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تقدسة المحقة 


الحو .وب الدالفين» وافقل العلةة اكول العنابي عار سيد 
جمد سيك الأولين والآخرين» وروص الله عن آله وأصحابه أجمعين » 
ول اقيم اللي رد بيو ارده لوو ادن العاملين, من فحول 
الفقهاء والأصوليين؛ والائمة الملانتيةة ومن أقامهم الله لتقيف هذا 
الدين؛ ونصرة الحن 505 وأعدهم وأمدهم بمأ تحار به عقرل 
50-6 وارض عنا معهم بفضلك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. 

وبعد: فإن علم أضول الفقه من العلوم الجليلة. الذي ال له الحظ 
الأوفر في ضَبْط أحكام الشريعة» وحفظها من عَبَّثْ العابثين» وتأويل 
الجاهلين» وجرأة المتجرثين علئ الفتيا» والمتطفلين بغير علم» ويحسبون 
أنهم يعلمون. 

وهو العلمٌ الذي أوصد أبواب الاجتهاد والترجيح أمام كل مدّع 
جاهل . وحال دوك دخول هذا الصرح العلمي الشامخ كل ام 
وأوقف الناس عند حدودهم»: وعرفهم قدرهم وحالهم. 

وفي الوقت نفسه فهو العلم الذي أنار الطريق لطللاب العلم من 
أصحاب القدرات العلمية» والملكة الفقهية للنظر في أحكام 9 الله 
لمشف © فى تبيين شرع عه الحنيف. 








فنا 


وهو الميز ان الذي يعر آف به كيف استنبط الأئمة الفقه 





والأحكام ؛ وبه يوقّف علئ القواعد والأصول التي أقام بناءها أهل الذكر 
علئ أسس راسخة» وحجح دامغة» وكيف ساروا عليها؛ ليكونٍ اللاحقون 
على قَدَم العلماء السابقين وهديهم الغويم؟ حت لا تَرِل أقلامهم 
وألحكائي: فإن رَلّة العالم زَلَّةَ العام الهو مامتا وعم ننه 

وإن من تس الإسلام العظيمة النفيسة» المعتبرة المعتمدة المشتهرة 
في علم أصول الفقه علئ طريقة فقهاء السادة الحنفية: كتاب فخر الإسلام 
البَرْدَوِي » أستاذ الآئمة» الإمام الكبير ببلاد ما وراء النهر» الفقيه الأصولي 
المضيدك الجفمد أبى العسر على بره محمد البردوئ: المولود ففى حدود 
5007 والمترفة يه بح 
العالية البارعة» الدقيقة النافعة» والتي ونيا اتقسيرة اللقر ان الكريم في 
(114) سجلداء والمبسوط في فروع الفقه الحنفي» في أحد عشر مجلدا. 

وقد جاء كتاب أصول البزدوي «لبيان النصوص بمعانيهاء رم 
الأصول بفروعهاء علىْ شرط الويجاز والاختصار». كما قال 00 رحمه 
الله في مقّدمته. ظ 

# وهو كتاب عظيمٌ الشأن» جليل البرهان» محتو علئ لطائف 
الاعتبارات» بأوجز العبارات » ويمتاز بأمر مهم جداء وهو التدليل 
ا الأصولية» وطَرّق استنباط الأحكام عند الحنفية» من الكتاب 
اله بلسي والشواهد اللغوية» مع تطبيق ذلك علئ أمثلة كتير , من 
الفر 3 الفقهية» وهذا 01 مهم عدا يتطلع إ! إليه 0 فقيه أصو لي محقق 


بدقة ) أو قرفن 0 








وقد وَصّف كتاب «أصول البزدوي» شارحه الإمام علاء الدين 


البخاري الحنفي رت« "الاه) في مقدمة (كشف الأسرار)؛ وال عليه » 
وندن هفاله: باد 


وأحكامه, وأدرج فيه ما به نظام الفقه وقركمه. 


وهو كتاب عجيب الصنّعة» رائع الترتيب» صحيح الأسلوب» مليح 
مرحي لض فيو جرد تركيبه واحبية ترتيبه مرية) لبن وراء عبادان 
قري ؛ لكنه صعب المرام» 0 الزّمام» الا سبيل إلى الوصول إلى معرفة 
الله بورض _ائية+ ولا طريق إلئ الإحاطة بطَرقه وعجائبه إلا لمن أقبل بكليته 
علئ تحقيقه وتحصيله» وشد حَيازِيمّه بالإحاطة بجملته وتفصيلهء بعد أن 
الإقدقن اقباس ادنم قدا كا نانس رايس مالي ار ا 
وقد تبحر مع ذلك في الأحكام والفروع» وأحاط بما جاء فيها من المنقول 
والمسموع». اه 

وهكذا قدّر الله تعالئ لهذا الكتاب العظيم أنه إلئ الآن لم يكل حظّه من 
الخدمة العلمية التي تليق بمقامه العالي الرفيع» ولم يطبع مفردا إلا طبعات 
تجا مد عليلة» بل مع أسقاط في مواضع عديدة» وكذلك حال 
طبعاته التي جاءت مع شروحه القديمة والحديثة» وقد أكرمني الله تعالى 
ويسّر لي تحقيقهء وأعانني علئ خدمته. معتمداً على عَشْرٍ تُسَّحْ خطية 
نفيسة» أقدمها بتاريخ سنة ١161ه»,‏ والحمد لله علىْ جوده وإحسانه. 


لكن كم الكريم من عاداته يولي الضعية 


ومما زادني ربي من فضله وكرمه: أن يسر لي أيقيا تحقق وعندمة 
كتاب: «تخريج أحاديث أصول البزدوي»» للإمام المحدّث الحافظ الفقيه 




















الأصولي المفئّن في علوم كثيرة ) الم المدقق البارع العلامة قاسم بن 
فطلو كاه المتوفئ سنة 4/ا/ه. وذلك على نسحتين : لسححة المؤلف 
بخطه. ونسخة بخط تلميذه» وقد قرأها عليه وأجازه بها بخطه. 


ولم ينشغل العلامة قاسم وهو في خضّمٌ تخريجه لأحاديث الكتاب 
وآثارهء واستدلاله لمسائل عديدة» عن تسجيل بعض الاستدراكات 
الأصولية» والملاحظات الاستدلالية عل صاحب الكتاب مع إمامته الكبرئ. 

وهكذا جمعت بين الكتابين الأضيول والحديثي في دفني مجلد 
واحدء وأنزلت تخريج كل حديث وأثر في مكانه من أصول 5 
والتقئ الفرعٌ بالأصل» ره كد در 

وكان من منهجي في إخراج كتاب «أصول البزدوي» وقصدي الآول: 
هو الاجتهادٌ والسعيْ لإثبات نص صحيح للكتاب من خلال النْسّخْ الخطية 
للكتاب» مع مراجعة الشروحء دون التعليق عليه؛ لأن إيضاح مغلقاته 
وشرحها يحتاج إلى جمّل وسطور يُضيق المقام عنهاء ومن أراد الوقوف 
على طلبته» وتحصيل بُغيته: فشروحُه متوافرة بكل يُسْر. 

هذاء وقد اجتهدت في تقديمه للقراء الكرام بحُلّة مشرقة تسرُ 
الناظرين» مع القيام بتفقير نصّه ومسائله» ووّضع علامات وك 
ما أشكل من ألفاظه» وقلمت له بترجمة للإمام البزدوي بحسب الوسع 


سه 


يهن 


والطاقة. مخ دراسة عن الكتافيه بتحفيق اسشيهة ود كر شروحه» وبيان 
منهمجه 6١‏ وخممع مزاياه وثناء العلماء عليه. 
كما عملت 000 يه ينه و دين أصو لَْ عصر د 2 الومام الست حمسي »© فى التي 
بين لي من خلالها قا أن أصول السر خسي بمثاية شرح له والله أعلم. 
وهكذا سرت علئْ هذا المنوال 2 في خدمة كتاب تخريج أحاديثه 





للعلامة قاسم بن قطلوبغاء من التوجه لإخراج نصّه الصحيح» والعناية 
بنضية لأصضلة: دون التعليق عليه» كما سيأتي بيان هذا إن شاء اللّه. 


وحاشا أن أدعي في عملي البراءة هوخ العربه” فالضعف مما جبل 
عليه البشر» وحسبي قن اجتهدت» و«رحم الله امريد أهدئ إلي عيوبي). 

وأسأل الله من فضله العظيم البنةاد والضو اق ب الاخلاض والفيول»ة 
وأن يزيدنا من فضلهء ويوفقنا ما حيينا لخدمة دينه الحنيف» مع الرضا 
والرضوان» والعفو والعافية» وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وأزواجنا 
وأولادنا وأحبابنا ولكل من له حق عليناء وللمسلمين والمسلمات» 
الأحياء منهم والأموات. ظ 


وفضلا 6 أن 0 9 عن الحسلهين قافة .وه أمل الشام 
خاصة » وصلئ الله علئ سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه وسلّم تسليماً 
كثيرأً والعمد له اول واخرا. 





جامعة طيبة بالمدينة المنورة 





جبه 


الإمام البزدوى 

جاءت ترجمة الإمام البزدوي عند مُترجميه مختصرة» غير مطولة 
كعادتهم في كثير من تراجم الأئمة العلماء» وقد جَمّعت ما كتبوه عنه» مع 
إضافة ما وقفت عنه عرَضا في مقدمات كلام الأئمة شراح أصول 
البزدوي» ونحو هذا مما التقطته من الفوائد المنتثرة» والدرر الكامنة. 

وإن أقدم من وقفت عليه ممن ذكر الإمام البزدوي وترجم له: هو 
الإمام السمعاني عبد الكريم بن محمد (ت557ه)., في كتابه: الأنساب 
05 بوأذكر فيما يلي بقية المصادر التي ترجمت له من المتقدمين 
والمتأخرين والمعاصرين : 

- معجم البلدان» لياقوت الحموي 0ه 5*١‏ . 

- سير أعلام النبلاء» للذهبي (ت58لاه)ء 507/18. 

- الجواهر المضية فى طبقات الحنفية» للقرشى (ت5/الاه). 
7 

- تاج التراجم . لقاسم بن قطلوبغا (1/9/ه)ء ص 6 .7١‏ 

- مفتاح السعادة» لطاش كبري زاده (ت9458ه)» 151/7. 


- طبقات الحنفية. لاد الحنائى (رت91/94ه). 


١١ 
.)ه49٠ت( كتائب أعلام الأخيار» للكفوي محمود بن سليمان‎ - 
مخطوط.‎ 
.)١676( الطبقات السنية. للتميمي (ت١١١٠ه). رقم الترجمة‎ 


5 الفوائد البهية فين طبقات الحنفية » محمل عبد الحى اللكنوي 
ااا لماه 11 ظ 


- هدية العارفين أسماء المصئّفين» للبابانى البغدادي (ت11894ه)ء 
10 

- الفتح المبين في طبقات الأصوليين» للمراغي (ت القرن الرابع عشر 
الهجري) ؛ 111 1: 

عاق الور كل 52 ا 11/1 


- معجم المؤلفين» لكحالة رت؟٠:ةاه)م‏ /1/ 7 ١‏ . 


:* أسمه ونسبه وولادته : 


علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسئ بن عيسى بن 
مجاهد » أبو الحسن» المعروف بفخر الإسلام. افق لح الورقيس 3 


الفقه الأ الموجر كه الوق بي الافاء الك يها راع التهد: 
يه ألا صولىي رمام الحبير , 


ولد في حدود سنة ٠٠14ه.‏ 


عور دوق : بفتح الباء المنقوطة بواحدة» وسكون الزاي» وفتح الدال 
المهملة» وفي آخرها الواوء هذه النسبة إلى: بَرْدَه وى قلعة خحصينة عار 
ستة فراسخ من نسَّفء على طريق بخارى” '". 

وفي تاج العروس للربيلاي 1 بزدهء» ويقال: بردوه» قد أهمله 
الجوهري» وهي بلدة من أعمال نَسفاء وهي قلعة حصيئة علئ ستة 
فراسخ منهاء والنسبة إليها: بردي وبَرْدَوِي. 

- وفخر الإسلام: لقب جماعة» وعند الإطلاق: يراد به صاحب 
الترجمة الإمام فخر الإسلام علي البزدوي”*". 

وهو من بيت كبير عال في العلم والفضل والأدب» ومن سلسلة ذهب 
أب| عن جد في علوم 


0-1 





ميختلفة ) ف ىئْ الفقه و الاصر ل و الحديث وغير ها » وقد 


.5015/7 كما هو في الجواهر المضية‎ )١( 

(؟) كما في الأنساب للسمعاني »7١١/7‏ وغيره. 

00 تاج العروس (بزد) .57١/17/‏ 

(5) كما صرح به القرشي في الجواهر المضية في الألقاب .5١9/5‏ 


١ 


نالوا منها الحظ الوافرء وسرئّ هذا في أولادهم وذريتهم» والله يعطي 
الفضل من يشاء. 

أما جده الأعلئ: فهو عبد الكريم بن موسئ البزدوي: كان إماما فقيها 
محدثاً متكلماًء أخذ عن إمام الهدئ أبي منصور الماتريدي (ت787ه) 

عن أبي بكر الجوزجاني عن أبي ماحد ين مار بن جين الشيباني » 
وقد سمع وحداث» وتوفي سنة اك رحمه اللّه. 

* وأما صاحب الترجمة: فخر الإسلام أبو العسرء وأخوه صدر 
الإسلام أبو اليسر: فإنهما كانا واسطتي عقد البيت البزدوي» وإليهما 
انتهت رثاستهم. وبهما كملت 250 المعروفان: بالصدرين 
لوز ورد 

- وقد سمي الأخ الأكبر فخر الإسلام بأبي العسر؛ لعسّر تصانيفه. 
وس عدن[ لازنااه باني الس احير تائف 

* وأخوه أبو اليسر هو: محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم 
البزدوي ؛ كان من فحول العلماء المناظرين» بل يقول تلميذه نجم الأئمة 
أنسفى عمر بن محمد صاحب اطلبة الطلبة)» و 0 مة في الخلاف», 














0 


يقول عنه في كتابه : القند في ذكر علماء سمر ا 
كان إمام الأئمة علئ الإطلاق» والموفود إليه من الآفاق» ملا الشرق 


() الفوائد البهية ص .١٠١١‏ 

030 مفتاح السعادة لطاش كبري زاده .١56/7‏ 

(9) بواسطة الجواهر المضية 2444/5 والمطبوع من «القند» بتحقيق د/نظر 
الفريابي ناقص من أوله وآخره» كما ذكر المحقق» وليس فيه ترجمة أبي اليسر هذا. 


١ 
والغرب بتصانيفه في الأصول والفروع» وكان قاضي القضاة بسمرقند»‎ 
توفى خارف سننة #57 أله‎ 

# وأما ولد المترجم أبي العسر: فهو الإمام الفقيه القاضي الحسن بن 
على بن محمد البزدوي» المولود سنة 151/5ه». والمغوف' سئة لأه ةك له 
ترجمة في الجواهر المضية» للقرشي"'". 


)1١(‏ 7/”“ء الفوائد البهية ص57. 


١ 6 


ثناء العلماء 








لقد بلغ ثناء الأئمة العلماء علئ الإمام فخر الإسلام البزدوي أعلاه 
ض ونال من المجد العلمي منتهاه» حيث وصف بأنه أستاذ الأئمة» وأ يات 
أكمة فرك دروة العلم» وهو القرن الخامس الهجري ؛ فقد قال الحا 
السمعاني"" (رت57هه) وغيره في وصفه: 

الإمام فخر الإسلام البزدوي علي بن محمدء فقيه ما وراء 
النهرء سناد الآقيةه وضاحيت الطريقة يقة على مذهب 95 حنيفة 
ر حمه الله . اه 

ولفظ: الطريقة: يراد به: الطريقة ة التي وضعها الأئمة لبيلوك آداب 
طريق المناظرة والجدل» والاستد ال والجواب» ثم ماقت هذه اللفظة 
على كل كتاب في هذا الباب. 0 

* ووصفه الإمام الصغناقي (ت ١لاه)‏ في «الكافي» شرح أصول 

«الإمام الزاهد المحقق» والحبر المدقق» ذي البركات الباهرة» 
والكرامات الظاهرة. فخر الإسلام البزردوي». اه 

وقال عنه الؤمام الذهبي (تمة/اه) 7 : 








1 الاسام 1 
(؟) سير أعلام النبلاء 5517/14. 
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لاشيخ الحنفية» عالم ما وراء ادفو أبو الحسن علي بن محمد بن 

قال السمعاني: ما حدّثنا عن سوئ صاحبه أبي المعالي محمد بن نصر 
الخطيب» قال: وكان إمام الأصحاب بما وراء النهرء وله التصانيف 
الجليلة» درس بسمرقندء وكان أحد مَن يضرب به المثل فى حفظ 
المذهب»). اه 

ووصفه الإمام عبد العزيز بن أحمد البخاري (ت٠‏ 'الاه) في مقدمة 
شرحه لأصول البزدوي «كشف الأسرار» بقوله: 

'الشيخ الإمام المعظّم» والحبّر الهمام المكرّم» العالم العامل الرباني: 
فؤيده الوذهي» 'التعماتي:. 'قذوة المحققية 6 أسوة المد فقيس راحب 
المقامات العلية» والكرامات السنية» مفخر الأنام» فخر الإسلام أبي 
مقدمة كتايه : اتنقيح الأصول» بقوله : 

(الشيخ الإمامء مقتدئ الأيية العظام». اه 





* وقال الإمام البابرتي (ت85/اه) في مقدمة «التقرير» شرح أصول 
البردوي :6/١‏ 

لالإقاء القر جم أ اليكل العف دم لياف اقذلقه كر اكب 
العتانق». بودلك. كواكب. .بجر الدفائق».. تاقر . أرلوية السفون 
والمعقول. عامر أبنية الفروع والأصول» محرر المعاني» مقرر 
المباني» قدوة الأنام» فخر الإسلام». اه 





١و7‎ 


وقال المول محمود بن سليمان الكفوي» (ت0٠99ه)‏ فى: (كتائب 
أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار»"" 

«على بن محمد بن عبد الكريم در فو م البردوي », الإمام الكسوة 
الجامع بين أشتات العلوم» إمام الدنيا في الفروع والأصول». اه 

5 : ووصمه العالامة عيبل العليٍ ميحمل بن نظام اللديرة الأنصاري في 
ديباجة «فواة نح الرحموت بشرح مُسلُّم الثبوت» بقوله: 

(الإمام الأخر 0 الأكمل. رئيس الآئمة والعالمين» فخر 
0 والمسلمين»؛ لبه أغر من الصبح الصادق» يه يخبر عن علمه 
كل حاذق» ذاك الإمام الألمعي : علي البزدوي). اه 

شيوخه وتلاميذه : 

لم يذكر مترجمو الإمام البزدوي اسم أحد من شيوخه.ء إلا أنه 
من ادر علمية أب عن 0-8 والله أعلم بهمء والبردوي نفسه رحمه 
الله ينقل في هذا الكتاب عن شيوخه دون ذكر لأسمائهم أو أسماء 





أمنا عن تلاميذه : فقل ذكروا أن ا البزردوي اقل فرق حرق 
دل لد اميد كثر أ“ :ولكق لم تذكروا مهنم إلا 'تلميذا 
000 وسبيحان من 0-65 00 


ده وهذا د 





0 





1١ 5‏ أه . 
وق النااعيده 


(1اويخطوظ »فقا القواقك لعن هين 11 
(9) الاشات :10/7 اشير أعلاه التبلام / /0 


١/6 


ع 1 ش 1 : ع0 
بسمر قئد » ولم يحداثنا عنه سواه. اه 


اله ناش التعراهر المي 00717 بورد كن أيه كان إهانا + وقنقة سل 
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مصنفات الإمام البزدوي 


لقَد أكرم اللّه تعالى الومام البردوي بتوفيقه لكتابة مصنفات عديدة» 
وإملاء أخرئ» وكانت كلها عالية القدر والشأن» عظيمة الحجة والبرهان 
لما قصده فيهاء كبيرة المبنئ» جليلة المعنئ» وذلك في علوم القرآن 
الكريم وتفسيره» والسنة النبوية وشرحهاء وفروع الفقه وأصولهء وتقعيد 
قواعده» وتشيت عي وقلك شرح أمهات كنب المذهب. وعير هذا من 
العلوم المتنوعة. 

وكيا الله لها كيو البعدض كته العليه وتخليد ذكره بين علماء 
الحنفية خاصة» وبقية المذاهب الفقهية عامة» بالنقل عنه» وذكر آرائهء 
اقل الأنمة العلمناء عدي بو ابر اكانما قا ,العا بوكانة هن ادها 
أصول البردوي. 

حتئ قال الإمام الذهبي”" عن مؤلفاته: «له التصانيف الجليلة». اه 

قال العللافة اللكوى :"+ له تضا دنب كت : بكر دهت 

وأذكر فيما يلى ما وقفت عليه من ذلك». مقدما ما يتصل بالقرآن 
الكريم» ثم بالسنة المطهرة» ثم بالفقه والأصول» وهكذا: 

-١‏ تفسير القرآن الكريم» واسمه: كشف الأستارء كما في كشف 


.1507/14 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.١7 5 الفوائد البهية ص‎ )5( 


٠‏ ؟* 


الظنون »١5865/7‏ في ١١٠١‏ جزءاء ويقال: إن كل جزء منها في ضِحَم 
مصحف, كما في الفوائد البهية ص »١75‏ مع لفت النظر إلئ كبر أحجام 
المصاحف في ذلك الزمن. 

5 شرح الجامع الصحيح للإمام البخاري». وهو شرح مختصرً كما 

و شرح الجامع الكبير» للؤمام محمد بن الحسن » ذكرة البزدوي 
نفسه في أصوله» في باب حروف المعاني» وكذلك مترجموه» وأيضا في 

4- شرح الجامع الصغيرء للإمام محمدبن الحسن» وقد فرغ من تأليفه 
في جمادئ الآخرة» سنة لالا65هء كما فى كشف الظنون 2077/١‏ وذكره 
له مترجموهء ومنه نسخة في مكتبة أحمد الثالث في اسطنبول» برقم 
سند ونا 


0 شرح الزيادات», للؤمام 





مخدد كما ف كقنق الظنون 457/9 


وحين ذكر حاجى خليفة كتاب الزيادات» وأنه لمحمد بن الحسن» 
ل رقا أن له: «زيادة الزيادات», ثم قال ٠:‏ وقد شرحها جواء : 5-0 
منهم قاضي خان, ثم ذكر من شرح الزيادات: البزدوي» وكأن صاحب 
هدية العارفين 597/١‏ ظن أن الكلام جار علئ شروح زيادة الزيادات» 
فعلاً من كتب البزدوي: شرح زيادة الزيادات» والصواب والله أعلم أن 
البزدوي شرح الزيادات» لا: زيادة الزيادات» وقد ذكر البزدوي نفسه 
شرح الزيادات في أصوله هذا. 





.51/١ كما ذكر هذا محقق الكافي شرح أصول البزدوي» للصغناقى‎ )١( 


5 


كد المستوط فى الفروع :فى اعد حشر مخلداء كما كن 'الجواهر 
المضية 6/1 وغيره من كتب التراجم. 

غناء الفقهاء» في الفروع» ولم يزد عل هذا صاحب كشف الظنون 
1 :؛ وذكره العلامة اللكنوي فى الفوائد البهية ص 5 ؟7١»‏ وقال عنه: 
. إنه فى الفقه. 
الذقرين نينا "ا «وسناك عه كلذ عيادى متضل: 

2 شرح تقويم الآدلة في الأصول» 0 ريك الدبوسي 
ر(رت٠"7:ةه).‏ وهو شرح حسن» اعتبره علماء الحنفية , وهو شرح بالقول» 
كمافى كقنب اللتون: 21/71 

٠١‏ سيرة المذهب فى صفة الأدب. كما فى كشف الظنون 
اه ولم يزد على ذلك شبىء 6 وكذلك فى هلية العارفين 
ل ولم يتبين لي مراده من الأدب. 

١-الأمالى»‏ كما فى هدية العارفين »597”7/١‏ لكن الآمالى المذكور 
في كشف الظئون ١10/١‏ نص على أنه لقاضي صدر البزدوي» ولم يذكر 
أنه لفخر الدين» والله أعلم. 







لبو رتفي الي الس فحمدين ميحيد ادوس درت اه وكباب فى أضول 
الفقه أصغر حجماً من أصول فخر الإسلام» طبع في 77١‏ صفحةء باسم: أصول 
شيخ الإسلام البزدوي» بتحقيق د/فخر الدين سيد محمد» وهو الذي حقق الكافي 
شرح أصول البزدوي» للصغناقي» وقد حققه علئ نسخة خطية وحيدة قديمة بتاريخ 
77هء. وطبع في مكتبة العجائب في كانسي بباكستان. 
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قال الإمام علاء الدين البخاري في مقدمة شرحه لأصول 
البتتدوى: لكشت الأسران 171 +اوتد ضتفه الشيح نب أي البرذوري. في 
أصول الفقه كتاباً أطول من هذا الكتاب ‏ أي كنز الوصول -» وبسط فيه 
الكلام بسطا». اه 


* وذكر محقق «الكافي» شرح أصول البزدوي» للصغناقي» د/فخر 
الدين سيد محمد قانت » ذكر كتباً أخرئ للبردوي . لم أرَ أحدا ذكرها له 
قيرة» وقك امعد فى ذلك غر ا يخطوطاض: وقف عليها ثفيد. ما ذكرة وأنا 
أو عا هقان عد ل : 

-١‏ شرح الفقه الأكبر» للإمام أبي حنيفة» وذكر أن منه نسخة خطية في 
جامعة الملك عيك العزيز ببجذدة .) برقم 2)١719/94(‏ وتاريخ نسخها 
(85١٠ه)ء‏ فى 05 ورقة. 

5 الميسر في الكلام» وذكر أن نسخة منه في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة. برقم )١619(‏ ميكروفيلم». في ١1/8‏ ورقة» وكذلك في 
جامعة الملك سعود بالرياض» برقم (/101). 

"- زلة القارى؟» وذكر أن منها نسخة في مكتبة كوبرلي في اسطنبول» 
برقم 25 وكذلك فى دار الكتب القطرية» فى قطرء برقم (/611). 

وأسال الله أن يهيى * لكتبه من يحييها» ويحرج كنوزها وفوائدها 
الكالة 
6 وفاته : 


وهكذا بعد عمر طويل عامر بنشر العلم» والنفع الخاص والعام كانت 
وفاة الإمام البزدوي رحمه الله قرب سمرقند» وحمل تابوثه إليهاء ودفن 
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في سمرقند» على باب المسجد» وذلك يوم الخميس» خامس رجب» 
سنة 447ه"''» أعلئ الله مقامّه» وجعله في عليين» مع الذين أنعم عليهم 
من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. 

وتيكو فن الاسيكائه آنا دن الام البوذوي ها كان رجدو دن دنا 
جل روعاف الع ويد يا وري لاج عر 
الأحكام» وأنواع أحكام الآخرة" 

الأن القبر للميت: كالرحم للماء» والمهاد للطفل» وضع فيه لأحكام 
الآخرة؛ روضة دارء أو حفرة نارء فكان له حُكُم الأحياء» وذلك كله بعد 
ما يمضي عليه في هذا المنزل الابتلاء في الابتداء؛ تتزيها شاه ماقا 
له عل أخدانه وأقرانه» ونرجو الله تعالىئل أن 0 لنا روضة بكرمه 
وفضله». اه. اللهم آمين له ولنا ولأحبابنا وللمسلمين أجمعين. 


)١(‏ الجواهر المضية ؟/ 245 وغيره. 
220 ضن 143 
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دراسة 


عن أصول البزدوي 


لم يسم الإمام البزدوي كتابّه هذا فيما كتبّه في مقدمته. وكذلك لم 
اتن كي عي إنما قالوا: ل رادي أصول الفقه» وأيضاً لم 
كس الأول لهم الكنطة التى ووقه خلييا بغدران للكتانهة. تدا 
فقط: أصول البزردوي. 

فار ةا انها ون ا" عائدي عقنت الطلتوين 1337 ااكاء 
وكذلك لم يذكر اميه في عناوين شروحهم له 00 وكذللكق في 

أما صاحب إيضاح المكنون البغدادي (ت794١١ه)‏ 3788/5 
وكذلك عنده فى هدية العارفين 6 فسسيهاة* «كنز الوصول إلى معرفة 
الأصول»» وبهذا الاسم أيضاً كتب بخط المفهرسين المعاصرين علا 
غللاف النسخ الخطية. 

وهكذا فعل أصحاب الفهرس الشامل 2»50٠//‏ فقد ذكروا نسحه 
تحت عنوان: «كنز الوصول إلىْ معرفة علم الأأصول». 

ويناء على هذا كله فالنفس تنش رح لما له به الباباني الات 
«كنز الوصول إلى معرفة الأصول»» وذلك فى ذيليه على كشف الظنو 
والظن به أنه لا يكتب شيئاً إلا عن علمء ارال قدي الي الك 
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وبخاصة أن نُسخ أصول البزدوي كثيرة تبلغ المئات» فلعله اطلع في أحدها 
علئ هذا الاسم» فدونهء ومع هذا فيبقئ في الأمر نظرء والله أعلم. 

عواذكن كتانيهةه المنانية قائد: عن التعلادى هنذا ساهية الليلين: 
أنه بقي في جمع (إيضاح المكنون» أكثر من 717 سنة متواصلة» حيث بدأ 
بجمعه سنة 45؟1١ه»ء‏ وسجل هو في كتابه إيضاح المكنون ١58/١‏ عند 
ذكره لكتابه: إيضاح المكنون» أنه في سنة 17277١ه‏ كان لا يزال مشغولا 
بإكماله» وهو في قرية: «مقري كوبي»» قرب القسطنطينية. 


4 


3 
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شروح أصول البزدوي 


لد 


شرح أصول البردوي اما الأعلام'' : وأو لوه له 
عظيمة من التوضيح والبنآن» لذقة الفاظي -وخماء معانيه؟ لتر عدا لظلة 
العلم مكنون عباراته» ويكشفوا لهم أسرارَ رموزه وألفاظه. ويزيدوا علئ 
0000 وما ذاك إلا لعظيم مكانته عندهم» ونفاسته ورفعة شأنه بين 
كتب أصول الحنفية» وأذكر فيما يلي ما وقفت عليه من ذلك» مقدما ذكر 
المطبوع منهاء ومربّا لها بحسب أسبقية وفاة صاحبها: 

-١‏ شرح الإمام حسام الدين حسين بن علي الصّغناقي الحنفي 
(ت الاه)ء وسماه: «الكافي»)» وذكر في آخره: أنه فرغ من تأليفه في 
أواخر جمادئ الأولئل»ء سئة 5٠/اهاء»‏ وهو و امطيية ل في خمس 
بندلدابت: 

5 شرح الإمام علاء الدين البخاري عبد العزيز بن أحمدء 
(ت٠"الاه)ء‏ وسماه: «كشف الأسرار» وشَرّحه هذا هو أعظم الشروح. 
وأكثرها إفادة وبيانء كما في كشف الظنون 21١7/1١‏ وهو مطبوعٌ في أربع 





مجلدات كبار. بصفح تت مر صوصة طباعياء وهو محتاج دشدة ا جل مة 
علمية وطباعية. 


ف شرج الإنام. أخيل.اللدين. ضيه بين سود بار الع 
رتمىلاه) وسماه: «التقرير») » وهو مطبوع معحمو ظ 





ار مع الماتوين م 
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5 شرح الإمام ا المكارم امون بن حسن الجار برذدئ الشافعى 
(55لاه). 

5 شرح الإمام قوام الدين الكاكيى (ت554لاه)» وسماه «بنيان 
الوصول»». وله عدة نسخ خطية» ذكرها محقق الكافي ١/؟".‏ 

1- شرح الؤمام جلال الدين الخوارزمى الكرلانى (ت/51لاه)ء 
صاحب الكفاية شرح الهداية. وسمأه: (الشافى) , وقل حن فى الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» كما ذكر هذا محقق الكافى 111 

شرح الإمام الأترازي أمير كاتب الإتقاني» (ت١هلاه)ء‏ وسماه: 
«الشامل) . وهو أكبر كتاب فى أصول الفقه .2 حيث جاء ميخطوطا قن .عابر 
ميجلدات » وقلك ملء أضولا وفقها ووفووها وادلت د غاليه فى رسائل 
جامعية فى جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض» ولم يطبع. 
مر امور ادها اند وغل أصول الشذوق. 

/ شرح الإمام أبي البقاء محمد بن أحمد بن الضياء المكى الحنة 
رت 6/ه). 





يجين لحان ركان ايده 





1 شرح الإمام عمر بن عبد | 
١/امه)ء‏ في مجلدين. 





1نوقزلك كلف الساؤل” الننوى وسو لين أجوك العا الك 
(رت”"الامهم). 
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1 ومن الشروح الناقصة : شرح الإمام علاء الدين علي بن معحمدكل » 
القههن تدك (رته/الاه). وسمأه: «التحرير). 

١‏ شرح الإمام شمس الدين محمد بن حمزة الفناري (75/ه). 
(«ت185ه) » ولو تم: لفاز المسترشدون به بتمام المرام. 

1080 شرح محمود بن محمل الجونفوري الفاروقي الهندي, 
(55١٠٠ه)‏ ذكره محقق الكافى للصغناقى .7"١/١‏ 

7 شرح لسليمان بن أحمد السندي» ذكره محقق الكافي» وأن 
نسخة منه محفوظة فى دار الكتب المصرية» برقم (خ 14 » ع 15 .)5١‏ 

/11 جد ومن شر واحه: الموضح والشافى » هكذا فى : تعليقة على كتيفه 
الظنون .١١7/1١‏ 

انا و شنا كنا نانع جم ترريمة والسلقاك عله عا ميم 
السّاخ وملاك النسخ الخطية لأصول البزدوي في حواشيها ون نطوو 
نصهاء والتى عندي منها نماذج مما اعتمدته في تحقيق النص» فإنه يمكن 
من خلال تلك النسخ تحصيل حواش كثيرة على الكنايهة وفوائد 
وتعليقات كثيرة» مما لا تجده فى غيرها. 

وعلئْ سبيل المثال: ما جاء في آخر نسخة سنة ١٠/ه:‏ 

ا لات وعلئ رسوله محمد أفضل الصلاة والسلام: 
كشه 007 وصححه وتعناة العبد الفقير الحقير له رحمة ريه ومولاه: 
خليل الرومي البافي: شئكة تماتماثة : الحمد آله الذي أمهلني على إتمامه. 


5.9 


وعلم قمايما كثير ا اه 
الحواشى المخطوطة التى كتبت طولا وعرضا وبين السطور. مما ازدحمت 
به أطراف النسخ الخطية» وامتلأت بها. 

* ومن الأعمال العلمية التى قامت على أصول البزدوي» ما كتبه 
الإمام قأسم بن لون الحنفى (1/9/ه) من تخريج لأحاديثه : وهو 
الكتاب الذي بين أيديناء وقد ضمنه بعض الاستدراكات الدقيقة. 
والتوليقات الود ةاعر الكناب. 








ثناء العلماء عل أصول البزدوي 








إن أصول فخر الإسلام البزدوي مما اشتهر بين الأنام» وطار صيته 
على جميع الأيام. وشاع ذكره بين بين القاصي والداني من الأئمة الأعلام, 
وعرفوا جلالة در وعظيم مكانته . ورفعة 5 كنا نفع افك شرّحه كبار الأئمة 
الومجقا يه وتر روا ععميف ذو عند اتانيه .و أمظ البالقة و روعا ,تند ايده 
ودقيقَ ألفاظه وعباراته» وصعوبة فهمه» وأثنّوا عليه ثناء بالغاً. 

-١‏ وقبل نقل كلامهم أذكر هنا لَب مقدمة المولق لكقاريم. فقرها يان 
باختصار لعمله الذي قام به» ومنهجه الذي سار عليه» فقد قال رحمه الله : 
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«وهذا الكتاب لبيان النصوص بمعانيها» وتعر يف الأصو ل بفروعهاء 


عار انر الاريها درو لصون إوساء اللناعا ره ونا توق إلا باش اعد 
_- ومن ثناء العلماء على أصول البردوي : 
* ما قاله الإمام علاء الدين عبد العزيز البخاري في مقدمة شرحه 
لأصول ا اكشفتة الامتراز»: 








00 00005 لشريا تا مرا ضمّن فيه أصول 7 


حيح الأسلوب» مليح التركيب» ليس في جودة تركيبه 


وأحكامه. وأدرج فيه ما به نظام الفقه وقوامه. وهو كتات 























وحسن ترتيبه مرية وليس وراء عبّادان قرية» لكنه صعب المُرام» 2 
الزُمام» لا سبيل إلى الوصول إلى معرفة لطفه وغرائبه» ولا طريق إلى 
الإحاطة بطرقه وعجائبه إلا لمن أقبل بكليته على تحقيقه وتحصيله» وشد 
حَيازِيمّه بالإحاطة بجملته وتفصيلهء بعد أن رّرق في اقتباس العلم ذهنا 
جلياً» ودرعاً من هَواجس أضاليل المنئ خَليَ”'' وقد تبحّر مع ذلك في 
الأحكام والفروع» وأحاط بما جاء فيها من المنقول والمسموع. 

وقد سألني إخواني في الدين وأعواني على طلب اليقين أن أكتب لهم 
شرحاً يكشف عن أوجه غوامض معانيه نقابها. ويرفع عن اللطائف 
المستترة في مبانيه حجابهاء ويوضح ما أبهم من رموزه وإشاراته 
المعضلة» ويبيّن ما أجمل من ألفاظه وعباراته المشكلة ... 

وقد تحيّرت العقو ل فئ 1 مشكلاته» بعد تهالكع 
وتتقترة. وعسوكه اللحاحين عد دزلة فعضل 


* وقال عنه الإمام البابرتي في أول شرحه «التقرير» :/6/١‏ 











١ 2 اه‎ 


5 يحمفير | زما 9 6 


سر ور 


59 سمتهات سن مر أمه 6 فى أ رمنهمةه 












)١(‏ أراد المعن المجازي بلغة المحبٌ لهواجس وخواطر مُنىئْ المحبة 
والوصال» أي الذي رُزق ذَرْعاً وخُلقاً لذلك» بحيث فرغ نفسه ووقته للمحبوب» 
وجعل نفسه خلياً من كل شيء إلا لثلك الهواجس» ويكون المراد: أي رزق لقا 
لمحبة دراسة أصول البزدوي» واختلئْ به دون غيره» ولم يضق ذرعاً بذلك» دون 
شعور منه بمرور الأوقات عليه في تلك المحبة. 


ادن 


الامسماده: فق الشلقف القاماية بوتعتيف وهو ب يو اتاد حو اشكها هر 
الأصول على أسرار ليس لها من دون الله كاشفة» واشتعل في الفروع 
بأنوار أقمار ليبس لها في شرع الله كاسفة. 

..... فانظر كيف أخبر هذان الحبّران ‏ يعني شيحًه وشيخ شيخه ‏ عن 
نَبُوة الطلبة من هذا الكتاب» وكبُوة الطلبة في حَلبته من الاستصعاب... 
فشرعت عاملاً لله» متوكلاً على الله» مستعيئاً بالله في تحرير ما أحاوله: 
وتقرير ما أقاوله من تأليف شرح مختصر لا يُخل إيجازه» ويحصل في 
أيسر مدة إنجازه» يظهر خفاياه» ويُخبر عن خباياه» يبن ضمائره» ويعين 
مره اديه لتقييد أوابده. وإطلاق شواهده» ونّشر فوائده. ونَظم 
قللاقل ةف ند وشهيتة: [التقرير لأضول فخر الإسلام», وسألت الله أن ينفع 
به كما نفع بأصله طلبة الإسلام». اه 

#* وقال العلامة القاضي ابن خَلدون (ت8١8ه)‏ في مقدمته 777/7 : 

«وأما أصول الحنفية فكتبوا فيها كثيرا... واحين كتابة المتأخرين 
فيها: تأليف سيف الإسلام البزدوي من أئمتهم» وهو مستو عب). اه 

قلت: هكذا: سيف الإسلام! وشهرثه ب: فخر الإسلام» وقد أفادني 
مشكوراً مأجوراً أستاذ الأستاذين في التحقيق الأستاذ الكبير الدكتور 
إبراهيم شَبُوح حفظه الله في مكالمة هاتفية معه في تونس أن النّسّحْ الخطية 
الأربع التي اعتمدها هو في تحقيق ابن خلدون هكذا: سيف الإسلام. 








وجاء 52 ترجمة العلامة الشيخ محمد بن محمك بن شوعَان 
00000008 تلميذ الحداد صاحب الجوهرة النيرة ؛ أن كان يقول : 


)١(‏ كما فى طبقات الخواص ص75". 


دفر 


من عرف الكشاف للزمخشري» وأصول البزدوي الكبير: لحرت العلو 
كلهاء وكان ر حمه الله له بهما 00 ثتامة , وكثيراً ما تثر نيما * قحل 
مشكلاتهماء وكان أولا تُشكل عليه مسائل فى البزدوي» ثم بعد مدة ظهر له 
جميع ما كان يُشكل عليه من ذلك» واتضح له اتضاحاً بناه. اه 

# وقال عنه صاحب كشف الظنون (ت/51١٠1ه) :1١7/1١‏ 

«وهو كتابث عظيم الشأنء» جليل البرهان» محتو علئ لطائف 
الاعشاراته ا العبارات» ار راك واستعصئ على العلماء زمامه , 
قد اتغلقت اليانب يي ا ا فقام جمع من الفحول بأعباء 
توصيحه ) وفيض اندرو اومن اه 

* وقال الإمام اللكنوي (ت5١١١ه)‏ في «الفوائد البهية» ص5 ١١‏ : 

« أصول الزؤواق كقانى كر ع معد عقو ان الع 

هذاء وأما عن مصادر البزدوي فى أصوله: فالغالب على المؤلف أنه 
منشىء لنص ألفاظه وعباراته» دون عزو لكتاب من كتب سابقيه إلا نادراً» ومما 
صرح بالنقل عن كتب ظاهر الرواية؛ للإمام محمد بن الحسن» والمنتقئ 
للحاكم الشهيد. كما ينقل عن مشايخه دون ذكر لأسماتهم أو أسماء كتبهم. 

وكان ينقل آراء الإمام عيسئ بن أبان» والكرخي» والجصاص» ويتتبع 
أقوال الإمام الشافعي وينقلها ويناقشهاء كل ذلك دون تسمية لكتاب من 
كتب هؤلاء الآئمة الذين نقل عنهم. 

6 ومن ممئستم جح الإمام اليردوىئ: ا كان يصرح بتغير أرائة واجتهاداته 
إل حصل. لد للك كال وجوب الأحكام على ا اضى »6 كه ص 77 . 











م 


مزايا وخصائص أصول البزدوي 


١ت‏ إن من أعظم خصائص أصول البردوي ومزاياه أن الإمام عدوي 


و 


دلل : فيه على ما قام عليه مذهب الحنفية من القواعد الأصولية التي 3 
عليها بناء استنباط الأحكام من الآدلة التفصيلية» وهذا أمرّ مهم جدأء وهو 


معرفة مباني هذه القواعد» وأسسها التي بنيت عليها من مختلف الأدلة. 
م يخ لاس لسري كما كر شواهد كثيرة من اللغة لعربية 
والحُكم بتفسير اللفظ 0 كألفاظا الأبمان والإقرارات والطلاق وبحو 
ذلك» ولا سيما في باب حروف المعاني. 

5 ومما يمتاز به أصول البزدوي أنه يذكر الخلاف الواقع في قواعد 
الاستنباط ضمن المذهب الحنفي بين ٠‏ أكمته وأعلامه, وكذلك الخلاف بين 
الحنفية وغيرهم» وبخاصة الشافعية» مع ذكر المناقشات الدقيقة لأدلة 
الأقوال الأخرئ والأخذ والرد بينها بيلها 

"- ثم إنه بعد ذلك يذكر عقيب كل قاعدة ذ في الاستنباط فروعاً كثيرة: 
وشواهد وتطبيقات عديدة» يبين فيها بناء اقرى عن اضرا 520 
يختمها بقوله: «والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصىئا». 

وبهذا يكون هذا الكتاب جامعاً في الحقيقة بين الأصول والفروع. 


د وقق هزاياء. أنه ينقل .عن كنب 'أتنة المذهب لتوثيق. ها يلدرية 


م6 


ويذهب إليه» كالإمام محمد بن الحسن في كتبه ظاهر الرواية والنوادرء 
وينقل عن الإمام الحاكم الشهيك في المنتقئ : وكذلك عن الإمام الكرخي 
والجصاص» وغيرهم» كما ينقل كثيراً عن مشايخه دون أن يسميهم. 
فيقول: قال بعض مشايخنا. 

5 يهتم بالرد علئ المعتزلة وأصولهم التي نوا عليها مذهبهم. 

اموي هذ كود لكين اكات عمة. عم السام لد ب 
عند المتقدمين والمتأخرين من أئمة علماء أصول الفقه. 

يمتاز هذا الكتاب بأنه كتاب تراثي قديم عال» مبارك رفيع لأستاذ أئمة 
السلف» ولإمام كبيرٍ من أثمة الدنيا في الفروع والأصولء وعليه فالعيش مع 
فو لخم الكبان العظام ينتج كباراء ابه تلع اللاضقات العالة بو اعون 
في أنوارها وبركاتها تولد همة ونشاطاًء وتُورث ورك وخديرا كبيرا: 

اناما عا الوه رام العلا ويقنع بالدون من كان دُونا 

العرولعل عن رعو ااناتهد[ الكقانب: يعون اليمةه ,كمد ندرالل مصراء 
بستطيع الإقبال علئ علم قواعد استنباط الأحكام الامة 
كان أهلاً لذلك» وحت يخرج ذلك نمات.. وكرت 4 بودن اسن 
عنده» فالأمر ليس بهذه السهولة التي يصورها البعض للقيام بالاجتهاد 
والترجيح بين أقوال كبار الأئمة» فضلاً عن العمل» والتي جرآت الكثير 
للدخول في ذلك وهم لا يفقهون حديثاء والله المستعان. 


وذلك حتئ لا ب 





مر 


مقارنة 


نول الإمام البزْ دوي و أ 


قينا لي ذاناأعض هن غيدمة أضو التزذوئ أذ أقارة هقار: 
لطيفة بينه وبين أصول عصريه الإمام السرخسي رحمهما الله تعالئ؛ لعلي 
أصل إلى معرفة الأسبق منهما تأليفاًء ومدئ استفادة كل من الآخرء من 
خلال نماذج معدودة» ولعل ذلك يكون 178 ةا لبحث مطول في 
ذلك» ومن وجوه أخرئ متعددة إن شاء الله. 

االعاتى 1 ين ارما دوق على بين جنات و ارا دمر حيس 
محمد بن أحمد في عصر واحدء وهو القرن الخامس الهجري؛» حيث 
كالتعدولادة لودو يي :عه رووناته بان الاناهمه انا الس تحني 
فلم يذكروا سنة ولادته» وكانت وفاته في حدود ٠44ه»ء‏ وقيل: في 
حدود ١٠06ه.‏ 





0 


مع الإشارة هنا إلى أن الإمام السرخسي بدأ بإملاء أصوله يوم السبت» 
سلخ شوال» سنة 5414ه» في زاوية من حصار أوزجند» كما جاء في 
مقدمته , أي قبل وفاة البزدوي بثلاث 00 

وهكذا فإن الإمام البزدوي من بلاد ما وراء النهر» من بزده» قرية من 
أعمال بلدة نَسّفء من بلاد بخارئ» وأما السرخسي فهو من سرخس» من 
بلاد خراسان. 1 


* وأما من ناحية الكتابين» فقد لاحظت بالاطلاع عليهما ما يلي : 


ا 

إنه بقراءة مقدمة أصول البزدوي ومقدمة أصول السرخسى يجد 
القارق» تشابها كيرا يل جك عتازالت .فى بعيدها: بنادت: هنا +وهتاكةة 
والأدلة المذكورة التي استدل بها كل منهما هي هي» مع تغيير لا يذكر في 
الترتيب. 

: يقول البزدوي بعد مقدمته. وهو يتكلم عن أقسام العلم‎ ١ 

«والنوع الثاني: علم الفروع. وهو الفقهء وهو ثلاثة أقسام: 

علم المشروع نثميبية : < 

والقسم الكادى: إتقان المعرفة بك 6 وهو معرفة التصوضن بمعانيها» 
وضبط الأصول بفروعها. 

والقسم الثالث: هو العمل به» حتئ لا يصيرَ نفس العلم مقصودا. 

اذا كف هده الأوعة كانيهدي. 

وقد دل علئ هذا المعنئ أن الله تعالئ سمَّئْ علم الشريعة: حكمة, 
فقا مجع لد :لز يوق اليستكية مول نقداة روفن وزاف الحكية انف ار يرا 
كثير أ . 

وقد فسّر ابن عباس رضي الله 


وقال تعالى : #ادع إلئ سبيل ربك بال 
بالفقه والشريعة. 








كك 








حكمة والموعظة الحسنة 


يىي: 
امس 


و 


حكمة في اللغة: عبارة عن العلم والعمل. 


1 





و 


فمن حوئ هذه أ : اا كان فقيها كلقا والا: فهو فقيه من وححه 60 


/7 
دولك وحجه. 

وقد تدب الله تعالئ إليه بقوله سبحانه: #فلولا نفر من كل فرقة منهم 
طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم#. 

وَصّفهم بالإنذار» وهو الدعوة إلى العلم والعمل به. 

وقال النبى صلئ الله عليه وسلم : (خياركم فى الجاهلية خياركم فين 
الإسلام إذا فقهوا». 

وقال عليه الصلاة والسلام: (إذا أراد الله بعبد خيرا: يُمَقَهُّهِ في 
الدين». اه 

# وهكذا يقول السرخسى فى مقدمة كتابه: «الحمد لله الحميد 
المجيد...وقد سولق الله تعالىئ ذلك فين محكم تنزيله : الخير الكثير 6 فقال: 
#ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا»: فسّر ابن عباس رضي الله 
عنهما وغيره الحكمة بعلم الفقه. 

وهو المراد بقوله عر وجل: #ادع إلئ سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة 2# أي سيان الفقه ومحاسن الشريعة» فقال 0 الله عليه وسلم 
برواية ابن عباس رضي الله عنهما: ١مَن‏ يرد الله به خيراً يفقهه في الدين». 

وقال عليه الصلاة والسلام : اخياركم فى الجاهلية : خياركم في 
الإسلام إذا فقهوا». 





وإلئ ذلك دعا الله الصحابة الذين هم أعلام الدين» وقدوة 
المتأخرين» فقال: #فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهو 
الدين 4. 


غير أن تمام الفقه لا يكون إلا باجتماع ثلاثة أشياء : 
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والإقان ون جعرفة الكو بالوترك علن النصيوض يسدانيواء وديا 
الأصول بفروعها. 


ثم العمل بذلك». فتمام المقصود لا يكون إلا بعد العمل بالعلم. 

رودن كانجهاكا اراسي را لي ام الور بو جود 
الرواة؛ وبعل الإتقان إذا لم يكن عاملا بما يعلم: ا دون 
وجه» فأما إذا كان عاملاً بما يعلم : فهو الفقيه المطلق... 


وبهذا يظهر التوافق الكبير بينهما فيما سبق من ل مع كثرة 
التشابه في العبارات والأدلة وتقسيم العلوم» وهذا واضح جدا لكل من 
طالعيما عار 0 ا 

5 وهكذا بمقارنة نصوصهما في بحث العوارض المكتسبة» في 
لكلام عن الرفق وال فى ابه انمره وان النخالف ١‏ اجيف فى بين 
خير بين أنواع الكفارة؛ لرفق يختاره» فستجد العبارات متوافقة بينهما 
0-2 ومتحدة فى الآمثلة. مع زيادات عند السرخسي» ينظر أصول 
اريسي 1 وأصول البزدوي ص هلالا من هذه الطبعة. 

"- وبمقارنة أخرئ بين نصوص الكتابين» أصول البزدوي وأصول 
السرخحسي 51/7*. في بحث أهلية الآداء وأنواعهاء وأن العقل يعرف 
العياق» وان تقضانه حرفت بالسدية والامتساني...:: .فده 'القايفة أن 
رت البزدوي في هذا المعقوو امتلتة نوها نه لحف عرو سرد ة ينها 
في كلام السرخسي» مع شرح لجاوزيادات:وصياقة جلديدة” 

* وهكذا بعد هذه المقارنة اللطيفة بين هذه النماذج وغيرها: يظهر 
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والله أعلم أسبقية تأليف أصول البزدوي» وعدم تصريح السرخسي بالأخذ 
منه» ويشهد لهذا الظاهر: تاريخ بداية السرخسي في إملائه لأصوله» وقد 
تقدم أنه كان قبل ثلاث سنوات من وفاة البزدوي. 

ويظهر ا أن الإمام السر خسي في أصوله استفاد ا من أصول 
البردوي» بل يمكن القول بأن أصول السرخسي هو بمثابة شرح لمباحث 
كثيرة من أصول البزدوي» مع زيادات في المسائل والفروع والأمثلة على 
القواعد الأصولية. 

ومع ما تقدم يبقئ هذا حكم مبدئي في هذه المقارنة» والآأمر يحتاج 
لمقارنة أكثرء والله أعلم بالحال. 

قلت: ولو ثبت ذلك: فلا يُنقص ذلك من قَدّر اللاحق الآخذ منهما 
أبداء فإن هذه الاستفادة الحاصلة من اللاحق عن السابق أمرٌ طبيعي جدا 
عند الأئمة العلماء المتقدمين في كل الفنون» بل هي مواصلة للمسيرة 
العلمية المطلوبة من كل عالم. 

ولاشك أن "هناك متكرين :وستتفية هن الساقيخ»: ومكملين لهم من 
اللاحقين» وبانين على بنائهم» بل من اللاحقين من يضمن عمل السابق 
في عمله تماماء ولكن القضية هي في نسبة القول لقاتله» وواقع العلماء في 

الأول: ناسب القول لقائله» وهو الأصلء والثاني: مُغفل ذكر اسم من 
تقل عنه» وتارلكٌ اسم الكتاب الذي أودعه في كتابه» أو أخذ منه. 

وإن حسن الظن بالأئمة العلماء» وما ثُقل عنهم من الإخلاص والورع 
والتقئ» والزهد الكبير» والعلم والعمل» ومحاسبة النفس» ونحو هذا 
يدعونا لعدم الخوض في أسباب الإغفال» فلكل وجهة هو موليهاء ومع 
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هذا فالحق الواضح» والاعتراف بالفضل لأهله. والأمانة العلمية» والبركة 
في العلمء تقتضي السير علئ ما رسمه الإمام الفقيه المحدث اللغوي 
البارع أبو عبيد القاسم بن سلام (ت775ه) حيث يقول: 

امن شكر العلم: أن تستفيد الشيء» فإذا ذكر لك: قلت: خفي علي 
كذا وكذاه ولو يكن لى د علمء حتئ أفادنى منه فلان كذا وكذاء فهذا 
العلنو 1 

* وهكذا فإن الشىء بالشىء يذكر» فقد جاءت فى مقدمة السرخسى 
لكتابه «المبسوط» عبارات هي بعينها موجودة من كلام البزدوي في مقدمة 
أصولهء فقدل قال السر خسي ظ 

«(الحمد لله بارىء الحية ومحيي الرممء 0 القسمء مبدع 
داك وقان ‏ قري دوم ل وير ل ا ظ 





5-0 0 البردوي 


الور تر وفيا را در ا ا ومَطية إل دار السلام»: 





يونا 


وبمناسية المقارنة ؛ بين أصول البزدوي والسرخسي ؛ فقد وقفت على 
كلمة في المقارنة بينهما للعلامة الث 
حيث يقول في كتابه أصول الفقه ص78 : 


مين معيحمد أبو زهرة زيك؟ ١76‏ ها ( 





)١(‏ الجامع لأخلاق الراوي والسامع» للخطيب البغدادي 165/7» وينظر ما 
كتبته في ترجمته ص54» المطبوعة في سلسلة أعلام المسلمين (30) باسم: «أبو عبيد 
القاسم بن سلام). 


ا 

(وجاء بعد هؤلاء فخر الإسلام البزدوي» المتوفئ سنة 4/7هء 
وألف كتابه المسمئ: أصولٍ البردوي» وهو كتاب سهل العبارة موجزهاء 
ع عق أوضح إككانت 9 في طريقة الحنفية » ثم جاء السر خسىي 
صاحب المبسوط»ء ورت كتاباً ذ في الأصول. كان: له مثل يان كنات 
البزدوي, ولكنه أوسع عار وأكثر تفصيادً). اه 

فلغ هذا لوضةد مه ونحية اله لأضول: اللزدوق :ننه نظار يقل يعد ما 
تقدم من وصف الأئمة الفحول شراح أصول البزدوي لشدة صعوبة اطول 
البزدوي, وإقرارهم بانغلاق عباراته. وخماء رموزه» وأنه صعا المرام . 


أبِي الزمام. 
وفي كلامه رحمه الله تصريح بتقدم البزدوي علئ السرخسي في 
التأليف. 


* وأنبه هنا أيضاً في المقارنة إلىئْ نقطة أخرئم» وهي أن أصول 
السرخسي لم يَذكر المترجمون أي شرح له»ء أو تعليق» أو حاشية ونحو 
هذاء ويظهر هذا من مراجعة كشف الظنون »١١7/١‏ حيث 3 ولم 
بذكو له أي شرخ أن تغليق». وكذلك لم يذكر شيا من ذلك محققه الشيخ 
أبو الوفا الأفغاني رحمه الله في مقدمة تحقيقه له. وكذلك لم أقف في 
الفهارس علئ شيء من ذلك. والله أعلم. 

دوأ دعيهنا العم ندري اجاديقه أغيرل لسر كمي ف هذا الرمو مد 
قبل باحثين كريمين في مرحلة الدراسات العليا في جامعة أم القرئ» بمكة 
المكرمة» ولم يطبع عملهما بعد» يسسّر الله لهما ذلك. 
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تحقيق أ 


صول البزدوي 


ل 

0000000000 
في المعنئ. 

ضبطت النص ضبطاً متوسطأء وبخاصة الكلمات المشكلة» مع 
وضع علامات الترقيم والتفهيم بين جمّل الكتاب ومسائله. 

عياف القن ماقرا ل" افقر اس رويحار ا" ريه لقازقه جعت 

5 كتبت ترجمة عن الإمام البزدوي بقدر وسعي» وبما تيسر لي من 
المراجع التي ذكرَئْه» أو ذكرت ما يتصل به وبمؤلفاته العديدة. 

5 من عادة المؤلف رحمه الله أنه فى نهاية كل باب يربط السابق 





باللذحق هه ركلمة أى نغدة كلنات» نشوك قاد فى اخر ماني تعرفة وجوه 
الوقوف علئ أحكام النظم: لوهذ ١‏ ماني العريدة وال عمةاء ثم يبدأ 
بالكلام عنه من غير إعادة للعنوان» وعليه جعلت من مهد 


1 027 و 





-- 


هذه العبارة فى ل الباي الساين» وميا ا عنواناً فى الصفحة 





تليهاء فقلت: باب العزيمة والرخصة.» إذ هذا هو الأصل في العناوين. 
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/ا.- كان قصدي من خدمة هذا الكتاب إثبات نصّه الصحيح من خلال 
اليم الخطية له» وخدمته من الناحية الطباعية؛ ليكون 00 امعد 
م وقد انعكس هذا الغرض المهم عل سير عملي ومنهج 
في خدمته بما يفي بذلك. 

لم أكتب في الحواشي أي شرح أو تعليق على الكتاب إلا فيما 
نَدّر؛ للضرورة» وذلك لأن الصعوبة البالغة في الكتاب تحتاج إلى شرح 
وتعليق بالجمّل والسطورء ولا يكفي لفهمه التعليق اللطيف» وعليه فمّن 
أراد بغيته منه: فعليه الرجوع 1 55 وهي متوافرة ولله الحمد» 
كشرح البابرتي» والصغناقي, وعلاء الدين البخاري من المطبوعات» وأما 
شروحه المخطوطة فالوصول إليها ليس بعسير. 

وقد ميرت تعليقاتي اللطيفة على كل من أصول البزدوي وتخريجه 
الجادة ا تاي ل د و ساكل : في خاتمة كل منها. 





8 2522018 بين أصول البردوي وتخريج أحاديثه للعلامة قاسم بن 
5 بين دفتي مجلد واحد؛ عه + بين الأصل والفرعء وجعلت 
تخريج كل حديث في مكانه من أصول البزدوي: وبذلك تم وَضّع الفص 
على الخاتم» والقلادة على العق» وجاء نوراً على نورٍء ولله الحمد. 
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تو جل من أصول البردوي سخ : خطية كثيرة ) متشو 5 في مكتبات 
العالم» ذَكَرَ منها أصحاب الفهرس الشامل 450/48 أكثر من مائة نسخةء 
كما يوجد سخ أخرئ في فهارس مكتبات تركيا وغيرها. 

وقد يسّر الله لي الحصول علئ صور عشر تُسّخْ خطية نفيسة منهاء 4 كان 
أقدمها بتاريخ ١61"ه.,‏ وسأذكر فيما يلي وصفاً مجملاً لهذه النُسخ : 

١‏ نسخة ١106"ه»‏ وتقع في 5٠١‏ ورقةء. وق ك:فنقيفة :14 سطراء 
وعليها: قتلقاتك: لسينت بالكنونء ه ينها طبظ : فلرل اللكنيات المعكاةة 
مصورة من المكتبة الوطنية بباريس في فرنساء وهي نسخة ممتازة قديمة. 





"١‏ تسحخة 6ه سلا ورقة» وفي كل صفحة 19 سطرأء 
وهي نسخة سلطانية نفيسة رائعة للغاية» بخط واضح جميل» ؛ وقد ضبط 
كل حرف من كلمات نصهاء بطياس أرليا زان انرما ساباانت وسرائن 
50 اجدا في إيضاح النصى وبيانه»ء جعلت حيلف بعة: (الستطوو وفي الأطراف, 
وقلك و ضفيت عناوين انوآنت الكناتب وفصوله باللون الأحمرء كه 
بدمسق بالوتك ويه العثمانية » على يك ممعحمود بن محمود بن حجاج 
السيرجدي» ثم آلت هذه النسخة إلى مكتبات قونية» وهي ونسخة 65١1/ه‏ 
أيضاً من وقفية والدة السلطان سليم خان الثالث بتاريخ ٠4‏ 5 أاه. 


١ 


وقد أهداني صورة منها - ومن نُسَّخ كتب أخرئ - مشكوراً مأجورا أخّ 


651 


كريم فاضل من بلدة قونية بتركياء اسمه: الشيخ محمد زاهد تغلي أوغلوء 

من أهل العلم وخريجٌ في كلبق القتريعة ذ نوله كنار انائدة بجمع 
المخطوطات النفيسة» وهو مقيم في فى اعد اليا الكييك به في المدينة 
المنورة في رمضان» سنة 5755 ١ه.ء‏ جزلة الك خي. 

ا وتقع في 711 ورقة» وفي كل صفحة ١9‏ سطرأء 
وعليها تعليقات" وحواش وفوائد كثيرة» وهي غير مضبوطة بالشكل. 

4- نسخة ١1لاهء‏ وتقع في 1417 ورقة» وفي كل صفحة 7١‏ سطراء 
وتمتاز مع جودتها بضبط متقن للنص» والتعليقات فيها قليلة جدا. 


6 نسخة ١٠8ه»ء‏ وتقع في 51 ورقة. وفي كل صفحة منها 11 
0007 وفي كل سطر ١١‏ كلمةء وهي نسخة نفيسة رائعة للغاية وك 
واضح جر وقد ضبط غالب كلمات يا وعليها من أولها ل آخرها 


و 








و بكثرة 15 دقيق تعليقات وحواش 15 في إيضاح الصوار جعلت بين 
السطور وفي الأطراف» مع عزو كل تعليقة المصدار الذي الك من 
وغالبها من كشف الأسرار والتقرير والكافي» 00 001 النسخ. 

هذاء وقدر الله سبحانه أن فيها سقطاً للوحات عدة من مواضع متفرقة. 

وقد وضع عنوان كل باب باللون الأحمرء وعلئ بداية كل فقرة 
وجملة مستقلة خطأً أحمر» وكأنها تحكي تفقير كتب زماننا. 

وجاء في آخرها: «والحمد لله علئ التمام ؛ وعلىئ رسوله محمد أفضل 
الصلاة والسلام» كَتَبّه وقَرآه وصحّحه وحشاه العبد الفقير الحقير إل 
رحمة ربه ومولاه: خليل الوومي البافي . نيزنة: ذه تهات السكول: يله الذي 
أميلتي عن اتمافة» ود فا ك1 اه 





/ا 


وقد أهدئ إلي هذه النسخة مشكوراً مأجوراً الأ الكريم الفاضل 
الشيخ محمد زاهد من قونية في تركياء الذي أهدئ إلى نسخة 797"ه.ء 
وكذلك نسخة 6١/ه.‏ 

5 نسخة 15/ه»ء وتقع في 1١7‏ ورقة» وفي كل صفحة 14 سطراء 
الكل سر جا وهي نسخة سلطانية ممتازة نفيسة» محشّة بكثرة 
بالفوائد والتعليقات التي تبيّن النص وتشرحهء وبخط دقيق» في الأطراف وبين 
السطور» من أولها إلى آخرهاء وقد وضع علا بداية كل فقرة وجملة مستقلة 
ا ا بلح وير للمقرا را قر رك اق 


نسخة ١47هء‏ وتقع في 781 ورقة» وفي كل صفحة ١١‏ سطراء 
وعليها تعليقات وحواش كثيرة إلى لوحة 77 ١‏ فقط 2 ثم تخلو منهاء لشن 
نيها نضط 0 ميك في أنقرة بتر كيام في المورفة الضدوية؛ 
صله محفوظ في مكتية عارف جكوية في المدفة المنورة. و هي نسححخة 


حجيدة 00 








/- نسخة /1/ه», وتقع في نا ورقة» لكن سقطت منها اللوحات 
الأريعة الأراه وفىي كل صفحة ١5‏ 00 وليسن “فيها: تعليقاتة. إلا 
القليل. وجي يكن الربادابت على على النسخ الأخرئ تدور في فلك إيضاح 
العبارة» وفيها ليلد كثر للنضن : وفي آخرها بلاغ بمقابلتها بالأصل الذي 
ااه 


تي تضم ل الثاني 0 الكتاب» يدون تاريخ , وتقع في 
0 يبان بتي ال اماد 0 مار ياي الرسائرة لمان ولي 
56 ا فخ الكتانةة:. ‏ الى ياب 





0 


المعارضة» وهي بدون تاريخ , وتقفع في كان ورقة» وفي كل صفحة 4 
سطورء وفي كل سطر 5 كلمات» وهي مليئة بالتعليقات والحواشي 
الكثيرة المفيدة» فى الأطراف وبين السطورء والضبط فيها متوسط. 

* طبعات أصول البزدوي : 

طبع كتاب أصول البردوي قديماً فى حاشية شرحه: «كشف الأسزازاء 
للومام علاء اللريرخ البخاري, عام هه وفيها أخطاء مطبعية كتيورة 6 
بل اسقاط في مواضع عدة. 

كهنا طبع طبعة عليلة سقيمة اا وفيها تحريفات ذه فظبعة ل تغير المعنىئ» 


بل أسقاط عديدة» ويه اعون وأيضاً هناك تقديم وتأخير في 
نص الكتاب في عدة مواضع» وقد تم نشر هذه الطبعة في كراتشي باكيتان» 





عر : مير محمد كتب خانة» وطبع بحاشيته تخريج أحاديثه للعلامة قاسم بن 
لووقا ووضع في آخره نصوص ترجمة الإمام البزدوي من كتب التراجم. 
جمعها شيخنا العلامة المحدث الشيخ محمد عبد الرشيد النعماني» المتوفى 
يوم الخميس ١/570/065١ه»,‏ رحمه الله تعالىئ» وأعلى مقامه. 

وهكذا أيضاً طبع طبعة تجارية صورة ومعنى» في دار الكتاب العربي 
ببيروت» مع أنه كتب عليها: تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي؟!. 





البزدوي» للصغناقي في أعلئ الصفحات من الشرح» فهى اللنسخة 
المغلوطة المطبوعة فى باكستان. 

وكذلك فعل محقق «التقرير شرح أصول البزدوي»» للبابرتي. 

وفيما يلي نماذج مصورة من المخطوطات سالفة الذكر: 
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هه ل 


الإمام قاسم بن قطلوبغا 





صاحب تخريج أحاديث أصول البزدوي 


هو الشيخ الإمام العلامة الحافظ المحدثء الفقيه الحنفي الأصولي» 
المفسّرء الأديب المؤرخ» المفنّن في علوم كثيرة» المحقق المدقق المبدع 
قاسم بن قطلُويُغا. 

لقد كتبت عن الإمام قاسم بن قطلوبغا ترجمات عدة موسّعة: جمعت 
حياته» وتتبعت مصنفاته» وذلك فى مقدمات محققى كتبه» وإن من أجود 
هذه الترجمات: ما كتبه الطالب 18 ا قاسم فيما قدمه 
في رسالة الدكتوراه في جامعة كراتشي» عام 7١51١ه».‏ بعنوان: «الومام 
الحافظ قاسم بن قطلوبغا الحنفي حياته وآثاره» مع تحقيق كتابه: تخريج 
أحاديث أصول البزدوي». 

ومن آخر الترجمات الجيدة التى صدرت للعلامة قاسم: ما كتبه 
الدكتور عبد الله كحيلان في مقدمة تحقيقه لتخريج أحاديث أصول 
البردوي» وقد صدر سنة 575١ه»‏ فى دار كنوز إشبيلياء الرياض» 
السعورورةة وكتكف فك اتيت تند حدم أ ل البزدوي» وتخريح أحاديثه 
للعلامة قاسم» وإلحاق تخريج كل حديث منه بمحله من أصول البزدوي» 
ولم أكن قد دفعت بهما إلى المطبعة بعد. 
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اسروا ست ايده تاسرمن الستدمين المعاصرين له 
الايري اش امد هو تلميذه الإمام السخاوي في 
الضوء اللامع 2185/7 وكتابته هي أساس لكل ترجمة كتبت عنه فيما 
بعدء ولهذا وبُعداً عن التكرار فسأقتصر علئ ترجمة موجزة له» ومن أراد 
الزيادة فالأمر سهل ميسسّرء وبالله التوفيق 


6 أسمه ونسيه ولقبه : 


هو الإمام زين الدين أو الزين أبو العدل قاسم بن قطلويعًا بن عبد الله 
السود ون الجمالى . المصري» القاهري مولدا ومنشا ووفاة» الحنفى 
مذهباًء ويُعرف بقاسم الحنفي. 
جاء بخمه في آخر تخريج اصول البزدوي إضافة لفظ : معحماد #قل: 
أما ينه فمركبٌ من كلمتين باللغة التركية: قطلو: بمعنئ: المبارك 
3 الميمون. و: 0-7 بمعنى : الفحل . وعليه يكون معنىئ قطلويغا: الفحل 
المبارك؛ أو الفحل الميمون. 
وأما: السود رن الجمّالي : فنسبة لمعتق أبيه» وهو الاهين حجمال الدين 
سودون بن عبد الله الفخري الشيخوني الج ركسي » الذق كاناثائي الساطنة 
في عصره في الديار المصرية. وكان أميرا جليلا في دولة الملك العام 
برقوق (وت١80/ه).‏ وكان الأآمير سودون وقورا معلما ضيه الدلولةم را 





3 
ديا 0 للعلماءة ا سئة ا 

وكان قطلوبغا والد العلامة قاسم من الفتيان الذين استقدمهم الأمير 
سودون من القوقاز للتجنيد فى مصرء علئ العادة الجارية فى ذلك الزمن. 

# وقد ترجم السخاوي في الضوء اللامع 77/7 لقطلوبغا والد 
العلامة قاسم باختضانة .وقال. .فى .ترجمعة: «يقال* إنة: كان من روس 
الو مهنو لفسيو يا لور اقتااء. اله 

وؤاظيفة براش الكوية» لقب يطلق..غر الذى يتيده على مماليك 
السلطان أو الأميرء وتنفيك أمره فيهم2؛ ف الحكم على المفاليك 
1 لملا 

33 ولادته, وطليه للعلم ء وأشهر شيوخه وتلاميذه : 

ولد العلامة قاسم في شهر المحرم» سئة 5 ٠ه‏ بالقاهرة فى مصرء 
ومات أبوه وهو صغير: فنشأ يتيمأًء وحفظ القرآن» وبدأ بطلب العلم بهمة 
عالية د ونشاط» مع ذكاء 50-1 وحافظة قوية ) وكان له حظوة عند 
شيوخه؛ لما منحَّهِ الله تعالىئ من مواهب علمية نادرة» وهكذا استمرً حتئ 
شاع ذكره. وانتشر صيته. 

اد فر ا 5 كن ع ر ايده ل ل ١‏ 

وقد حفظ كتبا عديدة فى فنون مختلفة, وعرض بعضها على شيوخه. 
ودَرسُ التفسير وعلوم القرآن» والحديث وعلومهء والفقة الحنفي 
وأصوله» وتبحر فيهما» بل أبدع في فنون شتى» 0 فيها ومهرء ونظر 


.807/7 إنباء الغمر‎ 2١9١/١7 له ترجمة في النجوم الزاهرة‎ )١( 
85/5170 كما في صبح العف‎ )( 


3 


في كتب الأدب ودواوين الشعرء وحفظ منها شيئا كثيراً. 

وعُرف بقوة الحافظة والذكاءء وأشير إليه بالعلم» وأذن له غيرٌ واحد 
من مشايخه بالإفتاء والتدريس» وأثنوا عليه» وقد أخذ عن كثيرين من أئمة 
العلم في زمانه» وله منهم إجازات وهو في أول سني طلبه للعلم. 

* ومن أشهر شيوخه : 

الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت807”7ه).» والإمام الكمال ابن 
الهمام (ت١811ه)»‏ وقد لازمه 5" سنة» وذلك من عام 85765/ه» حتى 
توفي ابن الهمام رحمه الله» والإمام ابن الجزري المقرىء (ت877/هم). 
والإمام السعد ابن الديري (ت8717ه)» والإمام السراج قارىه الهداية 
(رت9؟7/ه). 

وغيرهم كثير ممن أخذ عنهم في القاهرة والإسكندرية. وفي غبرها 
من البلاد التي رحل إليهاء كالحرمين الشريفين» فقد حج مراراء وبيت 
المقدس وبلاد الشام. 

* ومن أشهر تلامذته الذين أخذوا عنه في فنون كثيرة» وهم كثرء بل 
قال ابن العماد في شذرات الذهب 77/17: «وأخذ عنه مَن لا يحصئ 
كثرة). اه ومن أشهرهم : 

الإمام السخاوي محمد بن عبد الرحمن (ت5١5ه).؛‏ والإمام جلال 
الدين السيوطي (ت١١5ه).‏ والإمام بوسفيا. انق تغرى: تردق زنك 
/امه).ء والإمام البقاعي إبراهيم بن عمر (ت 7/860/ه). 


5 

ثناءات العلماء عليه" : 

كُثرت الثناءات العالية السامية عل المترجم من العلماء المعاصرين 
له» من شيوخه خاصة وممن بعدهم, وأقروا له بالفضل والعلم» ومن 
تلك الثناءات : 

١‏ ما قاله عنه شيخه الإمام الحافظ ابن حجر العسقلانيى (ت 
5ه ). كما نقل عنه الإمام السخاوي: «الإمام العلامة المحدّث الفقيه 
الحافظ). اه 

ووصفه أيضا في مناسبة أخرئ بقوله: «الشيخ القاها .© المحدة 
الكامل الأوحد. 


فال ركان قف قر ا تمد لكان سمعوفة رزو اق الأنازة قد ا سوا 
فأفاد ونبّه علئْ مواضع ألحقت في هذا الأصل » فزادثه نوراً». اه 

قال السخاوي: وهو المعنى بقول ابن حجر فى خطبة هذا الكتاب: إن 
بعض الإخوان التمس مني فأجبتُه إلى ذلك مسارعاء ووقفت عند ما اقترح 
طائعا )اعد 

-١‏ وأثنئ عليه الإمام المحدث الزين رضوان بن محمد (ت 857ه) 
فى بعض مجاميعه يقوله: «من حذاق. الحنفة: 2 الفوائدل» واستفاد 
وأفاد). اه ش 

؟- ووصفه شيخه الإمام السعد ابن الديري بقوله: «الشيخ العالم 
الذكى». اه 


.186/5 ينظر لغالب هذه الثناءات في الضوء اللامع‎ )١( 
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5- وقال عنه تلميذه الإمام السخاوي: ار إمام عادمةء قوي 
المشاركة في فنون» ذاكر لكثير فق لدم و انانده واسع الباع في 
استحضار مذهبه» وكثيرٍ من زواياه وخباياه» متقدم في هذا الفن» طَلق 
اللسان» قادر على المناظرة وإفحام الخصمء وكلامه أحسن من قلمه» مع 
كونه غاية في التواضع. وطرْح التكلف» وصفاء الخاطرء وحسن 
المحاضرة» ولا سيما في الأشياء التى يحفظهاء وعدم اليبس والصلابة» 
والرغبة في المذاكرة للعلم وإثارة الفائدة» والاقتباس ممن دونه مما 

وقد انفرد من علماء مذهبه الذين أدركناهم بالتقدم في هذا الفن. 

















وصار بينهم من 5 كاين مع توقف الكثير منهم في شأنه. وعدم إنزاله 
منزلته. وهكذا كان حال أكثرهم معه؛ ا اده هم رد 

وقصد بالفتاوئ في النوازل والمهمات» فبَلَغْوا باعتنائه بهم مقاصدهم 
غالاء واشتهر بذلك». اه 

- وقال عنه السخاوي أيضاً في «الذيل التام علئْ دول الإسلام» 
623/5 ا(العلامة الأوحد الحافظ. أحد الأعيان» ممن تصدئ للعلم 
إقراء ولد ا فكثرت طلبته وتصانيفه » ومع فيه من 
المحاسن ما يفوق فيه غيره (ما تفرق في غيره) وترجح على غيره من 


غلماء مذهبه بهذا الشأن» وبالتوسع في الأدب» وحسن الميحاضرة مع 
تقدم من لم يبلغ شأوه عليه. والكمال لله). اه 








فطلو بغا» كان عاليا في محدثا ير النو اذو 6 ا من أعيان الحنفية» 








وكان نادرة عصره». اه 











وقال عنه شهاب الدين ابن الحمصي رت975ه) 0 «(حوادث 
الزمان ووفيات الشيوخ والأقران» :7١5- 7١5/7‏ «الشيخ الإمام العلامة, 
الهذ و اسن ام سياه اه 
- وقال عنه ابن عابدين عَرَضاً في حاشيته علئ الدر المختار ١‏ / (ط 
بولاق): ) دك هله المسألة العلامة قأسم في (فتاواه»).. 6 0 الأدلة على 
ذلك بما لا مزيد عليه» ا 1 كما هو دأبه رحمه الله تعال». اه 
وقال عنه أيضاً 1 «العلامة قاسم غاني العستي ينا اش 
وذكره العلامة اللكنري في الفوائد البهية ص 49 فقال: «اطالعت من 


تصانيفه : فتاواه. وشرح مختصر المنان) ورسائل كثيرة . كلها مفيدة ) 
تناهدة غلرخ تبره قن فن الفقة ولخدي وغيرههأ». اه 
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مصنفاته الكثيرة 


لقد كان العلامة قاسم لتقدمه في العلوم وذكائه وحفظه وما منحه الله 
من المواهب: من المبكرين في السن حين بدأ بالتأليف» فقد قال تلميذه 
الإمام السخاوي في الضوء اللامع ١85/5‏ وهو يتكلم عن مصنفات 
العلامة قاسم: «وأقبل على التأليف ‏ كما حكاه لي من سنة عشرين» 
وهل عراة: “لف أي كان عمرة 1/0) سدةة«حية ولدسينة 4ه 

وقد بارك الله له في وقتهء ووفقه لكتابة مصنفات كثيرة» مليئة بالعلمء 
فياضة بالفوائد النادرة» مع التحقيق والتدقيق» والإبداع والاستدراك فيها 
على من قبله» بل على مشايخه الأئمة الكبار. 

وقد تجاوزت مصنفاته ١1١‏ كتاباء منها ما هو في رسالة لطيفة» لكنها 
مليئة بالفوائد والاستدراكات» ومنها ما هو في مجلدات» وذلك في فنون 
متعددة» في العقائد. والتفسير وعلومهء والقراءات» والحديث وشروحه 
وعلومه؛ء وعلم الرجال والجرح والتعديل» وتخريجح الأحاديث» والفقه 
الحنفي وفروعهء وفي أصول الفقه» والسيرة النبوية والتراجم والتاريخ, 
والفعو بوالض فهرو السروهى» .و البطق ؛ ,وظيرها ين العلومه .وكان يدا 
بشكل خاص» وبوضوح تام في فن الحديث وعلومه» وفي الفقه الحنفي 
0002 

والتكسى ليه الحفيفات: #121 الاعداد واللعماف واتالت حظا وافرا 
بن الأبول. علا كان الدلكافيه وير الكو عاد مها فى هذا | رمن بقن 
خلال الرسائل الجامعية» والبحوث العلمية» وتم تحقيقها وطباعتها. 


7 
وأسرد فيما يلي عدداً 3 أهم 7 المتنوعة» ومن أراد استقصاءها 
فالرجوع إلئ ترجماته الموسعة سهل ميسر 
-١‏ إتحاف الأحياء بما فات من تخريج أحاديث الإحياء» للعراقي. 
١‏ الأجوبة على اعتراضات البخاري على أبي حنيفة. 
'- الأجوبة عن اعتراضات ابن أبي شيبة علئ أبي حنيفة. 
5- الأجوبة عن اعتراضات العز ابن جماعة على أصول الحئفية. 
5 الأجوية عن اعتراضات ابن أبي العز على الهداية» للمرغيناني. 
5 أحكام القهقهة. 
اختصار «تلخيص المفتاح» في المعاني والبيان» للميكاكن. 
الأمالي على مسند أبي حنيفة. 
84 الاهتمام الكلى بإصلاح ثقات العجلي. 
١١‏ بغية الرائد في تخريج أحاديث شرح العقائد (النسفية). 
١‏ تاج التراجم في طبقات الحنفية. 
١١‏ تخريج أحاديث «الأربعين في أصول الدين»» للغزالي. 
١١‏ تخريج أحاديث «بداية الهداية»» للغزالي. 
4 تخريج أحاديث «تفسير أبي الليث»» للسمرقندي. 
065 تخريج أحاديث «جواهر القرآن», للغزالي. 
١71‏ تخريج أجاديث شرح القدوري» للأقطع. 


١١‏ تخريجح أحاديث الشفاء للقاضى عياض. 
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تخريج أحاديث «عوارف المعارف»» للسهروردي. 

4 تخريج أحاديث «الفرائض»» للسجاوندي. 

"٠‏ تخريج أحاديث «منهاج العابدين»» للغزالي. 

"١‏ تخريج «عوالي القاضي كاز 

5" تخريج «عوالي الليث بن سعد). 

"١5‏ تراجم مشايخ المشايخ. 

5 الترجيح والتصحيح على مختصر القدوري. 

ترصيع الجوهر النقي . 0 التركماني. 

7 التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار» للموصلي. 
7 تقويم اللسان في الضعفاء. 

5 1 

الفقات همق لم يقع في الكقت الستة: 

"٠‏ حاشية علئ شرح ألفية العراقي. 

١‏ حاشية على شرح مختصر المنار» لابن مَلّك. 

؟- حاشية علئ التلويح» للتفتازاني» في أصول الفقه الحنفي. 
”7 حاشية علئ مشارق الأنوار» للصّعَاني» في الحديث. 
رسالة في صحة الصلاة بالقراءات العشر: 


شرح درر البحار في اختلاف المذاهب الأربعة» للقونوي. 
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شرح مختصر الطحاوي» في الفروع. 

59 الفتاوفى القاسمية (فتاواه). 

١‏ الكفاءة في النكاح. 

7 من روئ عن أبيه عن جله. 

5 نزهة الرائض في أدلة الفرائض. 

وقيرها من الككي» الككن :0 الجيينة : النكافنة يفوا قل كادر ةيعر وسودها 
عنل غيره. 
* وفاته رحمه الله تعالئ : 

وهكذا بعد عمر عامر بالعلم والعمل» والسماع والتدريس والإقراء 
والإفتاء والتأليف» والنشاط والحيوية» والرحلة في طلب العلم, وتفع 


الخاصة والعامة» والإبداع العلمي مع التحقيق والتدقيق فيه» ومع كريم 
الأخلاق العالية» والسجايا الطيبة العطرة» والتواضع الجم وفك عاتن 
سبعا وسبعين سنة» بعد هذا انتقل إل رحمة الله ليلة الخميس» رابع ربيع 
الآخرء سنة 1/4/هء ودفن بالقاهرة» رحمه الله تعاليل وأعلى مقامه. 
وجعله مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. 


ممع كنم 5 7 2م 
56 55 35 25 


في تخريج أحاديث أصول البزدوى. وذكر مزاياه 

١‏ ذكر العلامة قاسم منهجه باختصار في مقدمة الكتاب» حيث قال: 

«هذا تخرييجٌ ما ذكر في كتاب البزّدوي في أصول الفقه من الأحاديث 
والآثار علقته على وححةه الإيجاز والاختصار» را فيما لم يصرح ده 
الماتن على تنصريح الشارح عبك العزيز البخاري رحمه الله » واللّه 
المستعان» وعليه التُكلان...». اه 

ولك نه جعي | مسد قاف زهي قينا علطو فى الع ليد ول 

: ذكر العلامة قاسم كتابه هذا فى ترجمة الإمام البردوي فى كتابه‎ "١ 
«تاج التراجم» ص7١7» حين ذكر كتاب البزدوي في أصول الفقه» فقال:‎ 
اقد خرجت أحاديثه» ولم أسبق إل ذلك» والله الموفق». اه‎ 

'- اعتمد العلامة قاسم على ما صرح به الإمام البزدوي في ذكر 
الحديث أو الأثر في الاستدلال» وما لم يصرح به البزدوي: اعتمد ما 
صرح بنسبته كحديث أو أثر شارح الكتاب البخاري في شرحه: «كشف 
الأسرار»» كما تقدم في كلامه رحمه الله. 

- رنب كتابه بحسب ترتيب كتاب ري فهو بعد ذكره لعنوان 
الباب في أصول البزدوي :كرح كل مانؤورة تدمج الحاديك أن اثانة وبذا 
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يجد القارى" بغيته بأسرع نظرة» مع ما يسر الله لي من خدمة أصول 
البردوي معهة وتحقيقه ) وطبعه في أعدا صفحات الكتاب» وربط كن 

د ستقاد: مرخ .مقدمة” المؤلك. أن تخريعه للاحاذيق .والآثار كان 
باختصارء وهذا فعلاً هو واقعٌ الكتاب» بل أحياناً يحيل على تخريجه 
لأحاديث «الاختيار». أو إلى غيره» إلا فى مواطن قليلة أطال فيها التّعس 
في التخريج» وتتبع الطرق؛ لحاجة مهمة أرادهاء وفائدة نادرة أذّاهاء بل 
إنه فى حديث العسيلة يقول: «قد تتبّعت ألفاظ هذا الحديث جهدي...) 
أه.» ال رااان ا اد ا 
افيه وحديث : «للا وصيه الوه 

5 لم يُخْل العلامة قاسم تخريجه للكتاب من بعض الفوائد الأصولية 
الدقيقة» والإشارات الاستدلالية اللطيفة» التى استدرك بها علئ الإمام 
البزدوي» وقل بثها 2 مواضعها عنك تحخريجه لأحاديث البايهة ومعلوم 
تقدم العلامة قاسم وتبحره في علم الفقه وأصوله. 

بل كان للعلامة قاسم دور في الاستدلال لمسائل عديدة في الكتاب. 


له 
6 


وأما مصادره في التخريج فكثيرة» ومنها ما هو نادرء بل منها ما 
هو غير مظلتم لوجود الحديث أو الأثر فيهاء مثل كتاب «الأصل) لمحمد 
انز الحسواهء و مختصر الكرخي) ' في الفقه الحنفي. حيث يروي الكرخي 
الأحاديك بسئده المتصل » وغيرهما. 

وهذا من المزايا الدقيقة قيقة الرائعة البدد ة التي انفرد بها العلامة قاسم في 
التخريج. في هذا الكتاب وفي غيره مق الكتب العديدة التي ألفها في 
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التخريج» كمنية الألمعي» وإتحاف الأحياء» والتعريف والإخبار بتخريج 
أحاديث الاختيار» والتي استدرك بها علئ غيره من كبار الآئمة المحدثين 
الحفاظ المخرجين» كمخرّجي كتاب الهداية للمرغيناني» فإنه حين يقولون 
عند حديث: لا أصل له: كثير أ ما ينبري العلامة قاسم 301 عليهم ‏ 
ويبين أنه أخرجه فلان وفلان مما لم يقفوا عليه» وسبحان الوهاب. 





وعلئ هذاء فإنه ينبغي وبتأكد علئ من يريد معرفة تخريج أحاديث 
كتنب الخية وأدلتهم أن ينظر فى كتب العلامة قاسم في التخريجح وهي 
كثيرة» وكذلك في كتاب شيخه الإمام ابن الهمام: «فتح القدير)» شرح 
الهداية» وألا يقتصر علىْ نصب الراية والدراية. 

وأقترح بالمناسبة هنا أن تُخدم مؤلفات العلامة قاسم التي ألّفها في 
التخريج» وتُطبع كلها بين دفتي كتاب واحدء ويربط بينها بالفهارس. 
وتكون كالموسوعة. ففى ذلك خدمة جليلة عظيمة للسنة النبوية» وإفادات 
وزيادات مهمة في تخريج الأحاديث والأدلة» تهم طالب الفقه والمستدل 
ووظلاته: السكة:الشبوية: 


وقد بلغ عدد كتبه التي أله في التخريج بين كبيرٍ في الحجم ومتوسط 
صغير بلغت )١5(‏ كتاباء مع ما له من المؤلفات في فنون كثيرة: في 
العقائد وأصول الدين» والتفسيرء والفقه» والفرائتض» وأصول الفقهء 
والسيرة النبوية والشمائل» وتزكية النفوس» وغيرها. 

4 وصل عدد الأحاديث والآثار التي خرجها في هذا الكتاب تفصيلا 
إل أكثر من ألف» وهو عدد كبير بالنسبة لكتاب في أصول الفقهء أما في 
تخريجه لكتاب «الاختيار) ‏ وهو كتاب استدلال للفروع» فقد وصل عدد 








/ 


اللأحاديف: والكتاى مةئ ل :1 )درن . 


4- إذا لم يجد المؤلف نص الحديث المذكور في أصول البزدوي 
الذي يريد تخريجه: فإنه يأتي بأقرب الألفاظ إليه» ويشير إلئ ذلك. 


وأنبّه هنا إلئ قضية مهمة جدأ في تخريج أحاديث الكتاب بشكل عام» 
وتخريج اللفظ نفسه الذي ذكره مؤلّف الكتاب الإمام البزدوي» فالمخرّج 
العدية وذكر عا عدر ادن الفديك أن أكتره بولا شك أن سرد 
الأصول الحديثية التي عزئ إليها المخرج ليست متحدة في لفظ الحديث» 
بل قد تختلف سخ الكتاب الواحد»ء وهذا طبيعي جدا حاصل في كل 
الكتب التي تُعنئ بالتخريج وعزو الحديث إلى الأصول». وعلئ رأسها: 
جامع الأصول لابن الأثير» والترغيب والترهيب للمنذري» والجامع 
الصغير للسيوطي» ونحوهاء وهو أمر يجب أن يتنبّه إليه. 

٠١‏ يبيّن المؤلف في الغالب درجة الحديث وحكمه فيه» وفي أحيان 
الخو لا يذكن شنا 

١‏ للكتاب نسختان إحداهما بخط المؤلف» بتاريخ 69/هء 
ونسخة أخرئ بخط تلميذ المؤلف محمد بن عمران الحنفي» بتاريخ 
هه وفيها بلاغات بالمقابلة» وفى آخرها بخط المؤلف: أنه قرأ 


و 


الكتاب عليه تلميذه الناسخ» وأنه أجازه بروايته عنه. 

والذي توصلت إليه من خلال مقابلة النسختين أن المؤلف في نسخة 
التلميذ قد صقل الكتاب وحرره حين قرأه عليه» وغيّر في بعض ألفاظه. 
وأضاف فيه زيادات علئ نسخته التى هي بخط يده. كاذ عضن الياقات 
التي تركها في نسختهء وهذا كله يجعل نسخة التلميذ المجاز بها هي 
النعيكة الجعالة المحرن؟ المععيد 9ه والله اع : 1 
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ا ترك المز لت اعان درو اليه يخطانى بواكتا رقا وكا وه 
سطرٍ أو أقل أو أكثر عند تخريج حديث ماء وذلك غالباً عند عدم وقوفه 
على تخريجه» فلعله يقف عليه فيما بعد»ء وقد حصل مثل هذاء ففي 
نسخته التي هي بخطه ببْض لبعض الأحاديث» وحين أعاد قراءة الكتاب 
في نسخة تلميذه قراءة تحرير وإتقان: ملأ بعض تلك البياضات» وتَرَكَ 
الباق عمااك يتفم والله أعلم. 


٠‏ : 4ه فيو 
نخرييج أحاديث أصول البزدوى 

اك افقمدي تيفك لهل لمزلف: الى تاها هلي بوني ايها جاده 
له بهاء كما تقدم بيان ذلك». مع مقارنتها بنسخة المؤلف التي هي بخطه. 
ومح التأكد ا بمراجعة الأصول الحديثية الى 5 إلبها الحديث. 

- جعلت تخريج كل حديث في موضعه من أصول البردوي الذي 
أكرمني الله بخدمته أيضاء وذلك لتتم الفائدة منه في الحال. ظ 

- لم أعلق علئ الكتاب إلا في حالات نادرة» مثل ما فعلت في 
أصول البزدوي»: إذ كان فصدىي الأول هو إخراج نص الكتاب مفرغاً في 
مكانه من كتاب أصول البزدوي. 

تبيين لي من خلال خدمة النص ومراجعة الأصول التي يوجد فيها 
الحديث تبين أحيانا سَبّق قلم : في النْسَخ الخطية» سوط كلمة يعر ربوا 
المعنى . 5 خطأا في بعضص الألفاظ , وعليه فكنت أثست الصواب بعك 
التحري» وااو و و با اا 
تخريجه بما تيس لي» لاديس بذ اند انان ا 

ضبطت ما اشتبه من الألفاظ وأسماء الرواة والأماكن بالرجوع إلى 


١م‏ 
كنب أقل الشان فى ذلك: 

الم ار إلرذ ترارق ته المولك عن لتبيفة التلعيذة» دا جين 
إثقال الحواشي» وفي الحقيقة والواقع أن نسخة التلميذ هي نسخة للمؤلف 
اا وذلك بقراءتها عليه وتحريره لهاء وإجازته له بها بخطه. 

١‏ كذلك لم أقم بإثبات الجزء والصفحة للمصادر التى عزئ إليها 
المؤلف؛ بُعداً عن تكبير حجم الكتاب بما هو متيسرٌ في هذا الزمن جداء 
وليخرج أصول البزدوي وتخريجه بين دفتي مجلد واحد؛ تقريبا له بين 
أيدي القراء الكرام. 

اند ترجمت للعلامة قاسم اس لوطه قير ما 1 وذلك 0 
ترجمته فى مقدمات محققى كتبه. 


آله 





للكتاب نسختان نفيستان: إحداهما: بخط المؤلف» بتاريخ 2059/ه. 
والنسخة الثانية بخط تلميذ المؤلف محمد بن عمران الحنفي» بتاريخ 
5ه وفيها بلاغات بالمقابلة مع المؤلف» وفي آخرها بخط المؤلف: 
أنه قرأه عليه تلميذه الناسخ » وأجازه بروايته عنه. 

وأصل نسخة المؤلف مودّعة في مكتبة الأحقاف في مدينة تريم من 
اليمن السعيد» في مجموعة آل يحيئ» برقم (15)» وعدد أوراقها )5١(‏ 
ورقة» وفي كل صفحة منها 7١‏ سطراء وتاريخ كتابتها سنة 054/ه» وقد 
صورتها مباشرة عن طريق مدير المكتبة هناك. 

رأف الشيظة اناده دبي لبوك ولمية المو ل براضيلها معترد في 
دار الكتب المصرية بالقاهرة. برقم (5375:0١)ء‏ وعدد أوراقها (07) ورقة» 
وفي كل صفحة ١9‏ سطراً. 

* طبعات الكتاب : 


-١‏ طبع تخريج أضول البردوى طبع عر عليلة شيم فى حاس: 
أصول وو وتشرنت هذه #العي كرتي بباكستان » الناكي:: مير 


3 


كما تم تحقيقه في رسالة دكتوراه في جامعة كراتشي 4 كلية 


م 


الدراسات الإسلامية» مركز الشيخ زايد الإسلامي. عام 5١5١هء‏ 
بإشراف د/محمد عبد الشهيد النعماني» وقد جاءت الرسالة مع الدراسة 
الموسسّعة» والتعليقات الكثيرة الطويلة» والفهارس في 1٠١‏ صفحةء وهو 
جهد مشكور مأجورء وقد استفدت منه» ولكن فاته أشياء كثيرة في النص 
والضبط» يضيق المقام عن بيانهاء» والكمال لله وحده. 

مد كوا متت حيرم عفر بمريدلة لاتير فى جامطة الشارفةه من 
قبل الطالب: بو علام رمضان بن سلامة» بإشراف الدكتور صالح أحمد 
وفنا 

4- وهكذا طبع الكتاب مفرداً محققاً تحقيقاً علمياً جيداً» ونُشر في دار 
كنوز إشبيلياء الرياض» سنة 8575١هء‏ بتحقيق أ.د/ محمد أديب صالح» 
و د/عبد الله كحيلان» ويقع في (07) صفحة» وكان صدوره وقت 
فراغي من خدمة الكتاب وأنا أعيد النظر تلو النظر فيه وفي أصول البزدوي 
قبل دفعي لهما للطباعة» والحقّ أن عملهما جه مباركٌ يتميز بالدقة 
والتتبع » وأقك. أفدت منه» ومع هذا فقد فات في تحقيقهما للنص أشياء 
يضيق المقام عنهاء بل وقعت أسقاط لكلمات في مواضع عديدة من 
القضى» بو كمال لله بووسعاهع زوه كن كلنا ميقاررك وقد علية: 


وفيما يلى صورة لنموذج من كل من النسختين سابقتي الذكر: 
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نسخة العلامة قاسم من تخريج أحاديث البزدوي 
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الامش الجتكد عن مدا 


5 
42١‏ - ك2 ق) 0 






























































8 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله خالق التبتيوة ورازق القسّمء مبدع البدائعء وشارع 
الشرائع , دينا زعا ونورا مضا وذكراً للآنام» ومطية إلى دار السلام. 
جما عل" الرسي و الاكاق وانيسعية طاو طني اشير 40 1[ 
أسباب الغفران. 

اسهد 61ل له لك سوست رياف لهم و اقيهد ااستحيدا غيد: 
ووسرل: وأصلي عليه وعلئ آله وأصحابهء وعلئ الأنبياء والمرسلين 
لو [ 

قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد أبو الحسن علي دو مك البزووى 
رحمه الله : 

العلم نوعان: علم التوحيد والصفات. وعلم الفقه والشرائع 
والأحكام. [ ظ 

والأصل في النوع الأول: هو التمسنّك بالكتاب والسنّة» ومجانبة 
الهوئ والبدعة» ولزوم طريق السنّة والجماعة الذي كان عليه الصحابة 
والتابعون» ومضئى عليه الصالحون؛» وهو الذي أوركنا: عله اهن 
رحمهم الله وكان علئ ذلك سَلَفْناء أعني أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمداً: 
وعامة أصحابهم رضي الله عنهم. 

وقد صنّف أبو حنيفة رضي الله عنه في ذلك كتاب: «الفقه الأكبرا. 
وذَكَرَ فيه إثبات الصفات» وإثبات تقدير الخير والشرٌ من الله عرّ وجل؛ 
٠‏ وأن ذلك كله بمشيئته. 


وأثبت الاستطاعة مع الفعل؛ وأن أفعال العباد مخلوقة بخلق الله تعالئ 
إباها كلما وير القول بالأضيك. 

وصنّف كناب: «العالم والمتعلّم)ء وكتاب: «الرسالة»» وقال فيه: لا 
يكفرٌ أحلد بذنب» ولا يَخرج به من الإيمان» ويترحم له. 

وكان في علم الأصول إماماً صادقاً. 

وقد صح عن أبي يوق بعمه أن أنه قال” ا اساي 
مسألة خَلْقٍ القرآن ستة أشهرء فاتفق رأبي ورأيّه علئ أن مّن قال بخلق 
القرآن: فهو كافر. 

وقد صح هذا القول عن محمد رحمه الله. 

* ودلّت المسائل المتفرقة عن أصحابنا في المبسوط وغير المبسوط 
علئ أنهم لم يميلوا إلئ شيء من مذاهب الاعتزال» وإلئ سائر الأهواء. 

وإنهم قالوا بحقية رؤية الله تال بالأبصار في الدار الآخرة. 

وحَفية عذاب القبر لمّن شاء. 

وخ ندان الجنة والنار''» حتئ قال أبو حنيفة رحمه الله لجهم : 
أخرج عني يا كافر. 

وقائر انوي بات تنكام لخر عار ما لعن به الكقابا والقة: 

وخذاكقض] .يطول تعلتاؤه: ظ 

* والنوع الثاني: علم الفروع. وهو الفقه» وهو ثلاثة أقسام: 


)١(‏ وقد انفردت النسخة المطبوعة بحاشية شرح كشف الأسرار١/١١‏ بزيادة 
كلمة هنا وهي : «اليوم»» وكذلك المطبوعة في باكستان. سائد. 
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علم المشروع بنفسه. 

والقسم الثاني : إتقان المعرفة به» وهو معرفة النصوص بمعانيهاء 
وضَبْط الأصول بفروعها. 

والقسم الثالث كو الغدل يوم حا لا بصي شين العلى متصيودا. 

ظ فاك اسهد الأوجه: كان فقهاً. 

ونك ول عل هذا المعنئ أن الله تعالئ سمّئ علمّ الشريعة: 06 


3 مره لا ل 


3 حا ون الوقن ف يه 4 11 المح 1 أ ا 
وقل ار ابن 00 رضي الله عنهما الحكمة في القرآن بعلم 


(1) بسم الله الرحمن الرحيمء رب يسسّر يا كريم؛ الحمد لله رب العالمين» اللهم 
م عا بيدا مسب ولا وين وسار وبعل: 

فيقول فقيرٌ رحمة ربّه الغني الإمامُ العالم العلآمة الشيخ أبو العدل قاسم بن 
َطْلُوبُمًا الحنفي» عامله الله بلطفه الحفي: 

هذا تخريج ما ذكر في كتاب البَْدوي في أصول الفقه من الأحاديث والآثار» 
علقت عل وجه الإيجاز والاختصارء معَوَلاً فيما لم يصرح به الماتن على تصريح 
الشارح عبد العزيز البخاري رحمه الله» والله المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلى العظيم. 

* الخطبة: قوله: وقد فسّر ابن عباس الحكمة في القرآن بعلم الحلال والحرام: 
اوساو وعدي وار اياي روا الاو 
قوله: يوق المج ا 21 وَمَن مُوتَ الْحِحكمة هقد أن حَرَا كذيرا 4 
البقرة/597؟: قال: اليعني المعورفةه بالقرآن ناسخه ومنسوخهء ومحكمه ومتشابهه. 


3 
الحلال والحرام. 

وقال تعالىل: ## أدع إِلَ سَبِلٍ رَبك بالْكمة والْموعِظةَ للْسَدَدَ »* 
النحل/6؟١١.‏ 

02000 والشريعة. 

والحكمة في اللغة: عبارة عن العلم والا. 

وكذلك موضعٌ اشتقاق هذا الاسم» وهو الفقه: دليل عليه» وهو العلم 
بصفة الإتقان» مع اتصال العمل به. 

قال الشاعر: 

اسلف نيها درها ذا إقحام طبا فقيهاً بذوات الأبلام”" 

سمّاه: فقيهاً؛ لعلمه بما يَصلّحء وبما لا يصلح» والعمل به. 

فمّن حوئ هذه الجملة: كان فقيها مطلقاء وإلا: فهو فقي من وجهء 
دول 0 ْ 

وق نت الله تعالى إليه بقوله سبحانه: فلولا تَقَرَ من مَل فَرَقَوَ َنْب 
الك تان زم رهطا وطن تناع 1050/4 

وصفهم بالإنذار» وهو الدعوة إلى العلم والعمل به. 

وقال النبي صلئ الله عليه وسلم: «خياركم في الجاهلية خياركم في 


ومقدامه ومؤخّره وحلاله وحرامه). وأخرجه ابن أبي حاتم عن أبيه عن أبي صالح به 
سندا ومتناء وأخرجا عن مجاهد قال: «هو العلم والفقه والقرآن». 
(1) ينظر لقرس هذا اليك كشب الأسوان 18/1 ساد 
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الإسلام إذا فَقهوا»”". 
وال عليه الصلاة والسلام: «إذا راد لله عبد حيرا يه في 
ال 


# وأصحاينا رحمهم الله هم السابقون في هذا الباب» ولهم الرتبة 
العلياء والدرجة القصوئ في علم الشريعة» وهم الربانيون في علم الكتاب 
07 وملازمة القدوة. 
* وهم أصحاب الحديث والمعاني. 


)١(‏ حديث: «خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا ققهوا»: 

وفي الصحيحين عن أني هريرة قال: #سكل رسول الله صل الله عليه وسَلم أي 
الناس أكرم؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم» قالوا: ليس عن هذا نسألك» قال: فيوسف 
نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل اللهء قالوا: ليس عن هذا نسألك» قال: فعن 
معادن العرب تسألوني؟ قالوا: 8 قال : فخيارهم في الجاهلية: خيارهم في الإسلام 
00 

وفي رواية قال: قال رسول الله صلئى الله عليه وسلم : #تجدون الناس معادن» 
خيارهم في الجاهلية: خيارهم في الإسلام إذا فقهوا». اه 

(؟) حديث: (إذا أراد الله بعبد خيراً: يفقهه في الدين»: 

أخرجه ابن عبد البر في كتاب «العلم» بلفظ: «إذا أراد الله بعبد خيراً: فقَهّه في 
الدين»» فقال: قرأت على علي بن سعيد بن سيد» وخلف بن سعيد أن عبد الله بن محمد 
حدثهما ثنا أحمد بن خالد ثنا على بن عبد العزيز نا حجاج بن منهال نا حماد بن سلمة 
عن حنظلة عن عبد الله بن محيريز عن معاوية عن رسول الله صلئ الله عليه وسلم. 

ولفظ الصحيحين : كن متاري ر كي اله ع درسو الله وار لاض وام 
قال: امن يُرِدُ الله به خيراً : يفقهه في الدين». اه 


5 


أن السات قتنمك لهم العلياءة بعر زه : أصحاب الرايه 
والرأي: اسم للفقه الذي ذكرنا. 

وهم أوليْ بالحذيث أيضاء ألا يرئ أنهم جوزوا نسخ الكتاب بالسنّة ؛ 
لقوة منزلة السّة عندهم. 

وعَملوا بالعر انيل 4 اكوك اداه .والخديف». بور آرا العمل انه 
الإرسال: ارك من العمل بالرأي. 

ومّن رد المراسيل: فقد رد كثيراً من السنّةء وعمل بالفروع بتعطيل 
الأصول. 

وقد موا تووانة المحهول هال الفراس : 

وقدّموا قول الصحابي علئ القياس. 

وقال محمد رحمه الله تعالى فى كنات: ادع القافين: لا يستقيم 


العلديتك ) بالرأي. ولا د يستقيم الرأي إلا بالحديث » حتىئ إن من لا 
يحسن اديت 3 علم 50 ولا يحسن الراى : قال : إلا يصلح 
للقضاء والفتوى. 


وقد ملا كتبّه من الحديث. 

ومّن استراح بظاهر الحديث عن بحث المعاني» وتكل عن ترتيب 
الفروع على الأصول: انتسب إلئ ظاهر الحديث. 

* وهذا الكتاب لبيان النصوص بمعانيهاء وتعريف الأصول بفروعهاء 
عار رودل "لجان والاسيفيان إن شام انه ساراه وما توق تالاه 
عليه توكلت» وإليه أنيب» حسبنا الله» ونعم الوكيل. 

* اعلم أن أصول الشرع ثلاثة: الكتاب» والسيّة» والإجماع. 
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والأصل الرابع: هو القياس بالمعنئ المستتبّط من هذه الأصول الثلاثة. 

* أما الكتاب: فالقرآن المنزل علئ رسول الله صلئ الله عليه وسلمء 
المكتوب في المصاحفء المنقول عن النبيً عليه الصلاة والسلام نقلاً 
متواتراً بلا شبهة. 

وهو النَظم والمعن جميعا في قول عامة العلماء''» وهو الصحيح من 
قول أبي حنيفة رضي الله عنه عندناء إلا أنه لم يَجعل النظم ركنا لازما في 
حق جواز الصلاة خاصة» عل ما يعرف في موضعه. 

وجَعَلَ المعنئ ركناً لازماء والنظم ركناً يُحتمل السقوط رخصةء 
بمنزلة التصديق في الإيمان» أنه ركن أصلي» والإقرارٌ ركنٌُ زائدٌ يحتمل 
السقوط في حالة الإكراه؛ علئ ما يعرف في موضعه إن شاء الله تعالئ. 

وإنما تُعرف أحكام الشرع بمعرفة أقسام النظم والمعنئ» وذلك أربعة 
أقسام .فيما يَرجع إلى معرفة أحكام الشرع: 

القسم الأول: في وجوه النظم صيغة» ولغة. 

والثاني: في وجوه البيان بذلك النظم. ظ 

والثالث: في وجوه استعمال ذلك النظم» وجريانه في باب البيان. 

والرابع: في معرفة وجوه الوقوف على المراد والمعاني الحاصلة في 
استعمال ذلك النظم عل حسب الوسع والإمكان» وإصابة التوفيق. 

* أما القسم الأول: فأربعة أوجه: الخاص» والعام» والمشترك 
والمؤول. 


010 وفي نسخ أخرئ : الفقهاء. نيا كك 


1 


* والقسم الثاني: أربعة أوجه اكد 1 :القلالهرو. بو القضري بو الجر 
والمحكم. 

وإنما تتحقق معرفة هذه الأقسام بأربعة أخرئ في مقابلتها.ء وهي: 
الخفي» والمشكل» والتجدل» والعمايةن ‏ 

* والقسم الثالث: أربعة أوجه أيضاً: الحقيقة» والمجازء والصريح» 
والكنانة 

4 والقسم الرابع : أربعة أوجه ا الاستدلال بعبارة النص». 
وبإشارته» وبدلالتهء وباقتضائه. 

ويعك. منووقة بغناء” الأقتنا4 اقيب “ساقم + .وق وتكوة أريعة أيقيا: 
معرفة مواضعهاء وترتيبهاء ومعانيهاء وأحكامها. 

وأضل الشرع هو : الكتابه والساةة فلا يحل لأحد أن يقصر في هذا 
الأصل» بل يلزمّه محافظة النَظْمء بمع الساه روينا ب ل اله 
تعالئى . مسققنا ده راجيا أن يوفقه بفضله وكرمه. 

* أما الخاص 1 ارط لمعنى واحد علئ الانفراد» وانقطاع 
المقا 2ه وكل اسم وضع لمسمى معلوم على الانفراد. 

رهق مأغود من قولت: اخس ناكل كا : أي انفرد به ؛ وفلان خاص 
فلان: أ تفرد نه 

والتماض:: اسم للحاجة الموجبة للانفراد عن المال» وعن أسباب 
نيل المال» ولذلك سمي الفقر: ختصاصة. 

فصار الخصوص عبارة عما يوجب الانفراد. ويقطع الشركة. 

فإذا أريد به خصوصٌ الجنس: قيل: إنسان؛ لأنه خاص من بين سائر 


4/ 


الأجناس» وإذا أريد به خصوص النوع: قيل: رجل؛ لأنه خاص من بين 
سائر الأنواع. ظ 
وإذا أريد به خصوص العين: قيل: زيل وعمروء فهذا بيان اللغة 

00 
نم العام بعدهء وهو: كل لفظ يتنظم جمعاً من الأسماءء لفظاً أو 


7 

ومعنئ قولنا: من الأسماء: يعني من المسميات هنا. 

ومعنئ قولنا: لفظا أو معنى” مواسير الأتعان م 
إنما يتنظم الأسفاء مرة انا مثل قولنا: زيدون» ونحوه. ا 2 
مثل قولنا: مُن» وماء ونحوهما. 

والعموم في اللغة: هو التدّمول» يقال: مطرٌ عامٌ: أي شمل الأمكنة 
وخخصب عام: أي عم الأعيان. ووّسع البلادّء ونخلة عميمة: أي طويلة: 
والقرابة إذا توسعت: انتهت :اك ميف الععرمة 

وهو كالشيء: اسم عام يتناول 0 موجود عندناء ولا يتناول 
المعدوم. خلافاً للمعتزلة, ل سي ل 

وقد ذكر الجصّاص أن العام: ما ينتظم جمعاً من الأسماء أو المعاني. 

وقوله: أو المعاني: هذ اسه نه او أن العا يا إلا 
عند اختلافها وتغابريهك وعند اختلافها وتغايرها: ا 
سس رجه اس اسراف ساي مشتركاً. 

وقد ذكرٌ بعد هذا أن المشترك لا عموم له., شيك امير امول 

وتأويله: أن المعنى ل د سمي : : معاني ؛ مار 


41 


ا اه لكن كان ينبغى أن يقول: والمعانى» والصحيح أنه سهو. 

# وأما نهو م حل معن 7 المائي اليسانة أ 

مثل: العين: اسم لعين الناظرء وعيّن الشمس» وعين الميزان» وعين 
الركية: وعين الماءء واغس ذللق: 

وفقل : الندو ل تيدرو لت رع رفي الانباء لقيو كلشف اه اللقة 

وهو وخر 7 الأمضر قي 35 ع 3 اللفظطاء» وهو مثل: 
الكلام لغةً: ب عضن الوجوة هلوا العضى: ب الرعيياة 


نأا المجمل» فما لا يدرك لقة؛ المع زاقد ثبت شرع أو لالسداد 
ابد اروس نه اتريجي لدو نه إن بان لحمو ار نا أن لي 
مو فيعه | زااتوانة لهااي 

* وأما المؤول: فما ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي» 
حر ير يدانه يؤول: إذا رجع. وأولته: إذا رجَّعتّه وصرفته؟ لأنك 
لما تأملتَ في موضع اللفظء وصرفت اللفظ إلئ بعض المعاني خاصة: 
فقد أوَلئّه إليه» وصار ذلك عاقبة الاحتمال بواسطة الرأي. 

قال الله تعاليا: لوي لا تَأُويكهُ. * الأعراف/ 07 : أي عاقبتّه. 

وليس الم ل اا ردت يعر رمدوفة يان المجمل: فإنه 
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لدف : 00 لآنه عرف بدليل قاطع , فسمي 0 أي مكشوفاً كشفا 
بلا شبهة. 

م يه قولهم: أسفر الصبح: إذا أضاء إضاءة لا شبهة فيه. 

وسَفَرت المرأة عن وجهها: إذا كشفت التّقاب» فيكون هذا اللفظ 
مقلوباً من التسفير. 

وهذا معن قول النبي عليه الصلاة والسلام: «مّن فسّر القرآن برأيه: 
فليتبوأ مقعده من النار)"'': أي قضئ بتأويله واجتهاده على أنه مراد الله 
تعالئ؛ لأنه تَصَبْ نفسه صاحب وحي. 

وفي هذا إبطال قول المعتزلة: في أن كل مجتهد مصيب؛ لأنه يصير 
الثابت بالاجتهاد تفسيراً وقطعاً عل حَفْيته مراداً» وهذا باطل” 

وأما القسم الثاني: فإن الظاهر: اسم لكل كلام ظهر المراد به 
للسامع بصيغته. 

مثل قوله تعالئ: إفاتكحوأ مَاطاب لَك من ألِيّسَلهِ ‏ النساء/ ”: فإنه ظاهر 
في الإطلاق. 


: المؤول: حديث: (من فشر القرآن يرانهة فلشوا مقعده من النار)‎ )١( 

أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي عن ابن عباس عن النبي صلئ الله عليه وسلم 
قال: ١مَن‏ قال في القرآن برأيه» أو بما لا يعلم: فليتبواً مقعده من النار»)» ورواه ابن جرير 
مرة موقوفاء ومرة مرفوعاء وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن جرير عن جندب أن 
رسول الله صائ الله عليه وسلم قال: «مَّن قال في القرآن برأيه» فأصاب: فقد أخطأ»؛ قال 
الترمذي: غريب» وقد تكلم بعض أهل العلم في: سهيل» وفي لفظ لهم: من قال في 
كتاب الله برأيه » فأصاب: فقد أخطأ)». ولفظ: «فسّر»: لم أقف عليه. 


وقوله تعالى: #وأحلّ أله ابيع * البقرة/ 7/6 : هذا ظاهر في الإحلال. 
* وأما النص: فما ازداد وضرعا مان الاامر يدت من اليقلي ا 

في اعد د من قولهم: نَصّصّت الدابة: إذا استخرجت 
تكلنك نيا سير | قوق مدرها المعفاة. 

وسمى مجلس العروس : منصّة ؛ لأنه. :انواة ظيور علا ماكر 
المجالس ؛ قن ات اقم ددن يا ارق 

ومثاله: قوله تعالئ: #قاتكحواما طاب لكم من اليْساءِ مت وَثُلتَ ورم 4 
النساء/: فإن هذا ظاهر في الإطلاق» نص 7 مان العدي» انس 
الكلاء للعدد» «وقضد يت قازذاة "ظهورا علا الأول بآن تصن بد 
وسيق له. 

فقتل قوله تعالى : #وأحلٌ أَلَهأَلْسَيْمَ وِحَرَّمَ ليوأ * البقرة/ 71/0 : فإنه ظاهرٌ 
للتحليل والتحريم» نص للفصل بين البيع والربا؛ لأنه سيّق الكلام لأجله. 
فازداد ظهورا بمعنى من المتكلم. ؛ لا بمعنى في صيغته. 

وحكم الأول قوف هنا التقلمه يقينا: وكذلك الثاني» إلا أن هذا عند 
التعارض أولئ منه. 

#* وأما المفسّر: فما ازداد وضوحاً على النص» سواء كان بمعنى في 
النص أو بغيره» نأك كان ,محمات ٠‏ فلّحقه بيان قاطع: انيل يه راتت 
الول أو كان اما + فلحقه 07 قاطع, امهل به باب التخصيص» 
وأغيود هوا كوا 


وذلك مثل قوله تعالي: # صَيَدَ التليكة كلهم حون 4 
الحجر/ :7١‏ فإن الملائكة جمع عام محتمل للتخصيص » ا باب 


١٠١ 


التتخصيص بذكر الكل ؛ وذكرٌ الكل 0 تأويل التفرقء فقَطّعه بقوله: 
أجمعون»؛ 0-06 
حكن الاعانا تطعا بلا احتمال تخصيص ولا تأويل» إلا أنه 
يحتمل النسخ والتبديل» فإذا ازداد قوةء وأحكم المرادُ به عن احتمال 
النسخ والتبديل: سمي مُحُكماء من: إحكام البناء. 
قال الله تعالا : هته ءَايتٌ مَكَمتٌ 4. آل عمران//ا. 00000 ا 
وذلك مثل قوله تعالئ: إن أله يكل شَىْءِ عَلِيمٌ ‏ المجادلة/,. 
اوماد تورك سرون ظ 


0 امي وو معناه » وخفي مراده بعارض غير 





ان اختفئ فلان: أي استتر في مصره بحيلة 
عارضة» من غير تبديل في نفسه. ماربا ل بات 

وذلك مكل الساقن :والطران. 

وهذا في مقابلة الظاهر. 

١‏ ثم المشكل» وهو: الداخل في أشكاله وأمثاله» مثل قولهم: أَحْرم: 
أي دخل في الحرم» وأشتئ: أي دخل في الشتاء. 

وهذا فوق الأول» لا ينال بالطلب» بل بالتأمل بعد الطلب؛ ليتميز 
عن أشكاله. وهذا لغموض في المعنىل» أو لاستعارة بديعة»ء وذلك 
يسمئ: غريباء مثل رجل اغترب عن وطنهء فاختلط بأشكاله من الناس ؛ 
فصار خفياً بمعنى زائد على الأول. 

كاد اتج الك وهو: ما ازدحمت فيه المعاني» واشتبه المراد 


؟ ١٠١‏ 
افتباها لا يدرك بنفس العبارة + بل بالرجوع إل الاستفسار» ثم الطلب» 
ثم التأمل. 

وذلك مثل قوله تعالئ: ##وَحَرَّمْ اربوا © البقرة/71/0: فإنه لا يدرك 
بمعانى اللغة بحال. 

وكذلك: الصلاة. والركاة. 
به أثره. 

كع والمفكل يقابل التص» اا يقابل المفسسرٌ» فإذا صار المراد 
نشنيهاً عل وجو لا طريق ركه سك الكل لا نه بوبه اعااة الح 

بيخللاف ا فإن طريق دركه متوهم) وطريق درك المشكل 
قائم» فأما المتشابه: فلا طريق لدركه إلا التسليم » فيقتضى اعتقاد الحدة 
قبل الإصابة. 

وهذا معنئ قوله تعالى : و 0 أخر متشلبهنتٌ * آل عمران//. 

وعندنا: لا حظ للراسخين في العلم من المتشابه إلا التسليم علئ 
اعتقاد حَقَيّةَ المراد عند الله تعالئ» وأن الوقف على قوله: #إوّمًا يَمْكَمُ 
تَأُويكه: إلا أله * آل عمران//1: واي 

وأهل الإيمان على طبقتين في العلم: 

منهم من يطالّب بالإمعان في السَّيّر؛ لكونه مبتلى بضرب من الجهل. 

ومنهم من يطالّب بالوقف؛ لكونه مُكرماً بضرب من العلم» فأنزل 


١ فون‎ 


المتشابه؟ تحقيقاً للابتلاء» وهذا أعظم الوجهين بلوى» وأعمهما نفعا 
وجدوى. 

وهذا يقابل المحكم» ومثاله: المقطّعات في أوائل السور. 

ومثاله: إثبات رؤية الله تعالئ بالأبصار حقا في الدار الآخرة عياناً بننص 
القران ستول فار :لز قفر يق أو ار بلقاي 17 

واله موهرة يصفة الكمال» بوانت يكون سيف ١‏ لير من 
صفات الكمال» والمؤمن لإكرامه بذلك أهل» لكن إثبات الجهة ممتنع» 
قصال تورف ة ,شقاني + فوجب تسليم المتشابه على اعتقاد 50 

وكذلك إثبات الوجه واليد حقّ عندناء معلوم بأصله» متشابه بوصفه. 
ولن يجوز إبطال الأصل بالعجز عن َك الوصف. 

57 فلت المعترلة نن عنذا الوجه؛ فإنهم ردوا الأصول ؛ لجهلهم 
بالصفات» 0000 


2 ار القسم الام 3 الحقيقة اسم تل لع أاه ‏ وضع 


و 


له 0 عالق حا فهو حقٌ» وحاق» وحقيق » ومنه 
0ك : الحاقة. 


والمعنازه أسب لما أرين.يه غير نا واضع له: 

مفعل ) من: جاز» يجوزء بمعن فاعل» أي تفن عن أصلة: 

ولا تال الحقيقة إلا بالسماع» ولأاشقط عن المسم ا ل 

والمجاز ينال بالتأمل في طريقه؛ وذلك مثل النص والقياس؛ فيعتبر 
به» ويحتذئ بمثاله. 

ومثال المجاز من الحقيقة: مثال القياس من النص. 


* وأما الصريح: فما ظهر المراد به ظهوراً بيّناً زائداء ومنه سمي 
القضيرة :صرحا لارتفاعة غره سائر الأفة. 
والصريح: الخالص من كل شيء» وذلك مثل قول الرجل: أنتَ حر 
وأنت طالق» وبعت» ونكحت» وهذا اللفظ موضوع في كلام العرب لهذا 
العدد ١‏ . 
والكناية: خلاف الصريحء وهو: ما استتر المراد بهء» مثل: هاء 
المغايبة» وسائر ألفاظ الضمير. 
الوسر ارين كلم بلسي ايل اجات 
وإني لأكنو عن قَدَورٍ بغيرها 2 وأعرب أحياناً بها فأصارح 
هذه جملة يأني تفسيرها في باب بيان الحكم إن شاء الله عر وجل. 
3 يه الرابع : أن الاستدلال بعبارة النص هو: السدل بظاهر 
ما سيق الكلام له 
والانه لال مإقارقه هوه العد. مينا' ليق بطي القد  »‏ الكنه. غين 
مقصود» ولا سيق له النصُ» وليس بظاهر من كل وجهء فسميناه: إشارة. 
اريس قير مرا الا 0 
* ونظيره: قوله تعالى: #المقراء أ الْمَهَدجِرينَ ' لذبن أرجأ من دسرهمٌ 
وَأَمَلِهمَ 4 الحشر/28 وإنما سيق النص لاستحقاق سهم من الغنيمة على 
07 الترجمة لما سبق من أول الآية» واسم , الفقراء إشارة إلى زوال 
مسار سيا داكا 


وقوأك غال + 2319ل التق لل نجل تلت 4 اشر ااانا سيق 


ل 


لإثبات النفقة» وأشار بقوله تعال: ## وَعَلَالْوَلُودِ لَه * البقرة /777: إلا أن 
اليه إلى الاعف وال قوله عليه الصلاة السلام : «أنت ومالك لآبيلق10. 

وقولّه تعالئ: وَل وَْصَلْهُ تَكَموْنَ مَبََا 4 الأحقاف/16: سيق 
لإقنات نه الرالد كع الولم وفهة قار إل 1ن ذه الحم سحد 
شير إذا رتعدت ا الرضاع. 

* وهذا القسم هو الثابت بالنظم بعينه» وأما الثابت بدلالة النص: فما 
ثبت بمعنىئ النص لغة» لا اجتهادا ولا استنباطا. 

مثل قوله تعالئ: قلا تَقْل لمآ أ * الإسراء/ 7؟: هذا فول معلوم 
بظاهره» ومعلومٌ بمعناه أيضاء وهو الأذئ» وهذا معنى يُفهم منه لغةء 
حتىئ شارك فيه غيرٌ الفقهاء أهل الرأي والاجتهادء كمعنى الإيلام: 
الضرب» ثم تعدئ حكمه إلى الضرب والشتم بذلك المعنئ. 

فمن حيث إنه كان معنى» لا عبارة: لم تسمه نصأء ومن حيث إنه ثبت 
به لغة» لا استنباطاً: سمي : دلالة» وأنه يعمل عمل النص. 

* وأما الثابت باقتضاء النص: فما لم يُعمل النصُ إلا بشرط تقلم 





: القسم الرابع: حديث: «أنت ومالك لأبيك»‎ )١( 

ابن ماجه عن جابر أن رجلاً قال: يا رسول الله! 5 مالا وولداء وإن أبي يريد 
أن يجتاح مالي» قال: «أنت ومالك لأبيك». 

قال ابن القطان: إسناده صحيح, وقال المنذري: رجاله ثقات» ولابن حبان في 
صحيحه من حديث عائشة: أن رجلا أتئئ النبيً صلئ الله عليه وسلم يخاصم أباه في 
دين له عليه: فقال له النبي صائ الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. 


٠١ة‎ 


علنةه إن :ذلك اير التقياء النصر »لصح ها تارتف فصان هقانا ارا 
النض بواسطة المقتضي' » فكان كالثابت بالنص. ظ 

وعلامته: أن يصح به المذكورء ولا يلغئ عند ظهوره» ويصلح لما 
بيد نه : 


مر< 
مه اه 


فأما قوله تعالى: # وَسَكَلٍ الْمَرَيَدَ 4# يوسف/87: فإن الآهل غير 
مقتضى؛ لأنه إذا ثبت: لم يتحقق في القرية ما أضيف إليه» بل هذا من 
باب الإضمار؛ لآن صحة المقتضئ إنما تكون لصحة المقتضي. 

ومثاله: الأمر بالتحرير للتكفير: مقتض للملك. 

ولم يُذكر هذا لبيان معرفة تفسير هذه الأصول لغة» وتفسير معانيهاء 
وبيان ترتيبهاء» والفصل الرابع: في بيان أحكامهاء والله أعلم بالصواب. 


باب 


0 
من الحكم. نرسيويي + واب ا وسعاب 
عن أصل: وفقم» لقن لأ سيل التضرق لسرطريق البيانة» لكوت يا 

لما وضع له. 


١‏ كه د #ه هس بر موده - هر د يه 
من ذلك: أن الله تعالئ قال: 8# وَالْمطلقنت يتريصب بأنفسهنّ تَلَمَهَ 





رفسم 


رو * البقرة/558: قلنا نحن: المراد بها: الحيض؛. لأنا إذا حملنا على 
الأطهار: انتقص العددٌُ عن الثلائة» فصارت العدة فود زنع بووعض ‏ القالكة 
وإذا حملنا علئ الحيض: كانت ثلاثة كاملة» والثلاثة اسم خاصً لعدد 
مخصوصٍ معلوم لا يحتمل غيره» كالفرد لا يحتمل العددء والواحد : 
بكو :المعو ع افكا نه هذا حسف إلرد والايطال. 


0 0207 


* ومن ذلك: قوله تعالى: #إوازكعوأ مع أَلرَكِينَ # البقرة/ 57 : والركوع 
اسم حاص لفعل معلوم) وهو الميلان عن الاستواء بما تقطع اسم الاستواء» فلا 
يكون إلحاق التعديل به علئْ سبيل الفرض» حتيا تفسد الصلاة بتركه بيانا 


رفن 








)١(‏ باب بيان معرفة أحكام الخصوص : قوله: ؛ بخبر الواحد: 


١٠١ 


اي اف ١‏ ليمير واجيا ملنجقا بالفرضي + كمااهر 
بره صه 


0 ا ل ا * الحج/19: 
وهذا فعل خاص وضع لمعنى خاص» وهو الدوران حول البيت» فلا 
ا ل ا ا ا 
بالكتاب» ولا بياناً له» بل نسخاً مَحْضاء فلا يصح بخبر الواحد”©» لكنه 


عن أبي هريرة و ار كو فدخل رجل 
0 عل لاع وجا فم عل ابي صلئ اله عليه وسلم؛ » فقّال: 
ارجع فصل فإنك لم تقل : ثلاثاً فقال: والذي بعثك بالحق . ما يي غيره ) 
فعلمني» فقال: إذا قمت إلى الصلاة 50 اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ثم اركع 
اميس مكيار أ لي ريو اا او وا ا 
كلها». متفق عليه. 

وفي رواية لمسلم: «إذا قمت إلىئْ الصلاة 5 الوضوءء ثم استقبل القبلة 
فكبر) . الحديث» وأخرجه الترمذي, وفيهة بعد قوله: «تطمئن جالنياء 7 قمء فإذا 
فعلت ذلك: فلك الك عاق وان التعضك هين اذلف شيعا : فقد انتقصت من 
صلاتك»)» قال: وكان هذا هون عليهم من الأول" انه من انتقص من ذلك شيعا : 
اتتقص من صلاته» ولم تذهب كلها. 

وفي رواية لأبي داود: «فإذا صنعت ذلك: فقد قضيت صلاتك» وما انتقصت من 
ذلك: فإنما تنتقصه من صلاتك)». 
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اد عليه واجبأً ملحّقاً بالفرض» كما هو منزلة خبر الواحد من الكتاب» 
ليثبت الحكم بقدّر دليله. 


# ومن ذلك: قوله تعال: #يأنبا الذد بت َامَنُوَا دا ُمَثُم إِكَ الصَاوة 


عن الى ريز رضي لغيه دان ١‏ بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمّره 
ليها رسول له صا اله علي وسلم قبل حجة الا في رط تو في الناس يو 
النحر: لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان». متفق عليه. 

ولم أقف فيه على لفظ: محدث. 

وأخرج ابن حبان والحاكم من طريق سفيان عن عطاء بن السائتب عن طاوس عن 
ا عباس أن النبي صاى الله عليه وسلم قال: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله قد 
أحل فيه المنطق» فمن نطق فلا ينطق إلا بخير». ظ 

وسفيان: ممن روئ عن عطاء قبل الاختلاط. 

وأخرجه البيهقي من رواية موسئ بن أعين عن ليث عن طاوس عن ابن عباس 
0060 

ومن رواية الباعَئْدِيّ يبلغ به ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن 
عباس مرفوعا. 

وروي موقوفاء ولا يَضرّه؛ لما علمت من المتابعات علئ الرفع. 

وروئ الطبراني عن طاوس عن ابن عمر: لا أعلمه إلا عن النبي صلئ الله عليه 
وسلم أنه قال: «الطواف بالبيت ضلاة: أقلُوا فيه الكلام»: وللترمذي نحوه. 

وعن عائشة قالت: ا رك القا الف ريو ا ترد 
الحج. حت جتنا مسّرف» فطَّمَنْت نت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا 
أبكي» فقال: مالك لعلك تُمْسْت؟ قلت: نعم» فقال: هذا شيء كتَبّه الله عر وجل علئ 
بنات آدمء افمان ها للع الاك عنقي إن اتوت نانيك حت تطهري). متفق عليه 
ولمسلم في رواية: «فاقضي ما يقضي الحاج» غير أن لا تطوفي بالبيت حتئ تغتسلي». 


١٠ 


مأَعْسُِواً وَجُوهَك * المائدة/5: فإنما الوضوء عسل ومح وهما لفظان 
خاصان لمعنى معلوم في أصل الوضع» فال يكون رط النية في ذلك 
عملا به» ولا بياناً له وهو بين بنفسه لما وضع لهء بل يجب أن يلحق به 
علىْ الوصف الذي ذكرنا. 

وبطل شرط الولاء» والترتيب. والتسمية أيضاً؛ لما ذكرنا. 

وضار مذهب المخالف في هذا الأصل غلطاً من وجمين: 

اأحوعياة الد سكا سول الام دو الكداني دمن ره 


والثاني: أنه رفع حكم خبر الواحد"'' فوق منزلته. 


)١(‏ قوله: رَفَعَ حَكم خبر الواحد: أراد ما عن عمر بن الخطاب قال: سمعت 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم يقول: (إنما الأعمال بالنية» وإنما لكل امرىء ما 
نوئ». الحديث» رواه الجماعة. 

وما أخرج أبو داود عن بقية عن بحير بن سعد. عن خالد بن معدان عن: يعض 
أصحاب النبي صاى الله عليه وسلم «أن النبي صلئ الله عليه وسلم رأئ رجلا يصلي 
وفي فده ُمْعة لم يها الماءء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة». 

قال الشيخ تقي الدين في «الإمام»: وبقية: مدلّس» إلا أن الحاكم رواه في 
«المستدرك)» فقال فيه: حدثنا بَحير بن سعد» فزالت التهمة» لكن أخرجه مسلم من 
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلفظ: «ارجع فأحسن وضوءك» فرجع» ثم 
صلئ»).ء وأخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث أنس بلفظ: «ارجع فأحسن 
وضوءك»» وسنده ثقات» وأخرجه الطبراني والدارقطني بلفظ: «اذهب فأتم 
وضوءك)» وسنده ضعيف. 

وما في الصحيحين عن عبد الله بن زيد أنه حكئ وضوء رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم شوانا». وهو ابن عباتن قله عند التشارى + رما .واه الدار قظفن :قو اطرريق 
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المسبب بن الواضح عن عبد الله بن عمر «أن النبي صلئ الله عليه وسلم توضأ مرة 
مرة» وقال: هذا وميوه عن لذ قد لمعنه الصنلا: إلابه4. الحديث. 

قال عبد الحق: هذا من أحسن طرق هذا الحديث» وقال ابن أبي حاتم: 
المفينا هدوف لكثة يخطية كقير اء.:وقال البيهقي: روي من أوجه كلها ضعيفة . 

وجه الاستدلال به: أنه لا يخلو أن يكون والئ في هذاء أو لأ لا جائز أنه لم 
يوال» وإلا: لزم عدم صحته متوالياء فثبت أنه والئ» ويلزم أن لا يصح إلا متواليا؛ 
لآنه عليه الصلاة والسلام قال: «لا يقبل الله الصلاة إلا به). 

وما روي أن النبي صائ الله عليه وسلم قال: «لا يقبل الله صلاة امرى" حتئ يضع 
الطهور مواضعه» فيغسل وجهه. ثم يديه». الحديث» و: «ثم»: للعطف والترتيب. 

وهذا الحديث قال مخرّجو أحاديث الرافعي: لم نجده في شيء مما رأينا من 
كتب الحديث» وإنما جاء في رواية لأبي داود عن رفاعة بن رافع أن النبى صارا ا 

عليه وسلم قال: «لا 7 تدم صلاة لأحد حتئ يُسبعْ الوضوء كما أمره الله تعالى فيغسل 
وجهه ويديه إلى المرفقين» ويمسح برأسه» ويغسل رجليه إلئ الكعبين» ثم يكبر). 
الحديث. 

وما روئ النسائي والدارقطني أن النبي صائ الله عليه وسلم قال عند السعي: (إن 
الصفا والمروة من شعائر الله» فابدووا بما بدأ الله به»). 

والعبرة : لعموم اللفظ» وما تقدم من حكاية فعله صلى الله عليه وسلم الذي كان 
يواظب عليه وقوله “لهذا وض لاقل اله الصلاة إلا به»» وتقدم وجه الاستدلال. 


وما أخرجه ابن ماجه من طريق كثير بن زيد عن ربح بن عبد الرحمن بن أبي 
سعيد عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «لا وضوء 
لمن لم يذكر اسم الله عليه». 

وأخرج عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان أنه سمع جدته بنت سعيد بن 
زيل تذكر أنها سمعت آباها معيد بن زيك يقول: قال وسول "الله صلى اله علية وسلهة 
«لا صلاة لمن لا وضوء لهء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه». ‏ - 


د 27 


#ا ومين ذلك : قوله :تعال + «9 دل عل لك هرا بنذ ع تكه وكا ع 4 
البقرة/ 77٠‏ : قال محمد والشافعي رحمهما الله : قوله : #حقّ تكح # : كلمة 
رفك لمق خاص» وهو الغاية والنهاية» فمن جعله مُحدثاً اا 

جديداً: لم يكن ذلك عملا بهذه الكلمة, ولابيانا مه لأنها ظاهرةٌ فيما 
وضعت له» بل كان إبطالاًء ولكنها تكون عا ونياب؛ والغارة والنهاية 
بمنزلة البعض لما وصف بهاء وبعض الشيء لا ينفصل عن كله» فيلغو 
قبل وجود الأصل. 

مدي ل القن اكلى وزل ب قرطت يل اباد سل 
قد لباه عار كارا يانه فى مووكيعة إن قباد اللادر ويل ايوق روا 
به العقد هاهناء بدلالة إضافته إلئ المرأة؛ لأنها في فعل مباشرة العقد: 
مثل الرجل» فصحت الإضافة إليهاء وأما فعل الوطء: فلا يضاف إليها 
فاقوقه بدا أنه لا سيور ذلك 

وأنما ثبت الدخول باللة» علئ ما روي عن النبي صلوئ الله عليه 
وسلم «أنه قال لامرأة رفاعة وقد طلّقها ثلاثاً: ثم نكحت بعبد الرحمن بن ظ 
الزبير» ثم جاءت إلى رسول الله صلئ الله عليه وسلم تتهمه بالعنّة) 
وقالت: ما وجدثه إلا كهدابة ثوبي هذاء فقال النبي صلئ الله عليه وسلم: 
أتريدين أن تعودي إلئ رفاعة؟ فقالت: نعم» فقال النبي صلئ الله عليه 


ون اللإبشاة 10 إلا أن لبخاري قال: العم شيء في هذا ا - 


يي 00 
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500 وا مه 0 و اه )01 
وسلم: لاء حتى تذوقي من عسيلته. ويذوق هو من عسيلتك» 5 


)١(‏ حديث العْسّيّلة: وله طرق وألفاظء منها: عن عائشة رضي الله عنها: «أن 
رجلاً طلّق امرأته ثلاثاً» فتزوجها رجلء ثم طلقهاء فسئل رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم عن ذلك» فقال: لاء» حتئ يذوق الآخر من عسّيلتها ما ذاق الأول». 

وفي رواية قالت: «طلّق رجل زوجتّه» فتزوجت زوجاً غيره» فطلقهاء وكان معه 
مثل الهبة» فلم صل منه إلئ شيء تريده» فلم يلبث أن طلقهاء ٠‏ فأتت النبي صلى الله 

عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله! إن زوجي طلقني» با انبعت زوجاً غيره» 
فدخل بي » فلم يكن معه إلا مثل هذه الهلابة؛ فلم يقربني إلا هب واحدة لم يصل منه 
إلي شيءء فأحل لزوجي الأول؟ فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: لا تحلين 
لزوجك الأول حتىئ يذوق الآخر عسيلتك, وتذوفي مما 

وفي أخرئ قالت: «جاءت امرأة رفاعة القرّظي إلئ النبي صلئ الله عليه وسلم 
فقالت: كنت عند رفاعة القرظي» فَآبَتَ طلاقي» فتروجت عبد الرحمن بن الزبير» 
ونا جعة نكل لذ :لقره ققاله الريدين أن ترصن إن رناعة ةا لا حوارتي 
عسيلته» ويذوق عسيلتك». 

زاد في رواية: «وأبو بكر جالس عنده» وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر 
أن اندق ةل لها نقيا 11 ١‏ الآ ممع و عتوو وما تصير ضف ررك لاسا 
الله عليه وسلم؟!). 

وفي أخرئ: «ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صل الله عليه وسلم؟ ! 
وما يزيد رسول الله صائ الله عليه وسلم على التبسم). 

وفيه: «وما معه إلا مثل هذه الهدابة» لهاذبة أخذثها من جلبابها». 

وفي أخرئ: «أن رفاعة طلقها آخر ثلاث تطليقات»؛ أخرجه البخاري ومسلم. 

وأخرج النسائي وأبو داود الرواية الأولئ» وأخرج الترمذي والنسائي الرواية 
الثانية إل قوله: «ويذوق عسيلتك»». وأخرج أيضا النسائي الثالثة بتمامهاء ومثله ابن 


ماجه و الشيرن. 
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وأخرج مالك في الموطأ عن الرَبير بن عبد الرحمن بن الرَّبير «أن رفاعة بن 
سَمَوآل طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صائ الله عليه وسلم ثلاثاء 
فنكحتا عبد الرحمن ١‏ اال بيزة فاعترض عنهاء ٠‏ فلم يستطع أن يمسّهاء ٠‏ ففارقهاء 
فأراد ركاف أن: وكسيا وهو ذوحها الأول الذي كان طلقهاء فذكرَ ذلك لوسول: ابه 
صلئ الله عليه وسلم» فنهاه عن تزويجهاء وقال: الكافد الداسين تنراق العسراة: 

وعن ابن عمر «أن النبي صلئ الله عليه وسلم سئل عن الرجل يطلق امرأته ثلاثاء 
فيتزوجها الرجل» فيُغلق الباب» ويُرخي السَّرَء ثم يطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: لا 
تحل للأول حتئ يجامعها الآخر). 

وفي رواية: «عن النبي صلئ الله عليه وسلم في الرجل تكون له المرأة» فيطلقهاء 
نم يتزوجها رجل آخرء فيطلقها قبل أن يدخل بهاء فترجع إلى زوجها الأول؟ قال: 
لاء حتئْ يذوق اه النسائي. 

. وأخرجه الطبراني بلفظ: «أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال: المطلقة ثلاثا 
باكر ليه الأول حتئ تنكح زوجاً غيره» ويخالطهاء ويذوق عسيلتها». 

روات و عا ين يت 6 

وعن ققين الله والفضال بن العناس أن المتماعي أو ال مقاءب انك تشاكو 
زوجها إلىئْ رسول الله صلئ الله عليه وسلمء فقالت: إنه لا يصل إليهاء قال: فقال: 
كذبت يا رسول الله» إني لأفعل» ولكنها تريد أن ترجع إل زوجها الأول». فقال 
رسول الله صائ الله عليه وسلم : لا تحل له حتئ يذوق عسيلتها». رواه أبو يعلئ. 
ورجاله رجال الصحيح. 

وعن عبد الرحمن بن الرّيير «أن رفاعة بن سَموَل طلَّق امرأته» فأتت النبي صلئ 
الله عليه وسلم --0 الله ! لك اووس د الود ام ياه 
وأومأت إلى هدابة من ثوبهاء فجعل رسول الله صلئ الله عليه وسلم يُعرض عن 
كلامهاء ثم قال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتئ تذوقي عسيلته» ويذوق 
فسيلتك ا رواه البزار والطبراني» ورجاله ثقات. 


وفى ذكر العودء دون الانتهاء: إشارة إلى التحليل. 

نلق معلدينة الخو "لخن الله المجدل و لجار 10" 1 ففيك: اللتعول 
زيادة بخبر مشهور يحتمل الزيادة بمثله» وما ثبت الدخول بدليله إلا بصفة 
التحليل. 

فل تنيت رط الدخول به بالإجماع. ومن صفته : التحليل. وأنتم 
أبطلتم هذا الوعنتو يهن بدااله عفاد يها حو اكت وهو قمر الكتان هه 
هذا الحكم» أعني الدخول بأصله ووصفه جميعا. 

* ومن ذلك قوله تعاليا: # ألطَكَقٌّ عَنَّتَان...* الآية» البقرة/379: فالله 
تعالى 0 الطلاق مرة ومرتين » وأعقبهما بإثنات بع ثم أعقب ذلك 


بالخلع بالمال بقوله تعالئ: إن حِفم ألا قا حدوه شم ملا جاح عَلَيهِمَا يما 


وعن أنس «أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم سكل عن رجل كانت تحته امرأة 
فطلقها ثلاثاً» فتزوجها بعده رجل» فطلقها قبل أن يدخل بهاء أتحل لزوجها الأول؟ 
فقال: لاء حتىا يذوق الآخر ما ذاق من عسيلتهاء وذاقت من عسيلته». رواه أحمد 
والبزار وأبو يعلئ» وقد تتبعت ألفاظ هذا الحديث جهدي فلم أقف علئ قوله: 
«تعودي»», والله أعلم. 

)١(‏ حديث: العن الله المحثّل) عقاوو قاين قال" الل روصو ضاي اه 

وم ألا أخبركم بالتَّّس المستعار؟ قالوا: بلئْ يا رسول الله قال: فو لمحا : 
لعن الله المحل والمحدّل له4»» رواه ابن ماجه» ورجاله ثقات. 

وعن عبد الله بن مسعود قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل 
والمحلل له». رواه أحمد والنسائي والترمذي» وصححه»ء وللخمسة إلا النسائي من 


١١5 
َفْندَتَ بد 4 البقرة/7579» فإنما بدأ بفعل الزوج» وهو الطلاق» ثم زاد فعل‎ 
المرأة» وهو الافتداء» وتحت الأفراد تخصيص المرأة به» وتقرير فعل‎ 
الزوج على ما سبق» فإثبات فعل الفسخ من الزوج بطريق الخلع: لا يكون‎ 

عملا به بل يكون رفعا. 1 


ل كه ع لظ مور 
بهن 


* ومن ذلك: قوله تعالئ بعد هذا: # فَإِن طَلْقَها قلا يحل له. مِنْ بعد * 
البقرة/0٠77:‏ فالفاء حرف خاص وضع لمعنى مخصوصء» وهو الوصل 
والتعقيب» وإنما وصل الطلاق بالافتداء بالمال» فأوجب صحتّه بعد 
الخلع» فمّن وصله بالرجعي» وأبطل وقوعه بعد الخلع: لم يكن عملا به 
لمانا 

* ومن ذلك قوله تعالئ: #إأن تَبَمَعُوأ بِأمَوِلِكُم ححْصِنِينَ * النساء / 75 : 
فإنما أحل الابتغاء بالمال» والابتخاء لفظ خاص وضع لمعنى" مخصوص» 
وهو الطلب» والطلب بالعقد يقع» فمّن جوز تراخي البدل عن الطلب 
الصحيح إلى المطلوب» وهو فعل الوطء: كان ذلك منه إبطالاًء فبطل به 
مذهب الخصم في مسألة المفواضة. 

* ومثله: قوله تعاليل: هد لتحا مَا َمْسا عَليهِمَ ف روجهم » 
الأحزاب/00: فالفرض لفظ خاص وضع لمعنى مخصوص» وهو 
التقدير» فمّن لم يجعل المهر مقدراً شرعاً: كان مبطلا. 

وكذلك الكناية في قوله تعالئ: لما قرضّسًا4: لفظ خاص يراد به نفس 


المتكلمء فدل ذلك على أن صاحب الشرع هو المتولي للإيجاب 
والقدويي وان نشدي للقي امظال رون قر عه لك العيس عكار يعات 
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والترك في المهرء والتقديرٍ فيه: كان إبطالاً لموجب هذا اللفظ الخاص؛ لا 
عملا به ولي 4ه ار 

ومن ذلك: قوله تعالئ: ## وَاَلسَارِفٌ والسَارفَة فاقطعوا أيِدِيَهُمَا جراء' 
يتاكنا > المائدة/ "0 

قال الشافعي رحمه الله: القطع لفظ خاص لمعن مخصوصء فنا 
كر بعال تصفية لمان كماد بده فقد وقعتم في الذي أبيتم. 

والجواب: أن ذلك ثبت بنصُ مقرون به عندناء وهو قوله تعالئ: 
جا يِمَا كسَبَا4؛ لأن الجزاء المطلق اسم لما يجب لله تعالى» على 
مقابلة فعل العبد» وأن ما يجب لله تعال يدل علئئل خلوص الجناية الداعية 
إل التهد نيو افيه عار ستقة دوو «فمو ور قل اتتحوي. العضيجة انه 

ولأن الجزاء يدل علئ كمال المشروع لما شرع لهء 00 
جرئ: أي قضئنء وجزاء: بالهمزة: أي كفئ» وكماله يستدعي كمال 
الجناية» ولا كمال مع قيام حق العبد في العصمة؛ لأنه يكون حراماً لمعنى 
فى غيرة: 

ولا يلزم أن الملك لا يَبطل؛ لآن محل الجناية: العصمةء 
لعنط بول عضم لآ نكونه جار كا . 

دهان العاللكج ذظ رط ١‏ التصير كفب تناع الآ لعقةة جد ذا 
وُجد الخصم بلا ملك: كان كافياً» كالمكاتب» ومتولي الوقف ونحوهماء 
فلذلك تحولت العصمة دون الملك. 

ألا يرئ أن الجناية تقع علئ المال» (اللمعية ميد للعاله مدل كول 




















1 
مملوكا» اثأنا! العلك الى عو هفة المالك كفن كرون كد اللجناءة 
ليتتقل؟ وكيف ينتقل الملك وهو غير مشروع؟ 

فأما نقل العصمة: فمشروع» كما في الخمرء والله أعلم بالصواب. 


ومن هذا الأصل : باب الأمر: 


للم 


باب الأمر 


فإن المراد بالأمر يختص بصيغة لازمة عندنا. 

ومن الناس من قال: ليس للمراد بالأمر صيغة لازمة. 

وحاصل ذلك: أن أفعال النبيً صل الله عليه وسلم عندهم موجبة 
كالأمرء وهو قول بعض أصحاب مالك والشافعي رحمهم الله. 

واحتجوا بقوله تعالئ: #وَمَآأَتَنُ وكوب رِرَشِيدٍ © هود/417: أي فعله: 
ولو لم يكن الأمر بنارا ارا ين 

وقال و عليه الصلاة والسلام: «صلوا كما رأيتموني أصلي)""'. 
فجعز التفاعة ره 

واحتج أسيحاننا رحمهم الله:بآن العبارات: إثما وضع دلالات على 
المعاني: المقصودة» ولا يجوز قصورٌ العبارات عن المقاصد والمعاني»؛ 


ديك ا كما ر اير أصلي» : عخ«مالك: د ال ره قال: «أتينا 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم ونحن شيب متقاربون؛ فأقمنا عنده عشرين ليلة» وكان 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم رحيماً رفيقاء فظن أنَا قد اشتقنا أهلناء فسأل عمن 
0 من أهلناء فأخبرناه» فقال: «ارجعوا إلى أهليكم ء ٠‏ فأقيموا فيهم. اموه ة 
ومروهم ليصلوا صلاة كذا في حين كذاء وصلاة كذا في حين كذاء وإذا حضرت 
العدللاة فليؤدن لكم احلا »وليوك اكبركو+ وضلا كما راشفوق اصلي 44 أخريد: 
البخاري : واتفقا عليه بدون قوله: «وصلوا... الخ». 


١ 


ْ ص و 2 
وقك وجدنا فل مقاصد الفعل . مثل الماضى والحال والاستقبال ميختصة 
بعبارات وضعك لهاء فالمقصود بالآمر كلك يجب أن يكون مخضا 
بالعبارة» وهذا المقصود من أعظم المقاصدء فهو بذلك أولئ. 

٠ 20 ٠ ٠ 5 3‏ 4 0 اع 

وإذا ثبت أصل الموضوع : كان حفيفة ) فتكون لازمة إلا بدليل, ألا 
يُرئ أن أسماء الحقائق لا تَسقط عن مسمياتها أبداء وأما المجاز: فيصح 

يقال للأب الأقرب: أب لا ينتفى عنه بحال» ويسمئى الجد: أياغ 
ويصح نفيه. 

ثم ههنا صحّ أن يقال: إن فلانا لم يأمر اليوم بشيء مع كثرة أفعاله. 
وإذا تكلم بعبارة الأمر: لم يستقم نفيه. 

١ 5 3 95‏ 0 8 0 اه و 
نعالّهم منكرا عليهم: ١ما‏ لكم خلعتّم نعالكه؟)”2". 

وأنكر عليهم الموافقة في وصال الصومء فقال: (إني أبيت يطعمنٍ 
الله صلئ الله عليه وسلم يصلي بأصحابه في نعليه» إِذْ خَلَعَهماء فوضعهما عن يساره 
فلما رأئ ذلك أصحابه: ألقؤا نعالهم» فلما قضئ رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
صلاته قال: ما حملكم على خلع نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت» فخلعناء فقال رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قَذَرآء وقال: إذا جاء 
أحدكم المسجد فلينظر: فإن رأئ في نعليه قذراء أو أذى: فليمسحه» وليصل فيهما». 

وفى رواية: ١(خَيّث):‏ فى الموضعين. أخرجه أو داود» ورواته من رجال 


الصحيح» إلا أبا تَعامة السعدي: فإنه عند مسلم. 
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ربي ويسقيني) 
فثبت أن صيغة الأمر لازمة. 
ولاانك اتسين سانا لأن الفعل يجب به» سمي به مجازاً. والنبي 
عليه الصلاة والسلام دعا إلئْ الموافقة بلفظ الآأمر بقوله: «صلوا كما 
٠‏ دن أصلي», فدل أن صيغة الأ مو الا زه 


مع هلم عقئص مئع مله 
2 2 5 25 


)١(‏ حديث النهي ء عن الوصال: عر ايخ عنمو لاحي عاد قاوسا نبو 

عن الوصالء قالوا: إنك تواصل؟ قال: إني لست كهيتتكم» إني أَطعم وأسقئ». 

وفي رواية: «لسثت مثلكم». قلق علي وللبخاري: «أن النبي صلئ الله عليه 
وسلم واصل: فواصل الناس» فشق عليهم. حا رتعموك ا ضاق اله علءهاوملم أن 
يواصلواء قالوا: إننك تواصل؟ قال “ليت ينك : إني أظل أَطعَم وأسقئ». 

وأخرج الموطأ وأبو داود الرواية الأولى. 

وعن أنس قال: «واصل رسول الله صائ الله عليه وسلم في آخر شهر رمضان؛ 
فواصل ناس من المسلمين» فبلغه ذلك» فقال: لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالاً يدع 
المتعمقون تعمقهم. إنكم لستم مثلي» أو قال: لست مثلكم. الم 
ويسقيني). 

وق رواية: قال: قال النبي صلئ الله عليه 0 «لا تواصلوا. قالوا: إنك 
تواصل؟ قال : لست كأحد منكمء إني أبيت أَطعم وأسقئ 3( . أخرجه البخاري ومسلم. 

وأخرج الترمذي الثانية وقال: (إن ربي يطعمني ويسقيني). 


واخرجاه من حديث ابي هريرة ) وفيه: (أني ابيت يطعمني ربي ويسقيني). 


باب موجب الأمر 


وإذا ثبت خصوص الصيغة: ثبت خصوص المراد في أصل الوضع. 
وهو قول عامة الفقهاء. 

ومن الناس من قال: إنه مجمّل في حق الحكمء لا يجب به حكم إلا 
بدليل زائد» واحتجوا بأن صيغة الأمر استعملت في معان مختلفة: 

- للإيجاب» مثل قوله تعاليل: أَقِيمُوأ الصَلَزة 4 الأنعام /7. 

- وللندب» مثل قوله تعالئ: #وأبتغوأ من فَضَل آسَّمِ * الجمعة/ 2.٠١‏ 


سس ار تر 


- وللإباحة. مثل قوله تعاليئ: #وَإكَا كلك تَأضكلاموا» المائدة/*. 


- وللتقريع» مثل قوله تعالئ: 9# وَأسْتَفْزِرٌ مَنِ أسَسَطْعتَ متهم يِصَوْتَكَ * 
الاسزاء/52: 

- وللتوبيخ» مثل قوله تعالئ: «اصَمن سه موي وَمَن طَكَ مكدر 4 
الكهفب 5 ظ 

فإذا اختلفت وجوهه: لم يجب العمل به إلا بدليل زائد. 

ولعامة العلماء: أن صيغة الآمر نذا خا فين تصاريف الفعل »: 
فكما أن العبارات لا تَقصر عن المعاني» فكذلك العبارات في أصل الوضع 
مختصة بالمرادء ولا يثبت الاشتراك إلا بعارض» فكذلك صيغة الأمر 
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لمعنى خاص. 

ثم الاشتراك إنما يثبت بضرب قن الدلزن. المحيك كينائن الفاظا 
الختصوضى. 

* ثم الفقهاء سوئ الواقفية اختلفوا في حكم الأمر: 

قال بعضهم: حكمه الإباحة. 

وقال بعضهم : حكمه الندب. 

وقالهافة العلماء: جك الوجوت: 

أها النوم قالوا باالإراحةة قالوا بن رنتها ات ادر كان موقتف لموحه: 
فيثبت أدناه» وهو الإباحة. 

والذين قالوا بالندب: قالوا: لا بد مما يوجب ترجيح جانب الوجودء 
ؤأوة ‏ زللق دهعت" التدفى: 

إلا أن هذا فاسد؛ لأنه إذا ثبت أنه موضوع لمعناه المخصوص به: كان 
الكمال. أصلا فيه» فيثبت أعلاه علئْ احتمال الآأدنئ: إذ لا قصور في 
الصيغة. ولا في ولاية المتكلّم. 

* والحجة لعامة العلماء: الكتاب» والإجماع» والدليل المعقول. 

أذ الكتقانية فقوله عار 9# مما مَوَلنا لتريي. إذا اردق أن نكرل لد 
مَسَكْوَنٌ * النحل/٠5.‏ 

نهدا عندنا علئ أنه أريد به ذكّر الأمر بهذه الكلمةء والقك بعااعان 
لحقيقة» لا مجاز ا عن سرعة الإيجاد» بل كلاماً بحقيقته من غير تشبيه ) 
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ولا تعطيل. 

وقد أجرئ سدّنّهِ في الإيجاد بعبارة الأمرء فلو لم يكن الوجودٌ مقصوداً . 
بالأمر: لما استقام قرينة للإيجاد بعبارة الأمر. 

وقان الله عار انين كنود أن لكر قاف والف اترى # 
الروم/570. 

نقد لذن وافتاقه الباق الل الأميه روه للك وليل عاد سحدية اعرد 
ميرد ارام 

وقال الله تعالئ: #مَلَحْدَر الَذِبنَ يخَالِمُونَ عَنْ أَمْروه * النور/ 7”. 

وكذلك دلالة الإجماع 0 لأن مَن أراد طلب فعل: لم يكن في 
وسعه أن يطلبه إلا بلفظ الأمر. 

وأما الدليل المعقول: أن تصاريف الأفعال وضعت لمعان على 
الخضوضن ه كسائر العبارانت: عار إن العاف الاي إلا 
بدليل. 

وكذلك اللعال4واسعمال أن كر من الايكفال: ل رةه عه 
موضوعهء فكذلك صيغة الأمر لطلب المأمور به» فيكون حقاً لازماً به 
علئ أصل الوضع ظ 

ألا يُرِئْ أن ارعس لازمه: انتمرء ولا وجود للمتعدي إلا 
أن يثبت لازمّه كالكسر لا يتحقق إلا بالانكسار. 

نققينة الأمر الغة ؛ أن لا عت إلا بالايفان» الأ أن ذلك لو :تيت 
بالأمر نفسه: لسقط الاختيار من المأمور أصلا. 
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وللمأمور عندنا ضربٌ من الاختيار وإن كان ضرورياء فتقل حكم 
0 إلئ الوجوب ا لاذه بالأمن: لا يتوقف غلا اغختيان. المأمور: 
رترت المسوة هد ؟ اكصيان المافور»: يانه واد اذا غرن النسىة. انذلاك 
صار الأمر للإيجابء والله أعلم. 

رشتني حم اسن فانكنااق القن ٠‏ اناده اناف 
واي ا زهو باط . 

وما اعتبره الواقفية من الاحتمال: يُبطل الحقائق كلّهاء وذلك محال 
ألا يرئ أنَا لم ندع أنه محكم. 

ورفا ريد بالأمر الإباحة أو الندب: فقد زعم بعضهم أنه خر. 

وقال الكرخي والجصاص: بل هو مجازرٌ؛ لأن اسم الحقيقة لا يتردد 
بين النفي والإثبات» فلما جاز أن يقال: إني غير مأمور بالنقل: دل أنه 
فنا 4 الانديهاة أضلة :تعد اد ٠‏ 





ووجه القول الآخر: أن معنئ الإباحة والندب من الوجوب: بعضه في 
التقدير» ا قاصرء لا مغاي”؛ لآن الوجوب ينتظمه. وهذا أصح. 
[الأمر بعد الحظر : ] 


* ويتصل بهذا الأصل: أن الأمر بعد الحظر: لا يتعلق بالندب 
والأباحةا 'لأامتحالةه نل هى للايجات غثنناه إلا يدلبل + اسعدلالا بآصيزه 








ومنهم من قال بالندب والإباحة؛ لقوله 1 لوإدًا حَلَدمَ َأصَطادوأ * 
الماكئدة/ ؟”. 





له 


ولكن ذلك عندنا بقوله تعالئ: #أُجِلّ لك لطبت وما عَلَّدشُم من 
لْلْوَارحٍ مَكَلبِينَ #* المائدة/ 5» لا بصيغته. 


9 6 ملع مو 99 
ع 5 55 235 36 


ومن هذا الأصل : الاختللاف في الموجب: 
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باب 














موجب الأمر في معنئ العموم والتكرار 


قال بعضهم: صيغة الأمر توجب العموم والتكرار. 

وقال بعضهم: لا. بل تحتمله: وهو قول الشافعى رحمه الله. 

وثاله يعقى شايفا 5 تنيت ول تنضيله :لذ أن ركون: معلنا 

دقال عامة مشايخنا : ا لاتوجه. وااعتويكل عام غير أن الأمر 

مثال هذا الأصل : ل قال لامرأته: 9 يلق أن “قال ذلك 
ا فإن ذلك واقع على الثلاث عند بعضهم. 

وعند الشافعى : يبحتمل الثالايف والهدن . 

وعننا يقع. علي الواحلاة» إلا أن يتوي الكل. 

وحجه القول الأول: أن لفظ الأمر مختصر من طلبي الفعل بالمصدر 
اللا و وود وساسوااين 

ووجه قول الشافعي : هو ما ذكرناء غير أن المصيدر اسم 1 في 

ايندلاف معدي برع عد لوانتت افك رلك المدام 




















م 
ألا يرئ إلىئْ قول الأقرع بن حابس”" في السؤال عن الحج: ألعامنا هذاء أم 
للأيد؟ 

ووححه القول اليالق: الامكد لال باللخصوص الواردة فى الكتاب والبينة: 


ا لا 


مثل قوله تعالئ: # أَقِو الصَّلَرة لِدَلُوكٍ القّمس إك عَسَقٍ الْبِلٍ »* 
الإأسراء /8/,. 

#وإن متم جمْبا فَأَطَهَروا 4 المائدة/5. 

واحتج من ادعمى التكرار بحديث الأقرع بن حابس حين قال في 
الحج : «ألعامنا هذا يا رسول الله؛ أم للأبد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل 
للآيد). 


الول ريصيل اللقلا: لما انكل عليه 
ولنا: اننالفظ: الاير حيرف التصريت لمعاها هن كله القع + 2 
لفظ الفعل فرد. وكذلك :سات الأسماء المقوذة :والمضادر: 


عن ابن عباس قال: «خطبنا رسول الله صلئ الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس كتب 
عليكم الحج» فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلتها 
لوحبت :ولو ونحيث: لم تعملوا بهاء أو : لم تستطيعوا أن تعملوا بهاء الحج مرة » 
فمن |5 فهو تطوع». روآه | يود والستاتى بمعناه. 

ولمسلم والنسائي عن أبي هريرة قال: «خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم»ء 
فقال: يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحُجواء فقال رجل: أكل عام يا رسول 
الله؟ فسكت حتئ قالها ثلاثاء فقال النبي صلئ الله عليه وسلم: لو قلت: نعم: 


لويكيك : ولما استطعتم»). 
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مثل قول الرجل: طلّقي: أي أوقعي الطلاقّ أو طلاقاً» أو افعلي تطليقاً 
أو التطليق» وهما اسمان فردان» ليسا بصيغتي جمع ولا عدد؛ وبين انمره 
والعدد تناف , فكما لا يحتمل العدد معنا الفرد: لذ فل الفرد مع 
العلق انض 

* وكذلك الأمر بسائر الأفعال أيضأء كقولك: اضربء أي اكتسب 
ضربأ أو الضرب» وهو فرد بمنزلة: زيد» وعمروء وبكرء فلا يحتمل 
العدد. الأنأه اك نس 21د ويعفة فالبعض منه الذي هو أقله: فرد 
حقيقة وحكما. 

وأما الطلقات الثلاث: فليست بفرد حقيقة» بل هي لعزا متعددة » 
ولكنيا ورد جك انا عير زعا قا وك ارين الحصضيى واتجدا. 

ألا يُرِئ أنك إذا عدّدت الأجناس: كان هذا بأجزائه واحداء فصار هذا 
واحداً من حيث هو جنسٌ وله أبعاضٌ» كالإنسان فردٌ من حيث هو آدمي, 
00 متعددة» فصار هذا الاسم الفردُ واقعاً على الكل بصفة أنه 
واحدء لكن الأقل فردا ل وك من كل وجهء وكان 0 بالاسم 
الفرد عند إطلاقه, والاك تلحنا 

فأما ما بين الأقل والكل: فعددٌ مَحضٌ» ليس بفرد حقيقة ولا حكماء 
ولا صورة ولا معنى» فلم يَحتمله الفرد وكذلاك بات الماك الأسادن ذا 
كانت فردأ د أو ذلأله. 

# ما القرى «صييقة : فمثل قول الرجل: والله لا أشرب ماءء أن الما 


أنه يقع علا الأقل» وسفيه ا الكل 4 ناما دار امن الأقداى المعارلة ب 
المحد ين : فلا . 





س0 

وكزلفه لا اكه معام يونا اتبنهة: 

# وأما الفرد دلالة: فمثل قول الرجل: والله لا أتزوج النساءء ولا 
أشتري العبيد» ولا أكلم بني آدم. ولا أشتري الثياب: أن ذلك يقع على 
الأقل. ويحتمل الكل ؛ لآن هذا جمعٌ صار مجازاً عن اسم اللحفين لان 
إذا بقيْناة جمعاً: لغا حرف العهد أصلاًء وإذا جعلناه جنساً: بقيت اللاه 
لتعريف الجنس» وبقي معنىئ الجمع من وجه في الجنس» فكان الجنس 
وا 

قال الله تعالىا : # لا يحل اك الِنْسَآءُ من بَمَدُ 4 الأحزاب/ 207 وذلك لا 
يختص بالجمع» فصار هذا وسائر أسماء الجنس سواء. 

وإنما أشكل علئ الأقرع بن حابس؛ لأنه اعتبر ذلك بسائر العبادات» 
والله أعلم. 

وعلئ هذا يحرج أن كل اسم فاعل دل علئ المصدر لغْةّ» مثل قوله 
تعال: # وَاَلسَارِقٌ وَألسَارِفَةَ مَأَفَطعوا أيْدِيَهَمَا * المائدة/8": لم يحتمل 
العددّء حت قلنا لا يجوز أن يراد بالآية إلا الأيمان؛ لأن كل السرقات غير 
مرادة جد فصار الواحل 007 وبالفعل ار لا تقطع اليد 
واحدة» وموجب الأمر علئ ما فسّرنا يتنوع و كل نوع منهما يتنوع 
نوعو وهذا تنويع في صفة الحكم» والله أعلم. 


عم هلع علع هلع ماه 
2 2 25 2 


وهذا باب يلقب ب: بيان صفة حكم الآامر: 


ا 


باب 


بيان صفة حكم الأمر 

واذ لاك توعان ادا واققياء. 

والأداء أنوا قاكنه + آذاء كام احير دو اذو قاض محص وهر 

والقضاء أنواعٌ ثلاثةٌ: نوع بمثلٍ معقول» ونوعٌ بمثل غير معقول» ونوع 
بمعنى الأداء. 

وهذه الأقسام تدخل في حقوق الله تعالئ» وتدخل في حقوق العباد 
ها 

فالأداء: اسم لتسليم نفس الواجب بالأمر. 

والقضاء: اسم لتسليم مثل الواجب به» كمن غصب شيئاً: لزمه تسليم 
عينه ورده» فيصير به مؤديأء وإذا هلك: لزمه ضما فيصير به قاضياً. 

وقد يدخل في الأداء قسم آخرء وهو النفل» علئ قول مَن جعل الآمر 
حقيقة في الإباحة والندب» فأما القضاء فلا يحتمل هذا الوصف. 

قال الله تعالئ: ## إن أله يمرم أن تُوَّدوأ لمتكت إل أَهْلِهًَا © النساء/58» 
وإنه في تسليم أعيانها إلى أربابها. 

وقة تبخل إجدئ العبازتي قن قتنيم العنارة الالشررق لتسيعن الآداء 
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قضاء؛ لأن القضاء لفظ مشسع. 

وقل متهم الآداء 562 القضاء ا إلا أن للأداء سوه بتسليم 
نفس الواجب وعينه ؛ لآن مر جع العبارة إلى الاستقصاء» وشدة الرعاية, 
كما قيل فى الثلاثى منه: «الذئب يأدو للغزال يأكله»: أي يحتال ويتكلف» 

وأما القضاء: فإحكام الشيء نفسه لا ينبىء عن شدة الرعاية. 

واختلف المشايخ رحمهم الله في القضاء : اب 00 مقصود ) أم 

فقال بعضهم: بنص مقصود ؛ لأن القربة عُرفت قربة بوقتهاء وإذا 

2 '١ ور‎ 

فاتت عن وقتها: فلا يعرف لها مثل إلا بالنص المقصودء وكيف يكون مثلا 
لها بالقياس وقد ذهب وصف فضل الوقت؟ 

وقال عامتهم: يجب بذلك السبب. 

وبيان ذلك: أن الله تعالئ أوجب القضاء في الصوم بالنص» فقال 
تعالىا : #فَحِدَه من عا ل لطر 1 

وا بالقضاء في الصلاة» قال النبي عليه الصلاة والسلام: 
من نام عن صلاة ) أو لسيها : فليصلها إذا ذكرهاء فإن ذلك وو 





)١(‏ باب بيان صفة حكم الآمر: حديث: (مَن نام عن صلاة» أو نسيها: فليصاء 
إذا ذكرهاء فإن ذلك وقتّها»: وعن أنس أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «إذا رَقَدَ 
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فقلنا نحن: وجب القضاء في هذا بالنص» وهو 50100 فإن الأداء 
كان فرضاً في الوقت» فإذا فات: كان مضموناً» وهو قادرٌ علئ تسليم مثله 
دع هفده الكون الكل قووها لدم عشمده امن رضرنت هذ له ردن 
عليه» وسقط فضل الوقت إلى غير مثل» وإلىئ غير ضمانء إلا بالوثم إن 
كان عامداً ؛ للعجز. 

فإذا عقل هذا: وجب القياس به في قضاء المنذورات المتعينة من 
الصلاة والصيام والاعتكاف. ظ 

وهذا أقيس وأشبه بمسائل أصحابنا رحمهم الله ولهذا قلنا في صلاة 
فاتت عن أيام التشريق: وجب قضاؤها بلا تكبير؛ لأنه لا تكبير عنده في 

ئر الأيام» ثم لم يَُسقط ما قدَرَ عليه بهذا العذر. 

* ويتفرع من هذا الأصل مسألة النذر بالاعتكاف في شهر رمضان إذا 
صامه ولم يعتكفهء أنه يقضي اعتكافه» ولا يجزى” في شهر رمضان آخر. 


أحدكم عن الصلاة» أو عَمَل عنها: فليّصلّها إذا ذكرهاء فإن الله تعالئ يقول: ©#وَأَقِيِ 
الصَكرءَ لحكرى 4. 

وفي رواية: «مّن نسي صلاةً فليّصلّها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك». 

أخرج الأوليا مسلم» والثانية متفق عليها. 

وعن أبي قتادة قال : ذكروا للنبي صلئ الله عليه وسلم نومّهم عن الصلاة؛ تقال 


إنه ليس في النوم 05 إنما التفريط في اليقظة , فإدا نسي أحدكم ضاةة أو نام 
عنها “ايليا إذا ذكرهاة رواه النسائي والترمذي» وصححه. 


وعن أبي هريرة أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة: فوقتها إذا 
ذكرها». رواه الطبراني ه في الوسطء. وفيه: : حفص بن عمر: ان 


0 


كالوزاه لأن لفاك إنما رباكا بالتفويق» لاا بالنتو بوالشرية 
سبب مطلق عن الوقتء» فصار كالنذر المطلق عن الوقت. 

لكنا نقول إنما وجب القضاء في هذا بالقياس» علئ ما قلنا» لا بنص 
مقصود في هذا الباب» وإذا ثبت هذا: لم يكن بد من إضافته إلئ السبب الأول. 

آلآ ار الم يحب :لفو اسد هر ).وبالتقويت أهرى ه. إل إن التمكافن 
الواجب بالنذر مطلقاً يقتضي صوماًء للاعتكاف أثرٌ في إيجابه. 

وإنما جاء هذا النقصان في مسألة شهر رمضان بعارض شرف الوقت» 
وما ثنف يقوف الوقت» فنك قات » يحيف ل سكن عرق :| كنالب تله | ل 
بالحياة إلئْ رمضان آخرء وهو وقت مديد تستوي فيه الحياة والموت» فلم 
تثبت القدرة» فسقط. فبقي مضموناً بإطلاقه. 

وكاذ هذا الخو الرمحييم» الأناما ليت ينارت الراقك من اماي لما العتذن 
اقوط فالنقضيان بو الرحضة الواقئة بالقيرك أن هما «السسقوط والعوة الود 
الكمال أولئ» فإذا عاد لم يتأدّ في الرمضان الثاني» والأداء في العبادات يكون 
في المؤقتة في الوقت» وفي غير المؤقتة أبداء علئ ما نبين إن شاء الله تعالئ. 

* والمحض منه: ما يؤديه الإنسان بوصفه على ما شرع لهء مثل أداء 
الصلاة بجماعة» وأما فعل المنفرد فأداء فيه قصورٌء ألا يُرئ أن الجهر عن 
المنفرد ساقط» والشارعٌ مع الإمام في الجماعة مؤدٌ أداء محضاً. 

والنسيوق يعسن الا ة تفده ايشا ء: لكنه موترذ كان فاخي . 

* ومن نام خلف الإمام» أو أحدث» فذهب يتوضأء ثم عاد بعد فراغ 
الإمام من الصلاة: فهذا مؤدٌ أداء يُشبه القضاءء ألا يُرئ أنهم قالوا في 
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مسافر اقتدئ بمسافر في الوقت» ثم سبقه الحدث, أو نام حتئ فرغ الإمام 
من صلاته» ثم سبقه الحدث» فدخل مصره للوضوء»ء أو نوئ الإقامة وهو 
في غير مصره والوقت باق: فإنه يصلي ركعتين» ولو تكلم: صلئ أربعاً. 

ولو كان الإمام بعد لم يفرغ» أو كان هذا الرجل مسبوقاً: صلئ أربعاء 
ولو تكلم صن ريما كما فى المسالة الارلرة: 

وأصل ذلك: أن هذا مؤد باعتبار الوقت. لكنه قاض باعتبار فراغ 
الإمام؛ لآنه كأنه خلف الإمام كوا 11 5 الحقيقة خلفهء فصار 
قاضياً لما انعقد له إحرامٌ الإمام بمثله. 

والمثل بطريق القضاء إنما يجب بالسبب الذي أوجب الأصلء فما لم 
يتغير الأصل : لا يتغير المثل. ظ 

فإذا لم يفرغ الإمام حت وجد من المقتدي ما يوجب إكمال صلاته: 
تمت صلاته بنية إقامته» أو بدخول مصره؛ لأنه مود في الوقت. 

فأما إذا فرغ الإمام» ثم وجد ما ذكرنا: فإنما اعترض هذا على 
القضاءء دون الأداءء فإذا لم يتغير الأداء: لم يتغير القضاءء كما إذا صار 
قضاء محضاً بالفوات عن الوقت» ثم وجد المغيّرء وإذا تكلم: فقد بطل 
معنئ القضاء»ء وعاد الأمر إلئ الأداء» فتغيّر بالمغيّر؛ لقيام الوقت. 

بخلاف المسبوق أيضا؛ لأنه مؤدّء ولهذا قلنا في اللاحق إنه لا يقرأء 
ولأ جه السسهو» بخللاف السيوق» الغا ب انداقافن لما العقف له عترم 
البعواعة. ظ ْ 





و أمنا القضناء: فدو غان: انا حمةا معقو ل كها د كنا 
فتوعال: إما مكل مغعول 
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وإما بمثل غير معقول: فمثل الفدية في الصومء وثواب النفقة في 
الحج بإحجاج النائب؛ لأنا لا نعقل المماثلة بين الصوم والفدية» لا صورة 
ولا معنى» فلم يكن مثلا قياسأًء وأما الصوم فمثل صورة ومعنى” 

وكذلك ليس بين أفعال الحج ونفقة الإحجاج مماثلة بوجه» لكنا 
جوّزناه بالنص. ظ 

ذال الك تار + لكل امرك تنظ ولاقة لعل متكي #اسورة” 
البقرة/ »١185‏ أي لا يطيقونه» وهذا مختصر بالإجماع. 

وثبت في الحج بحديث «الخثعّمية أنها قالت: يا رسول الله! إن أبي 
أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يُستمسك علئ الراحلة» أفيجزئني أن أحج 


عنه؟ 


ىل ييه > سرهم هم ع 


فقال عليه || لاق والسلام : أرأيت لو كان على أبيك دين فقضته أما 
كان يُقبل منك؟ فقالت: نعم لالد الله أ 7 





)١(‏ حديث الحَتْعَميّة أنها قالت: يا رسول الله! إن أبي أدركه الحج وهو شيخ 
كبير لا يستمسك علئ الراحلة» أفيجزئني أن أحج عنه؟ فقال صلئ الله عليه وسلم: 
أرأيت لو كان علئ أبيك دَيْنْ فقضيّتيه أما كان يُقبل منك؟ قالت: نعم» قال: فدَيّن الله 
0 

عن ابن عباس قال: كان الفضل بن عباس رديفً رسول الله صلئ الله عليه 

0 5 أ 
وسلمء فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه؛ قالت: يا رسول الله! إن فريضة الله على عباده 
الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يبت علئ الراحلة» أفأحجّ عنه؟ قال: 
نعم ) وذلك في حجة الوداع». أخرجه البخاري ومسلم والموطأ وأبو داودء وزاد ابن 
ماجه: «فإنه لو كان على أبيك دين قضيته ). 
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ولهذا قلنا: إن ما لا يُعقّل مثله: يَسقطء كمن نقص صلاته في أركانها 

ولهذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف رضي الله عنهما فيمن أدئ في الزكاة 
خمسة دراهم زيوفاً عن خمسة جياد : أنه يجوزء. ولابشيعة نينا لأن 
الحودة لا يستقيم أداؤها بمثلها ور ولا بمثلها قيمة؛ لآنها غير 
0 


واحتاط بجعا ١‏ عكينة الله 2 ذلك اليافةه فأوجب مه البحودة من 


ومنهم من أخرج هذا من مسند الفضل نحو لفظ الترمذي عن ابن عباس عن 
أخحيه ) ومنهم من جعله من مسند ابن عباس نحو رواية النسائي وغيره عن ابن عباس 
أن امرأة من خثعم. 

زعن على وضن الله هنه #أن الى :طبار الله علية وسلع جاءتة اغرأة شابة من 
خثعم» فقالت: إن أبي كبيرء أو: قد أفند» وأدركثه فريضة الله في الحج» ولا يستطيع 
أداءهاء أفيجزىء” عنه أن أَؤْدَيّها عنه؟ قال: نعم». رواه أحمد والترمذي» وصححه. 

وعن عبد الله بن الزبير قال: «جاء رجل من خّئعم إلى رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم فقال: إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل» والحج 
عليه» أأحج عنه؟ قال: أنت أكبر ولده؟ قال: نعمء قال: أرأيت لو كان على أبيك 
دين» فقضيته عنه أكان ذلك يجزىء عنه؟ قال: نعم» قال: فاحجج عنه». رواه أحمدء 
ولفظ النسائي: «أكنت تقضيه؟ قال: نعم» قال: فحج عنه». 

وعن سودة قالت ارول إن وسو الل وان العم اوداك ومن أبي شيخ 
كبير لا يستطيع» قال: اكاساكا تمه قبل منك؟ قال: 


نعم قال : فالله أرحم, حج عن أبيك»). روآأه اتوك والطبراني في الكبير» ورجاله 
ثقات. 
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الدراهم والدنائير. 

ولهذا قلنا إن رمي الجمار لا يقضئ» والوقوف بعرفات» والأضحية 
كزلك: 

* فإن قيل: فإذا ثبت هذا بنصُ غير معقول» فلم أوجبتم الفدية في 
الصلاة بلا نص؛ قياساً علئ الصوم من غير تعليل؟ 

قلنا: لأن ما ثبت من حكم الفدية عن الصوم يحتمل أن يكون معلولاً» ‏ 
والصلاة نظيرٌ الصوم؛ بل هي أهمٌ منه» لكنا لم نعقل» واحتمل أن لا 
كوك عار يحوي ند كي 1 رارك لعي بد كك انا الما 
المحيين ة' أدرتاة بالفكية الكخاضا > تلقن كان مشروعا نقد تناد 4 بول 
فليس به بأس. ظ 

ثم لم نحكم بجوازه مثل ما حكمنا به في الصوم؛ لأنا حكمنا به في 
الصوم قطعاً ورَجَونا القبول من الله تعالئ في الصلاة فضلا. 

وقال محمد رحمه الله في «الزيادات» في هذا: يجزثته إن شاء الله 
تعالئ» كما إذا تطوع به الوارث في الصوم. 

* فإن قيل : فالأضححية لا مثل لهاء وقد أوجبتم بعد فوات وقتها 
التصدق بالعين أو بالقيمة؟ 

قلذاة لآق انييف تكرت د والنصى نحتما ١‏ أذ كرت اتسيف سيد 
الشاة أو بقيمتها أصلاً؛ لأنه هو المشروع في باب المال» كما في سائر 
الصدقات» إلا أن الشرع تقل من اللأصل إلئ التضحية» وهو نقصان في 
العالية بإراقة اللدم عند ,مم وحنة انلقو بوبزرافة لدم بوإزالق التمول كين 
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الباقي عند أبي يوسف رحمه الله» على ما نبين إن شاء الله في مسألة 
التضحية أيمنع الرجوع في الهبة أم لا؟ 

فتقل إلى هذا تطييباً للطعام؛ رتمقينا لبددر العند بالضيافة. ]له أزه 
يحتمل أن لحود التضحية أصلاء فلم يعتبر هذا الموهوم في معارضة 
المنصوص المتيقن» فإذا فات المتيقن بفوات وقته: وجب العمل بالموهوم 
مع الاحتمال؛ احتياطاً أيضاً. 

والدليل علئ أنه كان بهذا الطريق» لا أنه مثل الأضحية: أنه إذا جاء 
العام القابل: لم ينتقل الحكم إلئ الأضحية» وهذا وقت يقدر فيه عل أداء 
مثل الأصل» فيجب أن يَبطل الخلفْ كما في الفدية» إلا أنه لما ثبت أصلا 
من الرجه الذي ياه رقع التكتيربده الي يعات بالشداك أيند 

وأما القضاء الذي بمعنئ الأداء: فمثل فمثل رجل أدرك الإمام في العيد 
راكعاً كبّر في ركوعه, وهذا قد فات مو ضعة ) نكن قا وهو غير قادر 
علخ مكل بم هنده قرية » افكان ينعي أن لا يتقير» إلا أنه قضاء شبنيه 
الأداء؛ لأن الركوع يشبه القيام. 

وهذا الحكم قد ثبت بالشبهة» ألا يرئ أن تكبيرة الركوع تُحتسب 
منهاء وليس في حال محض القيام» فاحتمل أن ب الجن بها تلات ها فوح 
عليه التكبير ؛ اعتباراً بشبهة الأداء ؛ العشاطا. 


وكذلك ال إذا نامك عو الا وجك الى ارده ؛ لأن 
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موضع القراءة جملة الصلاة» إلا أن الشفع الأول تعيّن بخبر الواحد”" 
هذا الوه الب نفاتنق قوسب أداقهاة: اعقارا لؤذة الشبهة وإن كان قضاء 
في الحقيقة. 

ولهذا لو ترك الفاتحة: سقطت؛ لأن المشروع من الفاتحة في 
ايد إثما شرع احتباطاً ؛ فلم يستقم صرفها إلئ ما عليه ولم يستقم 
اعتبار معنا الآداء ؛ لآنه مشروع 952 فيتكرر الآداءء فلذلك قيل تسقط. 
والسورة لم تجب قضاء؛ لأنه ليس عنده في الأخريين قراءة سورة يصرفها 
إل ما عليه» وإنما وجب لاعتبار الأداءء» وأما حقوق العباد فهي تنقسم 
غلا هذا الوعة. ظ 

* أما الأداء الكامل: فهو رد عين الحق في الغصب والبيع وأداء 
الي 


)١(‏ قوله: إلا أن الشفع الأول تعيّن بخبر الواحد: : قال الشارح: هو ما روي عن 
علي رضي الله عنه : "القراءة في الأوليين: قراء قن الاخويينة: تلك هناما . 

واصرخ . ل ابن أبي شيبة عن علي وابن مسعود قالا: «اقرأ في 
الأوليين وسبح في الأخريين». 

دعن اع قتادة قال: «كان رسول الوا ال رسام يقرأ ذ في الظهر في 
الأوليين 3 الكتاب وسوربَّيّن» وفي الركسية ار بم الكتاب» 555 الآية 
ااا متفق عليه. ظ 

وعن جابر بين عبد الله.رضي الله عنه قال: مله القراءة في الصلاة: أن يقرأ في 
الأواتن فاته الكتالب وسور رفن الأخرين بم القراة»: رواه الطبراني في الوسط. 
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والقاصر: مثل أن يغصب عبداً فارغاء ثم يردّه مشغولاً بالجناية أو 
الديّنء أو يسلم المبيع مشغولاً بالجناية أو الدين» أو ما أشبه ذلك» حتئ 
إذا هلك في ذلك الوجه: انتقض التسليم عند أبي حنيفة رضي الله عنه؛ 
لأنه بمنزلة الاستحقاق. 

وفنذهما :هذا تسلية كامل 4 الآن العيية لا تمتع :قمام التسلنو» بورهو 
عيب عندهماء وأداء الزيوف في الدّين إذا لم يَعلم به صاحب الحق: 14 
بأصله ؛ ا د ولكن ليس بأداء بوصفه؛ لعدمه» قار قاضيرا. 

ولهذا قال أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما: إنها إذا هلكت عند 
القاقى »نط ينه لاد 4" لا اليا كان أذاء رأصلةه عنان فقوف :ويك 
الوصف؛ لأنه لا مثل له لا صورة ولا معنى» ولم يجز إبطال الأصل 
للوصف» إذ الإنسان لا يضمن لنفسه. 

واستحسن أبو يوسف» وأوجب مثل المقبوض؛ إحياء لحقه في هذا الوصف. 

والأداء الذي هو في معنا القضاءء مثل أن يتزوج رجل امرأة على 
أبيهاء وهو عبده» فاستحق: وجبت قيمته. 

فإن لم يقض بقيمته حتئ مَلَكَ الزوج الأب بوجه من الوجوه: لزمه 
تسليمه إلى المرأة؛ لأنه عين حقها. 

إلا أنه في معنئ القضاء؛ لأن تبدّل الملك: أوجب تبدلاً في العين 
حكماء فكان هذا عينّ حقها في المسمئ» لكن بمعنئ المثل. 

ينهذ قلناء إن الرويج. ذا تلك لا ملك أن يمنعها إيافة: الأنه كين 
051 
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ولهذا قلنا: إنه لا يُعتق عليها قبل القبض حتئ يسلمه إليهاء أو يقضى 
به لها؛ لأنه مثل من وجهء فلا تملك إلا بالتسليم. 

ولهذا قلنا: إذا أعتقه الزوج» أو كاتبّه» أو باعه قبل التسليم: صح؛ 
لأنه مثل من وجهء وعليه قيمته. 

ولهذا قلنا: إن كان القاضي قضئ بقيمته علئ الزوج» ثم مَلَكَه الزوج:. 
(فحتها لذ يعود اليد ظ 

وهذه الجملة في نكاح «الجامع الكبير» مذكورة. 

* ويتصل بهذه الجملة: أن من غصب طعاماء فأطعمه المالك من غير 
أن يُعلمه: سي رحمه الله ؛ لأنه ليس بأداء مأمور به؛ لآنه 
00 ء لا يتحامئ في العادات عن مال غيره في موضع الإباحة؛ 
والشرع لم ار بالعُرور. فطل الأذاء» لفيا للخروية: فصان عنما الاداء 
لغواً؛ رد للغرور. 

وقلنا نحن: هذا أداء حقيقة؛ لأن عَيْنَ ماله وَصّل إلئ يده» ولو كان 
قاصرا: لتم بالهلاك» فكيف لا يتم وهو في الأصل كامل؟ 

وأما الخلل الذي ادعاه» فإنما وقع لجهله» والجهل لا يبطله» وكفى 
بالجهل عاراً» فكيف يكون عذراً في تبديل إقامة الفرض اللازم. ظ 

والعادة المخالفة للديانة الصحيحة علئ ما زعم: لغوٌ؛ لأن عين ماله 
وصل إلى يده. 

* وأما القضاء بمثل معقول» فنوعان: كامل» وقاصر. 

أما الكامل: فالمثل صورة ومعنى» وهو الأصل في ضمان العدوان» 
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وفي باب القروض؛ تحقيقاً للجبرء حتئ كان بمنزلة الأصل من كل وجهء 
ا ا 

وأما المثل القاصر: فالقيمة فيما له مثل إذا انقطع مثله» وفيما لا مثل 
له؛ لأن حق المستحق في الصورة والمعنئ» إلا أن الحق في الصورة قد 
فات؛ للعجز عن القضاء به فبقي في المعنى. 

عسي جر اوس يجن ثم قتله 

أنه يقطعه الولي إن شاءء ثم يقتله"2؛ لأنه مثل كامل» وأما القتل 

0 

وقالا: بل يقتله ولا يقطعه؛ لأن القتل بعد القطع تحقيق لموجب 
القطع. فصار أمر الجناية يؤول إلى القتل. 

وقلنا: هذا هكذا من طريق المعنئ» فأما من طريق الصورة في باب 
جزاء الفعل : فلا. 

ألا يرئ أن القتل ة قد يصلح ماحياً أثرَ القطع: كما يصلح محققاً؛ لأنه 
علة مبتدأة صالحة للحكم فوق الأول» فخيّرناه بين 'الوجهية. 

ولهذا قلنا: لا يُضمّن المثلي بالقيمة إذا انقطع المثل إلا يوم الخصومة 
عند أبي حنيفة رضي الله عنه؛ لأن المثل القاصر لا يصير مشروعاً مع 
احتمال الأصل» ولا ينقطع الاحتمال إلا بالقضاء. 


)١(‏ هكذا فى نسخة ؟17ههء و٠٠مهء‏ و6١8ه»‏ وفى بقية النسخ : «أنه يقطع 
ثم يقتل إن شاء الولي». سائد. 
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ولهذا لا تُضِمّن منافع الأعيان بالإتلاف بطريق التعدي؛ لأن العين 
ليس بمثل لها لا صورة ولا مع آم الصيور ف كلظ كناك فيها هد انا 
المعنئ: فلن المنافع إذاءوعدهه كانت" أعر افا لا قمر زعاتد: 
وليس لما لا يبقئ زمانين صفة التقوّم بحال؛ لأن التقوّم لا يسبق 
الوجودء وبعد الوجود: التقوم لا يسبق الإحرازٌ والاقتناء» كالصيد 
والحشيش والماء. 

والأعراض لا تقبل هذه الأوضاق الا أن كيت رازه يولاية اعد 
متكا شرفي بن عار جراز النقاد» هذ ركنت قزل غير موفيم للد بل 
يثبت التقوم في حكم العقد خاصة. 

ولأن التقوم في حكم العقد يث عام لين وداميك وهذا أصح. ألا 
بر أن فيحان العقد - فاسداً كان أو جاتر 7 د يحب والتر اقب » الوحي يناء 
التقوم علئ التراضي» ضهان العدوان يعتمد أوصاف العين». والرجوع 
إليها يُمنع التقوم» علئ ما عرف. 

ولأن التفاوت بين ما يبقئ ويقوم العَرْض بهء وبين العرض القائم به: 
تفاوت فاحش» فلا يصلح مثلاً له معنىّ بحكم الشرع في العدوان, 
كلت ضبان العقرد» لآن الحقوة متروع "ديك عل الوسع والتراضئ 
باعتبار الحاجة إليهاء وسقط اعتبار هذا التفاوت. 

ألا 1 أن اعتبار هذا التفاوت في باب دان العقوة هلله امات 
واعتباره في ضمان العدوان: لا يُبطله أصلاء بل يؤخره إلى دار الجزاء؛ 
لالشييط :حكياء لعجزنا به لا لعدمه في نفسه. 


واغذان التفاوت: يوجب 56 يي للغاص في الدنيا والآخرة. 
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ولم يجب التمبيز بين الجائز والفاسد؛ لأن ذلك يؤدي إلئ الحرجء فلم 
يعتبر فيما شرع فيوور. 
والمنافم”" إذا وُجدت لم تحتمل البقاء للإحراز» فلا تثبت لها صفة 

التقوم بحال. 

وأما جواز العقد: فبناء علئ قيام العين مقام المنفعة بطريق الخلافة؛ 
قضاء للحوائج» وذلك أمرٌ مشروعٌ عند الحاجة بالإجماع. 

ولا يلزم أنها تقرّمت في باب العقود» وليس إلى التقوم حاجة» 
إذ الاستبدال صحيحٌ من غير التقوم؛ لأن ذلك ثابت بالإجماع, 
بخلاف القياس عند التراضي بما قلنا إن التقوم من غير إحراز غير 
معو 

وإنما قلنا ذلك؛ لأن الله تعالئ شرع ابتغاء الأبضاع بشرط المال 
المتقوم» حيث قال: ##أن تَبْمَعْوا مولح © النساء/ 274 وإنما يضاف إلينا 
بواسطة الإحراز. ظ 


وشَرَعٌ الابتغاء بالمنافع؛ لقوله تعالئ: #علج أن تَأْجْرَقِ تَمَبِىَ حِجَج * 





ويظلف :الجتايية: لآن: ليرفا انرا فى يعات" الأضول والنعيول 


ب 





)١(‏ من هنا إلئْ قوله: وأما القضاء بمثل غير معقول: بقدر صفحة وزيادة: مثبت 
في نسخة 1947هء و١٠‏ 6الاه. سائدل. 
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ألا ير أن المال يجب بالشرط مقابّلاً بغير مال» ويجوز بيع عبد قيمنّه 
ألف بألوف» فيثبت الفضل بالتراضى» ولا يثبت شىء من ذلك بالعدوان . 
8 

وكل قياس لا يقوم إلا بوصف تقع به المفارقة بين الفرع والأصل : 
باط ع عل عانم اناشاء اله بعال 

وأما القضاء بمثل غير معقول: فهو كغير المال المتقوم إذا ضمن 
بالمال المتقوم: كان مثلا غير معقول. 

مثل النفس تُضمن بالمال؛ لأن المال ليس بمثل للنفس» لا صورة ولا 

2 34 34 1 00 و 5 
معنى ؟ لذن الادمي مالك مبتذل لينا سوأه» والمال مملوك مبتذل» فاه 
يتشابهان بوجه. 

ولهذا قلنا: إن المال غيرٌ مشروع مثلاً عند احتمال القصاص؛ لأن 
القصاص مثل الأول صورة ومعنى» وهو إل الإحياء الذي هو المقصود 
أقرب» فلم يجز أن يزاحمّه ما ليس بمثل لا صورة ولا معنى. 

وإنما شرع عند عدم المثل؛ صيانة للدم عن الهدّرء ومنّة علئ القاتل 
بآن ملق له نفسهة وللقتيل بأن لم يهدر حقه. 

ولهذا قلنا تع ناذا القداقى رعدمية اللند انه الاين ل سمه 
لوليه بالشهادة الباطلة علئ العفو. أو بقتل القاتل؛ لأن القصاص ليس 

ك2 . 0 سه و 
بمتقوم» فلم يكن له مثل لا صورة ولا معنى. 

وإنما شّرعت الدية؛ صيانة للدم عن الهدرء والعفوٌ عن القصاص 


١ 2 7/ 


كنوت النوا"ام افكان حجار ا أن يدوه يل حدنا. 

ولهذا قلنا: إن ملك النكاح لا يضمن بالشهادة بالطلاق بعد الدخول» 
وبقتل المنكوحة وبردتها؛ لأنه ليس بمال متقوم» وإنما يقوم بالمال بضع 
الور تعخليما لحقدوقة زتها الخط. للسمار كع قافا الملك الزاوى عله 
فلا» حتى صح إبطاله بغير شهود ولا ولي. 

ولهذا لم يُجعل له حكم التقوم عند الزوال» لأنه ليس بتعرض له 
بالاستيلاء» بل إطلاق له. 

ولا يلزمّنا الشهادة بالطلاق قبل الدخول» فإنها عند الرجوع توجب 
ضمان نصف المهر؛ لأن ذلك لم يجب قيمة للبضع. 

الاثوعا اهلمعب هر المئل ثانا كافلا» كما آل القافعى مالك 
المسمئ الواجب بالعقد لا يستحق تسليمه عند سقوط تسليم البضع» فلما 
أوجبوا عليه تسليم النصف مع فوات تسليم البْضِع: كان قصرأ ليده عن 
ذلك المال» فأشبه الغصب. ظ 

* وأما القضاء الذي في حكم الأداء: فمثل رجل تزوج امرأةً علىئ عبد 
بغير عينه: أنه إذا أدئ القيمة: أجبرت علا القبول» وقيمة الشيء: قضاء له 
لا محالة» وإنما يصار إليها عند العجز عن تسليم الأصل. 


وهذا الأصل لما كان عي ل من وحه 0 وععلوها من وحة. 006 


)١(‏ قوله: والعفو عن القصاص مندوب إليه: قلت: روئ الإمام أبو حنيفة عن 


عطاء عن ابن عباس أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «مَن عفا عن دم: لم يكن له 
لواف إلا الخنة اا أخرمعةه البحارثى فى المسيك: 


١1 
تسليمه من وجهء واحتمل العجزء فإن أدئ: صحء وإن اختار جانب‎ 
العجز عن تسليم الأصل: وجنبت قيمتّهء ولما كان الأصل لآ يتحفق أذاؤه.‎ 
إلا بتعيينه» ولا تعيينَ إلا بالتقويم: صار التقويمٌ أصلاً من هذا الوجه.‎ 

فصارت القيمة مزاحمة للمسمئ. < 
بخلاف العبد المعيّن؛ لأنه معلومٌ بدون التقويم» فصارت قيمتّه قضاء 
نيخفا فلم يعتبر عند القدرة» والله أعلم. 


28 ع هتمه هقمع هاعم 
ع 2 25 2 2 


م ومن قضية الشرع في هذا الناك» أنحكم الأمرموصرف بالحبيوة 
رك :الك كول سايورا ب ١‏ العمل لقيت ١١‏ لعفا عر وجو ال 
يا" لنانت اتسيف وال الو لق 
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باب 


و 2 ع 
بيان صفة الحسن للمامور به 


لس سر ثم 


المأمور به نوعان في هذا الباب: حَسَن لمعنى في نفسه» وحسن 

# فَالحَسَنُ لمعنى في نفسه ثلاثة أضرب: 

1 سوسس رمباييال: 

-١‏ وضرب يُقبله. 

وضرب منه ملحق بهذا القسم» لكنه مشابة لما هو حَسَنْ لمعنى 

* والذي هو حَسَنٌ لمعنىّ في غيره ثلاثة أضرب أيضاً : 

- فضرب منه: ما هو َس لمعن في غيره» وذلك الغير قائمٌ بنفسه 
مقصوداء لا يتأدئ بالذي قبله بحال. 

١‏ وضرب منه: ما هو حَسَّن لمعنى في غيره» لكنه يتأدئ بنفس 
المأمور به. فكان شبيهاً بالذي حَسَنَ لمعنى في نفسه. 
؟- وضرب منه: ما هو حَسَنٌ لحن في شرطه بعد ما كان حَسَنا 
نى في نفسهء أو ملحّقا به» وهذا القسم يُسمَّىْ جامعا 


* أما الضرب الأول من القسم الآول: فنحو الإيمان بالله تعالى» 
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وصفاته: حَسَنْ لعينه» غير أنه نوعان: 

. تصديق: وهو ركن لا يحتمل السقوط بحال» حتئ إنه متئ تبدّل‎ -١ 
قله كان كدر‎ 

-١‏ وإقرارٌ: وهو ركنٌ ملحَقّ به لكنه يحتمل السقوط بحال» حتئ إنه 
إذا تبدّل بضده بعذر الإكراه: لم لك عفرا لان اللساة: لمن عون 
التصدوق 0 لكر رك الجان عرف غير عدو يول هلكا :قواات التسنيق»: فكان 
ركنا دون الأول. 

فمن صدّق بقلبه» وتَرَكَ البيان من غير عذر: لم يكن مؤمنا”". 

ومن لم يصادف وقتا يتمكن فيه من البيان؛ وكان مختاراً في التصديق : 
كان مؤمناً ذا تسم :3 للك: ظ 

# والضرب الثاني من القسم الأول: كالصلاة» حسنت لمعنى في 
نفسهاء من التعظيم لله تعالى» إلا أنها دون التصديق» وهي نظير الإقرارء 
حتئ سقطت بأعذارٍ كثيرة» إلا أنها ليست بركن في الإيمان» بخلاف 
الإقرار؛ لأن في الإقرار وتوا وعدن قلاله على التصديق. 

* والضرب الثالث: الزكاة والصوم والحج» فإن الصوم صار حَسَنا 
لمعنئ قهر النفس» والزكاة لمعنئ 3 ا الفقير» والحج لمعنئ شرف 
المكان» إلا أن: هذه الوساقط غير مستحقة لأنفسها» لأن النفس لست 
بجانية في صفتهاء متها وار ب سيو عد والبيت" ليس بمستحق 


)١(‏ ينظر كشف الأسرار للبخاري .١186/١‏ سائد. 


١6١ 


لنفسه» فصار هذا كالقسم الثاني عبادة خالصة لله تعالئ» حتئ شرطنا لها 
عله كامرة: 

وأما الضرب الأول من القسم الثاني: فمثل السعي إلى الجمعة. 
ليس بفرض مقصودء إنما حَسن لإقامة الجمعة؛ دن العينب دوه 
إقامة الجمعة» وقد لا تتأدئ به الجمعة. 

وكذلك الوضوء عندناء من حيث هو فعل يفيد الطهارة للبدن: ليس 
بعبادة مقصودة ؛ لأنه في نفسه تَبرَدُ وتطهرء لكن إنما ا لآنه يراد به 
إقامة الصلاة» ولا تتأدئ به الصلاة بحال» ويسقط بسقوطهاء ويستغنئ 
عن صفة القربة في الوضوء. حتىئ يصح من غير نية عندنا. 

ومن حيث جعل الوضوء في الشرع قربة يراد بها ثواب الآخرة كسائر 
القرب: لا تتأدئ بغير نية» إلا أن الصلاة تستغنى عن هذا الوصف فى 
الوضوء. 

* والضرب الثانى : الجهادء» وصلةة الجنازة» إنما صارا حي لمعنى 
كفر الكافرء وإسلام الميت» وذلك معنى منفصل عن الجهاد والصلاة» 
حتئ إن الكفار إن أسلموا: لم يَبق الجهادُ مشروعا إن تُصوّر ذلك» لكنه 
خلاف الخَبّر”'» وإذا صار حقّ المسلم مقضياً بصلاة البعض: سقط عن 


)١(‏ باب بيان صفة الحسن: قوله: لكنه خلاف الخبر: عن عمران بن حصين أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ل" تال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق . 
ظاهرين علئ من ناوأهم حتئ يقاتل آخرّهم المسيح الدجال». أخرجه النسائي وأبو 
داود. 
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الباقيويه رولا ك3 :المتضوه نادو بالمامور يه سم كان شميها بالقنب 
الأول. 

# وأما الضرب الثالث: فنمختّص بالأداء دون القضاءء وذلك عبارة. 
عن القدرة التى يتمكن بها العبد من أداء ما لزمهء وذلك شرط الأداءء 
دون الوجوب. 

وأصل ذلك: قول الله تعالئ: #إلا مكلك أنه تَنْسًا إِلَا وسَعَها * 
البقرة/5/57. 

وهو لوغان:»مظلق» وكامل. 

فأما المظاق متنه زاون ها سكو بد المامور من أداك هنا له دنا كان 
أو هالا "وخا تقر وت من اللنعاارا هدرنا: 

وهذا شرط في أداء حكم كل أمرء عدا احبعوا الها الام 
لخبوص العا ميا يدم وعلئ من عجر عن استعماله إلا بنقصان 
0 أىعتفالهة في الزيادة على ثمن مثله. وفي مرض يزداد به. 


وعن جابر بن سمرة عن النبى صلئ الله عليه وسلم: «لا يزال هذا الدين قائماًء 
تقائل عليه قصابة من المسلبين حنم تقوم الساعةة: أخرجه البخاري. 

قلت: وفي الباب عن أنس أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «ثلاث من أصل 
الإيمان: الكف عمن قال: لا إله إلا الله ولا تكفره بذنب» ولا تُخرجه من الإسلام 
عه بو العياذ عاخن فلك يعت آنه إل أن يقائل اضر ام الدجال» لا بطله جوز 
جائر» ولا عدل عادل» والإيمان بالأقدار». رواه أبو داودء وحكاه أحمد فى رواية ابنه 
عبد اللّه» وفى كله يزيك بن أبن نشية؛ قال المنذري: في معنئ المجهول. وقال عبد 


١67 


وكذلك الصلاة لا يجب أداؤها الانبيةة القكرة: والحجح لا يجب 
أداؤه إلا بالزاد والراحلة؛ لأن تمكن السفر المخصوص به لا يحصل 
بدونهما في الغالب» ولا تجب الزكاة إلا بقدرة مالية» حتئ إذا هلك 
النصاب بعد الحول قبل التمكن من الأداء: سقط 5 بالإجماع. 

ولهذا قال زفر رحمه الله: في المرأة تطهر من حيضها أو نفاسهاء أو 
الكافر يسلم. أى«الصبى يبلغ في آخدر الوقت: أن لا صلاة عليهم إلا أن 
بدركوا وا عاليه للادام: لما قلنا. 

لكن أصحابنا رحمهم الله استحسنوا بعد تمام الحيض» أو دلالة 
انقطاعه قبل تمامه بإدراك وقت الغسل : أنها تجب بإدراك جزء يسير من 
الوقت يصلح للإحرام بها. 

وكذلك في سائر الفصول؛ لأنا نحتاج إلئْ سبب الوجوب». وذلك 

/ من الوقت» ونحتاج لوجوب الأداء إن امال حر النزرة: 50 إلا 

تعقق, القتدرة وسو 3 لكان ذلك شرا عقيقة الأدايه كاذنا سابعا عدوا 

لأنها لا تسبق الفعل إلا في الأسباب والآلات» لكن توهم القدرة يكفي 
لوجوب الأصل مشروعا. 

ثم العجز الحالي دليل النقل إلى البدل المشروع عند فوات الأصل» 
وقد وجد احتمال القدرة باحتمال امتداد الوقت عن الجزء الأخير بوقف 
اليس كما كان لسليمان صلئ الله عليه وسلمء ودللك نظين مس 
السماء» فصار مشروعاً؛ ثم وجب النقل إلى البدل؛ للعجز الحالي. 


كمّن هجم عليه وقت الصلاة وهو في السفر: أن خطاب الأصل يتوجه 
عليه ؛ لاجتيال وجود الماء» ثم بالعجز الحالي : ينتقل إلى الثرانت» 








١6 


#بوالاتر التطلى فى فعاف سوه لحان رنقار ان الشيرينة لالم م 
القسم الأول؛ لأن كمال الأمر: يقتضي كمال صفة المأمور به. 

وكذلك كوه عبادة: يقتضي هذا المعنى. 

ويحتمل الضرب الثاني بدليل. 

وعارا هذا قول الشافعي وسحمة الله بويغى: قل قر :لما فاون الأمرث وعد 
الزوالنيوه العيها الجيدة ول <لك عر اسن كتولعينة وعلن أده 
المشروع» دون غيره» حتئ قالا: لا يصح أداء الظهر من المقيم ما لم تت 
الحيد. ظ 

وكالااة الحا لق تخاطية اللتريف والغية والعبناة” بالسعة نل بالتلير.: 
صار الظهرٌ حَسَناً مشروعاً في حقهم» فإذا أدّوها: لم تنتقض بالجمعة من 
بعل. 

وقلنا نحن: لا خلاف في هذا الأصل» لكن الشأن في معرفة كيفية 
الأمر بالجمعة» وليس ذلك علئ نسخ الظهر كما قلتم. 

ألا يرئ أنه بعد فوات الجمعة: يقضئ الظهرء والظهر لا يَصلح أن 
يكون قضاء عن الجمعة» ولا تُقضئ الجمعة بالإجماع» فثبت أنه عَودٌ إلى 
الأصل » وثبت أن قضية الأمر أداء الظهر بالجمعة؛ فصار ذلك مقرّراً: لا 
ايسا توم الأداده و أمر مقهه بالسعنة» كما امن بإبناطهه بالعيعة: 
وإنما وضع عن المعذور أداء الظهر بالجمعة؛ رخصة» فلم تبطل به 
العزيمة: 

* وإنما قلنا إن الضرب الثالث من هذا القسم مختص بالأداء» دون 





١ 06 


القضاءء أما إذا فات الأداء في حال القدرة بتقصير المخاطّب: فقد بقى 
تحت عُهدته» وجعل الشرط بمنزلة القائم حكماً؛ لتقصيره. 

وأا إذاانات الأذاء له متصيروه الف لا هذه القزر: كادف قونا 
لوجوب الأداء؛ فضلاً من الله تعالئ» فلم تُشترط لبقاء الواجب. 

ولهذا قلنا: لا يسقط بالموت في حق أحكام الآخرة. 

ولهذا قلنا: إذا ملك الزاد والراحلة» فلم يحجّ حتئ هلك المال: لم 

وكزالف هيلالة انطع لاسيتقة مكف الال لما د كرا 

* وأما الكامل من هذا القسم: فالقدرة الميسّرة» وهذه زائدة علئ 
الأولئ بدرجة ؛ رامين اللمتهار . 

ورف شاننين الأعريوة أن القدرة رار لله ومن الق + فلم يتغير 
بها الواجب» فبقيّ شرطأً محضاًء فلم يُشترط دوامها لبقاء الواجب. 

هلك لكا كانفته قنارة عي 6 قد نك لله :الو عسي الجعاءة سعدا 
موا اا تللظ وناغ خرن القوية لقاع الو كيج لذ لمعك انها شرم 
ولكن لمعنىئ تبدل صفة الواجب بهاء فإذا انقطعت هذه القدرة: بطل ذلك 
الوصف,. فيبطل الحق؛ لأنه غير مشروع بدون ذلك الوصف. 

- ولهذا قلنا: إن الزكاة تسقط بهلاك النصاب بعد الحول؛ لآن الشرع 
علّق الوجوب بقدرة ميسّرةء ألا يُرئْ أن القدرة علئ الأداء تحصل بمال 

ترط القواء قن امال لنكون الج جعوما سند ايكون الى قانة 





١65 
10-6 التيسير: فلو قلنا ببقاء الواجب بدون النصاب: لانقلب غراف‎ 


ولا يلزم أ النصاب شرٍط لابتداء الوجوب» ولااب* ولط لبقائه » فإن 
كل جزء من الباقي يبقئ بقسطه؛ لأنتقرط: الضاب لا رفةه الواحنه 


ٍِ 


ألا يرئ أن تيسير أداء الخمسة من المثتين» وتيسير أداء الدرهم من 
000 لا يختلف؛ لأنه ربع عشرٍ بكل حال. 

لك القند اوضق لاد من السعير الموضوتك يه أعاذ لاتغتاء د 
الإغناء من غير الغني لا يتحقق» كالتمليك من غير المالك» والغنئ: بكثرة 
المال» وليس للكثرة حل تُعرف بهء وأحوال الناس فيه شتل» فقدر الشرع 
باحق تعزال 2 الس تزع للوسعرس لكان أمرا اكد كارا الاعلة 


ع 


الأضيلة 

ونرط الوجوب: لا يُشترط دوامّه» إذ الوجوب في واجب واحد لا 
يتكرر» فأما قيام امال بحنفة الثماء فمسر للاداءة ققد يذاينة الوراحب» 
فَشَرَطْنا دوامه. 

وهذا بخلاف استهلاك النصاب» فإنه لا يسقط الحق» وقد صار 
عرزما» الأن التسابه سان :فى عق الواتمن نا الصاعي» الح » التصير 
المستهلك متعدياً على صاحب الحق» فعٌدً قائماً في حق صاحب الحق» 
فصار الواجب علئ هذا التقدير غير متبدل. 

ولهذا قلنا: لاتعوير كاحت في المميرن؟ وم اعم ودعي اله أنه 
يكفر بالصوم؛ لآن الوجوب متعلق بالقلدرة الميسرة 








١ 617/ 


والدليل عليه: أن الشرع خيّره عند قيام القدرة بالمال» والتخيير 
ده ولانة ل إلى الصوم ؛ لقيام العجز عند أداء الصوم م نوهم 
القدرة فيما يستقيل. 

ولم يعتبر ما يعتبر في عدم سائر الأفعال» وهو العدم في العمر كله» 
لكنه اعتبر العدم الحالى. 


4 


ألا يرئ أن الله تعالئ قال: #أمّن لم يد مَصِيَامْ مَلَمَةِ يأر #المائدة/ 89, 
وتقدير العجز بالعمر يُبطل أداء الصوم» فعلم أنه أراد به العجرّ الحالي. 

وكذلك في طعام الظهارء وسائر الكفارات» فثبت أن القدرة ميسرة» 
فكانت من قبيل الزكاة» إلا أن المال ها هنا غير عين» فأيْ مال أصابه من 
بعل: دامت به القدرة. ٠‏ 1 

ولهذا ساوئ الاستهلاكٌ الهلاكَ ها هنا؛ لأن الحق لما كان مطلقاً عن 
الوقت» ولم يكن المال متعينا : لم يكن الاستهلاك 056 وصارت هذه 
القدرة علئ هذا التقدير نظيرَ استطاعة الفعل التي لا تَُسبق الفعل. 

ولهذا قلنا: بطل وجوب الزكاة بالدين؛ دياق اند والسر. 

رايلم اذ الذين اتميم وجري الكنارا» ورهن يناتي المير» أنه 
قال في كتاب الأيمان: رجل له ألفُ درهمء وعليه دين أكثرُ من ألف 
درهم» فكفر بالصوم بعد ما قضئ دينه بماله» قال: يجزئه. 

ولم يذكر أنه إذا لم يصرف إلى دينه ما جوابه؟ 

فقال بعض مشايخنا: يجزثه التكفير بالصوم؛ لما قلنا من فوات صفة 
الحو له فيُجعل المال كالمعدوم. 





7 

وقال بعضهم: بل تجب بالمال» ولا يجزته الصوم» بخلاف الزكاة. 

والفرق أن الزكاة وجرت بصضفة السرع وشرط القدوة». ولمعد ١‏ الإغتاء 
بقول النبي صل الله عليه وسلم: «أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم»”". 

وبقوله صائ الله عليه وسلم: ١لا‏ صدقة إلا عن ظهر غنى»”". 

وهذا الإغناء وجب عبادة؛ شكراً لنعمة الغنئ» فشرط الكمال في 
سببه؛ ليُستحق شكرّه» فيكون الواجب شطراً من الكامل» والدين يُسقط 
الكمال» ولا يعدم أصله. 

ولهذا حَلّت له الصدقة» فلم يجب عليه الإغناء. 


ولهذا لا تتأدئ الزكاة إلا بعين متقومة. 


)١(‏ حديث: أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم: أخرجه محمد في «الأصل» ثنا 
أبو معشر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صل الله عليه وسلم «أنه كان يأمرهم أن يؤدوا 
صدقة الفطر قبل أن يخرجوا إلئْ المصلئ» وقال: أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم». . 

وأخرجه الحاكم في «علوم الحديث» من هذا الوجه بلفظ: «أغنوهم عن الطواف 
في هذا اليوم»» ومن جهته ذكره المخرجون لأحاديث «الهداية»» والواقع في كتب 
علمائنا هو اللفظ الأول. 

(؟) حديث: لا صدقة إلا عن ظهر غنى: أخرجه الإمام أحمد في مسنده ثنا يعلى 
ابن عبيد ثنا عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صائ الله عليه وسلم: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى» واليد العليا خير من اليد السفلئ» 
وابدأ بمن تعول»» وذكره البخاري في صحيحه تعليقاً مقتصراً علئ الجملة الأولئ. 
فقال: وقال النبي صلئ الله عليه وسلم: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى»» وتعليقاته 
المتجؤومة :الها سكم الضجحة #«وزواة مستدا يقير هذا اللفظ: 
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ولح ال رك عرد ا وعوانام ذه الوسر ني 

تلك القدرة. إلا أنها لم 3 ني ألا ع أنه د رمك سياد أو 
ا 0 لامر اعلا لفقي اعناء آذ 

وألا يرئ أنه تتأدئ بالتحرير وبالصومء ولا إغناء فيهماء لكن 


المقصود به ذا تراب يقال بموجب الجناية. 


وما تفع به كفاية الفقير في باب الكفارة: يصلح سبباً للثواب» ولذلك 
أذ بالإباحة .ولا إغناء يحصل بها 

فإذا لم يكن الإغناء مقصوداً: لم تُشترط صفة الغنئ في المخاطّب 
بها بل القدرة واليُسر بها شرطء ا بالدين» ويثبين 0 
لحي شكر ادر بر مدزاء لقعا + ؛ فلم ب يشتاط كمال :ضفة الغلى : :وا 
شرط أدن ما يصلح لكسب الثواب» راض المال كاف لذلك» 

- وعلى هذا الأصل : يخرج سقوط العشر بهئلاك الخارج ؛ لأنه وجب 
بشرط القدرة الميسرة؛ لأن القدرة علئ أداء العشر : تستغني عن قيام تسعة 
الأعونادع لكنه شوط ذلك؛؟ 5 ولم يجب إلا بأرض نامية بالخارج, 
فشرط قيامه لبقاء صفة اليسر. 
وكذلك الخراج يُسقط إذا اصطلم الزرع آفة ؛ 1 إنما وجب بصمة 
لبتي ظ 

ألا يرئ أنه لا يجب إلا بسلامة الخارج» إلا أنه بطريق التقدير 
بالتمكن ؛ لكون الواجب من غير جنس الخارج» وبدليل أن الخارج إذا 
3 0 افرع 0 نصف الخارج ولما كان كذلك: سقط بهلاك 


وهذا مخالف للحج» فإنه إذا وجب بملك الزاد والراحلة: لم يسقط 
فرتههاً؟ لألة توف بشرط القذرة» دون اليرة آلآ ير أن الواة:والراجلة 
أدنئ ما يقطع به السفرء ولا د اع ا ربح راض اراسي 
بشرط بالإجماع, فلذلك لم يكن شرطاً لدوام الواجب. 

وكذذلك ا ترتافل عد ف لطريياطة اباي ركني اللو ليام 
تجب بصفة اليسرء بل بشرط القدرة» وقيام صفة الأهلية بالغنئ» ألا يرئ 
أنها وجبت بسبب رأس الحرء ولا يقع به الغنل» ووجبت بالغنئ بثياب 
البذلة والمهنة» ولا يقع بها اليسر؛ لأنها ليست بنامية: فلم بك النقاء 
مفتقرأً إلى دوام شرط الوجوب. 

ولا يلزم أنها لا تجب عند قيام الدّين وقت الوجوب؛ لأن الدين يعدم 
الغنئ الذي هو شرط الوجوب» وبه تقع أهلية الإغناء. 

بخلاف الدين على العبد» فإنه لا يمنع؛ لأنه لا يمنع قيام الغنئ بمال 
آخر يُفضل عن حاجته بالغآ مائتي درهم. 

بخلاف زكاة التجارة» فإنها تسقط بدين العبد الذي هو للتجارة؛ لأن 
الزكاة تقتضى ي صفة الغنئ الكامل بعين النصاب» لا بغيره» والله أعلم. 

هذا الذي ذكرنا هو تقسيم في صفة حكم الأمرء وصفة المأمور به في 
لشنييةج انام نا كور ضيف أقاقيه برعونه نرفو الو فته ناوي من انيه عار 
الدرحة الأو : 


وهذا: باب تقسيم المأمور به في حكم الوقت: 
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تقسيم المأمور به في حكم الوقت 
«العياةاك توعان فلت رومن تن . 

فأما المطلقة: فنوع واحد. 

وأما المؤقتة: فأنواع: 

١‏ نوعٌ: جُعل الوقتُ ظرفاً للمؤدّئ» وشرطأً للأداء» وسبباً للوجوب» 
وشويوقت الصافكه الا درق أله تفال عق الأذاءه تكان طرنا ميدف اانا 
فعوار اع بو الاأد اك رفوت در نمع لكان شبويطا + مو الكدام مقدلتنب العاف ضننة 
الوتفويو قث لعجل فلن فكاناسيا: 

وهذا القسم أربعة أنواع : 

-١‏ نوع منها: ما يضاف إلى الجزء الأول. 

-١‏ والثاني: ما يُضاف إلى ما يلي ابتداء الشروع من سائر أجزاء 
الوفف: 

'- ونوع آخر: ما يضاف إلى الجزء الناقص عند ضيق الوقت وفساده. 

5- والنوع الرابع: ما يضاف إلى جملة الوقت. 

ودلالة كون الوقت سبباً: نذكره في موضعه إن شاء الله تعالئ. 


ا والقتبى الثاتى هع الحوقة يا عل الوفه فعيازا الم «واسسيا 
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لوجوبه» وذلك مثل شهر رمضان. 

والقسم الثالث: ما جُعل الوقت معياراً له» ولم يُجعل سبباً له 
مثل أوقات صيام القضاء» والكفارات» والنذور. 

* والأصل في أنواع القسم الأول من المؤقتة: أن الوقت لما جعل 
ديا الوضوبهاة ولارنا الاداتهاة لم يوست انلكوت 2 اوفك مبيا ا أن 
ذلك يوجب تأخير الأداء عن وقته» أو تقديمه على سببه» فوجب أن 
جد عق سيدا وها سيت الأداعة جر يله الام يعد بيه لمن 
بعد الكل جزء مقددرٌ» فوجب الاقتصارٌ علئ الأدنئ. 

ولهذا قالوا في الكافر: إذا أدرك الجزء الأخير بعد ما أسلم: لزمه 
قرفن الوقف: 

وقد قال محمل رحمه الله في «نوادر» الصلاة في مسألة الحائض إذا 
طهرت وأيامها عشرة: إن الصلاة تلزمها إذا أدركت شيكاً من الوقت» قليلاً 
كان ذلك أو كثيراً. 

ناذا فيك هذاه كان لسر التنايق آرا أنه عل سيا +« الخلة ينا 
يزاحمه» وبدليل أن الأداء بعد الجزء الأول: صحيح» ولولا أنه سبب: لَمَا 

ولماتصاد التدوة الارك بويا أفاد. الزجكودة كتمته راكاد يده 
الأدارة: نكم 1 بوجب الأذاء للفعال 4 رق الوسعوب: 2 قرو لقعا لد 
اخختيار من العبد. 


ثم إنه ليس من ضرورة الوجوب تعجيل الأداء» بل الآداء متراخ إلى 
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الطلب» كثمن المبيع» ومهر النكاح يجبان بالعقد» ووجوب الأداء يتأخر 
إلى المطالبة» وهو الخطاب, وأما الوجوب: فبالإيجاب؛ لصحة سببهء لا 
بالففات: ظ 

ولهذا كانت الاستطاعة مقارنة للفعل . وهو: كثوب نه الريح 
فألقثه في دار إنسان: لا يجب عليه تسليمه إلا بالطلب. 

وفي مسألتنا لم توجد المطالبة» بدلالة أن الشرع خيّره في وقت 
الأداء» فلا يلزمه الأداء إلا أن يسقط خياره بضيق الوقت. 

ولهذا قلنا: إذا مات قبل آخر الوقت: لا شيء عليه»ء وهو كالنائم» 
والمغمئ عليه إذا مر عليهما جميع وقت الصلاة: وجب الأصل» وتراخئ 
وجوب الأداء» والخطاب» فكذلك عن الجزء الأول. 

وام أن الرجوب بحسل تار الحريع حتلذها لعن مقا وكا وحمب 
الله» وأن الخطاب بالأداء لا يتعجّل» خلافاً للشافعي رحمه الله. 

ثم إذا انقضئ الجزء الأول» فلم يود انتقلت السببية إلئ الجزء الثاني » 
ثم كذلك تنتقل؛ لما قلنا من ضرورة تقدم السبب علئ وقت الأداءء» وكان 
تايل االأداء يه أوكرل 4 أنه لما وجي تقل التنبية تعن الجملة إلرة الأقل : 
لم يجز تقريره علئ جميع ما سَبّقَ قبيل الأداء؛ لأن ذلك يؤدي إلئ التخطي 
عن القليل بلا دليل. 

زرةا اتعير؟ إلا اف لوقيس اده الاداء لاوما تفرك النعب لها 
با الود فى الأقاه فزن كانه ذلك الجر يدا كما فى القسرء 
وجب كاملا فإذا اعترض الفسادٌ بطلوع الشمس: بطل الفرض. 
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وإذا كان ذلك الجزء فاسداً: انتقص الواجب» كالعصر تستأنف في 
وقت الاحمرار» فإذا غربت الشمس وهو فيها: لم يتغير» ولم تفسد. 
يكار رض ساس اران ريف ل ب رك امار 
القنمس قبل فراغة متها » فإئه نض محمد أنه لا تفسد» :وقد كان الوتجوس 
مضافاً إل سبب صحيح. 
. ووجهه: أن الشرع جعل الوقت متّسعا ولكن جعل له حق شّغْل كل 
الوقت بالآداء» فإذا شغله بالأداء: جاز وإن اتصل به الفساد؛ لأن ما يتصل 
به من الفساد بالبناء: جُعل عفواً؛ لأن الاحتراز عنه مع الإقبال علئ الصلاة 


رلها 
س 
للد 


متعذر. 

وقد روى هشام عن محمد رحمهما الله: فيمن قام إلىئ الخامسة في 
العصر: أنه يستحب له الإتمام؛ لأنه من غير قصده ثبت» فإذا اتصل به 
الفساد: صار في الحكم عفواً» فصار بمنزلة المؤدّئ في وقت الصحة. 

بخلاف حالة الابتداء؛ لأنه بقصده ثبت الفسادء إذ الاحتراز عنه 
ممكن) بأن يختار وقتاً لا فساد فيه. 

وآما ا إنخاة الوقف عن الاداء اميل ققد افيف الفرور: لد لعن إل 
نقل السببية عن الكل إلى الجزءء وهو ما ذكرنا من شعْل الأداء» فانتقل 
الحكم إلى ما هو الأصل» وهو أن يجعل كل الوقت سبباًء فإذا فاتت 
الععين. افا :“ضرت وجرييا :ذا عسلة الرنكن: وو الكرث القانيدة 
فوجبت بصفة الكمال» فلم يَجِرْ أداؤها بصفة النقصان. 

ولا يلزم: إذا أسلم الكافر في آخر وقت العصرء ثم لم يود حتى 


# هر 


احمرت الشمس في اليوم الثاني» وقد نسي» ثم تذكرهاء فأراد أن يؤديها 
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غيل اهراز الشمس.؟ لأ نهدا ل دروف: 

* ومن حُكْم هذا القسم: أن وقت الأداء لما لم يكن متعيناً شرعاء 
والاختيار فيه للعبد: لم يقبل بقبل التعين شغييثه: قضدا :وتضاء: ‏ وإثما . يتعيق 
ضرورة تمي الأداء» وهذا لآن : تعيّن الشرط أو السبب ضرب تصرف فيه 
وليس إلى العبد ولاية وضع الأسباب والشروط» فصار إثبات ولاية التعيين 
قصداً ينزع إل الشركة في وضع المشروعات» وإنما إلى العبد أن يرتفق 
جا فوصت ثم يعين ها المشروع كه 

ونظير هذا الكقان الواجبة في الآيماثة أن الحاتة فنها بالشياد: 
لاتس عاتن وإن شاء كساهم. وإن شاء حرّر رقبة» ولو عين 
شيئاً من ذلك قصداً: لم يصح» وإنما يصح ضرورة فعله؛ لما قلنا. 


إل 
ا 


#ااوفين محكمة: أن التأخير عن الواقك» درجي الثرنات» غات اقرط 
الأداء. 

و حكم كوي رن الراجب 8 لا ينفي غيره؟ لأنه مشروعٌ 
أفعالاً معلومة في ذمة من عليه : فبقى فبقي الوقت خالياًء ورقيك متافعه علا 
حقه, فلم ينتف غيرها من الصلوات. 

#روون كين أن لقره امير نا لصوو إلا فا عليه 

#ره كيه تين اقرط 4 لآن المشروع لحا كعدهه له ضير 
مذكوراً بالاسم المطلّق إلا عند تعيين الوصف. 

# ومن حكمه: أنه لما لزمه التعيين لما قلنا: لم يسقط بضيق وقت 
الآداء؛ لأن التوسعة أفادت شرظاً وكذا: وهو التعيين» فلا يَسقط هذا 
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القبرط بالعوازضن ».ولا تقضير العباة: 

* وأما النوع الثاني من المؤقتة: فما جعل الوقت معياراً له» وسببا 
لوجوبه» مثل شهر رمضان. 

وَإنها قلنا إنهمغبار له؛ له دد و يوط افيا واسيب 4ه ذلك كتهود 
جزء من الشهر؛ علئ ما نذكر في باب السبب إن شاء الله تعالئ. 

ومن ا أن غيره يان ا لآن الشرع لما أوجب شعْل 
المعيار به»ء وهو واحلء فإذا ثبت له وصفا: انتفئْ غيره» كالمكيل 
والموزون في معياره. فانتفى غيره ؛ لكونه غير مشروع. 

* قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: ولما لم يبقّ غيره مشروعا: لم 
يجز أداء الواجب فيه من المسافر؛ لآن شرع الصوم فيه عام. 
ألا 8 أن صوم المسافر عن الفرض يجزئه» فشاك. أنه مشروع في 
حقه. إلا أنه رخص له أن يدعه بالفطرء وهذا لا يجعل غيرَ الفرض 
وو فانعدم فعله ؛ لعدم ما نواه. 

وكذلك غك قولهها :إذا توى التفل ؛ أى أطلق النية: 

وكذلك المريض فى هذا كله. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله : الوجوب واقع علئ المسافر ولهذا صح 
أداؤه بلا توقف» إلا أنه رخص له الترك؛ تفباء تحقة: وملام علي نينا 
ساغ له الترخص بما يرجع إلى مصالح بدنه: ففيما ير- لت 0 
وهو قضاء ما عليه من الدين د أولراة وصار كونه ناسخاً لغيره» 5000 
بإعراضه عن جهة الرخصة» ولمسكة بالعزيمة» وإدا لم يمعل : بفي 
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مشروعاء فصح أداؤه. 

ولأن الأداء غير مطلوب منه في سفرهء فصار هذا الوقت في حق 
تسليم ما عليه بمنزلة شعبان» فقبل سائر الصيام. 

والطريق الأول: يوجب أن لا يصح النفل» بل يقع عن الفرض» 
والثاني: يوجب أن يصحء وفيه روايتان عنه. 

وأما إذا أطلق النية: فالصحيح أن يقع عن رمضان؛ لأن الترخص 
والترك لا يتحقق بهذه العزيمة. ظ 

«وانن ايو مسي لاشيدرة ل مرو ا حوس 
يتقان 1 كمه قعل يعدا بحقيقة العجزء فيظهر بنفس الصوم فوات 
شرط الرخصة» فيلحق بالصحيح. ‏ 

واكااالفساترة. تمترجية الرضة يعجر قال زلناة عه وهر 
السفرء فلا يظهر بنفس الصوم فوات شرط الرخصة» فلا يبطل الترخص» 
فيتعدئ حيتئذ بطريق التنبيه إلوم حاجته الدينية. ظ 

* قال زفرٌ رحمه الله: ولما صار الوقت متعيّاً لهذا المشروع: صار ما 
يتصوّر من الإمساك في هذا الوقت: مسحقاً علئ الفاعل» فيقع للمستّحق 
بكل حال؛ كصاحب النصاب إذا وهبه من الفقير بعد الحول» وكأجير 
الواحد يستحق منافعه. 

قلنا: ليس التعيين باستحقاق لمنافع العبد؛ لأن ذلك لا يصلح قربةء 
وإنما القربة فعل يفعله العبد عن اختيارٍ بلا جبرء بل الشرعٌ لم يُشرع في 
هذا الوقت عنما يتضورز كية الاميناك 0 إلا وجل فانعدم ع غير الفرض 
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' الوقتي ؛ لعدم كونه مشروعاًء لا باستحقاق منافعه» كما ينعدم في الليل‎ 
أصلاًء ولا استحقاق ثمة» فإذا بقيت المنافع له: لم يكن بد من التعيين ولم‎ 
يوعد 4 أن عدم العزيمة ليس بشيء» بخلاف هبة النصاب؛ لأنه عبادة‎ 
تصلح مجازاً عن الصدقة؛ استحساناً.‎ 

وقال الشافعي رحمه الله: لما كانت منافعه بقيت على ملكه: وجب 
عبن تعر برضم افيكارا +(" ميقيو + ولق ري ييا عند تعرية الجر ةف لضان 
مجبوراً في صفة العبادة» ولخلا معنئ العبادة عن الإقبال والعزيمة. 

وقلنا: الأمر علئ ما قلت» إلا أنه لما اتحد المشروع في هذا الوقت: 
تعيّن في زمانه» فأصيب بمطلق الاسمء ولم يُفقّد بالخطأ في الوصف». 
كالمتعين في مكانه» فصار جوازه بهذه النية علئ أنه تعيين» لا علئ أن 
التعيين عنه موضوعٌ» فكان هذا منا قولاً بموجّب العلة. 

وقالالشافس برسمة النه لما ويضيه التعيين شرطا بالا جما :وبحت 
من أوله؛ لأن أول أجزائه فعل مفتقرٌ إلئ العزيمة» فإذا تراخئم: بطل 
فإذا اعترضت العزيمة من بعدٌ: لم تُوْثْر في الماضي بوجه؛ لأن إخلاص 
العبد فيما قد عمله لا يتحقق» وإنما هو لما لم يعمله بعد» فإذا فسد 
ذلك الجزء: فسد الباقي؛ لأنه لا يتجرّأء ووجب ترجيح جانب الفساد؛ 
دراملا . ظ 

وهذا بخلاف التقديم؛ لأن التقديم واقع على جملة الإمساك» ولم 
يُعترض عليه ما يبطله» فبقي» وأما المعترض: فلا يحتمل التقديم. 

الا اع أشالقة بلك نيك البيان: لاتميع. 


عرس تخ رو 
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وفلناا تعد إن الحاجة إلا المقه لأن يفضي الزفماك درن» هذا 
الإمساك واحل غير متجزىء صحة وفساداًء والثبات على العزيمة حال 
الأدام. مناقط بالإجماع ؛ اله وال الشروع في الأداء ابتداء ساقط 
بالإجماع أيضاً؛ للعجزء وصار حال الابتداء ها هنا: نظيرَ حال البقاء في 
الصلاة» وحال البقاء: نظيرَ حال الابتداء في الصلاة. 

ثم هذا العجرٌ أطلق التقديم مع الفصل عن ركن العبادة» وجعل 
ووحودا اقنيرا» انصان اله فضا الاستعانياة لضان حقايقة ال رسعوو سزنة 
الأداء علئْ حد الإخلاص» والعجز الداعي إلى التأخير موجود في الجملة 
في جنس”' من يقيم بعد الصبح» أو يفيق عن إغمائه. 

وفي يوم الشك وو اوت لأن تقديم النية من الليل عن صوم 
الفرض حرام. ونية النفل عندك لغوٌ فقد جاءت الضرورة فلآن يثبت بها 
التأخير مع الوصل بالركن أولئ» ولهذا رصعان فى المعو هيد الفعل؛ 
ا ا ا 
العفوى اموا ل ا ارخف ل اح 

وهذا الوجه يوجب الكفارة بالفطر فيه» وروي ذلك عنهماء راقنم 
لامعاو على البعدي الصرونةة وجب 0 إلئ ما له حكم الكل من 
وجه خَلَفاً عن الكل من كل وجهء وهو أن ب كرك حرطي إككر لآن 
الأقل في مقابلة الأكثر: في حكم العدم» ولا ضرورة في ترك هذا الكل 
الثابت تقديراء فلم نجوّزه بعد الزوال» ورجحنا الكثيرَ على القليل؛ لأنه 





)١(‏ وفي نسخ: «حق»» والمعنئ واحد. سائد. 
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فى الوججوو رام ويظل الترحد بصنة العياةة4 الأمسان يعد اوسرد 
والكثرة والقلة من باب الوجودء والوجودٌ قبل الحال» فوجب الترجيح 
به» على ما يأتي بيانه في باب الترجيح إن شاء الله تعالئ. 

ولآنحناة الوقة الى لز درك له اميد هلوا العباك بواج .وهر 
معنىل قول مشايخنا رحمهم الله: إن أداء العبادة في وقتها مع النقصان 
ألئ» فصار هذا الترجيح متعارضاء وهذا الوجهٌ يوجب أن لا كفارة فيه 
ويروئ ذلك عن أبي حنيفة رضي الله عنه. 

ولم نقل بالاستنادء ولا بفساد الجزء الأول مع احتمال طريق الصحة. 

والإمسالكٌُ في أول النهار قربة مع قصور معنئ الطاعة فيه؛ لأنه لا 
مشقة في الافشاك في أول اهانب فصار إثبات العزيمة فيه 00 لا 
فحنيفا اونا لجنم ترق لد 

* وعلئ هذا الأصل قلنا: إن صوم النفل مقدرٌ بكل اليوم» حتئ فسد 
بوجود المنافي في أولهء ولم يُتَأدَ إلا من أولهء ولم يُتَأدَ بالنية في الآخر» 
لأن الصوم عُرف قربة بمعياره» ولم يُعرف معياره إلا بيوم كامل» فلم يجز 
شرع العبادة بالرأي. 

وأما الإمساك في أول يوم النحرء فلم يُشرع صوماء ولكن ليكون 
الذاء التناول»من الترانيي 4 كرانية الأضياف يمن "أنه يننا ولوا مين غير عطقا 
اماف نو ,ظلعاميا: 

* ومن هذا الجنس: الصوم المنذور في وقت بعينه: لما اتقلب بالنذر 
صوم الوقت واجبأً: لم يبق نفلاً؛ لأنه واحد لا يقبل وصفيّن متضادين» 
فصار واحداً من هذا الوجه» فأصيب بمطلق الاسم. 
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ومع الخطأ في الوصفء وتَوقّف مطلق الإمساك فيه علئ صوم 
الوقت» وهو المنذور» لكنه إذا صامه عن كفارة أو قضاء ما عليه: صح 
عما نوئ؛ لأن التعيين حصل بولاية الناذرء وولايئّه لا تَعدُوهء فصح 
التعبين فيما يرجع إل حقهء وهو أن لا يبقئ النفل مشروعاً. 

انا بتري رن ع ماعب الف رع بد رونت 
محتملاً لحقه: فلاء فاعتٌّبر في احتمال ذلك العارض بما لو لم يَنذّر. 

* وأما الوقت الذي جعل معياراً» لا سبباً: فمثل الكفارات المؤقتة 
بأوقات غير متعينة» كقضاء رمضان, والنذر المطلّق» والوقت فيها معيارٌ؛ 


لو 
لامها 


ومن حكمها: أنها من حيث جعلت قربة: لا تستغني عن النيةء وذلك 
في أكثر الإمساك». ومن حيث إنها غير متعينة: لا يتوقف الإمساك فيها إلا 
على صوم الوقت» وهو النفل» فأما علئ الواجب: فلا؛ لأنه محتمل الوقت. 

وإنما التوقف علئ الموضوعات الأصلية» فأما علئ المحتمل: فلاء 
فلذلك كانت النية من أوله فوط : ليقع الإمساك من أوله من العارض 
الذي يحتمله الوقت» فأما إذا توقف علئْ وجه: فلا يحتمل الانتقال إلى 
غيره. 

ومن حُكمه: أنه لا فوات له لما لم يكن الوقت متعيناً. 

5- وأما النوع الرابع من المؤقتة: فهو المشكل منه: وهو حج 
الإسلام» ومعنئ قولنا إنه مشكل: أن وقتّه العمرٌء وأشهرٌ الحج في كل 
عام صالح لأدائه» أم أشهرٌ الحج من العام الأول وقت متعيّنٌ لأدائه؟ 
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ولا خلاف في الوصف الأول» حتى إذا أخخّر عن العام الأول: كان 
مؤديا. 

فأما الوصف الثاني: فهو صحيح عند أبي يوسف رحمه الله في الحال» 
وأشهر الحج في هذا العام الذي لحقه الخطاب به: بمنزلة وقت الصلاة» 
فإذا أدرك العام الثاني: صار ذلك بمنزلة العام الأول» لا يصير كذلك إلا 
شوط: الادواك: 

وقال محمد رحمه الله: بل لا يتعين هذا الوقت للأداء» وإنما وقته 
العمر» فيسعه التأخير بشرط أن لا يفواته عن العمر. 

وأشهر الحج من هذا العام بمنزلة يوم أدركه في حق قضاء رمضان» 
وإنما يُعرف بأن الحج يجب مضيّقا أو موسّعاً: 

قال نووست مرتحمة ابن فقي نا لا يسع فيه التأخير عن العام 
الأول 

وقال محمد رحمه الله: يجب موسعا يسع تأخيره عن العام الأول. 

وقال الكرخيٌ وجماعة من مشايخنا رحمهم الله تعالئ: إن هذا يرجع 
إل أن الأمر المطلّق عن الوقت أيوجب الفورء أم لا؟ 

ظ مثل وجوب الزكاة وصدقة الفطر والعشر والنذر بالصدقة 

فقال أبو يوسف رحمه الله: علي الفور. 

وقال محمد رحمه الله: علئ التراخي» فكذلك الحج» فأما تعين 
الوقت: فلا. ظ 

والذي عليه عامة مشايخنا رحمهم الله تعالئ: أن الأمر المطلق لا 
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يوجب الفورء بلا خللاف. 

* فأما مسألة الحج فمسألة مبتدأة: فذهب في ذلك محمد رحمه الله 
إلْ أن الحج فرض العمر بلا خلاف. إلا أنه لا يتأدئ في كل عام إلا في 
وقت خاص» فيكون وقنّه نوعاً من أنواع أشهر الحج في عمرهء وإليه . 
تعيينه» كصوم القضاء وقثّه الّهْرهِ دون الليالي» وإلئْ العبد تعيينه» فلا 
يتعين الذي يليه إلا بتعيينه بطريق الآداء. 

اله رع أنه سن أذافة "كاك مود اك ,ولق كان الأول, معفينا : لضياد 
بالتأخير مفوناً. 

والدليل عليه: أنه بقي وقتاً للنفل» مع أنه لم يشرع في مدة وا حدة إلا 
حج واحلّء ولو تعين للفرض: لما بقي النفل مشروعاء كما في شهر 
رمضانء فثبت أنه فير سن إلا بالآداء» ومتئ 6 بالأداء : لم يبق النفل 
فيه مشروعا. ْ 

وي برحب رحمه الله: أن أشهر الحج من العام الأول ا 
للأداء. ايع له التاجيرعنها » كوقت الظهر للظهر. 

* وإنما قلنا هذا؛ لأآن الخطاب بالآداء لحقه في هذا الوقتء وهو 
واحد لا مزاحم له؛ أن المد احم لأ لك تثبت إلا بإدراك وقت آخرء وهو 
مشكو لكّ؛ لأنه لا يدركه إلا بالحياة إليه» والحياة والممات في هذه المدة 
دراي الاحتمال» فلا يثبت الإدراك بالشك» فبقي هذا الوقت متعيّناً بلا 
51 

وبصي النناقط يقازوق العارضي: #الائة بالعيية” 
لظهر في التقديرء بخلاف صوم القضاء؛ لأن تأخيره عن اليوم الأو 3 
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َوه » والتعارض للحال غيرٌ قائم؛ لأن الحياة إلئ اليوم الثاني غالبةء 
والموت فى ليلة واحدة بالفجاءة نادرٌ» فلا يترك الظاهر بالنادر. 


وإذا كان كذلك: استوت الأيام كلهاء كأنه أدركها 10 فهر متها 


* ولا يلزم: أن النفل بقيّ مشروعاً؛ لأنا إنما اعتبرنا التعيين احتياطاًء 
واحترازاً عن الفوات» فظهر ذلك في حق المأثم» لا غير» فأما أن يَبطل 
اختيار جهة التقصير والمأتم بالشروع في النفل: فلا. 

# ولا يلزم: إذا أدرك العام الثاني ؛ لأنا إنما عيّنا الأول لوقوع الشك» 
فإذا أدركه» وذهب الشك: صار الثاني هو المتعيّن» وسقط الماضي؛ لأن 
الماضي لا يحتمل الأداء بعد مضيّه» وفي إدراك الثالث: شك فقام الثاني 
مقام الأول. 

ومن حكم هذا الأصل: أن وقت الحج ظرف له. لا معيارٌء ألا 
يُرئ أنه يَفضّل عن أدائه» وأن الحج أفعال عُرفت بأسمائها وصفاتهاء لا 
بمعيارهاء فأشبه وقت الظهر» فلا يدفع غيره من جنسه. 

ولهذا قلنا: إن التطوع بالحج يصح ممن عليه حجة الإسلام» كالنفل 
ممن عليه الظهر. 

وقال الشافعي رحمه الله: لما عَظّم أمرٌ الحج: استحسنًا في الحَجْر عن 
التطوع؛ صيانة لهء وإشفاقاً عليه. 

وهو نظيرٌ حَجْر السفيه» فإن هذا من السّفه. 


ومثل هذا مشروع» فإنه صح بإطلاق النية وصح أصله بلا نية ممن 


أحرم عنه أصحابه عند إغمائه» وبإحرام الرجل عن أبويه. 

لكنا نقول: الحجر عن هذا يفوت الاختيارء وهذا ينافي العناك وق 
لا تصح العبادة بلا اختيارء لكن الاختيار في كل باب بما يليق بهء 
والإحرام عندنا شرط بمنزلة الوضوءء فصح بفعل غيره؛ بدلالة الأمرء 
'فأما الأفعال: فلا بد من أن تجري على بدنه. 

ظ وجوازه عند الإطلاق: بدلالة التعيين من المؤدي: إذ الظاهر أنه لا 
تقصد النفل وعليه حجة الإسلام» فصار التعيين لمعنى في المؤدّي» لا في 
المؤدّئ» فإذا نوئ النفل: فقد جاء بصريح يخالفه» فبطل به 

بخلاف شهر رمضان؛ لأنه متعيّن» لا مزاحم له في وقته» لا لمعنى 
في المؤدي. 

وهذا كنقد البلد: لما تعيّن لمعنى في المؤدّي» وهو تيسير إصابته 
دلالة: بطل عند التصريح بغيره. 

وأما المطلق عن الوقت: فعل التراخي» خلافاً للكرخي رحمه الله 
على ما أشرنا إليه» والله أعلم. 


ومن هذا الاضل ديات النهي: 


باب النهي 

النهي المطلّق نوعان: 

نهي عن الأفعال الحسية» مثل الزناء والقتل» وشرب الخمر. 

ونهي عن التصرفات الشرعية» مثل الصومء والصلاة» والبيعء 
والإجارة» وما أشبه ذلك. 

فالنهي عن الأفعال الحسية: دلالة على كونها قبيحة في أنفسهاء 
لمعنى في أعيانهاء بلا خلاف» إلا إذا قام الدليل علئ خلافه. ظ 

وأما النهي المطلّق عن التصرفات الشرعية: فيقتضي قبحاً لمعنى في 

غير المنهي عنه» لكن متصلا به حت ب يبقئ المنهي عنه مشروعاً مع إطلاق 
النهي وحقيقته. 

وقال الشافعي رحمه الله: بل يقتضي هذا القسم قبّحاً في عينه» حتئ 
لا يبقئ مشروعاً أصلاً بمنزلة القسم الأول إلا أن يقوم الدليل» فيجب 
إثبات ما احتمله النهي وراء حقيقته علئْ اختلاف الأصول. 

* وبيان هذا الأصل: في صوم يوم العيدء وأيام التشريق» والرباء 
والبيوع الفاسدة أنها عقر وه يننا لأحكامها ‏ وعنده ناما تر : لا 
حك ليا 

احتج الشافعي رحمه الله بأن العمل بحقيقة كل قسم واجب. لا 
محالة» إذ الحقيقة أفنل في كل باب». قي في اقتضاء القبح 50 
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كالأمر في اقتضاء الحسّن حقيقة. 
ثم العمل بحقيقة بحقيقة الأمر واجباً. حون كان معنا لبعق اف غينه إلا 

دنر ذلك النهى في صفة المي ؛ وعذل لأن. المظلن .رهن “كر شل 
يتناول الكامل منهء ويحتمل القاصر. 

والكمان قن صفة اننم نيما اقلقاة اقمن :قال أنه بكرن مشروها فى 
الأصل» قبيحاً في الوصف: يجعله مجازاً في الأصل» حقيقة في الوصف» 
وهذا عكس الحقيقة» وقلب الأصل. 

وإذا ثبت هذا الأصل: كان له لتخريج الفروع طريقان: 

أحدهما: أن ينعدم المشروع باقتضاء النهي. 

والثاني: أن ينعدم بحكمه. 

وبيان ذلك: أن من ضرورة كون التصرف مشروعا: لون را 
قال الله تعاليل: مسر َع ل مْنَ أَلدّينِ مَا وَضَ يه 6 الشووة ان 
وللمشروعات درجات» وأدناها: أن تكون مرضية» وكون الفعل قبيحاً 
منهياً: ينافي هذا الوصف وإن كان داخلاً في المشيئة والقضاء والحكمء 
كالكفر وسائر المعاصي» فإنها بمشيئة الله تعالئْ وقضائه وحكمه توجدء لا 
برضاهء فصار النهىّ عن هذه التصرفات نسخا بمقتضاه» وهو التحريم 
السناي: 

والثاني : أن من حكم النهي : ا الانتهاء. وأن د يصير الفعل علئ 
خلاف موجبه معصية» وهذا موجب حقيقته» وبين كونه معصية وبين كونه 
مشروعاً وطاعة: تضادً وتناف» ولهذا لم تثبت حرمة المصاهرة بالزناء 
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الها شرفم يه وكرانة العق جه الاعد بالامياك» "والرنا جره 
حر اوعدو سور فلم يصلح سبباً لحكم شرعي هو نعمة. 

وكذلك الغصب لا يفيد الملك؛ لما قلنا. 

ولا يلزم إذا جامع المحرمء أو أحرم مجامعا أنه يبقئ مشروعا مع 
كونه فاسداً؛ لأن الإحرام منهي”"؛ لمعنى في الجماعء وهو غيرهء لا 
محالة» لكنه محظورٌء فصار مفسداء والإحرامٌ لازم شرعاء لا يحتمل 
الخروج باختيار العبد: ففسدء. ولم ينقطع بجناية الجاني» وكلامنا فيما 
ينعدم شرعاء لا فيما لا ينقطع بجناية الجاني. 

ولا يلزم: الطلاق في حالة الحيض» أو في طَهْرٍ جابعيا قوع اانه 


# باب النهي: قوله: لأن الإحرام منهي...إلىئ آخره: لقوله تعالئ: 5 رَهَتَ‎ )١( 


البقرة//191١»‏ والرفث: الجماعء قال الله تعال: #أيِلّ لَككُم لله اَلضِيَامِ الرَفَت إل 
نآك © البقرة/1817. 

وأخرج أبو يعلئ من طريق خخُصيف عن ابن عباس قال: لمَلُ رَقَتَ ©: قال: 
الرفث: الجماع. ولا مسو *: قال: الفسوق: المعاصيء ولا جِدَالَ فى أَلْحَجَ # : 
المراءء ولآنه من محظوراته بدليل ما أخر جه أ داود في «المراسيل» كن ا توبة 
لربيع بن نافع عن معاوية بن سلام عن يحيئ بن أبي كثير قال: : أخبرني يزيد بن نعيم - 
أو: : ريد بن نعيم» فك أبن تويز أن رجلا من جذام جامع امرأته وهما محرمان» 
فيان الو :سول ل ا » فقال لهما: «اقضيا 1 واهديا 
هديا وفيه ابطكاسبة اين الحديث» وأخرجه البيهقي عن يزيد. شين ف 


وعلئ هذا: فكلهم ثقات 
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منهي عنه”"؛ لمعنى في غيره» وهو الضرر بالمرأة» بتطويل العدة» أو 
بتلبيس أمر العدة عليها. 
ولهذا لم يكن سفر ا لفعمدة ميا للرخصة انيد 0 


يننا 


ولا يملك الكافرٌ مال المسلم بالاستيلاء؛ للنهي”" أيضاء فلم يصلح 


)١(‏ قوله: ولا يلزم الطلاق في حالة الحيض» أو في طُّهْرٍ جامعها فيه ؛ لأنه منهي 
عنه...إلىْ آخره: «عن ابن عمر أنه طلق امرأنه وهي حائض» فذكر ذلك عمر للنبي 
صلئ الله عليه وسلمء » فقال: م فليراجعهاء ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً). رواه 
الجماعة إلا البخاري. 

وفي رواية عنه: «أنه نه طلّق امرأة له له وهي حائض » 2570011 

عليه وسلمء فتخيّظ فيه رسول الله صلىئ الله عليه وسلمء ثم قال: ليراجعهاء ثم 

يمسكها حتئ تطهرء ثم تحيض فتطهرء » فإن بدا له أن يطلقها: فليطلقها قبل أن 
سيا تلك الغذة كينا أمر الله), وفي لفظ: «فتلك العدة التي أمر الله أن تطلّق لها 
الذملاركه وواة التقمناهة ]ل القزهة فرك افإن عه إلا لاسر اوس 

وعن عكرمة قال: قال ابن كا اللعادد على اربع أوجه : وجهان بعال 
ووجهان حرام فأما اللذان هما حلال: فأن يطلّق الرجل امرآته طاهراً من غير جماع ؛ 
أو يطلقها حاملاً مستبيناً حملّهاء وأما اللذان هما حرامٌ: فأن يطلقها حاتضاء أو يطلقها 
عند الجماع؛ لا يدري أشتمل الرحم علئ ولد أم لا؟». رواه الدارقطني. 

(5) لو لفو ميا للخم للنهي: أخرج الطبراني في الوسط عن جابر قال: قال 
وول انه فلن اللا دويق : الما عن يا هدقن اإنانوه دغل القار روزن ذل بف سيان 
اللهاء» ورجاله موثقون. 

وفي المحاربين: نص القرآن. 

(8) قوله: للنهي أيضاً: منه: ما أخرجه الدارقطني عن أنس أن النبي صل الله 
عليه وسلم قال: ١لا‏ يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفسه). 


وما 


سببا مشروعا. 


ولا يلزم: الظهار؛ لأن كلامنا وقع في حكم مطلوب 86 بسبب 
مشروع له أيبقىئ سبباً له والحكم به مشروعاً مع وقوع النهي عليه؟ 

* ذأما ما هو حرامٌ غير مشروع تعلّق به جزاء زاجرٌ عنه: فيعتمد حرمة 
سببه؛ كالقصاص ليس بحكم مطلوب بسبب مشروع. بل جزاء شرع 
00 اعنم خرن سس 

ولنا: ما احتج به محملا رحمه الله في كتاب الطلاق: أن صيام العيد 
وأيام التشريق منهي”"» والنهي لا يقع على ما لا يتكون. 

وبيانه: أن النهي يراد به عدمٌ الفعل مضافا إلئ اختيار العباد وكسبهم. 
فيُعتمد تصوره ليكون العبد مبتلى بين أن يكفً عنه باختياره» فيُئاب عليه 
وبين أن يفعله باختياره» فيلزمه جزاؤه. 


مه لإعدام الشيء شرعاً؛ لينعدم فغل لعبد؛ لعدم المشروع 
بنقية) العون متناف اء عل عدم وفي الى يكتوت عد مهريناء علرا 


)١(‏ قوله: صيام العيد وأيام التشريق منهي: عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
و ع حك اوسا ل يومين ٠.‏ : يوم الفطرء يوم 
ا د" 
ان وار إنها أيام أكل ور ولا صوم فيهأ. يعني أيام التشورق): روآاه 


ع 


أحمكد. 


عن أنس أن النبي صلئ الله عليه وسلم «نهئْ عن صوم خمسة أيام في السّة: 
يوم الفطر. ويوم النحرء وثلاثة أيام سودي ا رواه الدارقطني. 
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اع وساي تر ضحي اذ يدح الحم ينهدا وسار واكم 
الأصلى فى النبى نا ذ كرا 

* فأما القبح: فوصف قائمٌ بالمنهي” عنه"©» مقتضئ به4 تحقيقاً 
لحكمهء فكان تابعاء فلا يجوز تحقيقه علئْ وجه يَبطل به ما أوجبه 
واقتضاهء فيصير المقتضئ دليلاً علئ الفساد بعد أن كان دليلاً علو 
الصحة. 

بل يجب العمل بالأصل في موضعهء والعمل بالمقتضئ بقدر 
الإمكان» وهو أن يُجعل القبحّ وصفاً للمشروع» فيصيرَ مشروعاً بأصله. 
غير مشروع بوصفه» فيصير فاسدا. 

اغا عقن هذا الأضا: 

فأما الشافعي رحمه الله» فقد حقق المقتضئء وأبطل المقتضيء وهذا 
في غاية المناقضة والفساد. 

* فإن قيل: هذا صحيح في الأفعال الحسية؛ لأنها لا تنعدم بصفة 
القبْح» فأما الشرعية فتنعدم؛ لما قلناء فلا بد من إقامة الدلالة علئ أن 
المشتروعات تكمل هذا الوضت: 

قيل له: قد وجدنا المشروع يحتمل الفسادَ بالنهي: كالإحرام 
الفاسد» والطلاق الحرام» والصلاة الحرام''» والصوم المحظور في 





)١(‏ هكذا فى نسخة ١١/ه»ء‏ وفى بقية النسخ : «بالنهى»). سائد. 


(؟) قوله: والصلاة الحرام: قال الشارح: هي الصلاة في الأرض المغصوبة» 
سيأتي لي في هذا كلام» قال: والأوقات المكروهة: فيه: عن عقبة بن عامر الجهني 


لسسمستسة 
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يوم الشك"» وما أشبه ذلك» فوجب إثباته علئ هذا الوجه؛ رعاية 
لمنازل المشروعات» ومحافظة لحدودهاء وعل هذا الأصل تُخرّج 
الفروع كلها. 


ال (ثلاث ساعات كان رسول الما لعل ودام ينهانا أن نصلي فيهن» وأن 
شين قيهن هقانا : حين تطلعٌ الشمس بازغة حتئ ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتى 
تزول» وحين ضيف الشهسن للغروب حتئ تعرس). روآأه الجماعة م البخاري ؛ 
والافكا لمسيام: 

قال: والمواطن السبعة "خوج ابن ماجاد و الترمدي بدن طاريق ردن بن جبيرة عن 
ببن عمر «أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم نهئ أن يُصلَئ في سبعة مواطن: في 
وفوقّ بيت الله 57 قال الا لون ساف نا القوي, وقد ل لي يه 
جبيرة من قبل حفظه. 

* قلت : قد قالوا: إن الحرا عن ووم سود 0 
5000 اي د فأني بشاة مَصكتة: ده فمّال 0 
من صام هذا اليوم فقد عصا أبا القاسم». روآه المخوويية و صححه ابن خزيمة وأبن 
حبان» وأخرج الخطيب في «تاريخ بغداد» عن ابن عباس قال: «مَن صام اليوم الذي 
شك فيه: فقد عصئ الله ورسوله»» وذَكرَ له متابعاً. 

ووقع في «الهداية») بلفظ : رلا يصام اليوم الذي يَشْك فيه) ) ور لويعه قال 
الويك حون لا يعرف» ولا أضل. له قلت: لاله أ وهو ما روىئ الإمام أ 
كديلة فى اند«عنه عن هنة» العمل ين #مير عن ترعة عن الى فيد التعدزن 
رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهئ عن صيام اليوم الذي يشك 
فيه من رمضان). 
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نياف أن البيع «الشين جور "ا" بوضفة» وف الشرورة آنه اللقو هال 

غير متقوم , فصلح ثمنأ من وجهء دون وجهء لاو ا لا باطلاًء ولا 
خَلّل في ركن العقدء ولا في محل يج رمه مكتروها بأضلك 

وكذلك إذا ا لع مر بده لأن كل واحد منهما ثمنٌ لصاحبه» 
فلم ينعقد في الخمر؛ لعدم محله» وانعقد في العبد؛ لوجود محله» وفسد 
بفساد ثمنه. 

بخلاف الميتة؛ لأنها ليست بمال» ولا بمتقومة» فوقع البيع بلا ثمن» 
وهو غير مشروع. ظ 

وكذلك جلد الميتة؛ لأنه ليس بمال» ولا بمتقوم. 

وكذلك بيع الربا مشروع بأصلهء وهو وجود ركنه في محلهء غير 
مشروع بوصفه. وهو الفضل في العوض» نان لايد لا باطلا. 

وكذلك الشرط الفاسد في البيع: مثل الربا. 


جر سج سر قر 6 0 


ولهذا قلنا في قوله تعالى: ولا لبوأ لم شهند: أَبدَا4 النور/؛ : إن النهي 
يعدم الوصف من شهادته» وهو الأداء» ويُبقى الأصل» فيصير فاسدا. 


ومنها: صوم يوم العيد وأيام التشريق حَسَنْ مشروع بأصله» وهو 


)١(‏ قوله: أن البيع بالخمر منهي: عن جابر أنه سمع النبي صلئ الله عليه وسلم 
يقول : «إن الله حرم 2 الخمر والميتة والخنزير والأصنام). الحديث » رواه الجماعة. 

وعن عائشة رضي الله عنها «أن النبي صلئ الله عليه وسلم حرم التجارة في 
الخمر». متفق عليه» وروئ ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلئ الله عليه وسلم 
قال: «إن الله إذا حرم علئ قوم أكل شيء: حرم عليهم ثمنه». رواه أحمد وأبو داود. 
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الإمساك لله تعالئ في وقته طاعة وقربة» قبِيحٌ بوصفهء وهو الإعراضٌ عن 
ااا طاو سور لوحي لاسي 1 
هو طاعة انضمً إليها وصف هو معصية. 

ألا يرئ أن الصوم يُقوم بالوقت ولا فساد فيه» والنهي يتعلق بوصفه. 
وهو أنه يوم عيد» ضار فاسدا. 

ومعنئ الفاسد: ما هو غير مشروع بوصفه» مثل الفاسد من الجواهر. 

وبيانه علئ وجه يُعقل: أن الناس فياه الله تعالئ يوم العيدء 
والمقناول من حعس الشهواك تال ظات ووعته تمان 7 كد طافة 
بأصلهء بيديا يرسق خارة بثاق اليد القئييت 

ولهذا صح النذر به؛ لأنه نذرٌ بالطاعة» وإنما وَصْفْ المعصية متصل 
بذاته فعلاًء لا باسمه ذكرا: 

ولهذا قلنا في ظاهر الرواية: لا يلزم بالشروع؛ لأن الشروع فيه متصل 
بالمعصية» فأمر بالقطع؛ حقاً لصاحب الشرع» فصار مضافاً إل صاحب 
الشرع» وبرىء العبد عن ععهدته. 

ومنها: الصلاة وقت طلوع الشمس وذلوكها: مشروعة بأصلهاء إذ لا 
قبح في أركانها وشروطها. والوقت صحيح بأصله. فاسد بوصفه» وهو 
اله تسود 1" القنيظ ان #كينا تسارت .و :أي إل إن المياكة رذ تسد 


)كولم عسوي إل القيطاقة: كما تا ءضوروه الات شه عن عجرو بن 
أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «صل صلاة الصبح» ثم أقصر عن الصلاة حين 
تطلع الشمس حتى ترتفع» فإنها تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان» وحيتئذ يسجد 
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بالوقت؟ لأنه تأرمياه لا معيارهاء وهو سيا فصارت الصلاة ا ا 
فأسلة. 


9 مه 


فقيل : لا يُتأدَئ به الكامل, وتضمن بالشروع» والصوم يعوم بالوقت» 


لها الكفار» نم صل فإن الصلاة مشهودة محضورةٌ حت يستقل الظل بالرمح» نم 
عن الصلاة» فإنه حينئل تُسجر جهنم » فإدأ أقبل الفيء : فصل» فإن الصلاة وده 
يعطور عن لقان العصرة ثم أقصر عن الصلاة حتئ تغرب الشمس» » فإنها تغرب 
بين قرني شيطان» وحينئذ يسجد لها الكفار». رواه أحمد ومسلم وأبو داود. 

وفي لفظه: «ثم أقصر عن الصلاة حت تطلع الشمس» لراك بدو أو 
رمحين » فإنها تطلع بين قرني شيطان» فيصلي لها الكفار» ثم صل ما شئت؛ فإن 
الصلاة مشهودة مكتوبة حتئ يعدل الرمح ظلهء ثم أقصر فإن جهنم تُسجَّر وتفتح 
لهاك ناذا (اغث الشمين قفن نا تشفت 4 فإنةالعلةة مقروود: سجر تمان العضر: 
ثم أقصر حتئ تغرب الشمس» فإنها تغرب بين قرني شيطان» ويصلي لها الكفار). 

ولفظ النسائي : (فإن الصلاة محضورة مشهودة إلى طلوع الشمسر » فإنها تطلع 
بين فرني الشيطان وهي نافد دا الكفار. 0 الصلاة حتى تر تفع قيد رمخ ؟ 
ويذهب شعاعيناء ثم الصلاة 2228 25-05 حتى :تعقلل الشجمسن 10 الرمح 
لم كيان فإنها ساعة تُقنّم فيها أبواب جهنم وتُسجّر فدع الصلاة حتى يفيء 
الفيء. نم الصلاة محضورة مشهودة حت تغيب الشمس»؛ »؛ فإنها تغيب بين قرني 
الشيطان» وهي صلاة الكفار)». 

وعن عبد الله الصنابحي رضي الله عنه أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال: 
إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان» فإذا ارتفعت: فارقهاء فإذا استوت: قارنهاء 
فإذازالك فارميها» تإكاونثت للفروف قازتها فا ةاغريف: فارمياة: 

ونهئ رسول الله صلئ الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات» أخر جه 
[مالك فى] الموطأً» والتساتى. 
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ويعرف به» فازداد الأثرء فصار 00 فلم يضمن بالشروع. 

والنهي عن الصلاة في أرض مغصوبة"' بعلن نذا لبس وسقي تلم 
تفسد» فكذلك البيع وقت النداء. 

٠‏ وهذا يخالف بيع الحر والمضامين» مدع للداضيت الاغيز 
56 فلم ينعقد» فصار النهي”؟ مجازاً عن النفي» وهذه الاستعارة 
بي ب لساك ولا خلاف فيه إنما الخلاف في حكم 


سجورفقية . 


بها 


)١(‏ قوله: والنهى عن الصلاة في الأرض المغصوية: لم أقف على نص فيه نهي 
عن نفس الصلاة» وإنما جاء النهى عن الغصب. فمنه ما تقدم [أص »]١8١‏ من قوله 
صلئ الله عليه وسلم: «لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفسه». 

ومنه: في الأرض: ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي 
صلئ الله عليه وسلم قال: ١مّن‏ ظلم شبراً من الأرض طوّقه من سبع أرضين». 

وما رواه أحمد والطبراني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «قلت يا 
رسول الله! أي الظلم أظلم؟ فقال: ذراع من أرض ينتفع المرء المسلم من حق أخيه. 
اند حنم من الأرفر انه ل طرنها بوم القيامة إلئ قعر الأرض» ولا يعلم 
قعرها إلا الله الذي خلقها»)» وإسناد أحمد: 00 

() قوله: فصار النهي: عن عبد الله بن عمر: «أن النبي صل الله عليه وسلم نهى 
عن المضامين والملاقيح وحبّل الحبّلة» قال: والمضامين: ما في أصلاب الإبل» 
والملاقيح: ما في بطونهاء وحبل الحبلة: ولد ولد هذه الناقة». أخرجه عبد الرزاق. 

وعنه: «كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إل حبل الحبلة» وحبل الحبلة: 
أن تنج الناقة» ثم تحمل التي تُتجت» نياخ رول الل عن اللامعلءهوسامخن 
ذلك». متفق عليه. 


1١ 1/ 


وكذلك صوم الليالي؛ لأن الوصال غير مشروع» ولا ممكن» والنهار 
هو المتعيّن لشهوة البطن غالبا فتعيّن للصوم؛ تحقيقاً للابتلاء» فصار 
النير '"" مستغارا عن الشى. 

ولا يلزم النكاح بغير شهود؛ لأنه منفي بقوله عليه الصلاة والسلام: 
دلا تكاح إلا بشهود)”". فكان لبيك وكا 

وإنما سقط 0 وثبت بيع الي والعدة ؛ لفهة العقد» ولأن النكاح 
شرع لملك ضروري لا ينفصل عن الحل : حتئ لم يشرع مع الحرمة. 

6 ومن قضية النهي : التحريم» فبطل العقدل؛ لمضادة يت بمقتضئ 
النهي » يخللاف البيع ؛ لآنه وعمس تالفحو لأايقياء: أن 
الحل فيه تابع. 
ألا يرئ أنه شرع في موضع 5 وقيما له عمل البجل أضا: 
كالآمة المجوسيةء والعبيد» والبهائم ‏ وكملك الخمر. 

5 وكذلك نكاح المحارم منفي ؟ لعدم محلهء فلفظ النهي في قوله 


)١(‏ قوله: فصار النهى : هو في حديث الوصال» وقد تقدم في باب بيان معرفة 
أحكام الخصوص [ص١؟١].‏ 

(؟) حديث: لا نكاح إلا بشهود: قال مخرجو أحاديث «الهداية»: لم نجدهء 
وإنما أخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلئ الله عليه وسلم 
قال: «البغايا: اللاتي يتكحن أنفسهن بغير بيئة»» ورجح الترمذي وقفه على ابن 
عباس » كل 20 ياج الوق فإن الذي رفعه عبد الأعلى, وهو لقة» ورنعة واد 
اي قلت : أعريبه محمد في ل نلعا سرفوعا: بلقفل الكتانه». واأرسقه 


١ / 


تعالئ: #وَلَا تَكِحأ مَا نكم َابَآوْكُم ين الِنْسَآءِ * النساء/ 77: 
مستعار عن النفي. ظ 

- وأما استيلاء أهل الحرب» فإنما صار منهياً بواسطة العصمة» وهر 
ثابنةً في حقناء دون أهل الحرب؛ لانقطاع ولايتنا عنهم» ولأن العصمة 
متناهية بتناهي سببهاء وهو الإحرارٌ بالدار» فسقط النهيُ في حكم الدنيا. 

- وأما الملك بالغصب: فلا يثبتُ مقصوداً به» بل شرطاً لحكم 
شرعي » وهو الضمان؛ لأنه شرع 00 ولا جبر مع بقاء الأصل على 
ملكهء إذ الجبرٌ يعتمد الفوات» وشَرْط الحكم تابعٌ له» فصار حَسَنا 
50 وإنما قبح لو كان مقصوداً به. 

- وفي: ضمان المديّر: قلنا بزوال المدبّر عن ملك الموليل؛ لكونه مالا 
مملوكاً؛ تحقيقا را رن وهو وجوب الضمان» ولا 0 في 
بالك اللمشدرى 4 سيانة سنن مولن تمان المد ا شغ بمقاناد بالقاقات 
وهو اليد دون الرقبة» وهذا طريق جائزّء لكن لا يصار إليه عن المقابلة 
بالرقبة إلا عند العجز والضرورة» فالطريق الأول واجب» وهذا جائز. 

عل اما :الراقاة قاذ رويس كرف الماهرة صا اتيس يوا نما عو سي 
لخاد بوالماء .سينا للرلل اوجود ا لزان نعو الأضيل عن بجعا 
الحرمات» ولا عصيان ولا عدوان فيه. 

ف سكاع إن امالس عدف إلا السائدع رونا تسخل يقيانة مقا 
غيره: فإنما يعمل بعلة الأصل. 


ع وو 


ألا يُرئ أن التراب لما قام مقامً الماء: تُظر إلئ كون الماء مطهراً: 





١6 


وسقط وصفُ التراب» فكذلك يُهدّر وصف الزنا بالحرمة؛ لقيامه مقام ما 
لا يوصف بذلك في إيجاب حرمة المصاهرة. 

- وأما سفر المعصية: فغير منهي لمعنى فيه؛ لأنه من حيث إنه خروج 
مديدٌ مباحٌ» وإنما العصيان في فعل قطع الطريق» أو التمرد علئ المولئ 
وهو مجاور لهء فكان كالبيع وقتً النداء. 

ولا يلزم عل هذا: النهي عن الأفعال الحسية؛ لأن القول بكمال 
القبح فيهاء وهو مقتضى مع كمال المقصودء ممكن. على ما قلنا. 

# والنهيُ في صفة القبح ينقسم انقسامً الأمر: 

ما قبح لعَيّنه وضعاً» مثل الكفرء والكذب» والعبّث. 

د وما فلم العيفه. نشرها ملسف بالقسي الأولهم. .واهن ببيء” الجر 
والمضامين» والملاقيح؛ لأن البيع لما وضع لتمليك المال: كان باطلاً في 
بحا 

«الاسييات يعر الب أرقن اللواعم نوا لعياةة في أرض 

53000 وهو ملحَقّ به وصفاء وذلك مثل البيع 
الفاسد. وصيام يوم النحر. ظ 

والنهي عن الأفعال الحسية: يقع على القسم الأول» وعن الأمور 
الشرعية: يقعٌ علئ هذا القسم الذي قلنا إنه ملحَق به وصفاء والله أعلم. 

















باب 


© 4» 


معرفة أحكام العموم 


العام عندنا يوجب الحكم فيما تناوله قطعاً ويقيناً» بمنزلة الخاص فيما 
يتناوله. 


والدليل علئْ أن المذهب عندنا هذا الذي حكيّنا: أن أبا حنيفة رحمه 
لله قال: إن الخاص لا يقضي على العام بل يجوز أن يُنسخ الخاص به 
مثل حديث العرنيين'" في بول ما يؤكل لحمه: نُسخّ وهو خاص بقول النبي 
عليه الصلاة والسلام: «استنرهوا من البول» '". 

ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: «ليس فيما دون خمسة أوسق 


2 


)١(‏ باب معرفة أحكام العموم: حديث العرنيين: عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه (أن رهطأ من عَكَل» أو قال: عَرَيّنة» قدموا فاجِتوَوا المدينة» فَأمّرَ لهم النبي صلئ 
الله عليه وسلم بلقاح. وأمرهم أن يشربوا من أبوالهاء وألبانها». متفق عليه. 

(؟) حديث: استنزهوا من البول: عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم: «استنزهوا من 5 فإن ا عذاب القبر منه»» رواه 
الدارقطني. 

وللحاكم: «أكثر عذاب القبر من البول». وإسناده صحيح» أخرجه الدارقطني من 
جهة أزهر بن سعد السمان» وقد ونّقه ابن سعد عن ابن عن عن ابن سيرين عن أبي 
هرئرة وهذان ممن روئ له الجماعة» وقال الحاكم: صحيح, لا أعلم له علة. 





ا 


صدقة)""': تسخ بقوله صلئ الله عليه وسلم: لاا بك «الدتهام لكيه 
!0" 

ولمًا ذكرَ محمد رحمه الله فيمن أوصئ بخائّمه لإنسان» ثم بالقص منه 
لآخر بكلام مفصول: أن الحلقة للأول» والْص بينهما. 
وإنما استحقه الأول بالعموم» والثاني بالخصوص» وهذا قولهم 


سس 


وقالوا في رب المال والمضارب إذا اختلفا في العموم والخصوص: 
انه انقو قرا" كن يناعي اسمن 4 بولرلة انكر هماه بوقاء الممارف: 
بينهما: لما وجب الترجيح بدلالة العقد. 

وقد فا ليهات يدايح رسيي اله إن الها" الذى ال كنت صوص 
لا يحتمل الخصوص بخبر الواحد والقياس» هذا هو المشهورء واختاره 
القاضي الشهيد رحمه الله في كتاب: «الغرر». 

فثبت بهذه الجملة أن المذهب عندنا ما قلنا. 


(0) حعدوث :+ لمن فيما دون خمسة أوسق صدقة: عن 5 سعيد الخدري 
رضي الله عنه عن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة» ولا فيما دون خمسة أواق صدقة» ولا فيما دون خمس ذود صدقة). رواه 
٠ 00‏ 

(؟) حديث: ما سقثه السماء ففيه العشر: عن عبد الله بن عمر أن النبي صلئ 
الله عليه وسلم قال: «فيما سقت السماء والعيونء .أو كان عَتَرِيًاً: العشرء وفيما 
سقي بالنّضْح: نصفا العشر». رواه الجماعة إلا مسلماء ولمسلم من حديث جابر 
نحوه. 


١54 ؟‎ 


ولهذا قلنا: إن قول الله قعال:» #اولا تأحكاوا من ا ند أسم أله عَلْتَدِ # 
الأنعام/١17:‏ عام لم يَلحَقَه خصوص؛ لأن الناسي في معنئ 0-5 
لقيام الملة مقام الذكر فلا يجوز تخصيصه بالقياس وبحبر الواحد”" 


وكذلك قوله تعالئ: #إومن دَحَلَمُهكانَ !مما آل عمران//91: لم يلحقه 
الخصوص » فلا يجوز تخصيصه بالآحاد”" والقياس 


وقال الشافعي رحمه الله: العام يوجب الحكم لا على اليقين» وعلئ 
1ك مساناء: 


ارم وخبر الواحد: قال الشارح: هو حديث: «المسلم يُذبح على اسم الله» . 

سم أو لم يسبع قا المض حون لأخادييك «الهداية»: لم نجده بهذا اللفظء وإنما 
أخرج ا عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلئى الله عليه 
وسلم: «المسلم يكفيه اسمهء فإن نسي أن يسمي حين يذبح: فليسم» وليذكر اسم 
الله» ثم ليأكل»» وصحح وقفه علئ ابن عباس» وفي سنده مقال. 

قلت: وهذا لا حجة فيه للمخالف» موود تناه ااال 

وأولئ منه في الاستدلال لهم: ما أخرج أبو داود في «المراسيل» عن الصلت أن 
النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «ذبيحة المسلم حلال» ذكر اسم الله أو لم يذكر» 
لكنهم لا يَرَوْنَ المرسل حجة» والله أعلم. 

(0) قوله: بالآحاد: قال الشارح: هو حديث قَيْل ابن خَطّل عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلئ رأسه مغر فلما 
نزعه: جاده ري قال يا رسول الله! ابن خطل متعلق بأستار الكعبة» فقال: اقتلوه). 
متفق عليه. 

قال وحسية :ان العرم الا يمد عاض #«اليطرظ أن سذاامن كلام عمرو ين 
سعيد الأشدق» أخرجاه في حديث أبي شريح العدوي رضي الله عنه. 


لفحل 


وقال بعض الفقهاء: الوقفُ واجب في كل عام حتئ يقوم الدليل. 

وقال بعضهم: ال ككا به اخد التصودن. 

* أما من قال بالوقف: فقد احتج بأن اللفظ العام مجمل فيما أريد به؛ 
لاختلاف أعداد الجمع. 


ع 


لا ُرئ أنه يُؤكد بما يفره ا رودم و ير 9 


ع 


ألا يرئ أن اللخام © لا يو كل بمثله» يقال: جاءنى زيد نفسهء لا: 
حم لآأنه يحتمل المجازء دون الييانة فلا يؤكد ب: الجميع. 


0 الجمُع. واسلدية البتعض» مثل قوله تعالئ: #الَدِنَ فَالَ 


ل الحا قد حندوا ل عمران/ ١77‏ : 050 
فلذلك وجب الوقف. 

وجه القول الآخر: أن الأخصً وهو الثلاثة: من الجماعة»ء 
والواحد: من الجنس متيقَنٌ» فوجب القول به. 

* ووجه قولنا والشافعي: أنه موجب؛ لأن العموم معنى مقصود بين 
الناس فرعا وثرنا. فلم يكن بلا من أن يكون له لفظ وضع له؛ لأن 
الألفاظ لا تقصر عن المعاني أبداً. 


ع 


2 و عِِ 2 7 
الا ا أن من أراد أن يعتق عبيده: كان السبيل فيه أن يعمج 
عبيذي أحترار. 











والاحتجاج بالعموم من السلف متوارّث» فقد احتج ابن مسعود رضي 


١ 


ل ١‏ 1 عِ 7 72 نوا ضِ رع دو 
الله عنه في الحمل'" أنه يَنسخ سائر وجوه العدّد بقوله تعالئ: #وأؤلت 
م وود سه سر حت سه سرحت ب و ل 


لَكَمَالٍِ أُجَلْهَنَ أن يصَعَنَ حمَلَهُنَ 4 الطلاق/ 5 . 
وقال: إنه آخرهما نزولاً» وصار ناسخاً للخاص الذي في سورة 


البقرة» وهو قوله تعالى: #وَالَذنَ 5 لك وَيَذُرونَ أروخًا يرصن بأنفسهنَّ 


انك ار وفك 4 البدر عن فول علي نما كلنا: إنه موجبا مثل 
الخاص. ‏ 


200 : 
واحتج علي''' رضي الله عنه في تحريم الجمع بين الأختين وطئا بملك 


)١(‏ قوله: واحتج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الحمّل: عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه أنه قال: «مَن شاء لاعنيّه لَنزلت سورة النساء القصرئ بعد: 
#أريِعَة بَعَهَ أَشَبْرٍ وَعَثْرَا # )» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجهء وللبزار: «مَن شاء 
جالفت40 و لومعيك 5 «اللأصل): (من شاء باهلته). 

وهو في البخاري بلفظ: «أتجعلون عليها التغليظ» ولا تجعلون لها الرخصة؟ 


ررك م شر مج 2< 


للزولق شرن لما لص ري يعد الطر ار لز واوا ا كال ادل أن ل ك3 14م 
(1) قوله: واحتج علي: أخرج ابن أبي شيبة ثنا عبد الله بن إدريس» ووكيع عن 
شعبة عن أبي عون عن أبي صالح الحنفي أن ابن الكواء سأل عليا رضي الله عنه عن 
الجمع بين الأختين فقال: أخلنهنها آية: وحرمثهما أخرئ» ولست أفعله أنا ولا أهلي. 
فلك وروي متلا عن عتمات در في الم ندم أخرج مالك وعبد الرزاق وابن أبي 
شيبة عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلا سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه عن أختين 
مملوكتين ء ٠‏ هل يجمّع بينهما؟ فقال عثمان: ادي 3 وعرمنيها 0 ميا أنا فلا 
أحب أن أصنع ذلك», فخرج من عنده؛ فلقي رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. ؛ فسأله عنهء فقال: أما أنا فلو كان لي من الأمر شيء لم أجد أحداً فعل 


١66 


التمينه تقان احليها 1 1 نوهو قر له عا : 9 إِلاعك أَرُويحهمَ ما ما ملكت 
َيمُْوُم 4 المؤمنون/5» وحرمثهما آية» وهو قولّه تعالئ: «وَآن تَجمَعُوأ 
برب الْشُخْصَينِ © النساء/ 7 » فصار التحريم أولى ؛ وذلك ا 


نم قال الشافعي حم اله كر عام يحتمل إرادة الخصوض من 
المتكلم» ل فدهي البفس:: 

راان سير فيوت لمع كاذ ذلك الم وا دا 
يقوم الدليل ا خلافه, وإرادة الباطن لا تصلح دليلاً؛ لأنا لم تُكلّف 
درك الغيب» فلا تبقئ له عبرة أصلاً. 

والجواب عما احتج به طائفة أهل المقالة الأولئ: أنا ندعي أنه موجت 
لما وضع له. لا أنه محكم لما وضع له فكان محتملاً أن يراد به بعضه. 
فصلح توكيله بما يحسم باب الاحتمال؛ ليصير مُّحكَماً كالخاص يحتمل 
المجاز» فتوكيده بما يقطعه. لا بما يفسرهء فيقال: جاءني زيل نفسه؛ لأنه 
قد يحتمل غير المجيء مجازا. 


ذلك إلا جعلتُه نكالاً. قال ابن شهاب: أراه علي بن أبي طالب. 

لاله ص عت روا وداه وجا اميس 

كما أخرجها ابن أبي شيبة ثنا غندر عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد 
الله بن عتبة قال: سأل رجل عثمان بن عفان عن الأختين يُجمّع بينهما؟ فقال: ينا 
0 ور كينها انة ادنولة ا لقيو يذ" أقيالك فلفي علياً بالباب» فقال: عم ا 
فأخبره» فقال: لكني أنهاك» ولو كان لي عليك سبيل» ثم فعلت ذلك: لأوجعتّك. 


باب 


العام إذا لحقه الخصوص 

فإن لحق هذا العام خصوصً» فقد اختّلف فيه: 

فقال أبو الحسن الكرخي رحمه الله: لا يبقن حجة أصلاء سواء كان 
المخضومن عونا ان ميديو ١‏ ظ ظ 

وقال غيرُه: إن كان المخصوص معلوماً: بقي العام فيما وراء 
المخصوص على ما كان» وإن كان المخصوص مجهولاً: يَسقط حكم 
العموم: 

وقال بعضهم: إن كان المخصوص معلوماً: بقي العام فيما وراءه علئ 
ما كان» وأما إذا كان مجهولاً: فإن دليل الخصوص يسقط. 

فعلئ قول الكرخي رحمه الله: يبطل الاستدلال بعامة العمومات لما 
دخلها من الخصوص. 

وعلىئ القول الثاني: لا يصح الاستدلال بآية السرقة» وآية الببع؛ لأن 
ما دون ثمن المجَن خص”" من آية السرقة» وهو مجهول؛ وص الربا من 

نع١ باب العام إذا لُحقه الخصوص: قوله: لأن ما دون ثمن المجَن خص:‎ )١( 


عائشة رضي الله عنها قالت: لم تكن يد السارق تقطع في عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في أدنئ من ثمن المجن حَجفة أو تُرْس» وكلاهما ذو ثمن). متفق عليه. 


١4 
قوله تعال: #وأحلٌ الله الْسَهِمَ وَحَرَّمَ لبأ © البقرة/ 271/0 وهو مجهول.‎ 
ش ل‎ 7 1 
وكذلك نصوص الحدود؛ لأن مواضع الشبهة منها مخصوصة".‎ 
وفيه ضَرب جهالة واختلاف.‎ 


والصحيح من مذهبنا: أن العام يبقئ حجة بعد الخصوصء معلوما 
كان المخصوص أو مجهولاً» إلا أن فيه ضَرْبّ شبهة» وذلك مثل قول 
الشافعي رحمه الله في العموم قبل الخصوص. 

08 صحة هذا المذهب: إجماعٌ السلف علئ الاحتجاج بالعموم. 


ودلالة أن في ذلك يي إجماعهم على جواز التخصيص بالقياس 
والاعاة بوذ للقدموة صن الواحق مهدا حيدق ,تنا رفئةه بالقياس: 


)١(‏ قوله: لآن مواضع الشبهة منها مخصوصة: مخصصه: ما أخرج الحارثي في 
مسند أبي حنيفة أنه قال ثنا مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلئ الله 
عليه وسلم قال: «ادرؤوا الحدود بالشبهات»» وأخرج معناه الترمذي من حذديث 
عائشة»؛ والدارقطني من حديث علي» وابن ماجه وأبو يعلئ من حديث أبي هريرة. 

(0) قوله: إجماع السلف...إلئ قوله: والآحاد: منها: ما عن أبي هريرة رضي الله 
عنه «أن فاطمة رضي الله عنها قالت لأبي بكر: من يرثك إذا مت؟ قال: ولدي وأهلي. 
قالت: فما لنا لا نرث النبي صائ الله عليه وسلم؟ 

قال: سمعت النبي صلئ الله عليه وسلم يقول: النبي لا يورّث» ولكن أعول مَن 
كان رسول الل صلئ الله عليه وسلم يعولء وأنفق عل من كان رسول الله صلئ الله 
عليه وسلم ينفق». رواه أحمد والترمذي وصححه. 

(«وعن عائشة رضي الله عنها: أن أزواج النبي صلئ الله عليه وسلم حين توفي 
أرذن أنمعن عفان إل أبن يكز سال ميزانهن + فقالت عاق : اليين قال االنين 


الس 


١ 


م ارخ وقد احتج بأن دليل الخصوص إذا كان جهو أوجب 
جهالة في الباقي؛ لأن الخصوص بمنزلة الاستثناء؟ لأنه يُبيّن أنه لم يدخل 
تحت الجملة» كالاستثناء. 


وإذا كان عاونا : احتمل أن يكون 0000 وهو الظاهر؛ لآن ذليل 
الخصوص نص قائمٌ بنفسه» فصَلّمَ تعليله» ولا يُدرئ أي القَدْر من الباقي 
فيان عدي فيصير بمنزلة جهالة المخصوص 


صلئ الله عليه وسلم: لا نورث» ما تركنا صدقة». متفق عليه. 

ومنها: ما أخرج البخاري عن زيد بن ثابت «أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
أملئ علي : ولا وى الْفَِدُونَ ه بي ... وَلَلْجْهِدُونَ في سَبِلٍ أَّدِ » فجاءه ابن أم 
تو وهر لماعل . فقال: والله يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت. وكان 
أعمى ‏ ماي وا اا 
أن تَررُْضً فخذي» ثم سُرّي عنهء فأنزل الله عر وجل: #اعَيْرٌ أُوْلي ألصّرَرِ4 ». وأخرجه 
الترمذي والنسائي. 

ومنها: ما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الما توفي رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم واستّخلف أبو بكر بعده» وكفر مَن كفْرَ من العرب» قال عمر بن الخطاب لأبي 
ا ا ا ا 
أمرت أن أقاتل الناس حتئ يقولوا: لا إله إلا الله» فمّن قال: لا إله إلا الله: عَصّم مني 
507 وحسابه على الله؟ 

فقال أبو بكر: والله لأقاتلنَ مَن فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المال» 
والله لو منعوني عَنَاقاً كانوا يؤدونها إلئ رسول الله صائ الله عليه وسلم: لقائلتُهم علئ 
مُنعهاء قال عمر: والله ما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال» فعرفت 
أنه الحق». أخرجه الجماعة. 
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ووجة القول الثاني: أن دليل الخصوص إذا كان مجهولاً: فعلى ما 
قلناء وإذا كان معلوماً: بقي العام موجباً في الباقي؟ لأن دليل الخصوص 
بمنزلة الاستثناء» علئ ما قلناء فلا يؤثر في الباقى؛ لأن الاستثناء لا يحتمل 
التعليل» فكذلك هذا. 

ووجه القول الآخر: أن دليلَ الخصوص لما كان مستقلاً بنفسهء حتى 
لو اق ارا كان دافيضا” مقط نسي 91 “كات سمي لك أن لمعي ل ذا 
يصلح دليلاء بخلاف الاستثناء؛ لأنه وصف قائمٌ بالأول» فأوجب جهالة 
فيه» وهذا قائم بنفسه معارض للأول. ظ 

ودليل ما قلنا: أن دليل الخصوص يُشبه الاستثناء بحكمه؛ لما قلنا إنه 
بين أنه لم يدخل في الجملة» ألا يُرئ أنه لا يكون إلا مقارناً. 

وليه القادية .ضيف الأب تعر اقادة بيهم اقلم يود التحاده 
بأحدهما بعيّنه» بل وجب اعتباره في كل باب بنظيره» فقلنا: إذا كان دليل 
الخصوض عورا ١‏ بلحي هيالا في الأول كم إذا اعتير بالاسطاءة 
وسقط في نفسه بصيغته إذا اعتبر بالناسخ» وحكمه قائم بصيغته» فصار 
الدليل مشعهاء تلو بطله بالقبك: 

وكذالكع ذا كان الستصومن عاونا راطمل أذ كو علولا 
وعلئ احتمال التعليل: يصيرٌ مخصوصاً من الجملة» كأنه لم يدخل لا علئ 
سي البعارهةة التصي». اتوضيه "الوا رده التصير قد" هنا نولم الع 
سيولا ]عل "اعفان صميفة الى . 

وعلئ اعتبار حكمه: لا يصح التعليل؛ لأنه شبية بالاستثناء» وهو 
عدمٌء والعدمٌ لا يُعلّلء فدخلت الشبهة أيضأًء وقد عرف موجباً: فلا يَبطل 
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بالاحتمال. 

# وهذا بخلاف الناسخ إذا ورد في بعض ما تناوله النصّ معلوماء فإن 
الحكم فيما بقي لا يتغير؛ لاحتمال التعليل؛ لأن الناسخ إنما يعمل على 
طريق المعارضة للنصء لا على تبيّن أنه لم يدخل تحت الصيغة» فتصير 
العلة معارضة للنص. 

وأما ها هنا: فإن التعليل يقع على ما وضع له دليل الخصوص» وهو 
أن لا يدخل تحت الجملة» فلا يصير معارضاً للنص» فإذا ثبت الاحتمال» 
فلم يخرج عن الدلالة بالشك: صار الدليل مشكوكاً بأصله» فأشبه دليل 
القياس» فاستقام أن يعارضه القياس. 

بخلاف ما ثبت بخبر الواحد؛ لأنه يقينٌ بأصلهء فلم يصلح أن 
يعارضه القياس. 

* ونظير هذه الجملة من الفروع: أن ا إذا 5 إلى حر وعبد 
ل ا أو إل حي وميت» روعي فهو باطل ؛ لآن 
أحدهما لم يدخل تحت العقد. فبقي الآخر واد اجضاقة لا 

وكذلك إذا قال: بعت منك هذين العبدين بألف درهمء إلا هذا 
بحصته من الألف» فصارت هذه الجملة نظيرَ الاستثناء. 

وإذا باع عبدين» فمات أحدهما قبل التسليم» أو استحق» أ عد 
أحدهما مكاتَاً أو مدبّراً: صم الببع في الباقي؛ لأن الآخرٌ داخل في البيع. 

وكذلك المدبر والمكاتب يدخلان في البيع» وإنما امتنع الحكم؛ 
عا لجيه فصار الآخر باقياً في العقد بحصته. فصار هذا من قسم 




















دليل النسخ. 

* ونظير دليل الخصوص : سالة خيار الشرط. 

قال في «الزيادات»: في رجل باع عبدين بألف درهم على أنه بالخيار 
في أحدهما: إن البيع لا يصح حتئ يعيّن الذي فيه الخيار» ويسمي ثمنّه. 

فأما إذا أجمل الثمن» ولم يعيّن الذي فيه الخيارء أو عيّن أحدّهما ولم 
يُعيّن الآخر: لم يجز البيع؛ لأن الخيار لا يمنع الدخول في الإيجاب. 
ويمتع الدخول في الحكمء فصار في السبب: نظيرَ دليل. النسخء وفي 
الحكم: نظيرَ الاستثناء» فقيل: لا بد من إعلام الثمن والمبيع؛ لجواز 
البيع» بمنزلة الحر والعبد» وإذا وجد التعيين» وإعلام الحصة: صح 
البيع» ولم يُعتبر الذي شُرط فيه الخيارٌ شرطأ فاسداً في الآخر. 

بخلاف الحر والعبد» وما شاكل ذلك في قول أبي حنيفة رحمه الله أنه 
يُعتبر شرطأ فاسداً في الآخرء لا محالة» فيسل به البيع» والله أعلم. 


مم هلم متم هلع ماه 
2 53 قت يت يت 


باب ألفاظ العموم 

ألفاظ العموم قسمان: عام بصيغته ومعناه» وعامٌ بمعناه» دون صيغته. 

الغا صيدويعا :لوعي كر ده مثل : الرجال والنساءء 
والسسامية :و السدلماف» والمق و كيو والمطتر كانش ها اشبية لاك 

أما صِيغتُه: فموضوعة للجمع» وأما معناه: فكذلك» وذلك شامل 
لكل ما ينطلق عليه اسم الجمع. ظ ظ 

وأدن الجمع: ثلاثة» ذَكَرَ ذلك محمد رحمه الله صريحاً في كتاب 
(السيّرا في الأنفال» وفي غيرهاء فصار 5 الاسم عاما متناولا جميع ما 
ينطلق عليه اسم الجمع» غير أن الثلاثة لاق ماتساوله قضاز ارا 

.ولهذا قلنا في رجل قال: إن اقيق غيندا فعليه كذاء أن إن ويف 
نساء: إن ذلك يقع علئ الثلاثة فصاعداً؛ لما قلنا. 

والكلمة عامة لكل قسم تتناوله» وقد يصير هذا النوع مجازاً عن 
اعد إذادعله لام المعرية» لام امه للعهدء ولا عهد في أقسام 
الجموع . نما الحسة ليستقيم تعريقه , وفيه معن الجمع أيضاً؛ لأن 
كل جنس يتضمّن الجممء فكان فيه عمل بالوصفين» ولو حُمل علئ 
حقيقته: بطل حكم اللام اعلا قغان لعشي أول ا قال النةاقعال د لد 
ل اك ْنَا من بَعَدُ * الأحزاب/517. 


وقال أصحابنا رحمهم الله فيمن قال: إن تزوجت النساءء أو: اشتريت 
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العبيد فامرأتُه طالق: إن ذلك يقع علئ الواحد فصاعدا؛ لما قلنا إنه صار 
عبارة عن الجنس» فسقطت حقيقة الجمع» واسمٌ الجنس يقع على 
الوؤاحن م غلا أتداكل الجنين: 

ألا يُرئ أنه لولا غيره: لكان كلاء فإن آدم صلاة الله عليه وحده كان 
كل الجنس للرجال» وضراك رضي الله عنها وحدها كانت كل الجنئس 
للنساءء فلا تسقط هذه الحقيقة بالمزاحمة» فصار الواحد للجنس: مثل 
الثلاثة للجمع» فكما كان اسم الجمع واقعاً على الثلاثة فصاعدا: كان اسم 
التكين و[فنا عل الو اجنم تضاعةاء :كان 22م علقت أ بريه الهاء : 
أنه يقع علئ القليل علئْ احتمال الكل. 

* وأما العام بمعناه دون صيغته فأنواع : 

منها: مأ هو فرد وضع للجمع . مثل : الرهطء والقوم. ونحو ذلك» 

فصيغة: رهط وقوم: مثل: زيد وعمرو» ومعناهما: الجمع. ولما كان 
ذردا تصحلته» حجينها معاد كان اسم للعادنة ساعد إل الطاكفةهانها 


كذلك قال ابن عباس”؟ رضي الله عنهما في قول الله تعالئ: طمَلَوْكَانَقَرَ 


)١(‏ باب ألفاظ العموم: قوله: قال ابن عباس في قوله تعالئ: دلولا تَهَرَ من مَل 
ا اا لس 0 5 5 ١‏ 5 4 0 2 
فَفَقَ مِنْهْمَ طْأْيِمَه #* : إنه يقع علئ الواحد فصاعدا: لم أقف عليه مسئدا عنه» وإئما 
قاله ارخ حرير عنه بغير سلك »6 سد هو وابن أبي حاتم وابن المكدز اغنهة آنه قال: 
الطائفة: العصبة. أخرجوا ذلك من طريق معاوية عن علي بن أبي طلحة عنه. 


0 

نكل ورْفَةَ ِنَم طَآِمَةٌ 4 التوبة/4177: إنه يقع علئ الواحدء فصاعدا؛ 
لأنه نعت فرد صار جنساً بعلامة الجماعة. 

*# ومن ذلك: كلمة: من؛ وهي تحتمل العموم والخصوص» قال الله 
تعالى : # وَمِئّهُم م هعون ليك ..... (80) وَمِنهُم من ينظرْ إِلَيَلَكَ # يونس. 

وأصلها العموم» قال النبي صلئ الله عليه و سلم: امن دخل دار أبي 
سفيان : فهو آمن 0 

وقال أصحابنا رحمهم الله فيمن قال لعبيده: من شاء من عبيدي العتق 
فهو حر فشاؤوا جميعاً: عَتّقوا. 

فأما إذا قال: من شت من عبيدي عتّقه: فأعتقه : 

فقد قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: للمأمور أن يُعتقهم جميعاً؛ 
لأن كلمة: مَن: عامة: وكلمة: من: لتمييز عبيده من غيرهم» مثل قوله 
تعالى : #فَاعَكنبوا الريض هن الْأوَمَنْنَ # الحج/ .٠١‏ 

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: له أن يُعتقهم الأواعدا منهم ؛ لأن 
المولئ جمع بين كلمة العموم والتبعيض» فصار الأمرٌ متناولاً بعضاً عاماء 
وإذا قصر عن الكل بواحد: كان عملا بهماء وهذا حقيقة التبعيض. 


وروى ابن أبي حاتم عن مجاهد : الطائفة: رجل. والله أعلم. 

)١(‏ حديث: من دخل دار أبى سفيان فهو آم : أخرجه أحمد ومسلم من حديث 
أبي هريرة في فتح مكة أن النبي صائ الله عليه وسلم قال: «مَن أغلق بابه: فهو آمن» 
ومن دخل دار أبي سفيان: فهو آمن...إلئ آخره». الحديث. 


وكذلك قوله: مّن شاء من عبيدي عثقه: فهو حرً: يتناول البعض 
أنه موصوف بصفة عامة» فسقط بها الخصوصء. وهذه الكلمة تحتمل 
الخصوص؛ لأنها وضعت مبهمة في ذوات من يعقل. 

مثاله: ما قال في «السَيّر الكبير»: م من دل متكم هذا العيصي أولً ل 
من التّمّل كذاء فدخل واحدٌ منهم: فله تَمَلَهء وإن دخل اثنان معاً فصاعداً: 
بطل التَّقَلَُ؛ لأن الأول اسم للفرد السابق» فلما قَرَنّه بهذه الكلمة: دل ذلك 
علئ الخصوصء فتعيّن به احتمال الخصوص»ء وسقط العموم» فلم يجب 
الل إلا لواحد متقلام: ولم يوجد. 

* وقسم آخر: وهي كلمة كل وهي للإحاطة على سبيل الإفراد. 


سم سر لتر 77 


قال الله تعاليا: « كل تين آم لوت #* آل عمران/86١»‏ ومعنى 
الإفراد: أن يُعتبر كل مسمى منفرداً كان ليس معه غيرُه؛ وهذا معنى ثبت 
بهذه الكلمة لغة فيما أضيفت إليه» كأنها صلة» حتئ لم تُستعمل مفردة. 

رفي تحن الخصوص أيضاًء مثل كلمة: : مٌن» إلا أنها عند العموم 
اليا في إيجاب الإفراد؛ ‏ فإذا دخلت على النكرة: أوجبت عموم 
الأسماء» مثل قول الرجل: كل امرأة أتزوجها فهي طالق” 

ولا تصحب الأفعال إلا بصلة» فإذا وُصلت: أوجبت عموم الأفعال» 
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مثل قول الله سبحانه وتعالئ: «لَ] يَنْصَتَ جُلودُهُم بَدَّلْتَهُمَ جُلْوًا حَيرهَا * 
النفاء 011 

وعلئ هذا مسائل أصحابنا رحمهم الله. 

وبيان ما قلنا من الفرق يرن كلية: كل. و من : فيما قاله ميحه 
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رحمه الله في (السيّر ار من دخل منكم هذا الحصن أولا فله من 
التّعَل كذاء فد خله 0 بطل التّفل. 

. ولو قال: كل مَن دخل منكم هذا الحصن أولاً: فله كذاء فدخل عشرة 

معاً: وجب لكل رجل منهم انَل كاملاً علئ حياله؛ لما قلنا إنها توجب 
الإحاطة على سبيل الإفراد» فاعتّبر كل واحد منهم علئ حياله. تكو أول 
في حق من تخلف من الناس» وفي كلمة: مّن: وجب اعتبار جماعتهم. 
وذلك ينافي الأولية. 

ولو دخل العشرة فرادئ في مسألة: كل: كان التَقَل للأول؛ لأنه هو 
الأول من كل وجهء وهي تحتمل الخصوص» فسقط عنها الإحاطةء 
وصارت للخصوص. 

* وقسم آخر: كلمة: الجميع» وهي عامّة مئل كلمة: كل» إلا أنها 
توجب الاجتماع»؛ دون الانفراد» فصارت بهذا المعنئ مخالفة للقسمين 
الأواتهو ذلك مارك مز كد لكلمة: كر 

وبيان ذلك: في قول محمد رحمه ب كيه ام 
وخن ذا التحضين أرلا قله كذاء فدخحل عشرة منهم: إن لهم تَفْلاً واحداً 
بينهم جميعاً بالشركة» ويصير انَل واجباً لأول جماعة تدخل. 

فإن دخلوا فرادئ: كان التّمَل للأول؟ لأن: الجميع: يحتمل أن يُستعار 
لمع الك . 

# وقسمٌ آخر: كلمة: ماء وهي عامّة في ذوات ما لا يَعقل» وصفات 
من يعقل. 


تقول ها فى اللزار؟ وجا كناد 1 أو افون 

وتقول: ما زيدُ؟ وجوابه: عاقل» أو عالم. 

وقال أصحابنا رحمهم الله فيمن قال لأمته: إن كان ما في بطنك غلاماً 
فأنت حرة» فولدت غلاماً وجارية: لم تعتق؛ لأن الشرط أن يكون جميع ما 
البطن غلاماًء قال الله تعالى : مأإَنَهَمَاف لسوت وَمَاف الْدَرْضٍ * البقرة/ 7/5. 

- وكذلك كلمة: الذي. في مسائل أصحابنا رحمهم الله. 

وهذه في احتمال الخضوص مثل كلمة: من. 

وعلئ هذا يُخْرّج قول الرجل لامرأته: طلّقي نفسّك من الثلاث ما 
شكت: أن علئ قولهما: تُطلق نفسها ثلاثاًء وعند أبيى حنيفة رحمه الله 
واحدة» أو ثنتين؛ لما قلنا في الفصل الأول. 

بجوو أن لجار كه ما رمه دن روماه اكلماند مو يوه ير 
07 

* وقسم آخر: النكرة إذا اتصل بها دليل العموم: تعمٌ؛ لأن النكرة 
تحتمل ذلك إذا اتصل بها دليله» مثل ما قلنا في كلمة: كل. 

ار كا ضروب» وبيان ذلك: أن النكرة ذ واي الف وفي 
الإثبات: تخص؛ لأن النفي دليل العموم» وذلك ضروري لا لمعنى في 
ة الاسمء وذلك أنك إذا قلت: ما جاءني رجل: فقد نفيت مجيء 
رجل واحد نكرة» ومن ضرورة نفيه: نفي الجملة؛ ليصح عدمه. بخللاف 
الإثبات؛ لأن مجيء رجل واحد: لاا يوجب مجيء غيره ضرورة» فهذا 
ضرب من دلائل العموم. 
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- وضرب آخر: إذا دخلت لام التعريف فيما لا يحتمل التعريف بعينه 
البعرا الجهده للك .قا فلل الثاناتعا لراك بللوو لصتن 10 إن قسن ل 
خْسْرِ # سورة العصرء أي هذا الجنس. 

وكذلك قول الله تعالئ: #وَآلسَارِقٌ وَألسَارِقَة »* المائدة/78» و: 
ألرَانية وزَنِ © النور/ ”. 

ومثاله: قول علمائنا رحمهم الله: المرأة التي أتزوجها: طالق. 

وأصل ذلك: أن لام المعرفة للعهد» وهو أن تَذكرَ شيئاًء ثم تعاوده: 
فيكون ذلك معهوداًء قال الله تعالن: #6 رسلا إل عون رشولا (0) مَعصَن 
رَعَوْتٌ اليَسُولَ #. المزمل: أي هذا الذي ذكرناه» فيكون الثاني هو الأول. 

ومثاله: قول علمائنا رحمهم الله فيمن أقرّ بألف مقيّداً بصك» ثم أقرَ 
نه كذللك: إن الثاني هو الأول. 

وإذا كناك وائجه متهي نكرة: كان الثاني غير الأول عند أبي حنيفة 
رحمة انع راتس لماي سير وال ل مضي العياد. 

وعللا أنى يوست ومحند ريحيهها الله بحل القااق هارا الأرك وإن 
ابلق الجلسن + لزالالة الحاد وهار معد الخهك. 

وذلك معنئ قول ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالئ: ون 
القثر ترا 3 إنَ مََ صر شا 4. الشرح: لن يُغلب عسرٌ واحل يُسريْن”" ؛ 





3اقرل م وان عاض ف نرنه سار 1 ف عر زوق نك اثثر اج 


6" 
6 0 ا اع 1 
لآن العسر اعيد معرفقة ) واليسر أغيك نكرة , إن صحت هذه الحكاية عنه. 


وفيه نظر عندناء بل هذا تكريرً مثل قوله تعالى : © ول لَك مول 20 
أَوْلَ لَكَ مَأَرَكَ ©4. القيامة. 


ذا ع او عد لعي ندل عا الع 4 كر الع لل مقر 
قراف كن حت الدرار+ أ هذا الحس» ذا لين نه عير معهيود:: 

وذلك مثل قول الرجل لامرأته: أنت طالق الطلاق. 
- وضرب آخر من دلائل العموم: إذا اتصل بها وصف عام مثل قول 


هه 


الرجل: والله لا أكلم أحداً إلا رجلاً كوفياء ولا أتزوج امرأة إلا امرأة 


الشرح : لخ اخلبية عير سير 0 قلت : حكاه عنه ابن الجوزي في تفسيره الحسمى ت: 
«زاد المسير»» والزمخشري في «الكشاف»2 وقال الزيلعي في «تخريجح أحاديث 
الكشاف): هن وبي ومراده: أنه تتبّع مظاته : فلم يجده. 

قلت: لكنه روي من وجه آخر مرفوعا وموقوفاء فأما المرفوع: فأخرجه ابن جرير 
الطبري في «تفسيره»» والحاكم في «المستدرك» عن الحسن قال: «خرج رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم يوما مسرورا فرحا وهو يضحكء وهو يقول: «لن يَغلب عسر 
يسريّن» إن مع العسر يسراء إن مع العسر يسر|». 

ورواه عن عوف الأعرابي ويونس بن عبيد عن الحسن مرسلا. 

وأما الموقوف: فأخرجه ابن المنذر في تفسيره ثنا عبد ثنا مسلم ثنا شعبة عن 
معاوية بن قرّة قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لن يَغلب عسر يسريّن» لو 
كان العسر فى جحر: لأدخل عليه اليسر. 

وأخرج ابن أبي حاتم هذا مرفوعاً من حديث أنس» وفي سنده: عائذ بن شريح. 
قال أبو حاتم: في حديثه عت 


006" 
كوف 6 وال ل" اقركهنا الث يوه انر كه فهة: أن المسسر فى هذا كلد 
يكون عاماً؛ لعموم وصفه» والنكرة تحتمل ذلك. 

# ومن هذا الضرب: كلمة: أي»: وهى نكرة يراد بها جزء مما تضاف 
إليه» علئ هذا إجماع أهل اللغة. 

قال الله تعالئ : «أَيم يتب يِعَرَيبًا * النمل//7: ولم يقل : يأتونني. 

ويقال: أي الرجال أتاك؟ 

وكالبميكيد رحفية الله: أي عبيدي يورت لين د فضربوه: فإنهم 
يعتقون» ولم يقل: ضربوك. 

نقيت أنها كلمة فود لكنها متىل وصفت بصفة عامة: عمّت بعمومهاء 
كسائر النكرات في موضع الإثبات. ظ 


وإذا قال: أي عبيدي ضربك فهو حرٌ: فقد وصفها بالضرب» وصارت 


وعلئ ذلك مسائل أصحابنا رحمهم الله. 

وكذلك إذا قال: أيكم حَمَلَ هذه الخشبة فهو حرّء وهي لا يحملها 
واحلاء فحملوها: عتّقوا. 

وان كان وعيايا راع تخيلا علوم اقزادى ف عقوا 

وإذا اجتمعوا علئْ ذلك: لم يعتقوا؛ لأن المراد به فيما يَف حَمْلَه: 


م 


انفراد كل واحد منهم في العادة؛ لإظهار الجلادة. 
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انا الكرة المفردة في موضع الإثبات: فإنها تخص عندناء ولا 
تعمّ إلا أنها مطلقة. 

وقال الشافعي رحمه الله: هي توجب العمومٌ أيضاًء حت قال في قول 
اناوه د ترط رقو 4 المحادلة/17 زتها عامةه. قناول: المغير 
و الكتير .و السفياء والسوداء والكافرة والمؤمنة» والصحيحة والزّمنةء 
وقد نخصً منها الزمنة بالإجماع» فصح تخصيص الكافرة منها بالقياس 
على كفارة القتل. 

فلن عدون داه مكلف عفنام لاني فرده كاز ل دوا عد ا عاد 
احتمال وصف دون وصف. والمطلق يحتمل التقييد» وذلك مانع من 
اسل بالطلن» فار تستاة وقد جنل وجري التجرير جز لأذره 
تضان .ذلكصميا له اكور مطلنا نكرو سيية: :فصان نقد" بالملك: 
لاقتضاء التحرير الملك لا علئْ جهة الخصوص. 

ولم يتناول الرّمئّة؛ لأن الرقبة اسم للبئية مطلّقا"'» فوقعت علئ 
الكامل من الذي هو موجودٌ مطلق» فلم يتناول ما هو هالك من وجه. 

وكذلك التحرير المطلّق لا يخلّص فيما هو هالكٌ من وجهء فلم 
يدخل الرّمن» فأما أن يكون مخصوصا: فلاء والله أعلم. 

وصار ما ينتهي إليه الخصوص نوعين: الواحد منهما فيما هو فرد 
بصيغته» أو ملحن بالفرد. 





207/7 أي الرقبة الكاملة البنية السليمة عن النقصان. ينظر شرح البابرتي‎ )١( 
الكافى للسغناقى 0/7/ا. سائد.‎ 
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أما الفردة قمقل ١‏ الوجل» والمراته .والانتنان» ,والطعام» والشر اسه 
وما أشبه ذلك: أن الخصوص يصح إلى أن يبقئ الواحد. 
وأما الفرد بمعناه: فمثل قوله : لا يتزوج النساءء ولا ي* ترق العسيد : أنه 
يصح الخصوص حتئى يبقئ الواحد. 
وآنا هاكاك حمفا ضيف ود مثل قوله : إن ام تفريت فيد + أن إن 
لوست ناد ارك إن القريو ا تحزن تلك صل اللخصضوض د 
الثلاثة. 
لطا حيوان اللتصوص 1 الو بعد 
بخلاف الرَّمْطء والقوم» وهذا لأن أدنى الجمع: ثلاثة» نص محمد 
رحمه الله علئ ذلك في «السير الكبير»» وعلىئْ هذا عامة مسائل أصحابنا 
رحمهم الله. 
وقال بعض أصحاب الشافعي : إن اذى الجمع : اثنان؛ لما روي عن 
النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «الاثنان فما فوقهما: 000 
ولأن اسم الإخوة ينطلق علئ الاثنين في قوله تعالئ: #قَإِن كن لَه 


ل فج مر 


إِحوة فَلآَمهِ أَلسّدّسٌ #* النساء/ .١١‏ 


وفي المواريث والوصايا يُصرّف الجمع إلى المثنّئ » بالإجماع. 


)١(‏ حديث: الاثنان فما فوقهما جماعة: عن أبى موسئ الأشعري قال: قال 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «الاثنان فما فوقهما جماعة». رواه ابن ماجه. 


تحن 


ويستعمل المثنئ استعمال الجمع في اللغة» يقال: نحن فعلنا: في 
الاش 

وقدكال لهاك نر حت التعريالة 

ولا خلاف أن الإمام يتقدم ذا كان خلفه اثبان: 

وفي المثن اجتماع» كما في الثلاثة. 

ولنا: قول النبي عليه الصلاة والسلام : «الواحد كمطان: والاثنان 
شيطانان» والثلاثة اد 

ولنا أيضاً دليل من قبّل الإجماع» ودليل من قبّل المعقول. 

أما من قبّل الإجماع: فإن أهل اللغة مُجمعون على أن الكلام ثلاثة 
أقسام: آحادء ومثنى» وجمع» وعلئ ذلك بنيت أحكام اللغة. 

كللكرا عد خاي لأ كدت 

وللوحدان أشة ممتعلفة. 

وكذلك الجمع أيضاً تختلف أبنيته» وليس للمثنئ إلا مثال واحلاء وله 
علامات علئا الخصوص. 

وأجمع الفقهاء أن الإمام لا يتقدم علئ الؤاحد» فثبت أنه قسم منفرد. 

واما لمعتو لع :قن الوائحة. ذا اميه انه الوا حلي ها رضي القودان 





)١(‏ حديث: الواحد شيطان: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال 
رسول الله صنلى الله عليه وسلم : «الراكب شيطان» والراكبان شيطانان» والثلاثة 
كيك أخر جه مالك وأبو داود والترمذي. 
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فال رشبت يشت الاتحاد» ولا الجمع. 
وأما الثلاثة» فإنما يعارض كل فرد اثنان» فسقط معني الاتحاد أصلاً. 
وقد جُعل الثلاثة في الشرع حداً في إبلاء الأعذار. 
* فأما الحديث: فمحمول على المواريث والوصاياء أو على سنّة 
تقدم الإمام في الجماعة أنه يتقدم على الاثنين كما يتقدم علئ الثلاثة. 


1 مر 5 20 


وفي المواريث ثبت الاختصاص بقوله تعالئ: #قَإنكاننَا أَتْتَتَيْنِ َلَهُمَا 
َلعلدَانَ مارك # النساء/ 175 . 

والحجب يبتنئ علئ الإرث أيضاًء والوضم قن اعلواها 

والثاني: قلنا إن الخبر محمول عل ابتداء الإسلام» حيث نهئ الواحد 
عن المسافرة. 

واظلق الجفاها را هنا بوويكاه. قل اتير قو السمسلفية :قالد :الانات 
فما فوقهما جماعة. 

وأما الجماعة: فإنما تكمل بالإمام» حتئ شَرطنا في الجمعة ثلاثة 
بو الما 

1 مان لفَقَدَ صَعَتَ مُلُوبَكَا 4 التحريم/ 4 ونان غانة أعفناء 
الإنسان زوجٌ» فألحق الفرد بالزوج ؛ لعظّم منفعته» كأنه زوج. 

وقد جاء في اللغة خلافٌ ذلك. 

وقولهم: نحن فعلنا: لا يصح إلا من واحد يحكي عن نفسه وعن 
غيره» كأنه تابع له» فلم يستقم أن يفردا بصيغته» فاختير لهما الجمع 


510 
مجازأء كما جاز للواحد أن يقول: فعلنا كذاء والله أعلم. 
*# وأما المشترك: فحكمه: التوقف بشرط التأمل؟ ليترجح بعض 
وجوهه للعمل به. 
وآننا"النووال-تسكيةة اعد يه كل العقدان الشهو بوالفلطل» اناه 
أعلم بالصواب. ظ 
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باب 


معرفة أحكام القسم الذي يليه 
وهو الظاهرء والنص» والمفسّرء والمحكم. 
وحكم الظاهر: وجوب العمل بالذي ظهر منه. 
وكذلك حكم النص: وجوب العمل بما وضح واستبان به على 
احتمال تأويل هو في حير المجاز. 
وحكم المفسّر: وجوبُ العمل به على احتمال النسخ. 


وحكم المحكم: وجوب العمل به من غير احتمال لما ذكرنا من 
تفاوت: هعاق هذه الالقاتم لقة + بواتماة تير عقاوت هده الختارل عند 


التعارظن؛ ليضير الأدثر' متروكا بالأعل": 

وهذا تكثر أمثلته في تعارض السسّن والأحاديث. 

# ومثاله من مسائل أصحابنا رحمهم الله: ما ذَكَرَّهِ في كتاب الإقرار 
في الجامع) : 

565 قال لآخر: لي عليك ألف درهم. فقال الآخر: الع اليقين» 
الصدق: كان كل ذلك تصديقاً. 

ولو قال: الب الصلاح: لم يكن تصديقاً. 

ولو جمع بين البرّ والحق» أو البرٌ واليقين» أو البرّ والصدق: حمل 


البرّ على الصدق والحق واليقين» فجعل تصديقاً. 

ومن الحق أو اليقين أو الصدق والصلاح: روا ولم 
كن المن ةا 

وحاصل ذلك: أن الصدق والحق واليقينَ من أوصاف الخبرء» وهي 
عورف كاه لمعف ومو إدلالة الركرة للعظ زر فنهه. درن 
جوان هارا التصديق 

ونه كتيل لاخدا هارا :أي الضدق أول يلكدمما ” تقول. 


وأما البر: فاسم موضوع لكل نوع من الإحسان» لا اختتصاص له 
بالجواب . ضبان بصم المجمه اقلم مصاع جوابا ييه ]ذا قارقه 
نص أو ظاهرٌ وهو ما ذكرنا: حُمل عليه 

وأما الصلاح: فلفظ لا يصلح صفة 50 وهو مُحكُم في هذا 
المعنئ» فإذا ضم إليه ما هو ظاهر أو نص: وجب حَمْل النص الذي هو 
معتمل غلزا الميدكو الى لا يحتمل». فلي يكن اتفندينا ٠‏ وضان كاذنا 

مبتدأ» فيُرجح البعض عل البعض عند التعارض. 

* ومثاله أيضاً قولنا فيمن تزوج امرأة إلى شهر: أنه متعة ؛ لأن التزوج 
نص لما وضع له فكان محتملا أن يراد به المتعة مجازاً. 

فأما قوله: إلئْ شهر: فمُحكم في الوعاتي زا متيل التكاح مجازاء 

2 ود الخلاهن: الخفي. 

وحكمه: النظر فيه؛ ليعلم أن اختفاءه لمزية أو نقصان» فيظهر المراد. 
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ومثاله: أن النص أوجب القطع على السارق» ثم احتيج إلى معرفة 
حكم الاش والطرار» وقد اختصا باسم آخر خفي به المراد 

وطريق النظر فيه: أن النبّاش اختص به؛ لقصور في فعله» من حيث ‏ 
قو سدرقةة الأ اللسيروقة اعد جنال لخر ,طلز بويفة العا رقة تعن فيق البعاقفا 
الذي قَصّدَ حفظه» لكنه انقطع حفظه بعارض. 

والنبّاش هو: الآخذ الذي يسارق عينٌ من لعله يهجم عليه» وهو 
لذلك غير حافظ ولا قاصدء وهذا من الأول: بمنزلة التبع من المتبوع. 

وكة الك ست هذا الامو وليل غلا خطن الواحوة: 

وهذا الذي دل عليه اسم التّاش: في غاية القصور والهوان» والتعدية 
بمثله في الحدود خاصة باطلة. 

وأما الطرآر: فقد اختص به؛ لفضل في جنايته: وحذق في فعله ؛ لأن 
الطر: اسم لقطع الشيء عن اليقظان بضرب غفلة» وفترة تعتريه. 

وهذه المسارقة في غاية الكمال» وتعدية الحدود في مثله في نهاية 
الصحة والاستقامة» وقد سبق بيان أحكام سائر الأقسام في هذا الفصل. 


7ه مقع 00 ولع هيه 
26 26 35 25 
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باب 


أحكام الحقيقة والمجاز والصريح والكناية 

قال: حكم الحقيقة : وتكوود نأ وضع له أمراً كان انيه عناها كان 
اهام 

وحكم المجاز: وجود ما استعير له» خاصاً كان أو عاماً. 
وطريق معرفة الحقيقة: التوقيفف والسماع» بمنزلة النصوص. 
وطريق معرفة المجاز: التأمل في مواضع الحقائق. ظ 
وأما في الحكم: فهما سواء»؛ إلا عند التعارض: فإن الحقيقة أولئ منه. 
وبيان ذلك: أن النبى عليه الصلاة والسلام قال: «لا تبيعوا الطعام 


بالطعام الشيراء بسواء)"''. فاحتج الشافعي رحمه الله بعمومهء وأبئ أن 


)١(‏ باب أحكام الحقيقة والمجاز: حديث: لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء 
بسواء: أخرجه الشافعي في «مسنده» بلفظ: «لا تبيعوا الذهب بالذهب» ولا الورق 
اررق انل ار وله القع باعي رخال بالنهره ول اننم الملتده إلا 
سواء بسواء». هذا لفظه في حديث عبادة» وللشيخين من حديث أبي بكرة عن النبي 
صلئ الله عليه وسلم أنه «نهئ عن الفضة بالفضة» والذهب بالذهب» إلا سواء 


بسواء»). 00 


الملا 


يغارضة ختديك ابن عمر'' رضي الله عنهما في النهي عن بيع الدرهم 
بالدرهمين » والصاع بالصاعين؛ لأن الصاع فيخار عنا تحويةة ولا عموم 
له فإذا ثبت المطعوم به مرادا: سقط غيره. 

قال: لأن الحقيقة أصل الكلام» والمجازٌ ضروري يُصار إليه توسعة» 
والااعموه لبناقيت خبوور تكلم البقتر. [ 

والصحيح ما قلنا؛ لأن المجاز أحد نوعي الكلام» فكان مثل صاحبه؛ 
لأن عموم الحقيقة لم يكن لكونه حقيقة» بل لدلالة زائدة علئ ذلك. 

ألا يُرىئ أن: رجلا: اسم خاص» فإذا زدْت عليه: لام التعريف من غير 
معهود ذكرتّه: انصرف إلى تعريف الجنس» فصار عاماً بهذه الدلالة. 

والصاع: نكرة» زيد عليها: لام التعريف». وليس في ذلك معهوة 
بنصرف إليه» فانصرف إلى جنس ما أريد به» ولو أريد به عينُه لصار عاماً. 

نذا أريد يذ ها لتلسويجارث سجارا عن علاللكة الرسرو القت ألا 
برئ أنه استعير له ذلك بعينه؛ ليعمل في ذلك عمله في موضعه» كالثوب 
يلبسّه المستعير: كان أثره في دفع الحرّ والبرد مثل عمله إذا لبس بحق 
العلافه إلى اهيا اوقا لوقف بورقاء. 


3 5 40 1ع . 0 1 ادة‎ 8 ١ 
والمجاز طريق مطلق. لا صروري »© حتئ كثر ذلك في كتاب الله‎ 


)١(‏ حديث ابن عمر: لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين» ولا الصاع بالصاعين: عن 
ابن عمر أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «لا تبيعوا الدينار بالدينارين» ولا الدرهم 
بالدرهمين» ولا الصاع بالصاعين» إني أخاف عليكم الرماء» والرماء: هو الربا». 
أخرجه أحمد والطبراني في الكبير. 
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تعالئ» وهو أفصح اللغات» والله سبحانه وتعالئ علي عن العجز 
والضرورات. ظ 

ومن حكم الحقيقة: أن لا تسقط عن المسمئ بحال» فإذا استعير 
لغيره: احتمل السقوط» يقال للوالد: أب» ولا ينفئ عنه بحال. 

ويقال للجد: أب مجازاء ويصح أن يُنفىئ عنه؛ لما بينا أن الحقيقة 
وَضْعٌء وهذا مستعارٌء فكانا كالملك والعارية» إلا أن يكون مهجورا: 
فيصير ذلك دلالة الاستثناء» كما قلنا فيمن حلف لا يسكن هذه الدانَ 
فالنقال. من ساعله و قتع ليس لقتل بود قان سرع »بولا يطلن ,وق 
كان حلف» وكمن حلف لا يأكل من هذا الدقيق: لا يحنث بالأكل من 
عينه عند بعض مشايخنا. 

وإذا حلف لا يأكل من هذه الشجرة» فأكل من عين الشجرة: لم 

ومن أحكام الحقيقة والمجاز: استحالة اجتماعهما مرادَيْن بلفظ 
واحد؛ لما قلنا إن أحدّهما موضوعء والآخر مستعار منه» فاستحال 
اجتماعهماء كما استحال أن يكون الثوب الواحدٌ علئ رجل لبسه ملكا 


0-0 


وعارية معا. 





ولهذا قلنا فيمن أوصئ لمواليه» وله موال أعتقهم» ولمواليه موال 


هيه 


ومسب 





عتقوهم: إن الثلث للذين أعتقهم؛ وليس لموالي معتّقيه شيء؛ لأن معتقيه 
مواليه حقيقة» بأن أنعم عليهم» فصار ذلك كولادهم؛ لإحيائهم بالإعتاق. 

فأما موالي الموالي: فمواليه مجازاً؛ لأنه لما أعتق الأوّلين: فقد أثبت 
لهم مالكية الإعتاق» فصار بذلك مسيّاً لإعتقاهمء فتُسبوا إليه ببحك 
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ش 2 عو 0 


ع 


ألا يرئ أن الاسم المشترّك لا عموم لهء مثل: الموالي: لا يعم 
الأعليّن والأسفلين» حتئ إن الوصية للموالي» وللموصي موال أعتقهم. 
وموال أعتقوه: باطلة. 

وهذه معان يحتملها الاسم احتمالاً على السواءء إلا أنها لما اختّلفت: 
سقط العموم. ظ ظ 

فالحقيقة والمجاز وهما مختلفان» ودلالة الاسم عليهما متفاوتة: أولئ 
أل لذ يعضينا: 

ولهذا قلنا في غير الخمر: إنه لا يلحق بالخمر في الحد؛ لأن الحقيقة 
أريدت بذلك النص» فبطل المجاز. 

ولهذا قلنا في قوله تعالئ: #أوّ نمسم ألِنْسَآء * * النساء/ 6 : إن المس 
اليل حير مراد ؛ لأن المجاز مرادء بالإجماع» وهو ا حتى 6 
للجنب التيمم» فبطلت الحقيقة. 

ولهذا قلنا فيمن أوصئ لأولاد فلان» أو لأبنائه» وله بنون وبنو بنين 
تحميه ا : إن الوه لأبنائه : ووقاض يليا فلن 

فإن قيل: قد قالوا فيمن حلف: لا يضع قدمّه في دار فلان: إنه يحنث 
إن دعليها حافا» أومعملة» أونراكا. 

وفيمن قال: عبدي حر يوم يَقدّم فلان: إنه إن قدم ليلاً أو نهاراً: عتّق 


عبد ه. 


وقال فى «السير الكبير»: فى حربى استأمن علئ نفسه وأبنائه: إنه 
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يدخل فيه البنون وبنو البنين. 

وقال فيمن حلف: لا يسكن دار فلان: إنه يقع علئ الملك والإجارة 
والغاررة جميعا: 

فقد جمع في هذه المسائل بين الحقيقة والمجاز. 

فيل له : وضع القدم اد عن الدخول؛ ل موجبه ؛ والدشول 
لا فوجب العمل بإطلاق المجاز وعمومه. 

وكذلك: اليوم : اسم للوقت» ولبياض النهار. 000 تعين سد 
الوجهين: أن ينظر إلى ما دخل عليه: 

فإن كان فعلاً يمتدً: كان النهارٌ أولئ به؛ لأنه يصلح معياراً له. 

وإذا كان لا يمتد: كان الظرف أولئ به» وهو الوقتء ثم العمل بعموم 
الوقت واجب» فلذلك دخل الليل والنهار. 

بخلاف قوله: ليلةَ يَقدّم فلان: فإنه لا يتناول النهار؛ لأنه اسم للسواد 
الخالص» لا يحتمل غيره. 

فكل» الدهاد:” اسم لاضن الخالص» لا يحتمل غيره. 

وان كناف لدان انما بير اذه اتبيه المتكرة اليد اسان الا 

وق أقيزةاه المتلاق» لبي السك اموجود: »لامكال > افيقنا وله ووم 
المجاز. 









ونا سيالة اال 10د ليها بان لبر بن لك الاي 1 ا 
و 


يتناولهم. 


3 

ووجه الرواية الأوليا : أن الأمان عدن الدم ا على التيهات» 
وهذا الاسم بظاهره يتناولُهم» لكن بطل العمل به؛ لتقدم الحقيقة عليه: 
فبقي ظاهر الاسم شبهة. 

فإن قيل: قد قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله فيمن حلف لا يأكل 
من هذه الحنطة: إنه يحنث إن أكل من عينهاء اوجن لد اناي وله 
جمع بين الحقيقة والمجاز. 

وكذلك قالا فيمن حلف: لا يَشرب من الفرات: إنه يحنث إن كرع» 
أو اغترف. 

وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله فيمن قال: لله على أن أصوم 
رحييهة انه إن انزع "المي :كان لدر ا /ويديدا روفن جمع بينهما. 

قيل له: أما أبو يوسف ومحمد رحمهما الله فقد عملا بإطلاق المجاز 
وعمومهء لأن الحنطة في العادة اسم لما في باطنهاء ومن أكلها أو ما يُتّخذ 
منها: فقد أكل ما فيها. 

والخرك من الثرات: عار القرويي و من الماك الذى عون الفراتة: 
وينسب إليه» وهذه النسبة لا تنقطع بالأواني والغَرّف؛ لم" ذكرنا في 
«الجامع»» فصار ذلك عملا بعمومه» لا جمعاً بين الحقيقة والمجاز. 

وأما«يبالة: القذوة :فليين بجمع بين الحقيقة والمجازء بل هو نذر' 
بصيغته» ويمين بموجبهء وهو الإيجاب؛ لأن إيجاب المباح يصلح يميناء 
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لله 


نفتزلة تحريم تت وضباز ذلك قشبراء القريس: 55707 وتحرير 
بموجبهء فهذا مثله. 

:وطرييق” الاستغارة عتد. العرب: الاتضال. مذ الشعين»- وذلك 
بطررقيي لذ تالف زقماء الاشال مها عيورت أو عق 4 لأ كل مرهرة 
من الصور: له صورة ومعنى» لا ثالث لهماء فلا يُتصوّر الاتصال بوجه 


ثالث. 
أما المعنئ: فمثل قولهم اللو مكمار : وللشجاع : أسيل + لاتصال 


وأما الصورة: فمثل تسمية المطر: سماءء قالوا: ما زَلْنا نطأ السماء 
ادم أي المطر؛ لاتصال بينهما صورة؛ لآن كل عال عند العرب: 
28 والمطر من السحاب ينك سيك عنذهم ؛ فسمي باسمه. 

وقال لاع وجا : الم ته د يكم من العايط 9 التصياء 5517 وهو 
المطية ند دعن الاك كاده لمعا ورته مور اف العادة: 

وقال تعالى : 1ك أرق أَمَصِرٌ د ة بزمف 1 أي عنياً؛ لاتصال 
يما ذخ انشع نر حا فين مله وماق و 

فسلكنا في الأسباب الشرعية والعلل هذين الطريقين في الاستعارة. 
اليه بالاتصال في الصورة, وهو السببية والتعليل؛ لأن المشروع 
ليس بصورة تُحَس» فصار الاتصال في السبب نظيرَ الاتصال في الصو 
006 

والاتصال في معن المشروع كيف شّرع: اتصال» وهو نظير القسم 
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الآخر من المحسوس. 
ولا خلاف بين الفقهاء أن الاتصال بين اللفظين من قبّل حكم الشرع: 
يصلح يك للاستعارة» وأنه ليس بحكم يختص باللغة؛ لآن طريق 
الاستعار :اه شري بن (اتضال + ودلا تامف جين كل مودي من فيك 
وجداء والمشروع قائم بمعناه الذي شرع له» وبسببه الذي - 
لعيحت نه الآ عار 
لفقل :]لذو لادان عليه نقد .كاده قينا نفل ول المشعازة قينا ل 
ألا يُرئ أن البيع: لتمليك العين شرعاء ولذلك وضع لغةء وكذلك ما 
شاكله» وهذا في مسائل أصحابنا رحمهم الله لا يحصئى. 


ولأن حكم الشرع متعلقا”" بلفظ شرع سببا أو علة: لا يثبت من حيث 
و1 2 


# وقال الشافعي رحمه الله: إن الطلاق يقعٌ بلفظ التحرير مجازاء 
والعَتاقَ يقع بلفظ الطلاق مجازاً. 

ولم يمتنع أحدا من أئمة السلف عن استعمال المجازء فقل اتعمل نكاح 
النبي عليه الصلاة والسلام بلفظ الهبة مجازا مستعاراء لا أنه انعقد هبة؛ 
لأن تمليك المال فى غير المال لا يتصورء وقد كان فى نكاحه: وجوب 
العدل في القَسْمء والطلاق» والعدة» ولم يتوقف الملك علئ القبض» 


)١(‏ حال. نيا كك 
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ولا اختصاص للرسالة بالاستعارة ووجوه الكلامء بل الناس في وجوه 
التكلم سواء» فثبت أن هذا فصل لا خلاف فيه. 

غير أن الشافعي رحمه الله أب أن ينعقد النكاح إلا بلفظ التكاح» أو 
الترويج ؛ لأنه عقد شرع لأمور لا تحصئ من مصالح الدين والدنياء ولهذا 
0 5 56 
. شرع بهذين اللفظين. 

وليس فيهما معنى التمليك» بل فيهما إشارة إلى ما قلناء فلم يصح 
الانتقال عنه؛ لقصور اللفظ عن اللفظ. الموضوع له في الباب. 

وهذا معن قولهم: عقد خاص» شرع بلفظ خاص. 

وهذا كلفظ الشهادة» لما كان موجباً بنفسه بقوله: أشهد: لم تقم 
اليمين مقامّه» وهو أن يقول: أحلف بالله؛ لأنه موجب بغيره» فلم تصلح 
الاستعارة. 

وكذلك عقد المفاوضة لا ينعقد إلا بلفظ المفاوضة عندكم. 

كذلك حكي عن الكرخي؛ لأن غيره لا يؤدي معناه. ولهذا لم 
روا الأحاديث بالمعاني. 

* والجواب: أن لفظ البيع والهبة وضع لملك الرقبة» وملك الرقبة 
سببٌُ لملك المتعة؛ لأن ملك المتعة يثبت به تبعأء فإذا كان كذلك: قام 
هذا الاتصال مقام ما ذكرنا من المجاورة التى هي طريق الاستعارة» 
قص.- اه الاستعار 6 بهذا الاتصال بين السسعة و الحكمين. 

والجواب عما قال: إن هذه الأحكام من حيث هي غير محصورة 
جعلت فروعاً وثمرات للنكاح» وبني التكاح على حكم الملك له عليها؛ 
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لأنه أمرٌ معقول معلوم: 

الآ برف أن االمسر. وعدا لقن لهام وى كاناينا أكرت أصات» :وهو 
مشترلةٌ: لما صح إيجاب العوض على أحدهماء ولذلك كان الطلاق بيد 
الزوج؛ لأنه هو المالك. 

وإذا كان كذلك: قلنا: لما شرع هذا الحكم بلفظ النكاح والتزويج. 
ولخيكهان المت وفها زلف فلآن * يثبت بلفظ التمليك والبيع والهبة» 
وهي للتمليك وضعاً: أولى. 

وإنما صَلح الإيجاب بلفظ النكاح والتزويج وإن لم يوضعا للملك؛ 
لأنهما اسمان جعلا عَلَّماً لهذا الحكمء والعَلَمُ يعمل وضعاء لا بمعناه 
بمنزلة النص في دلائل الشرع. 

إنما تُعتبر المعاني لصحة الاستعارة على نحو ما تستعمل للقياس» 
فلما ثبت الملك بهما وضعاً: صحت التعدية به إلى ما هو صريح في 
التمليك. 

- فإن قيل: فهلاً صحّت استعارة النكاح للبيع والمناسبة التي ذكرتم 
قال لأنها تقوم بالطرفيح سعيبيعا :"لذ" ميجالة 4 انها للا يناس الشيء يه 
إلا وذلك يناسبّهء كالأخوين. 


قيل له: الاتصال من هذا الوجه على نوعين: 
الحدهما» إتضال الحكم بالعلة. 
والثاني: اتصال الفرع بما هو سببْ محض» ليس بعلة وضعت له. 

فالأول يوجب الاستعارة من الطرفين؛ لأن العلة لم تُشرع إلا 
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لحكمهاة والنعكة الا يديت الا بعقده فانترق الاتصال «فعمّك الأستعازة: 

ولهذا قلنا فيمن قال: تملكت غيدا فيو جد : فملك نصف عبد ثم 
باعه » ثم ملك النصف الباقي الى الخو عا يوب الكل فى جلك 

ولو قال: إن اشتريت عبداً: عَتَقَ النصف الباقي وإن لم يجتمع في 
2-07 

وفي العبد المعيّن: يستويان. 

وإن قال: عبت بالملك الشراء: كان مصدّقاً في الحكم والديانة. 

وإن قال: عَنَيتَْ بالشراء الملك: كان مصدقاً في الديانة؛ لأنه استعار 
الحكم لسببه في الفصل الأول» واستعار السبب لحكمه في الفصل الثاني. 

وأما الاتصال الثاني: فيصلح طريقاً للاستعارة في أحد الطرفين» وهو 
أن يُستعار الأصل للفرع» والسببُ للحكم؛ لأن هذا الاتصال ثابت في حق 
الفرع ؛ لافتقاره. 

ولا يصح أن عاد الفرع للأصل ؛ لأن هذا الاتصال في حق الأصل 
معدوم؛ لاسكفنائة عنة. 

وهذا #الحئلة النائسة 15 حتلقق سماد «اللجيلة الكاملك تو شي اول 
الكلام عل آخره؛ لصحة آخره وافتقاره» فأما الأول فتام في نفسه؛ 
لااستغتائة عئة. 

وعلئ هذا الأصل قلنا: إن ألفاظ العتق تصلح أن تُستعار للطلاق؛ 
ل ا ل ال 00 ااا 
نضيدذا .هر قحوها نقلنا تع ع عازه ظ 


- 
وقال الشافعي رحمه الله : لصح أن يستعار الطلاق للعتق؛ لأنهما 
يتشابهان في المعاني؛ لأن كل واحد متها اسقط سي على السراية» 
واللزوم والمتايية في المعاني: من أسباب الاستعارة» مثل المناسبة في 

الأسباب. 

وقلناء لا تضم هذه الاسستعازة4 الننا قلنا :ف المسآلة الأرلرل» .إن اتضبان 
الفرع بالأصل في حق الأصل: في حكم العدم. 

ولا تصح الاستعارة للمناسبة في المعاني من الوجه الذي قلنا؛ لآن 
طريق الاستعارة من قبّل المعاني: المشاكلة في المعاني: التي هي من قبيل 
الاختصاص الذي به يقوم الموجود» فأما بكل معنى: فلا. 

وهذا الطريق من الخصم نظير طريقه في أوصاف النص» أن التعليل 
بكل وصف صحيح من غير أَثْرٍ خاص. 

وقلنا نحن : هو باطل؛ لأن الابتلاء يُسقطء فكذلك الاستعارة تقع 
عر له آذ التسضام.. 

الك رق :أن العريه: سئي الشجاعَ اذا للاشعراك. فى. المع 
الخاص» وهو الشجاعة» فأما بكل وصفف: فلا؛ لأن ذلك يبطل 
الامتحان» وتصير الموجودات في الأحكام كلها عنامي رول ماي 
بينهما من هذا الوجه؛ لأن معنئ الطلاق: اردع لاس ونا اعتجملة 
8 وهو رفع القيد؛ لأن الإطلاق غار شلك والنكاح لا يوجب حقيقة 
الى نول ليه النالك » براقا يوجيه انيد ااا يدن 1ل إظلاق 

القيد. 


وآما الاغضاق:قاقات القوة القروفية؟ لآن ذلك معتاة لغة 
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يقال: عَتَقَ الطير: إذا قوي وطار عن وكرهء ومنه: عتاق الطيرء 
ويقال: عَتَقَت البكر: إذا أدركت» وهذا شائم في كلام العرب. 

وكذلك الرق ثابت" علئ الكمال» وسلطان المالكية ساقطء فصح 
الإعتاق إثباتا. 

وليس بين إزالة القيد لتعمل القوة الشرعية عملهاء وبين إثباتها بعد 
العم مشابهة + كما لس بين حاف المينع وبق [اللالاق الت تائيه قبا 
هذا إلا كمّن استعار الحمار للذكي» والأسدٌ للجبان. 

فإن قيل: أليس لا يصح أن يستعار البيع للإجارة» كما لا تستعار 
الإجارة للبيع» وملك المنفعة تابع لملك الرقبة. 

قيل له: قد قال بعض مشايخنا رحمهم الله: إن البيع لا ينعقد بلفظ 
الإجارة» والالجازه تصق به» وذلك بتصور في الحرء تقول: بعت لنسى 
منك شهراً بدرهم لعمل كذاء وهذا جائز. 

فأما إذا قال: بعت منك منافع هذه الدار شهراً بكذا: لم يجز. كذا ذكره 
في أول كتاب الصلح. 

وهذا ليس لفساد في الاستعارة» لكن لفساد في المحل؛ لأن المنفعة 
لا تصلح محلاً للإضافة؛ لأن ذلك معدومٌ ليس في مقدور البشر. 

حت لو أضاف إليها الإجارة: لم يجزء فكذلك ما يُستعار لهاء ولكن 

العينَ أقيمت مقامها في حق الإضافة في الأصل» فكذلك فيما يُستعار لهاء 
وصار هذا كالبيع يُستعار للنكاح في غير محله» وهي المَحْرَم من النساءء 
فثبت أن فساده لإضافته إلىْ غير محله. 


ضري 


* ومن أحكام هذا القسم أيضاً: أن المجازّ خَلَفٌ عن الحقيقة في حق 
التكلم» لاافي حق الحكم عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: هو خَلَفٌ عن الحكم. 

بيانه: فيمن قال لعبده وهو أكبر سنا منه: هذا ابني: لم يعتق عندهما؛ 
لأن هذا الكلام لم ينعقد لما وضع له أصلاء فصار لغواء لا حكم له فلا 
يجب العمل بمجازه؛ آنه حلي عنه في إثبات الحكمء ومن شرط 
الخلف: أن ينعقد السبب للأصل عل الاحتمال» وامتنع وجوذه بعارض. 

كمّن حلف: ليمسَّنّ السماء: أن اليمين انعقدت للبرَّ؛ لاحتمال 
وجودهء فانعقدت للكفارة خلفاً عنه» فأما الغموس: فلم تنعقد للحكم 
الأصلي» وهو البرء فلا تنعقد لخلفه. وهذا نظير مسألة الغموس 

وقال أبو حنيفة رحمه الله: المجازٌ خلف عن الحقيقة في التكلم» لا 
في الحكمء بل هو في حق الحكم أصل 

ألا يُّرئ أن العبارة تتغير به» دون الحكم» فكان تصرفاً في التكلمء 
ساس امل به بع يه 
وفك وحك ذلك :قاذا وحن رد و العو مودق وه جار مقع ': ضار 
مبقعا زا السك يي له كالنكاح بلفظ الهبة. 


ان 


مين 


وقالا: لدي ع سي كي ةك 
257 أبو خزيفة وسحنة الله: هذا تصرّفٌ في التكلم فلا يتوقف علئ 
احتمال الحكمء كالاستثناء» فإن من قال لامرأته: أنت طالقٌ ألفا إلا 





اتضرض 


العيانة وتيك رسيا فإنه تقع واحدة. كلا ذكره فى «المنتقىئ). 
وإيجاب ما زاد علئ الثلاث من طريق الحكم: باطل» لكن من طريق 


التكلم: صحيحٌ» والاستثناء تصرّفُ في التكلم بالمنع» فصمٌّء فكذا هذاء 
لما كان تصرّفاً في حق التكلم: حت الامقعا ريه لحكم حقيقته وإن لم 


و 
ينعقد لإيجابس تلك الحقيقة, ومن حكم الحقيقة: عتقه من حين ملكه. 


فجعل إقراراً به فعتق في القضاء. 

بخلاف النداء؛ لأنه لاستحضار المنادئ بصورة الاسمء لا بمعناه 
فإذا لم يكن المعنئ مطلوباً: لم تجب الاستعارة لتصحيح معناه. 

بخلاف قوله: يا حر: فإنه يستوي فيه نداؤه وخبرّه؛ لأنه موضوعٌ 
للتحرير» فصار عينُه قائما مام معناه» فصار المعنئ مطلوباً بكل حال. 

* ومن حكم هذا الباب: أن العمل بالحقيقة متئ أمكن: سقط 
المجاز؛ لأن المستعار لا يزاحم الأصل. 

وذلك مثل قولنا في الأقراء: إنها الحيّض ؛ لأن القَرْء للحَيْض حقيقة: 
وللطيو هجا من قبّل أنه بأخود قن البيادة وهو معن حقيقة هذه 
العبارة لغةّ» وذلك صفة الدم المجتمع. 

فأما الطهر: فإنما وُصف ا نا راد ادس 
الانتقال» يقال: قرأ النجم: إذا انتقل» والانتقال: بالحيضء لا بالطهرء 
فصارت االحليف 1 








وكذلك العقد لما يتعقل : 1 وللعزم: مجان وكذلك النكاح : 
0 جمع في لخة العر - على مأ عر ف و الاجتماع في الو طِِ 6 ورد 006 العقد 





وق 


وظ س 


تعاب ا اين سر رط جاماء اك سدارر 

وأمقلء هذا اكت رو أن حصي . 

ولمد ا كان ان سا رصي لله في الدعوئ» في رجل له أمة ولدت 
ثلاثة أولاد في بطون مختلفة» فقال المولئ: أحد هؤلاء ولدي» ثم مات 
قل الببان: إله يُعتق. من كل واد ثلته. 

ولا يُعتبر ما يصيب كل واحد.منهم من قل أمه» حتهئ يع يَعتق الثالث 
3 ونصف لخاد كها قال أبنو يوشفت: رسفهه "الله لآن إضابقة ل 
أمه في مقابلة إصابته من قبّل نفسه» بمنزلة المجاز من الحقيقة. 

وأمثلة هذا أكثر من أن تُحصئ. 

* وإذا كانت الحقيقة متعذرة أو مهجورة: صِيّْرَ إل المجازء 
بالإجماع؛ لعدم المزاحمة. 

آنا لجع ب قد الدج سحلت اياك نين تمده السكلاة: ان بده 
هذه الكرمة» أو: القددر: أنه يقع علئ ما يُتّحْذْ منه مجازاً. 

بخلاف ما إذا حلف: لا يأكل من هذه الشاة» أو: من هذا اللبن» أو: 
من هذا اليُطب: فإنه يقع عل عينه؛ لأن الحقيقة قائمة. 

وكذلك إذا حلف: لا يأكل من هذا الدقيق: وقع علئ ما يتَّحْذْ منه؛ 
ل ويه 


وكذلك لو حلف: لا يشرب من هذه البئر: لا يقع على الكرع» وهو 
حقيقة ؛ لما قلنا. 


* واختلفوا فيما إذا أكل عينّ الدقيق» أو تكلّف»: فكرعٌ من البئر. 
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فقيل: لما كان متعذراً: لم يكن مراداً» فلا يحنث. 

من الع ا لت ب تك 

والأول أشيه, لأن أصحابنا رحمهم الله قالوا فيمن حلف أن لا ينكح 
اانه : وهي أجنبية : إنه يقع على العقد ؟ فإن زنئ بها : لم يحنث» فأسقطوا 


وه 


حقيقته. 

* وأما المهجورة: فمثل من حلف لا يضع قدمّه في دار فلان: أن 
الحقيقة مهجورة» والمجارّ هو المتعارّف» وهو الدخول» فيحنث كيف 
دخل. 

ومثاله: أن التوكيل بالخصومة صرف إل جواب الخصم مجازاء 
فهناوان الإنكار بو الإقرار برطلؤقةة أن السقينة مهحور : شوعاىروالموجور 
قرعا : مكل المميجوو هاذة» آلآ يرف أنمن جلك لذ يكلم هذا الصي :الم 
يتقيد بزمان صباه؛ لأن هجران الصبي: مهجورٌ شرعا”". 

* وعلئ هذه الجملة يُخْرَج قولّهم: في رجل كان العيدد ف وله د لذ 
لمثله» وو معروف السب من غيره: هذا ابني : إنه يعتق ؛ غود مسق 
دون مجازه؛ لأن ذلك ممكن, فالسيي كن يثبت من زيدء وَيَشْتهْن مخ 
عمرو. فيكون المقر مصدقاً في حق نفسه. 








)١(‏ قوله: لأن هجران الصبي: تيخور قرعا الترمذي عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله صائ الله عليه وسلم: «ليس منا من لم يرحم صغيرناء ويوقر كبيرنا». 

وأخرجه من حديث أنس» ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ : 
(ويعرف شرف كبيرنا»» ولفظ أبي داود: «ويعرف حق كبيرنا». 
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وإليه أشار محمد رحمه الله فى الدعوئء» والعتاق: أن الأم تصير أ 
ولد له. 


اع سس 


وقال في «الجامع) : في رجل له عبد ولعبده ابن ولاه ابنان» فقال 
المولئ فى صحته : أحلُ هؤلاء ابئي» نم مات قبل البيان وكلّهم يصلح ابن 
له: : إنه يعت من الأول ربعْه» ومن الثاني ثلثه» ومن كل واحد من الآخرين 
ثلاثة أرباعه. 

وعلئ قياس ذلك الجواب: : لو كان لابن العبد ابن واحلاء وكلّهم يولد 
لمثله: أنه يَعتق من الأول ثلثهء ومن الثاني نصفهء ومن الثالث كله؛ 
باختمال السسي ولو كان تحريراً: لعَتّقَّ من كل واحد منهم ثلثه. 

وأما في الأكبر سنا منه: فلأبي حنيفة رحمه الله طريقان: 

أحدهما: أنه إقرارٌ بالحرية» فيجب أن يصير مقرًاً بحق الأم أيضاً؛ لأنه 
يحتمل الاقران. 

والتاني». أنه تتحري مندد! ف نون فال أن الإقران بالنبسي الى ليت ة ذف 
ريما 1 

حتىئ قلنا'' في كتاب الدعوئ: في رجلين ورثا عبدأً» ثم ادعى 
أحدهما أنه ابنه: غرم لشريكه كأنه أعتقه في الحال؛ لأن ثبوت النسب 
مضاف إلئ خبره؛ لأن المخبر به قائم بخبره» فإذا كان كذلك: جُعل مجازا 
عن التحرير» وحق الأم لا يحتمل الوجود بابتداء تصرف المولئ؛ لأنه 


() وفى نسخة /85ه: «قال». سائد. 


خرص 


لبس فى ومع البكتر إثنات أمومنة الوله قؤلا» لأنهاامن متك الفعل كك 
تثبت بدونه. 

* وقد تتعذر الحقيقة والمجاز معأ إذا كان الحكم ممتنعاً؛ لأن الكلام 
وضع لمعناه» فيَبطل إذا استحال حكمُّه ومعناه. 

والكدمذ انتشول الرددل لقث اتن هله شو بره كرون اليه 
نولك لكل أو أكير سنا هنة: فإ الحرمة لا تقع فك إردا دناه خلافاً 
للشافعى وكضيية الل لان الحقيفة في لاقيو سنا بقن معد ره وفى الأصغر 
نا فونه قد نانك البحق نه قطان لاثم معطت نو التقتر عه يدها 

وفي حق المقرٌ متعذرٌ أيضاً في حكم التحريم؛ لأن التحريم الثابت 
بهذا الكلام لو صح معناه: مناف للملك», ٠‏ فلم يصلح حقاً من حقوق 
الملك: ا ع ا انق ال لضان عن هن خترنهه لآنه 
تمللكةانه 

وكذلك العمل بالمجازء وهو التحريمٌ في الفصلين متعذرٌ؛ لهذا العذر 
الذى اللمتايه فللا حكن أن جحل الكسي كاناافن عد المقر مناء. عار 
إقراره؛ لآأن الرجوع عنه صحيح ) والقاضى 6 هناء فقام ذلله مقام 











رجوعهء بخلاف العتاق؛ لأن الرجوع عنه لا يصح. 
# ومن حكم هذا الباب: أن الكلام إذا كانت له حقيقة مستعملة: 
ومجارٌ متعارّف: فالحقيقة أولئ عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وقآل أو بجومتك ومعمية ريكبيها الله العنل يعهوم الجا أرل . 
وهذا يرجع إلى ما ذكرنا من الأصل: أن المجاز عندهما خَلَفٌ عن 
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الحقيقة في حق الحكم» وفي الحكم للمجاز رجحان؛ لأنه يتطلق علو 
الحقيقة والمجاز معاء فصار مشتملاً علئ حكم الحقيقة» فصار أولئ. 

ومن أصل أبي حنيفة رحمه الله: أنه حَلَف في التكلمء دون الحكمء 
فاعبّبر الرجحان في التكلم» دون الحكمء فصارت الحقيقة أولئ. 

مثاله: من حلف: لا يأكل من هذه الحنطة: يقع على عينهاء دون ما 
يتَخْذْ منها عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لما قلناء وعندهما: يقع على 
٠‏ مضمونها على العموم مجازاً. 

وكذلك إذا حلف: لا يشربُ من الفرات: يقع على الكرْع خاصة عند 
أبي حنيفة رحمه الله. 

وعندهما: يقع علئ شرب ماء مجاور للفرات» وذلك لا ينقطع 
بالآواني؛ لأنها دون النهر في الإمساك, والله أعلم. 
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باب 
جملة ما تثرك به الحقيقة 


وهو خخمسة أنواع: 

١‏ قد تترك بدلالة الاستعمال والعادة. 

-١‏ وقد ترك بدلالة اللفظ في نفسه. 

'- وقد ترك بدلالة سياق النظم. 

4- وقد تُترك بدلالة تَرجِعْ إلئ المتكلم. 

5 وقد تُترك بدلالة في محل الكلام. 

-١‏ أما الأول: فمثل الصلاة» فإنها اسم للدعاء» قال الله تعالئ: #وَصَلٍ 
لبهم التوبة/١٠:‏ أي ادعٌء ثم سمي بها عبادة معلومة مجازاً؛ لما أنها 
شرعت للذكرء قال الله تعالى: #وَأقِ ألصَّكَرةَ إزكَرى »4 طه/ 2١4‏ 1 
ذكْرٍ دعاء. 

وكالحج. فإنه قصد في اللغةء وصار ايها لعبادة معلومة مجازاً؛ لما 
فيها من قوة العزيمة والقصد»ء بقطع المسافة. 

وقذلك كلاذ قاس العمرة ةرذ كات سد ماوت الج فيصو 

وإلما: يان بها بولالة بغار قر لك الحقيقة ؛ لأن الكلام موضوع 
لاستعمال الناس وحاجتهم» فيصير المجاز باستعمالهم كالحقيقة. 
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ومثاله: ما قال علماؤنا رحمهم الله فيمن نذر صلاة» أو حجاء أو 
المشي إلى بيت الله تعالئ» أو أن يَضرب بثوبه حطيم الكعبة: أن ذلك 
ضرت ذا المسان المععار نه وال كل . 

وقالوا فيمن حلف: لا يأكل رأسا الب عاو لسارم مياه 
علئ حسب ما اختلفواء ويسقط غيره وهو حقيقة. 

وكذلك من حلف: لا يأكل بيضا: إنه يختص ببيض الإودّء والدجاج ؛ 
امتحيانا. 

وكذلك من حلف: لا يأكل طبيخاًء أو شواء: إنه يقع علئ اللحم 
خاصة ؛ استحسانا. 

وكل عام سقط بعضه: كان شبيهاً بالمجازء علئ ما سبق» وهذا 
ثابت بدلالة العادة» لا غير. 

؟- وأما الثابت بدلالة اللفظ في نفسه. فمثل قول الرجل يحلف: لا 
يأكل لحماً: إنه لا يقع على السمك» وهو لحم في الحقيقة» لكنه ناقص؛ 
لأن اللحم يتكامل بالدم» فما لا دم له: قاصرٌ من وجهء فخرج عن مطلقه 
بدلالة اللفظ. ٠‏ 

وكذلفه ترك الرجل: كل مارك ليد ؛ لاينناول التكاقي 

0 امرأة لي ظالو لك متفاول السدونة (النعدد :+ لما قلناء فصار 


هه د 


0000 وللمخصوص شبه بالمجاز. 


# ومن هذا القسم: ما ينعكس» وذلك مثل رجل حلف: لا يأكل 
فاكهة: لم ب 53 عند أبى حنيفة رحمه لله بأكل الرُطّب والرمان والعنب» 


وقالا: يحنث؛ لأن الاسم مطلّق» فيتناول الكامل منه. 

وقال أبو حنيفة: الفاكهة اسم للتوابع ؛ ا ير ال د 

قال الله تعالىن: ##انقلبوأ فَكهينَ 7 المطففين/١":‏ أي ناعمين» وذلك 
ل زائد علئ ما يقع به القوام» وهو الغذاءء فصار تابعاء والرطّبُ والعنب 
قد يصلحان للغذاء» وقد يقع بهما القوام» والرمان قد يقع به القوام؛ لما 
فيه من معن الأدوية» وإذا كان كذلك: كان فيها وصفا زائلاء والاسم 
ناقص مقيّدٌ في المعنئ» فلم يتناول الكامل. 

وكذلك طريقه فيمّن حلف: لا يأكل إداماً: إنه يقع علئ ما يَتبِعْ الخبرَ؛ 
لأن الإدام اسم للتابع» فلم يجز أن يتناول ما هو أصل من وجهء وهو 
للخم ,والجن واليضن. 

وعند محمد: يحنث في ذلك» تماق العسالة إلارن: 

وعن أبي يوسف: روايتان في هذه المسألة. 


"- وأما الثابت بسياق النظم: فمثل قول الله تعالي: #سَّمن ص مَبُو 
تكن شا ملكتن إن أعددة لاطي 1017 الك 
والتخيير بقوله عر وجل: #إإنًا أَعنَدَنا لِلطَِلينَ نَارَا 4 وحمل على الإنكار 
والتوبيخ مجازا. 


وفك له ها" ذال محيد رحمه الله فى «السيّر الكبير) فى العوبى إدا 
سردا مين ماه انك أن امن : كان أمانا. 


لكهف/79: تركت حقيقة الأمر 





فإن قال: أنت آمنّ ستعلم ما تلقئ: لم يكن أماناً. 

ولو قال: انزل: كان أماناً. 

ولو قال: انزل إن كنت رجلاً: لم يكن أماناً. 

ولو قال لرجل: طلق امرأتي إن كنت رجلاء أو: إن قدرت» أو: اصنع 
في مالي ما شعت إن كنت رجلاً: لم يكن توكيلا. 

ولو قال رجل لرجل : لي عليك ألف درهيء فقال الرجل : لك على 
ألف درهم ما أبعدك!: لم يكن إقراراء وصار الكلام للتوبيخ؛ بدلالة 
سياق نظمه. 

- وأما الثابت بدلالة من قبل المتكلّم: فمثل قول الله تعالئ: 
« انررق انتطنت. وققي يقزيك 4 الابيرا/ 4 هاما لابين 
الأمر بالمعصية والكفرء حمل على إمكان الفعل» وإقداره عليه مجازاً؛ 
لآن الأ اساي كاين المع و اتضال. 

ومثاله: مَن دعي إلىئ غداءء فحلف: لا يتغدئ: فإنه يتعلّق به؛ لما في 
غرض المتكلم من بناء الجواب عليه. 

وكذلك امرأة قامت لتخرجء فقال لها زوجُها: إن خرجت فأنت 
طالق: إنه يقع علئ الفور؛ لما قلناء ومثاله كثير. 

5 وأما الثابت بدلالة محل الكلام: فمثل قوله تعالئ: #ومَا يَنَتّوى 
لْأَمَ وَالْصِيرٌ 4 غاف ر/58: سقط عمومّه. وذلك حقيقته؛ لأن محل 
الكلام .وهو المَخْيرٌ عنه ‏ لا يحتمله؟ لأن وجوه الاستواء قائمة» فوجب 
الاقتصار علئْ ما دلت عليه صيغة الكلام» وهو التغاير في البصر. 


رح 


وكذلك كاف التشبيه لا يوجب العموم ؛ لما قلنا من قيام المغايرة من 
وجوه كثيرة» حتئ إذا قيل: قيد مخلاف سيار سل 
العيو 

مثل قول علي رضي الله عنه في أهل الذمة: «إنما بذلوا الجزية؛ لتكون 
دماؤهم كدمائناء وأموالّهم كأموالنا»'": فإن هذا عام عندنا؛ لأن المحل 


ومن هذا الباب: قول النبي عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمال 
بالفات)77 و الدع عن عن أمتي الخطا والسيات ١ه‏ متقطاف تف لان 


البجا إلا ييحنياةة من قبّل أن عين الخطأ غير مرفوع, بل هو متصور. 
فسقطت حقيقيُه ؛ وصار ذكرٌ الخطأ والعمل مجازا عن حكمه وموجبه. 


)١(‏ باب جملة ما ثترك به الحقيقة: قوله عن على رضي الله عنه: إنما بذلوا 
الجزية لتكون دماؤهم كدماتناء وأموالهم كأموالنا: وروئ الشافعي في «مسنده» ثنا 
محمد بن الحسن ثنا إبراهيم بن محمد ثنا محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن 
البَيلُمانى عن على رضى الله عنه أنه قال: «مَن كانت له ذمّنا: فدمه كدمناء وديئه 
كديتنا». 1 1 ْ 

(؟) حديث: إنما الأعمال بالنيات: تقدم [ص١١١]‏ في القسم الرابع. 


(') حديث: رفع عن أمتي: أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: «إن الله وَضَّعْ عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». 
وصححه ابن حبان» واستنكره أبو حاتم. 

ولابن عدي من حديث أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع 
القاكر هن لأنة تنا البخطا «والسيان ع بوالامر كرهوق علماه ومح 
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وموجبه نوعان مختلفان: 

أحدهما: الثواب في الأعمال التي تفتقر إلئ النية» والمأثم في 
ال ناته 

والثاني: الحكم المشروع فيه» من الجواز والفساد» وغير ذلك. 

وهذان: محنان. تخدلفان» ألا ررئ- أن: الجواز والصبحة يتعلق. بركزة 
وشرطه. والثواب أو المأثم يتعلق بصحة عزيمته » فإن من توضأ بماء 
نجس ) ولم يعلم حتئ صلى» ومضئى على ذلك». ولم يكن مقصرا: لم 
يجز في الحكم؛ لفقد شرطه. والستحق النواب) اصرية 2 سيق 

وإذا صارا مختلفَيْن: صار الاسم بعد صيرورته مجازاً: مشتركاء فسقط 
العمل به حتئ يقوم الدليل على أحد الوجهين» فيصير مؤولا. 

وكذلك حكم المأثئم علئ هذاء فصار هذا كاسم المولى» والقرءء 
وان ١١:‏ سؤاء اميد كه 

ومن الناس من ظنُّ أن التحريم المضاف إلئ الأعيان» مثل 
المحارم» والخمر: مجارٌ لما هو من صفات الفعل» فيصيرٌ وصف العين به 
مجازاًء وهذا غَلّط عظيمٌ؛ لأن التحريم إذا أضيف إلى العين: كان ذلك 
امار انون ياتنه كرون مهار" 

تحريم يلاقى نفس الفعل» مع كون المحل قابلاء كأكل مال الغير. 

والنوع الثاني: أن يَخرج المحل في الشرع من أن يكون قابلاآً لذلك 
الفعل» فينعدم الفعل فيه» من قبّل عدم محلهء فيكون نسخاء ويصير 
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الفعل تابعاً من هذا الوجه, فيُّقام المحل مام الفعل» فيُنسب التحريم إليه؛ 
ليعلم أن المحل لم يجعل صالحا له. 
وهذا في غاية التحقيق من الوجه الذي يتصور في جانب المحل؛ 
لتوكيد النفي, آنا أذ عدن مها ١‏ لنصبر نشتروها بأصله: اها انمد . 
ومما يتصل بهذا القسم: حروف المعاني» فإنها تنقسم إلى حقيقة» 
ومجازء وشَطْرٌ من مسائل الفقه مبني علئ هذه الجملة» وهذا الباب لبيان 
ما يتصل بها من الفروع» والله أعلم. 


باب حروف المعاني 

ومن هذه الجملة: حروف العطف». وهي أكثرها وقوعا. 
[حرف الواو :] 

* وأصل هذا القسم: الواو: 

وهي عندنا: لمطلق العطف. من غير تعرض لمقارنة» ولا ترتيب. 
وغلزة ني عات أغل اللقة و وانهن التعوف. ٠‏ 

وقال بعض أصحاب الشافعي رحمهم الله: إن الواو توجب الترتيب» 
حتئ قالوا في قول الله تعالئ: #ماعْسِلوا وجومَكُم وَأَيْرِيَكْمْ إل الْمَرَافِقِ » 
الجائذة ١‏ يو حب الترقيتب: 

عجرا ابي ص الو غوسم يدا بالصفا في السعي» وقال: 
انبدأ بما بدأ الله عرّ وجل)”"©» يريد به قولّه تعال: #إنّ صم َأَلْمرَوَةَ مِن 
َع رَِنَهَ 4 البقرة/158» ففهم من ذلك وجوب الترتيب. 

ووَجَّبّ الترتيب بقوله تعالئ: «أركمُوا وَلَسْجْدُاْ © الحج//70: 

)١(‏ باب حروف المعاني: حديث: نبدأ بما بدأ الله بذكره: أخرج مسلم في 
حديث جابر في صفة الحج أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم خرج من باب الصفاء 


0 8 0000 د هآ آمك ين 0004 ع 2م ١‏ ع 
فلما دنا من الصفاء قرأ: #إإِنَّ آلصّفًا وَالْمَرَوَهَ من سَعَا ر آله * ٠‏ أبداً بما بدأ الله به» فبدأ 
بالصفا». الحديث. 
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وهذا حكم لا يعرف إلا باستقراء كلام العرب» وبالتأمل في موضوع 
كلامهم؛ كالحكم الشرعي إنما يُعرّف من قبل اتَباع الكتاب والسنّد 
والتأمل في أصول الشرع» وكلاهما حجة عليه» ودليل لما قلنا. 

- أما الأول: فإن العرب تقول: جاءني زيد وعمروء ويفهم منه 
. اجتماعهما في المجيء من غير تعرض للقران» أو الترتيب في المجيء. 
ولأن الفاء تختص بالأجزية» ولا يصلح فيها الواو. 

حتئ إن من قال لامرأته: إن دخلت الدارَ وأنت طالق: طلقت في 
الحال» ولو احتمل الواو الترتيب: لصلح للجزاءء كالفاء. 

وقد صارت الواو للجمع في قول الناس: جاءني الزيدون» وأصله: 
جاءني زي وزيد وزيد. 

وقالوا: لا تأكل السمك وتشرب اللبن: معناه: لا تجمع بينهماء من 
غره في النفارنةه أن درتب فى المهرده وان اتدل القاء ككا لد لبطل 
المراد. اا 0 1 ظ 

زمقلة اقول القناع.: 





لا نَنْهَ عن خلقٍ وتأتي مثله عارٌ عليك إذا فعلت عظيم 
أي لا تجمع بينهماء فهذا لبيان الوضع. 
عرو آنا" الفا :فلك كاك العرتك اتنا . مر افعال» :وبخروك ٠‏ والاضنل 
في كل قسم منها أن يكون موضوعاً لمعنى خاص يتفرد به. 
فأما الأتكر اكه فاتما يكيف لغفلة من الواضع» أو عذرٍ دعا إليهء 
وكذلك التكرار. 


5” 


1 وجدنا حروف العطف وغيرها مرضيوه معان يقوذ كر اقم 
بمعناه» فالفاء: للترتيب» و: مع: للقران» و: ثم: للتعقيب والتراخي. 

فلو كان الواو للترتيب: لتكررت الدلالة» وليس ذلك بأصل» لكن 
الواوَ لما كانت أصلا في الباب: كان ذلك دلالة علئ أنها وُضعت لمطلق 
العطف» علئ احتمال كل قسم من أقسامه» من غير تعرض لشيء منهاء 
ثم انشعبت الفروع إلى سائر المعاني. 

وهذا كما وضع لكل جنس اسم مطلق» مثل: الإنسان» والتمر» ثم 
فجت لأرراعها إبتياء على الخصوصء» وصارت الواو فيما قلنا 7 
اسم: الرقبة: في كونه مطلّقاء غيرَ عام ولا مجمّل. 

ولهذا قلت إن ستكم النس في آية الوضوء: التحضيل من غير تدرأ 
لمقارنة» أو ترتيب. 

وقد ظن بعض أصحابنا أن الواو: للمقارنة» وليس كذلك: 

وزعم بعضهم أنها عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله للمقارنة ؛ 
لأنهما قالا فيمن قال لامرأته قبل الدخول بها: إن دخلت الدارَ فأنت طالق 
وطالقّ وطالق: إنها إذا دخلت الدارَ: طلقت ثلاث وإنها عند أبي حنيفة 
وحيه الله نطق ايد :11 ل انه يعدلها العرتيي» 

وليس كذلك» بل اختلافهم راجع إلى أن ذكر الالقات. تساف : 
يتصل الأول بالشرط علي التمام والصحة» ثم الثاني ثم الثالث ما موجبه؟ 

فقال أبو حنيفة رحمه الله: موجبه: الافتراق؛ لأن الثاني اتصل بالشرط 
بواسطة» والثالث بواسطتين» والأول بلا واسطة» فلا يتغير هذا الأصل 





بالواو؛ لأنه لا يتعرض للقران. 

وقالا هوه الاجتماع. والاتحاد؛ لأن الثاني اه فشاركت 
الأولك: وهو في الحال 0 بالطلاق» وليس بطلاق» : فصحّ التحصيل 
والترتيب في التكلمء لا في صيرورته طلاقاًء كما إذا حصل التعليق 
. بشروط يتخللها أزمنة كثيرة» فإن الترتيب لا يجب به 

وإذا كان موجّب الكلام ما قلنا: لم يتغير بالواو؛ لأنها لا تتعرض 
للترتيب» لا محالة» ولا توجبهء فلا يرك المقيّد بالمطلق» وإذا تقدمت 
الأجزية: فقد اتحد حال التعليق فصار موجَبُ الكلام: الاجتماع والاتحادء 
فلم يترك بالواو؛ لما قلنا. 

* فإن قبل: فقد قال أصحابنا''' فيمن قال لامرأته: أنت ظالى وطالق 
وطالق قبل الدخول بها: إنها تبيّن بواحدة» وهذا من باب الترتيب. 

وقال في النكاح من «الجامع) : فيمن زوج فتن قرت رجل بغير إذن 
مولاهماء وبغير إذن الزوج» ثم أعتقهما المولئ معاً: إنه لا يبطل نكاح 
واحدة 07 

ولو أعتقهما في كلمتين منفصلتين: بطل نكاح الثانية. 

فاق :كلاه بعتم عدر 4 ويدلم جر متضاة دواو الغ 
الثانية» وهذا أيضاً من باب الترتيب. 








4 8 0 0 ا 00 0 0 م 7 
وقال في هذا الباب: فيمن زوج رجلا أختين في عقدتين متفرقتين بغير 


)١(‏ وفى نسخة 87/8/ه: (بعض أصحابنا». سائد. 


"00 


إذن الزوج» فبلغهء فأجازهما معاً: بطلاء وإن أجازهما متفرقاً: بطل 
وإن قال: أجزت نكاح هذه وهذه: بطلاء كأنه قال: أجزتهماء وهذا 
من باب المقارنة. 

وقال في كتاب الإقرار من «الجامع) : فيمن هلك عن ثلاثة أعبد 
قيمتُهم سواء» وعن ابن لا وارث له غيره» فقال الابن: أعتق أبي في مرض 
موته هذا وهذا وهذاء فإن أقر به في كلام متصل: عَتَّقَ من كل واحد ثلثه: 
وإن سكت فيما بين ذلك: عتق الأول» ونصف الثانيء وثلث الثالثء 
وقد اين يات القراة أيضنا: 








قيل له: أما في المسألة الأولئ» فقد قال مالك بن أنس: إنه تة 
داكت سلا للقوانة. كله لله لها كدمناة: بوالواق للقطقة المطان» 
ولذلك لم يقع الثاني ؛ لأن الأول وقع قبل التكلم بالثاني لما لم يكن الكلام 
نصا على المقارنة» ولم يقف على التكلم بالثاني» فسقطت ولايته لفوات 

- وكذلك في مسألة نكاح الأمتيْن؛ لأن عثق الأولئ يبطل محلية 
الوتقم فق حدق الفائية»» الكنه زايا اللانة :قن عقارلة:الحرة سال التوققب» 
فبطل الثاني قبل التكلم بعتقهاء ثم لم يصح التدارك؛ لفوات المحل في 
حكم التوقف» ولآن الواو لا تتعرض للمقارنة. 

5 وأما في نكاح الأختين : فإن در الكلام 57 على آخره» ا 
لاقتضاء واو العطف, لكن لأن صَدر الكلام وضع لجواز النكاح» فإذا 
الريية أخرءة يلت فيه المكو] 4 قطان ا خرا درق مضل أو له يمتولة الشرط 
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والاستثناء في قول الرجل: أنت طالق إن شاء الله» وصدر الكلام يتوقف 
عليه بشرط الوصل ؛ لما نبين في باب البيان إن شاء الله تعالىئل» فكذلك 
هذا. 

وهذا لا يوجد في قول الرجل: أنت طالق وطالق وطالق قبل 
. الدخول؛ لأن صَدر الكلام لا يتغير بآخرهء فلم يتوقف عليه. 

- وكذلك في مسألة نكاح الأمتين: لا يتغير صر الكلام بآخره؛ لأن 
عتق الثانية إن ْم إلئ الأولئ: لم يتغير نكاحٌ الأول عن الصحة إلى 
الفساد» وعن الوجود إلى العدم. 

- وكذلك في مسألة الإقرار: صر الكلام يتغير بآخرهء ألا يرئ أن 
موجّبّ صدره: عتقه بلا سعاية» وإذا انضمٌّ الآخرٌ إلى الأول: تغير الصدر 
عن عتق إلىْ رق عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن المستسعئ بمنزلة المكاتب 
58 

وعدد قيطا بطقين كون, ببزاققة لز شك ددن المتعانة». افلد لاك «واققن 
صدره عل آخره. 

ولهذا قلنا: إن قول محمد رحمه الله في «الكتاب» : وينوي مر عرق 
مون انو لا وال لاض نا ةا برسي تر 

وكذلك قوله تعالئ: ##إِنَّ ألصَما وََلْمَروَةَ من سَعَ اسه * البقرة/98١:‏ لا 
يوجب ترتيباً أيضأء ألا يُرىْ أن المراد بالآية: إثبات أنهما من الشعائر» ولا 
يتصوّر فيه الترتيب» وإنما ثبت السعي بقوله تعالئ: أن يَطلوَمت يهِمَا 4 
البقرة//90١.‏ ظ 


8 


غير أن السعي لا ينفك عن ترتيب» والتقديم في الذكر يدل علئ قوة 
المقدّم ظاهراًء وهذا يصلح للترجيح» فترجّح به فصار الترتيب واجبا 
بفعله لا بنص الآية. 

وهذا كما قال أصحابنا رحمهم الله في الوصايا بالقرب النوافل: إنه 
يبدأ بما بدأ به الميت؛ لأن ذلك دلالة علئ قوة الاهتمام» فصلح 
للترجيح. - ظ 

- وأما قول الرجل: لفلان علي مائة ودرهم؛ ومائة وثوببة» ومائة 
وشنأة» .وماثة ويد فليس يبتنئ علئ حكم العطفء بل على أصل آخر 
نذكره في باب البيان إن شاء الله تعالئ. 

# وقد تدخل الواوٌ علئ جملة كاملة بخبرهاء فلا تجب به المشاركة 
في الخبر» مثل قول الرجل: هذه طالق ثلاثاً: وهذه طالق: أن الثانية تطلق 

» فسميل بعضُهم هذه: واو الابتداء» أو: واوَ النظم» وهذا فضل من 
الكلام» وإنما هي للعطف عل ما هو أصلهاء لكن الشركة في الخبر كانت 
واجبة؛ لافتقار الكلام الثاني إذا كان ناقصاء فأما إذا كان تاماً: فقد ذهب 
دليل الشركة. 

ونه اقلناه إن الجملة الناقمنة شارك الارلن قيمات بالا ا يعيهة 
حتى قلنا في قول الرجل: إن دخلت الدارٌ فأنت طالق وطالق: إن الثاني 
يتعلق بذلك الشرط بِعيِّنه ولا يقتضي الاستبداد بهء كأنه أعاده. 


05 


واحد 


وائما قاد لز هذ( اقيرورة اسفسالة الاقم القت مقن قو اكه بعادت 
ل اوعدو إل الثانى يختص بمجىء على حدة ؛ أن الاشتراك ففى مجىء 
واعك له تفيرن. 


07 ؟” 


فأما عند عدم الاستحالة: فالاة شقراك في الخبر الأول هو الأصل ء 
كقول الوضج: لفلان علي ألف ولفلان. فصار الثاني 00 الاوك 


0 


يدن 


* ومن عطف الجملة: قول الله تعاليا : : #وأؤليك هْمالْسِمْنَ 4 النو ر/ 4 . 
.فى قصة القذف. 
ومثل قوله تعالئ: يَيِمْ عَلكَ كلك ك وسَمح أَهُ ألْبطِلَ # الشورئ/ 1 7. 
ومثل قوله تعالئ : موا لسِحُونَ في لماو * آل عمران//. 
26 وقك معان الواو للحال ؟ أن الحال تُجامع ذا البحال» 0 معنى 
يناسب معنى الواو؛ دن الإطلاق يحتمله. 


نال اللشعر وجل : ع ِدَا جَاءُوهَا وَفْيِحَتٌ أَبَونبْهَا 4 الزمر/ *7,: أي 
إذا جاؤوها وأبوابيها مفتوحة. 

واختلفت مسائل أصحابنا علئ هذا الأصل» فقالوا: في رجل قال 
لعبده: أدٌ إلي ألفاً وأنت حرٌ: إن الواو للحال» حت لا يَعتقّ إلا بالأداء. 

وكذلك من قال لحربي: انزل وأنت آمن: لم يأمن حتئ ينزل» فتكون 
الوا و'للحال: 

وقالوا: افبديد قال لامرا»: أنت طالق وأنت 000 أو: وأنت 
نصلين» أو: وأنت 000 0 الجملة» حتئ يقع الطلاق في 
الحال على نيال الحالء» حتئ إذا نوئ بها واو الحال: تعلق الطلاق. 
بالمرض» والصلاة. 
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وقالوا في المضاربة: إذا قال رجل لرجل: خذ هذا المال مضاربة: 
واعمل به في الب إن هذه الواو لعطف الجملة» لا للحال» حت لا تصير 
شرطاً» بل تصيرٌ مشورة» وتبقئ المضاربة عامة. 

- واختلفوا في قول المرأة لزوجها: طلقني ولك ألفْ درهم: 

فحمله أبو يوسف ومحمد رحمهما الله عل المعاوضةء حت إذا 
طلقها: وجب له الألف. 

وحَمَلّه أبو حنيفة رحمه الله علو واو عطف الجملة» حت إذا طلقها: 
لم وجي لناتى ١‏ 

ولأبي يوسف ومحمد رحمهما الله طريقان: 

أحدهما: أن الواو قد تُستعار للباء» كما استّعير له في باب القَسَّمء 
عار بهاانييق تتا مهار بوسر و التمل بعلر ذا المسعاندلالة حال 
المعاوضة؛ لأن حال الخلع: حال المعاوضة. 

كما قيل في قول الرجل لآخر: احمل هذا الطعام إلى منزلي ولك 
درهم: أنه يحمّل علئ الباء» أي: بدرهم. 

والثاني: أن الواو للحال» بدلالة حال المعاوضة أيضاً؛ ليصير شرطأ 

ونظيرّه: قوله: أذ إلي ألفاً وأنت حرّء و: انزل وأنت آمن. 

وعهذا:يخلات: تزلهة عد هذا المال واعل نه مضازة يانالة ل مع 
للباء ها هناء وإنما حمل في مسألة الخلاف على الحال؛ لدلالة 
المعاوضة» ولم توجد. 





وكذلك في قوله: أنت طالقّ وأنت مريضة. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله: ارا ل لوم فلا تترك 
إلا بدليل» ولا تصلح المعاوضة دلالة؛ لأن ذلك في الطلاق أمرٌ 
اك 

ألا يُرِئْ أن الطلاق إذا دخله العوضُ: كان يميناً من جانب الزوج» 
فلم يستقم ترك الأصل بدلالة هي من ياب الزوائد. 

بخلاف الإجارة؛ لأنها شّرعت معاوضة أصلية كسائر البيوع. 

وق اه ولك القان انيت بيصيفة الها ايك :0ن لجال فج أر 
اسم فاعل. 

- وأما قوله: أدُ إلي ألفاً وأنتَ حرٌ: فصيغتُه للحال» وصدرٌ الكلام غير 
مفيد إلا شرطأ للتحرير» فحُمل عليه. 

- وقوله: أنت طالق: مفيلا بنفسه. 

- وقوله: وأنت مريضة: جملة تامة» لا دلالة فيها علئ الحال» لكنها 

- وأما قوله: أدّ إلي ألفاً: لا يصلح ضريبة» فصلح دلالة على الحال. 

- وقوله: واعمل به: في باب المضاربة لا يصلح حالاً للأخذء فبقي 
قوله ماي الما ا 0 

- وقوله: انزل وأنت آمن: فيه دلالة الحال؛ لأن الأمان إنما يراد به 
إعلاء الدّين» وليعاين الحربي معالم الدَّين ومحاستّه. فكان الظاهر فيه 
الحال؛ ليصير معلّقاً بالنزول إليناء والكلامٌ يحتمل الحال أيضاً. 
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[حرف الفاء : ] 

* وأما الفاء: فإنه للوصل والتعقيب» حتئا إن المعطوف بالفاء يتراخئ 
عن المعطوف عليه بزمان وإن لَطّفء هذا موجَبّه الذي وضع له. ألا يُرئ 
أن العرب تستعمل الفاء في الجزاء؛ لأنه مرئّبْ لا محالة. 

ولكبدل: فى الحكال العلل "كنا برقال معاد الففاء اونا طن رن 
الحكم مرتّب على العلة. 

ويقال: أخذت كل ثوب من هذا العدذل بعشرة فصاعداً: أي كان 
تلك اناك اك افد ما 

ولما قلنا إن وجوه العطف منقسمة علئْ صلاته» فلا بد من أن يكون 
القاء مخضا ممع قو مويو إل عقيقة. ذلك بهو الععقيييه» بولدلاك 
قال أصحابنا رحمهم الله: فيمن قال لآخر: بعت منك هذا العبد بكذاء 
فقال الآخرٌ: فهو حر: إنه قَبولَ للبيع. 

ولو قال: هو حرّء أو: وهو حر: لم يجز البيع. 

قال مشايخنا: فيمن قال لخيّاط: انظر إلى هذا الثوب أيكفيني قميصا؟ 
فنظرء فقال: نعم» فقال: فاقطعهء فقطعّهء فإذا هو لا يكفيه: إنه يَضمن. 

كما لو قال: فإن كفاني قميصا: فاقطّعْهء فَقَطَعَهء فإذا هو لا يكفيه: إنه 
يضمن 

ولذلك قالوا: فيمن قال لامرأته: إن دخلت الدارٌ فأنت طالق فطالق» 
فدخلت الدار وهي غير مدخول بها: إنه يقع علئ الترتيب» وبا ولا 

ولذلك اخيّص الفاء بعطف الحكم على العلل» كما يقال: أطعمه 
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فأشبعته: أي بهذا الإطعام. 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «لن يجزىء ولد والده حتئْ يجده 
مملوكاً» فيشتريّه فيعتقه)”", ندل ذلك عل أن كولة عقا : حكم للشراء 
نوعط الملاك: 

ولهذا قلنا فيمن قال: إن دخلت هذه لدان قيذه الذار فعيدى حر : :إن 
الشرط أن تدخل الأخيرة بعد الأول من غير تراخ. 

* وقد تدخل لس العلل 8 إذا كان ذلك مما يدوم فتصير 
بمعنئ المتراخي» كما يقال: أبشر فقد أتاك العّوث» وقد نجوت” 

ونظيره: ما قال علماؤنا رحمهم الله في المأذون: فيمن قال لعبده: أد 
إلي ألفاً فأنت حرّ: إنه يَعتق للحال» وتقديره: أذ إلي ألفاً فإنك قد عتقت؛ 
لآن العتق دائم» فأشبه المتراخي. 

وقالؤاة فى (السير الكبين»: انزِل فأنت آمن : إنه آمن : نزل أو لم ينرل؛ 
لما قلناء فلم يُجعل بمعنئ التعليق» كأنه أضمر الشرط؛ لأن الكلام صحّ 
بدون الإضمار. 

وإنما الإضمار ضروري في الأصل» ولهذا قلنا: فيمن قال: لفلان 
على در هم فدرهم : إنه يلزمه درهمان؛ لآن ا 


وخر ف التريب نه العويهة دون الواسوه أن كفا ارا 
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)١(‏ حديث: لن يجزي ولد والدّه: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صائ الله 
عليه وسلم : دلا يُجزي ولد والده. إلا أن يمجده بياوكا فيشتريه ) فيعتقه). روأه 
الجماعة إلا البخاري. ظ 


بمعنىْ الواو. 

وقال الشافعي رحمه الله: يلزمه درهم؛ لأن معنئ الترتيب لغوء 
فحمل على جملة مبتدأة؛ لتحقيق الأول» أي: فهو درهمء كما قال 
الشاعين: 


ا اي 4 . و وعثئ عي سه هلره 


وكقوله تعالىل: # نت لفل من كك 4 إيراهيم/4: إلا أذ 
هذا لا يصلح إلا بإضمار فيه ترك الحقيقة» والحقيقة أحوةُ ما أمكن: [ 


[حرف : ثم :] 


عٍِ ١‏ 1 1 . 5 وه 3 
* وأما: ثم: فللعطف على سبيل التراخي» هو موضوعه؛ ليختص 
بمعنى ينفرد به. 


واغفلتك أضضابنا فن آثر التر ان 

فقال صق حنيفة رضي الله كيه : هو بمعنى الانقطاع. كأنه ل 
حكماً؛ قولاً بكمال التراخي. 

وقال أبو يوسف مكيدل رحمهما الله : التراخي راجع ا الوجودء 
فأما في حُكْمِ التكلم: فمتصل. 

بيانه: فيمن قال لامرأته قبل الدخول بها: أنت طالق ثم طالق ثم طالق 

قال أبو حنيفة رحمه الله: الأول يقع» ويلغو ما بعدهء كأنه. سكع خلى 
الأول. 


ولو قددم الشرط: تعلّق الأول» ووقع الثاني» ولغا الثالث» كما إذا 
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قال إن« حلت الدار فانث ظاك طالق طالق . 
وقال 0 يوسف ومعحمد رحمهما الله : يتعلقن جميعا» وينزلن على 
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الترتبية سواء قدم الشيوظ أ ار 
ولو كانت يدهو لا واه ل الاوك بوالناتي م بوتعان القالت 151 اح 
الشرطء وإذا قدمه: فلي الأول : وارل الباقي عند أبي حنيفة رحمه الله . 


نهنا : يتعلّق الكل. ذكره ذ في «النوادر». 
03 وقل هات ثم : ع : واو العطف 10 للمجاورة 3 


قم سس لطر 


بينهما» قال الله تعالى: # تدكا كن من اَلَّذِينَ ءامئوأ #* البلد//ا١»‏ م أله 0 


سح سر لخر 


عل ما يفُعلوب * يونس /55. 
ولهذا قلنا: في قول النبي صلئ الله عليه وسلم: «مّن حلف على 
عير فرأئ غيرها خبير| منها: فليأت بالذي هو الجير ثم ل ب 


)١(‏ حديث: امن حلف علئ يمين» فرأى غيرها خيراً منها اورم 
ثم ليكفر عن يمينه» وروي: «فليكفر يميته» ثم ليأت بالذي هو خيرٌ». أخرج الأول 
السرقسُطي في «الدلائل»» والثاني متفق عليه. 

وله القاط : فعن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: 
(إذا حلفت على يمين» فرأيت غيرها خيرا منها: فأت الذي هو خيرٌء وكفر عن 
يمينك») 2 وفي لفظ : افكفر .عد عدت وأت الذي قر شير متفق عليهماء 
لفظ: «إذا حلفت علئ يمين: : فكفر عن يمينك » نم أت الذي هو خير؛» رواه 5 
وأبو داود. 

وعن عدي بن حاتم قال: روسك المضلى لمعيه وساي «(إذا حلف أحدكم 
علئ اليمين» فرأئ خيرا منهاء فليكفزهاء وليأت الذي هو خير». رواه مسلم» وفي 


5-7 
إنه يُحمل على حقيقته؛ لأن العمل به ممكن؛ لأنا نعمل بحقيقة موجب 
الآمرة قتجعل الكفارة واتعة بعل اعدف 

- وروي: لك بمةة 1 ليأت بالذي هو خير): فحنا هذا على 
واو العطف؛ لآن العمل بحقيقته حويه در سكو وغى موحف الآمى 4 لآن 
التكفير قبل الحنث: ل ناسيم فكان المضاة عق تسدنا لماكو 
المتضيوة ' 

وإذا صح أن يُستعار: ثم: للواو: فالفاء به أولئ؛ لأن جوازه بالفاء 
أقرب» ولهذا قال بعض مشايخنا رحمهم الله: فيمن قال لامرأته: إن 
دخلت الدارَ فأنت طالق فطالقّ فطالق» ولم يدخل بها: إن هذا على 
الاختلاف: مثل ما اختلفوا في الواوء إلا أن الحقيقة أولئ» فلذلك عير 
الاتفاق في هذا. 


لفظ: «من حلف علئ يمين فرأئ غيرها خيراً منهاء فليأت الذي هو خيرء وليكفر عن 
يمينه). رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجهء وهذا مثل لفظ الكتاب» إلا أنه 
بالواو. < 

وعن أبي هريرة أن النبي صائ الله عليه وسلم قال: ١مّن‏ حلف على يمين» فرأئ 
غيرها خيراً منها: فليكفر عن يمينه» وليفعل الذي هو خير». رواه أحمد ومسلم 
والترمذي وصححه. وفي لفظ: «فليأت الذي هو خيرء وليكفر عن يمينه». رواه 
ملم 

وعن أبي موسئ الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا أحلف على 
يمين فأرئ غيرها خيراً منها: : إلا أتيت الذي هو خير: وتحذلتّها»» وفي لفظ: : إلا أتيت 
الذي هو خير» وكفرت عن يميني»: وفي لفظ: «إلا كفرت عن يميني» وأتيت الذي 
هو خيراء متفق عليهن. 


وإذا كلم البجراء وجرت القنادة فعاو بهذا أيضيا. 
[حرف : بل :] 

* وأما: بل: فموضوع لإثبات ما بعدهء والإعراض عما قبله على 
سبيل التدارك» يقال: جاءني زيد» بل عمرو. 
ظ ولهذا قال زفر رحمه الله: فيمن قال: لفلان على أل ووه » يل 
ألفان: إنه يلزمه ثلاثة آلاف درهم؛ لانت الثاني , وأبطل الأول لكنه 
غير مالك إبطال الأول» فلزماه. 

كما لو قال لامرأته: أنت طالقّ واحدة» لا بل ثنتين: إنها تطلق ثلاثا. 

وقلنا نحن: إنما وضعت هذه الكلمة للتدارك» وذلك في العادات بأن 
ين انفراده» ويُّراد بالجملة الثانية كمالّها بالأولئ» وهذا في الإخبار 
ممكن» كرجل يقول: سئي ستون» بل سبعون» أي سبعون بزيادة عشرة 
على الأول. 

وأما الإنشاء: فلا يحتمل تدارك الغلطء فلذلك وقع ثلاث تطليقات, 
حت إذا قال: كنت طلقت أمس امرأتي واحدةء بل ثنتين» أو: لا بل ثنتين : 
وقعت ثنتان؛ لما قلنا. 

ولهذا قلنا: فيمن قال لامرأته: أنت طالقّ واحدة» لا بل ثنتين» أو: بل 
ثنتين» ولم يدخل بها: إنها تطلق واحدة؛ لأنه قَصّد إثبات الثاني مَقامَ 
الأرلكولم كلك لأنماياتك با لاررا: 

لهذا قالوا حميعا : فيتن قاله: لكف انه 1 الدخول بها: إن دخلت 
انار فانك طالد واعدى: الذي تعب أو مل لضو إنها ذا معلت: 


0 
طلقت ثلاثاً؛ لأن هذا لما كان لإبطال الأول» وإقامة الثاني مامه : كان من 
نشميقةة انق تار وذ للق القررطك جل بو اسظةي. لكرم قرط إيظال: الأول الكده 
ليس في وُسعه إبطال الأول» وفي وسعه إفراد الثاني بالشرط؛ ليتصل به 
بغير واسطة» كأنه قال: لا بل أنت طالق ثنتين إن دخلت الدارء فيصير 

انيد 1 

وهذا بخلاف العطف بالواو عند أبي حنيفة رحمه الله لو قال: إن 
دخلت هذه الدارَ فأنت طالقٌّ واحدة وثنتين» ولم يدخل بها: إنها تبين 
بالراخدة 4 لذن الواو العطتت هار تقتين الأول تمر معطرفا عر هيدل 
الملا ركم قضي” بعضاد بزللق الشوط وو اسظةه ملا يعبر ترد | قبطل 
لأن حقيقة الشركة في اتحاد الشرط»ء فيصيرٌ الثاني متصلاً به بواسطة 
الأول» فقد جاء الترتيب. 

#تويتض ]بياذ أن :العطاضوور ا تعارفي له شيانة اعتبر أقواهها لخت 
فإن استويا: اعتبر أقربهما. 

مثاله: ما قال في «الجامع»: أنت طالقٌ إن دخلت الدارء لا بل هذه: 
لامرأة أخرئ: إنه جعل عطفاً علئ الجزاءء دون الشرط؛ لأنا لو عطفناه 
علئ الشرط: كان قبيحاً؛ لأنه ضميرٌ مرفوعٌ متصل غير مؤكد بالضمير 
المرفوع المنفصل» وهو التاء في قوله: إن دخلت» وذلك قبيح. 

قال ال تحال ا لاض أت وكنقق لله 4 البقرة ناه فاكد..وذلك 
لأن الفاعل مع الفعل كشيء واحد. 

وإذا كان ضميره لا يقوم بنفسه: تأكّد الشبَّهُ بالعدم» فقبّح العطف. 





ركدن 


بخلاف ضمير المفعول؛ لأنه منفصل في الأصل؛ لأنه يتم الكلام 
بدونه 6 على ماه كرنا: 

نظيره: أنت طالق إن ضربتك» لا بل هذه: ينصرف إلى الثانيةء» فإذا 
عطفناه على الجزاء : كان معطوفا على صعير مرفوع منفصل » وَدللت 


لت[ سر لزه 


احسن ح فلذلك قدمناه. 

- وأما إذا استويا: فمثاله: ما ذكرنا في كتاب الإقرار: إن لفلان علي 
ألف درهم ا عشرة دراهم وفيا : إن الدينار صار داخلا في الالمعفات 
وصار مشروطأ مع العشرة» لا مع الألف؛ لما ذكرنا أن عطفه علئ كل 
واحد منهما صحيح» فصار ما جاوره أولئ. 
[حرف : لكن : | 

* وأما: لكن: فقد وضع للاستدراك بعد النفي» تقول: ما جاءني زيد 
لكن عمروء فصار الثابت به إثبات ما بعده» فأما نفي الأول: فيثبت بدليله. 

بخلاف كلمة: بل غير أن العطف إنما يستقيم عند اتساق الكلام, 
فإذا اتسق الكلام: تعلّق النفي بالإثبات الذي وُصل بهء وإلا فهو مستأنف. 

مثاله : ا ل ليت لك : في رجل في يده عبد» فأقرٌ 
أنه لفلان» فقال فلان 7 لكنه لفلان آخر: 

فإن وَصل الكلام: فهو للمقرٌ له الثاني» وإن فصّل: يُرَدْ على المقر؛ 
لأنه نف عن نفسه» فاحتمل أن يكون نفياً عن نفسه أصلاء فيَرجع إلى 
الأول. ظ 


بسحين ان وكين نا لاقيو !لاه يذ بوم كاه اد ال" 


0 
إلئ الثاني» وإذا فصل: كان مطلقأء فصار تكذيباً للمقر. 

وقالوا ذ في المقضي له بدار بالبيئة: إذا قال: باكانك إن انود لكنها 
لفلان» وقال فلان: إنه باعني بعد القضاءء أو: وهبني: إن الدار للمقر لى 
وعلئ المقضي له القيمة للمقضيّ عليه؛ لأنه نفاه عن نفسه إلىئْ الثاني أيضاًء 
حيث وَصل به البيان» إلا أنه بالإسناد: صار شاهداً على المقرٌ له» فلم 
تصح شهادته على ما ينا في لاشرح الجامع», في الباب الثالث من دعواه. 

- وقال في نكاح الجا في أمة اد بغير إذن مولاها بمائة 
درهمء فقال المولى: لا أجيرٌ النكاح: د بمائة وخمسين» أو: إن 
١‏ خمسين : ان هذا فسخ للنكاح, وجعل : م مبتداً ؛ لآن الكلام 
غير متسق ؛ لأنه نفي فعل » وإثنا لهس فلم يصلّح للتدارك. 

وفي قول الرجل: لك علي ألفْ درهم قرض» فقال المقر له: لاء 
ولكنه غصب: إن الكلامٌ منَّسقّء فصم الوصل لبيان أنه نفئ السبب» لا 
ارا 
[حرف : أو :] 

* وأما: أو: فإنها تدخل بين اسمين» أو فعلين» فتتناول أحد 
المذكورين» هذا موضوعها الذي وضعت له. 

يقال : جاءني زيد أو عمرو: أي أحدهماء ولم توضع للشك» وليس 
الشك بأمرٍ مقصود يقصد بالكلام وضعاء لكنها وُضعت لما قلنا. 

فإن استُعملت في الخبر: تناولت أحدهما غير عَيْنْء فأفضئ إلى 
الشك. 1 
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وإذا استعملت في الابتداء والإنشاء: تناولت أحدهما من غير شك. 
الشك» فعلمت أن الشك إنما جاء من قبّل محل الكلام. 

وعلىا هذا قلنا: فى قول الرجل: هذا حر أو هذاء وهذه طالقّ أو هذه: 
إنه بمنزلة قوله: أحذدكما حر 

1 ١ 0 5 0 00 ٠ 
لي الكلام 0 سل الخبر : فأاوجب التخيير على احتمال أنه‎ 

بيان» حتئ جعل البيان إنشاء من وجهء وإظهارا من وجهء على ما ذكرنا 
في مسائل العتاق في «الجامع»» و«الزيادات». 

ولوذاتقلنا قدن الك ركلف فلؤنا اناج بيغا ليد :إن التوكيل 
د ربيخ 0 شاء ؛ لآن: أو : في موضع الابتداء 000 والتوكيل 
موحد 4 يجيا ايها باعه: صح. 





وكذلاق إذا قال وكليف و اعد هاده 

وكذلك إذا قال: بع هذا أو هذا: لك وله أن يبيع أيّهما شاع 
لآق 'آره قن .موصعم الاعداء اللعييي» بو التركيل إشناء و التقيرة لا يه 
الامتثال. 

وقلنا: في البيع والإجارة إذا دخلت: أو: في المبيع أو في الثمن: فسد 
لعقد إلا أن يكون من له الخيارٌ معلوماً في اثنين أو في ثلاثة: 
ستحساناً؛ لأنه إذا لم يكن معلوماً: أوجب جهالة وار عه 


باذ كان من له الخيار ١‏ : لم يوجب منازعة» لكنه ولا خطراء 
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وقال أبو يوسف ومحمدٌ رحمهما الله: في المهر إذا دخله: أو: إن 

التخيير إذا كان مفيداً : أوجب التخييره مثل قوله في (الجامع) : تزوجتك 
على ألف حالّة أو ألفين ال ساو ألف درهم أو مائة دينار: إن للزوج 
أن يعطي أي المهرين شاء. 

وإذا لم يفد التخيير» مثل : ألف أو ألفين: لزمه الأقل» إلا أن يعطي 
الزيادة؛ لأن النكاح لما لم يَفتقر إلى التسمية: اعتّبرت التسمية بالإقرار 
بالمال مفرداء وبالوصاياء وببدل الخلع» والعتق» والصلح عن القودء 
وصار من يستفاد من جهته أولئ بالبيان والتخيير؛ لأنه هو الموجب. 

وفال الى سودقة رمه الله تغنان إلا هر المقنك لأف الغادض طاريق 
التخيير: غير معلوم» إلا بشرط الاختيار» فلا يُقطع الموجب المتعين» 
وهو مهر المثل. 

بخلاف العتق والخلع والصلح عن القوّد؛ لأنه لا يعارضه موب 
متعيّن ؛ لأنه جائزٌ بغير عوض» فأما النكاح: فلا ينعقد إلا بمهر المثل. 

عم هذا قلنا: في قول الله تعالى في كفارة اليمين: # فرتم 

طعَآء حمر ةسكن ون أوسسط ما ميو أهيي أز كسوتهي أو تحر رقية 
ا إن ااراعي واحد من هذه الجملة» يتعيّن باختياره من طريق 
الفعل ؛ لما ذكرنا إنها كت في ع الإنشاء» فأوجب التخيبر على 
دان الإباحةء كرا إذا شمل الكر + ساقه كان اش يكون الكل الجا : 
فلاء على ما زعم بعض الفقهاء. 

وكذلك قولنا في كفارة الحلق» وجزاء الصيد. 
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- فأما قوله تعال: #أن يُمَمَلوَاْ أو يُصكَليوَا أو تُمَطَّلمَ أيَدِيهِمَ 
وَأَيَجُلُهُم من خِلفٍ * المائدة/77: فقد جعله بعض الفقهاء للتخيير» 
فأوجبوا التخييرَ في كل نوع من أنواع قطع الطريق. 
وقلنا تحر عن كرت عل سيد اليقابلة بالججا ريق «والمجاريه 
معلومة بأنواعها عادة: بتخويف, أو أخذ مال أو قتل» أو قتل وأخذ 
مال فاستغني عن بيانهاء واكتفي بإطلاقها؛ بدلالة تنويع الجزاء» فصارت 
أنواعٌ الجزاء مقابّلة بأنواع المحاربة» فأوجب التفصيل والتقسيم على 
حسب أحوال الجناية» وتفاوت الأجزية. 





وقد ورد بيائّه علئ هذا المثال بالسنّة في حديث جبريل عليه السلام» 
حين نزل بالحد علئ أصحاب أبي بردة» علئ التفصيل”" 

فأما فيما سبق: فلا أنواع للجناية علىئْ حسب اختلاف الأجزية» 
فأوجب التخيير» وهذا لأن مقابلة الجملة بالجملة: يوج التقسيم» لا 


)١(‏ قوله: ورد بيانّه بالسنّة في حديث جبريل» حين نزل بالحدٌ علئ أصحاب أبي 
بردة» علئ التفصيل: أخرجه الثعلبي في «تفسيره» من رواية ابن الكلبي عن أبي صالح 
عن ابن عباس» ولفظه: «فنزل جبريل عليه السلام فيهم بهذه القصة» فأمر رسول الله 
صاى الله عليه وسلم بطلبهم؛ » فقال: من قدرت عليه منهم وقد قثّلء اما 
فاقتله» ومن وجدته قد أخذ المال ل ولم يقتل : فاقطع يد تاي ومن أعجزك أن 
تدركه: فهو بهرج» من لقيه : قتله». 


2 


فهذا النفي لقوله عرّ وجل : لكت لي شرى قى لديا وله ف الأند وعدا 


عَظِيمٌ (2) إِلَّا ألَذِسِ تَابُوا من قَبَلٍ أن تَفَدِرُوا عَليهِمَّ 4 المائدة» فمّن جاء منهم انا قل 
أن تقدر عليه: هَدَرَ الإسلامٌ ما كان قبله في الشرك» وكان الله غفوراً رحيما. 
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فال + بو التعنان بالراهيا 0 تقع إلا معلومة» فكذلك الجزاء. 

حتيا قال أبو حئيفة رحمه. الله: فيمن أخذ المال وقتل : إن الإمام 
بالخيار: إن شاء قَطَعَهء ثم قَتَلّه أو صَلَبّهء وإن شاء قَتَلَه ابتداء أو صَلَبّه ؛ 
لأن الجن تع لتساك و العدد نكاالك البجراء» 

ولي فاك أبو يوسف ومحملاً رحمهما لله: فيمن قال لعبده ودابته: 
هذا عير أو بهذا لاط لأنه اسم لأحدهما غير عين» ب سير 

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: هو كذلك» لكن على احتمال التعيين» 
حتئ لزمه التعيين في مسألة العبدين» والعمل بالمحتمّل أُوَلَئ من الإهدارء 
فجعل ما وضع لحقيقته مجازاً عما يحتمله وإن استحالت حقيقتُه» كما 
ذكرنا من أصله فيما مضئى. 

وهما ينكران الاستعارة عند استحالة الحكم؛ لأن الكلام للحكم 
وضع على ما سبق. 

-:وليهذا الأصل قلناء يمن قال .هداس أو هذا .وهنا إن النالك 
يَعتق» ويخيّر في الأوكليّن؛ لأن صر الكلام تناول أحدهما؛ عملا بكلمة 
التخيير» والواو توجب الشركة فيما سيق له الكلامٌ» فيصيرٌ عطفاً علئ 
المعن رون الآرا دي كقولة: اد كياج ون 

* ثم قد تُستعار هذه الكلمة للعموم بدلالة تقترن به» فيصير شبيهاً 
نوراف العداحن لاض 


فمن ذلك: إذا استعملت في النفيى: صارت بمعنئ العموم. 
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قال الله تعال: #إولا نِم منج “اثمًا أو كَفُوًا #* الإنسان/5؟: أي لا هذا 
ولأاهنا. 

وقال أصحايبنا 2 (الجامع الكبير اا: في رجل قال: والله لا أكلم فلاناً 
اوقا إن غنات ل لذن وذ فلاناً. 

حتوا إذا كلم احدهما: يَحنث » ولو كلمهما: لم يخنث إلا مرة والحدة. 

ولا خيار له في ذلك». حتى إنه لو استعمل هذا في الإيلاء: بانتا. 


4 


ووعة ناكم أن لم43 أنه ما تار يه اعد المدكووين :كاذه ذلك 
نكرة»ء وقد قامت فيها دلالة العمومء وهو النفى» على ما سبق» فلذلك 
صار عام إلا أنها أوجبت العمومٌ علئ الإفراد؛ لما أن الإفراد أصلهاء 
حتى إن من قال: لا تُطع فلاناً أو فلاناء فأطاع أحدهما: كان عاصياً. 

ولو قال: وفلاناً: لم يكن عاصياً حتئ يطيعهما جميعاً. 

- وإذا حلف رجل: لا يكلّم فلاناً وفلاناً: لم يحنث حتئ يكلّمَّهما. 

ولو قال: أو فلاناً: حنث إذا كلّم أحدّهما؛ لأن الواو للعطف علئ 
سبيل الشركة والجمع». دون الإفراد. 

- ومن ذلك: إذا استّعملت في موضع الإباحة: تصير عامّة؛ لأن 
الإباحة دليل العموم» فعمّت بها النكرة. 

كما يقال: جالس النتياء أو المحدتيق» أ احدهما» أو 


© 
من اهم 


٠ لشيصصهصسييا‎ 


درق اانه بين التخيير والإباحة: أن الجمع بين الأمرين في التخيير 























ل 


بحم التامور وكالنا »قن الأبائحة مو افا 
وإنما تُعرف الإباحة من التخيير: بحال تدل عليه. 


سه 


وعار انا امحاح في "لجار : فيمن حلف: لا يكلم أحد حدا | 
فلاناً أو فلاناً :ماله ان هيما كبيط 

وكذلك قال: لا أقربكن إلا فلانة أو فلانة: فليس بمول منهما. 

وقالوا: فيمن قال: لذ بريه فلن من كل .حل أي كله إلا دراهم أو 
دقائي 1 إن له أن يل يّ المالين جميعاً؛ لأن هذا موضع الإباحة» فصار 
غاماء آلآ برها أنه انيضر هري التدظلي: فكات إياحة. 

قال فول :رسحمية: الله كر قلي أن ار ارا معن الإباحة حة: أي 
بكل شيء منه. قليلاً كان أو كثيراً. 

وكذلك: داخل فيهاء أو خارج: أي داخخلاً كان أو خخارجاً. 

ويجوز الواو فيهما. 

* وكذلك أحكام هذه الكلمة في الأفعال إن دخلت في الخبر» نحو 
قولك: فعلت كذا أو كذا: أفضَّت إلىْ الشك» وإن دخلت في الابتداء: 
أوسكية التحين: 

مثل قول الرجل: والله لأدخلن هذه الدارَ أو لأدخلنُ هذه الدارء أو: 
لا أدخل هذه الدار أو لا أدخل هذه الدار: إن له الخيار. 

ولها وجه آخر ها هناء وهو أن يجعل بمعنئ: حتئ» أو: إلا أن 
وموضع ذلك أن يَفْسدَ العطف؛ لاختلاف الكلام. 


مه 


- ويحتمل ضرب الغاية» وذلك مثل قول الله عز وجل : # لسن أله مِنَ 
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الأمر س4 أَوينوب عَم أَويعَِبهُمْ 4 آل عمران/17: أي حتئ يتوب عليهم ‏ 
أو اذايقوب: في :بع تاريل لأا العطني لم يعسن الشمز على 
الاسم وللمستقبل على الماضي» فسقطت حقيقته ‏ واتحكين لها ستملةه 
وهو القايته أن كنيف اوو نا تناولت أحد المذكورين: كان احتمال كل 


بواحك عنهها عقنانها روه باهي كانه :الفا عن بهذا الويحهه فال عير 


للغاية» والكلام يحتمله؛ لأنه للتحريم» وهو يحتمل الامتداد. 

- وكذلك لو قال: والله لا أفارقك أو تقضيني حقي: معناه حتئ 
تقضيني حقي» أو: إلا أن تقضيني حقي. 

وهذا كثيرٌ في كلام العرب لا يحصئى. 

وعلئْ هذا قال أصحابنا: فيمن قال: والله لا أدخل 0 الدار أو أدخل 
منه لدان الأعرطه امعان سه اكد مولن ذفان وعلن لالد 
لا حنث» وإن دخل الأخيرة أوّلاً: انتهت اليمين» وتم الب لما قلنا إن 
العطف متعذرٌ؛ لاختلاف الفعلين من نفي وإثبات» والغاية صالحة؛ لأن 
أول الكلام حَظِرٌ وتحريمٌ» فلذلك وجب العمل بمّجازه» والله أعلم. 


عير 


أو 


فض 


هذه كلمة أصلها للغاية في كلام العرب» وهو حقيقة هذا الحرف لا 
مقط للك عن | لآ عمفا را المكون: البعر مو عيوع ا لمع وم دن وقد 
موعا وو واو وس و 

تأصليا : كمال نع ١‏ النانة قها وتدلورفيا ذلك بعد 2 را كقول 
لله عر وجل طعَقٌ مطلَ لجر 4 القد ر/ ه. 

وتقول: أكلت السمكة حتئ رأسها ‏ أي إلى رأسها » فإنه بقي - أي 
فى الراس نك 

وهذا علئ مثال سائر الحقائق 

* ثم قد تُستعمل للعطف؛ لما بين العطف والغاية من المناسبة» مع 
قيام معنئ الغاية» تقول: جاءني القومٌ حتئ زيدٌ» ورأيت القوم حتىئ زيداء 
ب 0 


الى إلى اترلي اسدت ت الفصال حتئ القرعئ افون عطفاء 


010( الاسيان: العدو والرنتي مع النشاط . الفصال: مم فصيل : ولد الناقة. 
القرعئ: جمع: قريع: كالمرضئ: جمع: مريض: القرع: بثر أبيض يخرج بالفصلان» 
الخطية. وهذا مَتّل يُضرب لمن يتكلم مع من لا ينبغي له أن يتكلم بين يديه؛ لعلو 


قدره. اه كشف الأسرار .١157/7‏ سائد. 





فض 


وعلئ هذا: أكلت السمكة حتئ رأسها: بالنصب: أي أكلثه أيضاً. 
* وقد تدخل علئ جملة مبتدأة على مثال واو العطف إذا استعملت 
لعطف الجمّل» وهي ضرا مع ذلك 

فإن كان خبر المبتدأ مذكوراً: فهو خبره» وإلا: فيجب إثباته من جنس ما 
قبله» تقول: ضربت القوم حت زيل غضبان» فهذه جملة مبتدأة» وهي غاية. 

ت الاق ذلك: أكلت السمكة 0 رأميا” بالرفع , الآ أن اشير غير 
مذكور ها هناء فيجب إثبائّه من جنس ما سبق» على احتمال أن ينسب 
إليه+ أو إلئ غيرة» 'أعني: تحتل راسسها ماكولي» أو مأكول غيريئ: 


ع 


ومواضعها في الأفعال: أن تُجعل غاية بمعنئ: إلىئ» أو غاية هي 
جياه كا 


وعلامة الغاية: أن يَحتمل الصدرٌ الامتداد» وأن يَصلح الآخر دلالة 
على الانتهاء. فإن لم يستقم: ع 0 كي ء وهذا إذا صلح 
الى جيب : ولم يصلح الآخرٌ غايةء وصلح ا 


وهذا | نظير قسم العطف من الأسماء» فإن تعذّر هذا : جعل مستعاراً 
للعطف المحض» وبطل معنئى الغاية. 
وعلئ هذا مسائل أصحابنا في «الزيادات». 
لمحض ذكرٌ في كتاب الله تعالئ» 
قال الله تعالىا : #حقّ يعُطوأ الْجرَية عن يد وهم يروت 1# التوية/97؟. 


وقال تعالى : '#حَجَّ تَعْتَسِلُوأ 3 النساء / 2 : هي بمعا 





2 ولهذه الجملة ما ضنناد المستعار | 








”/ 


وكذلك: #حَوّ تَسْتَأَنْسُواً * النور//ا71”. ومثله كثير. 

وقال تعالئ: #وَقَئِنُوهمَ حقٌّ لا مَكوْنَ دنه 4 البقرة/*147: أي كي لا تكون. 

وقال تعالئ: #ورَزلوا حىّ يمول اَلسُولُ * البقرة/4١7:‏ بالنصب على 
وجهين ٠‏ 

أحدهما: إلى أن يقول الرسول» فلا يكون فعلهم سبباً لمقالة الرسول» 
ويتتهي فعلهم عند مقالته» على ما هو موضوعٌ الغايات أنها إعلام الانتهاء 

والثاني: وزّلزلوا لكي يقول الرسول: فيكون فعلهم سببا لمقالته. 


بعداانا وجب الانماة 


وقرىء: #حَقَّ يقول أَلرَسُولُ 4: بالرفع» على معنئ جملة مبتدأة: أي 
حت الرسول بقول ذلك اقلا يكوق فعلهم سيباً لههوركون منناهيا به: 

ل ا رةه الله في «الزيادات»: في رجل قال لرعل عدي حر 
إن لم أضربك حتئ تصيح» أو: حتئ تشتكي يدي» أو: حتئ يشفع فلان» 
أو: حتئ يدخل الليل: إن هذه غايات» حتئ إذا أقلع قبل الغايات: حنث ؛ 
لأن الفعل بطريق التكرار يحتمل الامتدادَ في حكم البرَّء والكف عنه 
محتمله في حكم الحنث» لا محالة. 

وهذه الأمور دلالات الإقلاع عن الضرب» فوجب العمل بحقيقت 
فصار شرط الحنث: الكف عنه قبل الغاية. 

- ولو قال: عبدي حر إن لم آنك حتئ تُغْديّني» فأتاه فلم يغده: لم 
يحنث؛ لأن قوله: حتئ تغديّني: لا يصلح دليلا علئ الانتهاء» بل هو داع 
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إل زيادة الإتيان» والإتيان يصلح اا والتداء يصلح جزاءء فحُمل 
عليه؛ لأن جزاء السبب غاييّه» فاستقام العمل به» فصار شط بره فعل 
الإتيان علىئ وجه يصلح سبباً للجزاء بالعّداء» وقد وجد. 

ولو قال: عبدي حر إن لم آتكَ حتئ أتغدئ عندك: كان هذا للعطف 
المحض؛ لأن هذا الفعل إحسان» فلا يصلح غاية للإتيان» ولا يصلح 
تسيا العاف وله لعا مس لانن نل القيدةه 1إذ كان كذالف؟ ب هار 
العطف المحض. 

وكذلك لو قال: إن لم آتك حتئ أغديّك: فصار كأنه قال: إن لم آنك 
فأتغدئ عندك» حت إذا أتاه فلم يتغدء ثم تغدئ من بعد غير متراخ: فقد 

وهذه الاستعارة لا يوجد لها ذكرٌ في كلام العرب» ولا ذَكَرَها أحدٌ 
من أثمة النحو واللغة فيما أعلم» لكنها استعارة بديعة اقترحها أصحابنا 
عل قياس استعارات العرب؛ لأن بين. العطف والغاية مناسبة من حيث 
تُوصّل الغاية بالجملة كالمعطوف» وقد استّعملت بمعنئ الغطف مع قيام 
الغاية بلا خلاف» فاستقام أن يُستعار للعطف المحض إذا تعذّرت حقيقته. 





وهذا علا مثال استعارات أصحابئا فى غير هذا الياب. 

وينبغي أن يجوز على هذا: جاءني زيد حتئ عمروء وهذا غير مسموع 
فرق العوفو» :اذا استعير اللعطفه:: استثير لمعف «الفاعة زوق الواق»: لآن 
الغاية تجانس التعقيب» والله أعلم. 


فم هكم ملع ميم ماه 
22 52 55 255 


ل 


5/5 


باب حروف الجر 


[حرف الباء : | 

* أما: الباء: فللإلصاق» هو معناه» بدلالة استعمال العرب» وليكون 
لوقف طول لين 

ولهذا صّحبّت الباء الأثمانً فيمن قال: اشتريت منك هذا العبد بكر من 
حنطة؛ ووَصّفها أن الكر ثمنٌ يصِحٌ الاستبدال به. 
بخلاف ما إذا أضاف العقدَ إلئ الكرّء فقال: اشتريت منك كر حنطة: 
ووَصّفها بهذا العبد أنه يصير سلما لا يصح إلا مؤجلاء ولا يصح 
الاستبدال به؛ لأنه إذا أضاف البيع إلئ العبد: فقد جعله أصلاًء وألصقه 
بالكرٌء فصار الكرٌ شرطاً يُِصَّق به الأصل. 

وهذا حل الأثمان التي هي شروط وأتباعٌ. ولذلك قلنا: في قول 
الرجل : إن أخبرتّي بقدوم فلان فعبدي حر: إنه يقع على الحق ؛ لآن ما 


تكداياء الماح ولك مقفوك الشبر ميجدوك؛ بدلالة 





عِِ هه 


كما تقول: بسم الله: أي بدأت به فيكون معناه: إن أخبرتّني خبرا 
مُلصقا بقدومه» والقدوم اسم لفعل معلوم موجود. 

بخلاف قوله: إن أخبرتني أن فلاناً قد قدم: فإنه يتناول الكذب ليا ؛ 
لأنه غيرٌ مشغول بالباء» فصلح مفعولاً» وأن مع ما بعدها مصدرء وفعنا* 


7 

إن أخبرتني قدومّه» ومفعول الخبر: كلامٌ» لا فعل» فصار المفعول الثاني : 
انك تاوف وذلك دلي الوجوو لا ريعي لد [ايعالة. 

ولهذا قالوا: في قول الرجل: أنت طالق بمشيئة الله وبإرادته: إنه بمعنى 
الشرط؛ لأن الإلصاق يؤدي معن الشرط » ويفضي إليه. 

وكذلك: أخواتهاء على ما قال في «الزيادات». 

وقال الشافعي رحمه الله: الباء للتبعيض في قول الله تعالئ: 
#وأمسحوأ برمُوسِكُم 4 المائدة/7» حت أوجب مسح بعض الرأس 

وقال مالك رحمه الله: الباء صلة؛ لأن المسح فعل متعلدّء 97 
بالباءء كقوله تعالئ: لاتَيْدتُ بِالدّهْنِ 4 المؤمنون/ 270 أي ثُنِبتْ الدهنَ. 
فيصير تقديره: وامسخوا والإسكم: 

كلها نحن اما الول بالتبعيض : فلا أصل له في اللغة» والموضوع 
التعيقى كل : : من» ول با أن التكراو والاشعر اك ليقت يثبت في الكلام 
أصلاء وإنما هو من العوارض» فلا يُصار إلى إلغاء الحقيقة» والاقتصار 
على التوكيد إلا لضرورة» بل هذه الباء للإلصاق. 

وبيان هذا: أن الباء إذا دخلت في آلة المسح: كان الفعل متعديا إلى 
محل كه تقار 3 عيضت النحاتا وبلا :قها رك كلد" الاي اميف إلا 
جملته. ومسحت رأس اليتيم بيدي. 

وإذا دخل حرف الإلصاق في محل المسح: بقيّ الفعل متعدياً إلى 
الآلة. 


وتعديره: وامسحوا أيديكم برؤوسكم: أي ألصقوها برؤوسكم» فل 








لل 


تقتضي استيعاب الرأس» وهو غير مضاف إليه» ولكنه يقتضي وضع آلة 
المسح» وذلك لا يُستوعبه في العادات» فيصير المراد به: أكثر اليد» فصار 
اعفن عراد أدهذا القرظ 

فأما الاستيعاب في التيمم مع قوله: #فَأمْسَحُوأ يوجويكم وَأَيْرِيكُم * 
العاء/ 5ه انقاين باليكة المشتهورة. آن العى طلبهه الصلاة والسلاء 
قال: «فيه ضربتان: ضربة للوجه» وضربة للذراعين»2. 

تسدلي الناء هال 

وبدلالة الكتاب؛ لأنه شرع خبيا عن الأصل» كل تنصيف : يدل 
على بقاء الباقي علئ ما كان. 

وعلئ هذا قول الرجل: إن خرجت من هذه الدار إلا بإذني: إنه 
تحرط كران الأذقة لآن :انام للا لاقع تتفي ا لالضيقا يه ليكه ». برخيو 
الخروج» فصار الخروج الملصق بالإذن الموصوف به: مستثنى» فصار 
الخروج عاما. 

فأما قوله: إلا أن آذن لك: فإنه جعل مستثنى بنفسهء وذلك غير 
مستقيم ؛ لالد تعالات» بحي فجعل 1 عن الغائة 'لآن. الاستكناء 
يناسب الغاية. 


)١(‏ باب حروف الجر: حديث: التيمم ضربتان: أخرجه الحاكم من حديث ابن 
عمر بهذا اللفظء وفيه: علي بن ظَبّيان: فيه مقال. 
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[حرف : على : | 

* وأما كلمة: علئ: فإنها وضعت لوقوع الشيء على غيره» وارتفاعه 
علو فوقه» فصار هو موضوعاً للإيجاب والإلزام في قول الرجل: لفلان 
علي ألف درهم: أنه دين» إلا أن يصل به الوديعة. 

فإن دخلت في المعاوضات المحضة: كانت بمعنئ الباء إذا استّعملت 
في البيع والإجارة والنكاح؛ لآن اللزوم يناسب الإلصاق» فاستعير له. 

وإذا استعملت في الطلاق : كانت بمعنئ الشرط عند أبي حنيفة رحمه 
الله حتئ إن من قالت له امرأئه: طلقني ثلاثاً علئْ ألف درهمء فطلقها 
اكه يع الى عن أى حقلة ومدوه اله 

وعتيهماة يدقاف الالنو وماق لها ف اله درس 

وتاك او محدنة يجمه الله كلجاة كلوقه علن ها فلقاه بو لجنين 
بين الواقع وبين ما لزمها مقابلة» بل بينهما معاقبة» وذلك معنئ الشرط 
0535 كاردا ” حقيقة هذه الكلمة وقد أمكن العمل به؛ لأن 
الطلاق وإن دخله المالء 327 عل بالشروط. حتئى إنه من جانب 
الزوج يمينّء فيصير هذا منها طلبا لتعليق المال بشرط الثلاث» فإذا 
خالف: لم يجب» وفي المعاوضات المحضة يستحيل معنئئْ الشرطء 
فوجب العمل بمجازه» وهو الباء. 
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قال الله تعالى: #حقيق أن له أَْولَ عَلَ امه إِلَّا لْحَقَّ 4 الأعراف/ ٠١5‏ 


أ 


وقال تعالى: مإبَايِعَمَكَ عَنَكَ عَلْح أن لا 
بهذا الشاط: 





نل 


[حرف : من :] 

# وأما: من: فللتبعيض» هو أصلّها ومعناها الذي وضعت له؛ لما 
قلنا» وقد ذكرنا مسائلها في قوله: أعتق من عبيدي من شئت» وما يجري 
معراف اوسا له كر 
[حرف : إلى :] 

* وأما: إلئ: فلانتهاء الغاية» لذلك وضعت» ولذلك استعملت في 
اتعال اللرنون: 

وإذا دخلت في الطلاق في قول الرجل: أنت طالق إلئ شهر: فإن نوى 
التنجيز: وقع. 

وَإِث نو الاضافة تأخي. 

وإن لم تكن له و وقع للحال عند زفر رحمه الله؛ لأن: إلئ: 
للتأجيل . والتأجيل لا يمنع الوقوع. 

وقلنا نحن: إن التأجيل لتأخير ما يَدخلّهء وها هنا دخل علئ أصل 
الطلاق» فأوجب تأخيره. 

والأصل في الغاية إذا كان قائماً بنفسه: لم تدخل في الحكم» مثل 
فول الرجل :بعت هن :هذا الستان إلا :هذا التستان: 

وقول الله تعال: لثم تنا ألِيَامَإِكَ الل 4 البقرة/181. 

إلا أن يكون صدرٌ الكلام يقع على الجملة: فيكون غاية لإخراج ما 
وراءهاء فيبقئ داخلا بمطلق الاسم» مثل ما قلنا في المرافق. 

ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله في الغاية في الخيار: إنه يدخل. 


5١ 


وكذلك في الآجال في الأيمان» في رواية الحسن بن زياد رحمه الله. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله: في قوله: لفلان علي من درهم إلى عشرة: 
لم يدخل العاشر؛ لأن مطلق الاسم لا يتناوله. 

وقالا: يدخل ؛ لأنه ليس بقائ بنفسه. 

وكذلك هذا في الطلاق. 

وإنما دخلت الغاية الأولئ؛ للضرورة. 
[حرف : في :] 

* وأما: في: فللظرف» وعلئ ذلك مسائل أصحابنا رحمهم الله. 

ولكنهم اختلفوا في حَذفه وإثباته في ظروف الزمان» وهو أن يقول: 
أنت طالقّ غداء أو: في غد : 

يا يي سبي ا ين 

وفرّق أبو حنيفة رحمه الله بينهما: فيما إذا نوئ آخر النهارء على ما 
ذكرنا في موضعهء أن حرف الظرف إذا سقط: اتصل الطلاق بالغد بلا 
واسطة» فيقعٌ في كله» فيتعين أوله» فلا يُصدّق في التأخير. 

وإذا لم يسقط حرف الظرف: صار مضافا إلى جزء منه مبهّم» فتكون 
يه بياناً لما أبهمه» فيُصدقه القاضي. 

وذلك مثل قول الرجل: إن صمت الدهر فعلي كذا: أنه يقع علئ الأبد. 

وإن صمت في الدهر: يقع علئ الساعة. . 

وإذا أضيف إلى المكان: فقيل: أنت طالق في مكان كذا: وقع للحال» 


تيكلا 


الك اورادية إعيدما القكا ره قفي فين اللريل 

- وقد يستعار هذا الحرف للمقارنة إذا نسب إلى الفعل. 

فقيل: أنت طالقٌ في دخولك الدارَ؛ لأنه لا يصلح ظرفاء وفي الظرف 
مقد ا بقارس افد عيضا ا بمعانه اناق نيعت الشرمة 

وعلئ هذا مسائل «الزيادات»: أنت طالق في مشيئة الله وإرادته. 
وأخواتهما: إن الطلاق لا يقع» كأنه قال: إن شاء الله» إلا في علم الله؛ 
لأنه يُستعمل في المعلوم» فلا يصلح شرطأء بل يستحيل. 

وإذا قال: أنت طالقّ في الدار» وأضمر الدخول: صَدّق فيما بينه وبين 
الله تعاليل» فيصير بمعن ما قلنا. 

وعلئْ هذا: إذا قال: لفلان علي عشرة دراهم في عشرة دراهم: أنه 
يلزمه عشرة دراهم؛ لأنه لا يصلح للظرف» فيلغو. إلا أن ينوي به معنى : 
معء أو: واو العطف: فيصلاق؛ لما قلنا إن في الظرف معنىئ المقارنة, 
فيصير من ذلك الوجه مناسباً ل: مع. وللعطف. فيلزمه عشرون. 

وكذلك قوله: أنت طالقٌ واحدة في واحدة: فهي واحدة. 

فإن نوئ معن: مع: وَقَعَا قبل الدخول. 

إن ترف الراء بو تفضوو ايل .. 
[حروف القَسّم :] 

# ومن ذلك حروف ل وهي لاد والواوء 5257 وما وضع 
للك وهو: أيم الله» وما يؤدي معناه: وقنة لحو الك 


* فأما الباء: فهى التى للالصاق» وهى دالّة عليا فعل محذوف معئاه : 


لين 


أقسم بالله» أو: أحلف بالله. 

وكذلك في سائر الأسماء والصفات» وكذلك في الكنايات. 

تقول: بك لأفعلن كذاء و: به لأفعلنَ كذاء فلم يكن لها اختصاص 
--# يو اما لواف اناقها! امتعيرت معد 2 البامة: أنه ناميه ميو 
ومعنى» أما الصورة: فإن صورتها وجودها في مُخرجها بضم الشفتين» 
مثل الباءء وأما المعنئ: فإن عَطْفَ الشيء على غيره: نظيرٌ إلصاقه بهء 
فاستعير له» إلا أنه لا يَحسن إظهار الفعل ها هناء تقول: والله» ولا تقول: 
أحلف والله ؛ لأنه استّعير للباء؛ توسعة لصلات القسّم. 

ولو صح الإظهار: لصار مستعاراً بمعنئ الإلصاق» فتصيرٌ الاستعارة 
عامة في بابهاء وإنما الغرض بها: الخصوص لباب الفتم الدى يدعو إل 
التوسعة» ويشيه قسمين. 

ولا يَدخل في الكناية: أعني الكاف» ثم استّعير التاء بمعنئ: الواو؛ 
توسعة لشدة الحاجة إلى القسَّم؛ لما بين الواو والتاء من المناسبة» فإنهما ' 
من حروف الزوائد في كلام العرب. 

مثل التراث: فإنه لغة في: الوراث» والتورية”" في: الوؤراة» وما أشبه 
ذلك. 


ولما صار ذلك دخيلاً علئ ما ليس بأصل: انحطت رتبتّه عن رتبة 


(61هن: ورئ الرنْدء يري ورياً: أي أخرج ناو كقنيه الاسرا: . ا ل 
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الأول والثاني» فقيل: لا تدخل إلا في اسم الله تعال؛ لأنه هو المقسم به 
غالبا فجاز: تالله» ولم يَجِر: تالرحمن» وتالرحيم. 

- وقد يُحذف حرف القِسّم تخفيفأء فيقال: الله لأفعلن كذا. 

لكنه بالنصب عند أهل البصرة» وهو مذهيناء وبالخفض: عند أهل 
الكوفة. 

وقد ذكر في «الجامع» ما يتصل بهذا الأصلء» مثل قول الرجل: والله 
لله والله الرحمنَ والرحيم» عل ما ذكرنا في «الجامع». 

وأما: أيم الله: فأصله: أيمن الله» وهو جمع: يمين» وهذا مذهب 
أهل الكوفة. 

رمتسي اهل الضرةه وهو تو انا ناد للق هتاه وضعك اللقيفية 
لا اشتقاق لها. 

مثل: صهء ومَهُء وبّخ» والهمزة للوصل» ألا يرئ أنها توصل إذا 
تقدّمها حرف مثل سائر حروف الوصلء» ولو كان لبناء الجمع وصيغته: لَمَا 
ذهب عند الوصل» والكلام فيه يطول. 

* وأما: لعَمْرَ الله: فإن اللام فيه للابتداء» والعَمْر: هو البقاء» ومعناه: 
لبقاء الله هو الذي أفييم به فيصير تصريحاً لمعنئ القسمء بمنزلة قول 
الرجل: جعلت هذا العبد ملكا لك بألف درهم: أنه تصريحٌ لمعنل البيع, 
فيجري مجراه» فكذلك هذا. ظ 
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[أسماء الظروف :] 

ظ ومن هذا الجنس : انجماء الخارروقك: وهي: مع» و: بعدء و: قبل» 
تعدلك: 

* أما: مع: فللمقارنة» في قول الرجل: أنت طالقّ واحدة مع واحدة 
"ارش هه واحد:: أنه تقع ثنتان معاً قبل الدخول. 

#* و: قبل : للتقديم. حت إن من قال لامرأته: أنت طالق قبل دخولك 
الوارة افك ابعال 

ولو قال لامرأته قبل الدخول: أنت طالقّ واحدة قبلّها واحدة: تقع ثنتان. 

ولو قال: قبل واحدة: تقع واحدة. 

لانو فيك > العا عير + وحكمها في الطلاق ضِل حكم: قبل :لما ذكرنا 
أن الظرف إذا قيّد بالكناية: كان صفة لما بعده» وإذا لم يُقيّد: كان صفة لما 
باهذ الحزنه أ هذه الجيلة. 

و: عند: للحضرة» حتئ إذا قال: لفلان عندي ألف درهم: كان 
00 لأن الحضرة تدل علئ الحفظ» دون اللزوم والوقوع عليه. 

وعلئ هذا قلنا: إذا قال: أنت طالقّ كل يوم: طلقت واحدة. 

ولو قال: عند كل يوم» أو: مع كل يوم: طلقت ثلاثا. 

وكذلك إذا قال: أنت طالق في كل يوم. 

ولو قال: أنت علي كظهر أمي كل يوم: فهو ظهار واحد. 

ولو قال: في كل يوم» أو: مع كل يوم» أو: عند كل يوم: يتجدد عند 
كل يوم ظهار. 





سن 


وعذا لها فلنا زه إذ اقم ابم الارفك؟ كان الكل ونا واحدا نذا 
أنه : صار كل فرد بانفراده ظرفاً» علي نحو ما قلنا في مسألة: الغد. 
[حروف الاستثناء : ] 

#دومن هذا اناب عرزت الايسات راف لقال 

ومسائل الاستثناء من جنس البيان» فنذكره في بابه إن شاء الله تعالئ. 

ومن ذلك: غير: وه فق الاشماء لعفم 17 للنكرة» وقد 
تُستعمل استثناء» تقول: لفلان علي درهمٌ غيرٌ دائق: بالرفع: صفة 
للدرهمء فيلزمه درهم تام. 

ولو قال: غير ذائق: بالاضين: كان استغناء؛ فيلزمه درهم إلا وَأنقا. 

وكذلك لو قال: لفلان علي دينار غير عشرة: بالرفع: لزمه دينار» ولو 
تصبه: فكذلك عند محمد رحمه الله. 

وعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله: يلزمه دينارٌ إلا قدر قيمة 
عشرة دراهم منه. 

وما يقع من الفصل بين البيان والمعارضة: نذكره في باب البيان إن 
اه الله ما 

* وأما: سوئ: فمثل: غير» وذلك في «الجامع»: إن كان في يدي 
دراهم إلا ثلاثة» أو: غير ثلاثة» أو: سوئ ثلاثة: علئ ما قلنا. 
[حروف الشرط : | 

3 زفق ذللة:. .حروف الشرطع وهي: إن». و: إذاء و: إذا ماء و: 
نت وفع ماعا رو كر عدوا كلها تو مو ع وها 
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اما تلكو فى هذا الكناب: مح هذه الحدل ها لد علية: عسات 
أصحابنا رحمهم الله علئ الإشارة. 
ظ وأما حرف: إن: فهو الأصل في هذا الباب» وضع للشرط» وإنما 
يدخل علئ كل أمرٍ معدوم» علئ خطرء ليس بكائن» لا محالة: 

تقول؟ إقر ردي أكرمتك» 

لامعو انجاء هد أكرتك: 

وأثره: أن يُمنع العلة عن الحكم أصلاً حتئ يَبطل التعليق» وهذا تكثر 
أمثلته. 

وعلى هذا قلنا: إذا قال الرجل لامرأته: إن لم أطلقّك فأنت طالقٌ 
ثلاثا: إنها لا تطلق حتئ يموت الزوجء فتطلق في آخر جزء من أجزاء 
حياته ؛ لأن العدم لا يثبت إلا 5 

وكذلك: إذا ماتت المرأة: طلقت ثلاثاً قبل موتهاء في أصح 
الروايتين. ظ 

* وأما: إذا: فإن مذهب أهل اللغة والنحو من الكوفيين فيها: أنها 
نصلح للوقت وللشرط عل السواء» فيُجازئ بها مرة» ولا يُجازئ بها 





ع 


فى #ددا مع مم قاد لان وما ١ 2 ١‏ . 


كأنها حرف شرط» وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. 

وأما البصريون من أهل اللغة والنحو فقد قالوا: إنها للوقت» وقد 
ستعمل للشرط: هن غير .شقوط: شعت الوقض» اغنهاء: مكل + حت 6: فإنها 
لتقن ل ميته عكها اكه يجا نه :المحافا: لها لازمة في غير مرصع 





ا 
الاستفهام. 

والمجازاة ب: إذا: غير لازمة» بل هي في حيّز الجواز. 

وإلئ هذا الطريق ذهب أبو يوسف ومحمد رحمهما الله. 

وبيانه: فيمن قال لامرأته: إذا لم أطلقك فأنت طالق: 

قال أبو حنيفة رحمه الله: لا يقع الطلاق حتئ يموت أحدهماء مثل 
قوله: إن لم أطلقك. 

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يقع كما فرغ من اليمين» مثل 
قوله: متئ لم أطلقك؛ لأن: إذا: اسم للوقت» بمنزلة سائر الظروف» وهو 
للوقت المستقبل» وقد استُعملت للوقت خالصاً. 

فقيل: كيف الرّطّب إذا اشتدً الحر؟: أي حينئذ. 

ولا يصلح: إن: ها هنا. 

فقانة البق ذا اقند الح ول يسود إن انعد ابد أن الشوطط 
يقتضي خطراً وتردداً هو أصله. 

*# وإذا: تدخل للوقت علئ أمرٍ كائن» أو منتظرء لا محالة» كقوله 
تعالى : #إإدًا التّمس كُوَرتَ © التكوير/١.‏ 

* وتستعمل للمفاجأة» قال الله تعالئ: #إإذا هم يقَنطُونَ © الروم/5". 

وإذا كان كذلك: كان مفسّراً من وجهء ولم يكن مبهّماء فلم تكن 
شرطأء إلا أنه قد تُستعمل فيه مستعاراً مع قيام معن الوقت» مثل: متئ» 
مع أن المجازاة في: متئ: ألزم» ومع هذا لم تسقط عنه حقيقت» 
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الوقت+ فهذا أول/» فضار الطلاق مضافا إلىئْ زمان خال عن إيقاع الطلاق. 


ألا يرئ أن مّن قال لامرأته: أنت طالق إذا شئت: لم يتقيّد 
مثل : متى ». بخلاف: إن. 


تمعد القترط و ها 2 إن 

وقد ادعئ ذلك أهل الكوفة, واحتج ف الذراء لذلكه يمول الشاعر : 

واستغن ما أغناك ربك بالغنئ وإذا تُصِبْكَ خخصاصة فتَجَمّل 

وإنما معناه: وإن تُصِبكَ ختصاصةء بلا شبهة. 

وإذا ثبت هذان الوجهان في: إذا: علئ التعارض» أعني: معنئ الشرط 
الخالص» ومعنئ الوقت: وقع الشكُ في وقوع الطلاق» فلم يقع بالشك. 
ووقع الشكُ في انقطاع المشيئة بعد الثبوت فيما استشهدا به» فلا يبطل 
بالشك. 

* وكذلك: إذا ما. 

* وأما: متئ: فاسم للوقت المبهّم بلا اختصاص» فكان ظفاحا ل 
إن: في الإبهام» فلزم في باب المجازاة. 

وجزم بهاء مثل: إن» لكن مع قيام الوقت؛ لأن ذلك حقية 
الطلاق بقوله: أنت طالق متئ لم أطلقك: عقيب اليمين. 











ل 

* وكذلك: من» و: ما: يدخلان في هذا الباب؛ لإبهامهماء 
والميانا تنما كدر خصوصاً في: مَن. 

وقد روي عن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: فيمن قال: أنت طالق 
لو دخلت الدار: إنه بمنزلة قوله: إن دخلت الدار؛ لأن فيها معنئ الترقب» 
فعَملتْ عمل الشرط. 

وكذلك قول الرجل: أنت طالق لولا صحبتك» وما أشبه ذلك: غير 
واقع؛ لما فيه من معنئ الشرط. 

* وذكر في «السَيّر الكبير» بابا بناه علئ معرفة الحروف التي ذكرنا: 

- آمثوني على عشرة من أهل الحصن: قال ذلك رأس الحصن» 
ففعلنا: وقع عليه» وعلى عشرة غيره» والخيار إليه. 

- ولو قال: آمنوني وعشرة: فكذلك. إلا أن الخيار إلئ إمام المسلمين. 

- ولو قال: بعشرة: فمثل قوله: وعشرة. 

- ولو قال: في عشرة: وقع علئ تسعة سواهء والخيار إلى الإمام. 

- ولو قال: آمنوا لي عشرة: وقع على عشرة» لا غير ولرأس الحصن 
أن يدخل نفسه فيهم» والخيار فيهم إليه» وذلك يخرّج علئ هذا الأصل. 

* ومن ذلك: كيف: وهو سؤال عن الحال» وهو اسم للحال» فإن 
استقام» وإلا: بطل. 

ولذلك قال أبو حنيفة رحمه الله في قول الرجل: أنتَ حر كيف شعت: 


إنه يقاع. 
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وفي الطلاق : إنه تمع الواحدة» ويبقى الفضل في الوصف والقدر. 


وهو الحال مفوّضاً إليها بشرط نية الزوج. 

وقالة ماله تقل الإقارة» شبدالد ووضتهه بمدزلة: أعتلي. تداق 
الأصل بتعلقه. 

# وأما: كم: فاسم للعدد الذي هو الواقع. 

* و: حيث: اسم لمكان مبهُم دخل على المشيئة» والله أعلم. 


9 وقوه 9 9 0 
256 96 56 25 
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باب الصرييح والكناية 


الصريح: مثل قول الرجل: بعت» واشتريت» ووهبت؛ لأنه ظاهر 
الدراة: ظ ظ 

رك نر الح بعين الكلام» وقيامه مَقَامٌ معناه» حتئ استغنا 
عن العزيمة. 

وكذلك الطلاق» والعتاق. 

وحكم الكناية: أن لا يجب العمل به إلا بالنية؛ لأنه مستّتر المرادء 
ذلك :ا المسان قبل أن رصي ستعار نا . 

اسن اه امي ل لاو ا سن 

وسمّئْ الفقهاء ألفاظ الطلاق التي لم يُتعارّف: كنايات» مثل: البائن: 
والخرام». مجاراء. [3 متقيقة )» الآنا. هله كلذابت معلوفة «السعاق» غير 
مستترة؛ لكن الإبهام فيما تتصل بهء وتعمل فيه» فلذلك شابهت 
الكذا راقم ف يق للك ميج د . 

ولهذا الإبهام احتيج إلئ النية» فإذا وجدت النية: وجب العمل 
بموجباتهاء من غير أن تُجعل عبارة عن الصريح» ولذلك جعلناها بوائن» 
وانقطعت بها الرجعةء إلا في قول الرجل: اعتدّي؛ لأن حقيقتها 
الحساب» ولا أثر لذلك في النكاح. 





والاععداتة تعمل أن افيه هاا تكد يمن غير الاترادت. 1115 قودا 
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الأقراء»ء وزال الإبهامٌ: وجب بها الطلاق بعد الدخول اقتضاءء وقبل 
الدخول جعل مستعاراً محضاً عن الطلاق؛ لأنه سببّه» فاستعير الحكم 
اليه لاد لاك كانا رصا 

وكذلك قوله: استبرئي رحمك. 

وقد جاءت السّنّة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسَودة بنت رمْعة : 
اعتدي» ثم راجّعها”". 

وكذلك: أنت واحدة: يحتمل أن يكون نعتاً للطلقة» ويحتمل أن يكون 


اباب العريع وا لكاي قرلهة ررقف انلف «النثثة أن الف عن الكاعلنه 
وسلم قال لسّؤدة: اعتدي» ثم راجعها: استغربه المخرجون» وهو في «الآثار» لمحمد 
ابن الحسن: (ثنا أبو حنيفة عن الهيثم بن أبي الهيثم يرفعه إلى رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم أنه قال لسّؤدة: اعتدي» فجعلها تطليقة تملكهاء فجلست على طريقه يوماء 
فقالت: يا رسول الله! راجعني» فوالله ما أقول هذا حرصاً مني على الرجال» ولكن 
ويك ان عقر يوم القيامة مع روا ات دل يومي منك لبعض أزواجك. قال: 
فراجعها). 

وأخرجه ابن خسرو في «المسند» بهذاء إلا أنه قال: «قالت 
راجعني » فإني قد وهبت يومي وليلتي لعائشة» فراجعها». 

وأخرج الحارثي بعضه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن 
عائشة «أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال لسودة حين طلَّقها : اعتدي». 

وأخرج البيهقي من طريق حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه «أن النبي 
صلئ الله عليه وسلم طلّق سودة. فلما خرج إل الصلاة: أفينكك اريف تقالضه وان 
ما لي في الرنعانة من سام و بلك رين ا أحشر في أزواجك» قال: فراجعهاء 
وجعل يومها لعائشة»» وأصل الحديث في الصحيحين وغيرهما بدون: طلاق. 
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صفة للمرأة» فإذا زال الإبهام بالنية: كان دلالة عل الصريح» لا عاملا 


بموجبه. 

والأصل في الكلام: هو الصريح» وأما الكناية: ففيها ضَرب قصور من 
حيث إنه يقصر عن البيان إلا بالنية» والبيان بالكلام هو المرادء فظهر هذا 
الكاوت قيماءرنوا بالشننيات 6 ضار حدر الكتارانف .نمف لة الغيرورابعة: 

ولهذا قلنا: إن حدً القذف لا يجب إلا بصريح الزناء حتئ إن من 
قذف رجلا بالزناء فقال له آخر: صدقت: لم يُحد المصدّق. 

وكذلك إذا قال: أما أنا فلست بزان» يريد التعريض بالمخاطب: لم 


عو 2 


يحد. 
وكذلك في كل تعريض ؛ لما قلنا. 
بخلاف من قذف رجلا بالزناء» فقال له آخرٌ: هو كما قلت: حَدّ هذا 
الرجل» وكان بمنزلة الصريح؛ لما عرف في كتاب الحدودء والله أعلم. 
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باب 


معرفة وجوه الوقوف على أحكام النَّظْم 

وهو القسم الرابع, يذلك أريعة أوجه : الوقوف بعبارته» وإشارته» 
ودلالتهء واقتضائه. 
[عبارة النص وإشارته : ] 

اك أما الآول: انها سيق الكلام له 0 به لم 

-١‏ والإشارة: ما ثبت بنظمه مثل الأول» إلا أنه غير مقصود» ولا سيق 
الكلام له. 

وعنااسواء تن إبجات اللعكي» إلا انه الال انر عب العخاروضين» 

* فمن ذلك: قوله تعالئ: #وَعَلآلْوَلُودِ لَه مهن وكِسَوَممُنَ * البقرة/ "771 : 

سيق الكلام لإيجاب النفقة علئ الوالد. 

وفيه إشارة إلئ أن النسب إلئ الآباء؛ لأنه تُسب إليه بلام الملك. 

















وفيه إشارة إليئ أن للأب ولاية التملك في مال ولده. 

وأنه لا يعاقب بسببه» كالمالك بمملوكه؛ لأنه تُسب إليه بلام الملك. 
وعلئ ذلك تبتنئ مسائل كثيرة. ظ 

وفه إقاره ال قراف ]لبقف ان تققة الو لوه لانن دسيها علي 
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وفيه إشارة إلئْ أن الولد إذا كان غنيا» والوالد محتاجاً: لم يشارك 
الولد أحد في تحمل نفقة الوالد؛ لما قلنا من النسبة بلام التمليك. 

وفيه إشارة إلى أن النفقة 5 تُستحق بغير الولاد»ء وهي نفقة ذوي 
الأرحام» خلافاً للشافعى رحمه الله . 

لقوله عرّ وجل: #أوَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ دَلِكَ © البقرة/ "777 » وذلك بعمومه 
يتناول الأخ, والعم وغيرهما. 

ويتناولهم بمعناه؛ لأنه اسم مشتق من الإرث» مثل الزاني» والسارق. 

قم إشان زرا نمم يدا الو الك وقح لون التق علا :قل الهو اكه 
حت إن النفقة تجب علا الأم والجدّ أثلاثاً؛ لقوله عر وجل: وَعَلَ لْوَارثٍ 
ِثْلُ دَّلِكَ © البقرة/ "2777 وهو اسم مشتق من معنى» فيجب بناء الحكم 
غر معنا 

وفي قوله تعالئ: ##رذهنَ وَكِسْوَيمُنَ © البقرة/777: إشارة إلئ أن أجر 
الرضاع يستغني عن التقدير بالكيل والوزن» كما قال أبو حنيفة رضي الله 


عيةه. 


* ومن ذلك قوله تعالى: #وَطُوا وأسْرَيوأ حقَّ يبيل ل الْخيْط اليس من 
بيط الْأسُود مِنَالْفَجَر * البقرة//11 : 
سياق الكلام لإباحة هذه الأمور في الليل» ونَسّخْ ما كان قبله من 


التخريي: 
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وفيه إشارة إلئ استواء الكل في الحَظر؛ لأنه تعالئ قال: «اثُدّ أَيَبُوأ 
. أصيَامَإِكَ آَلْيَلِ © البقرة/1417: أي الكف عن هذه الجملة» فكان حَظر الكل 
بطريق واحد» فلم يكن للجماع اختصاص» ولا مزية.. 
وفيه إشارة إلئ أن النية في النهار منصوص عليها؛ لقوله تعالى: ثم 
يم اليَامإِكَ ألْيَلِ * البقرة//1617: بعد إباحة الجملة إل طلوع الفجر. 

وحرف: ثم : للتراخي , فتصير 55 الفجر» ا ما ل أن 
الليل لا ينقضي إلا بجزء من النهارء إلا أنا جوزنا تقديم النية علئ الفجر 

70 عِِ ِ م 27 
بالمكة' ونهأما افيكوة الذز أصلا قل 

وفي إباحة أسباب الجنابة إلئ آخر الليل: إشارة إلئ أن الجنابة لا تنافي 
الصوم فيمن أصبح جنبا. 

ومن ذلك قوله تعال: #مُكمرتهء إطعام عَكَرَوَ مَسَككينَ * 
المائدة/69. ظ 

الآية سياقها لإيجاب نوع من هذه الجملة على سبيل التخيير. 

وفيه إشارة إلىئْ أن الأصل في جهة الإطعام: الإباحة» والتمليك ملحَق 


)١(‏ باب وجوه الوقوف علئ أحكام النَّظّم: قوله: إلا أنا جوّزنا تقديم النية 
على الفجر بالسُئَّة: عن حفصة أم المؤمنين أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: ١مَن‏ 
لم يبيّت الصيام قبل الفجر: فلا صيام له4» رواه أصحاب السئن الأربعة» وفي 
لفظ: «لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل»» وفي لفظ: يجمع: بالتشديد» وفي 
انكل «العسي 
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به؛ لأن الإطعام فعل متعدّء مطاوعه: طّعم: يَطْمَمّْء وهو الأكل؛ 
فالإطعام : عله اكد كسائر الأفعال» إذا تعدّت بزيادة الهمزة: لم يَبطل 
وضعها وحقيقتهاء فإذا لم يكن مطاوعه ملكاً: لم يكن متعديه تمليكاً. 

وهذا واضحٌ جداًء فمّن جعل التمليك أصلاً: كان تاركاً حقيقة 
الكلام» ومعنئ إلحاق التمليك به 

خلافاً لبعض الناس: أن الإباحة جزء من التمليك في التقديرء 
والتمليكٌ كله؛ لأن حوائج المساكين كثيرة يَصلح الطعامٌ لقضاء كل نوع 
منهاء إلا أن الملك سببْ لقضائهاء فأقيم الملك مَقَامّهاء فصار التمليك 
بمنزلة قضائها كلّهاء باعتبار الخلافة عنهاء ومن هذه الحوائج: الأكل: 
تعناق الى واكم غلا الث هو خدرء مرو هذه البعيلة» فالجقام اديه ب زرا 
الكل الذي هو مشتمل علئ هذا المنصوص عليه وغيره. فيكون عملا 
بالنص بعينه في المعنى. 

وهذا بخلاف الكسوة؛ لأن النصً هناك تناول التمليك؛ لأنه جَعَل 
الفعل في الأول كفارة» وهو الإطعامء وجعل العينَ في الثاني كفارة» وهو 
الثوب؛ لأن الكسوة: بكسر الكاف: اسم للثوب» وبفتح الكاف: اسم 
القدل + قيجي ان تضبير انين كنار + لآ الصفم 

وإنننا #تبير ولك انملك دوت الأغارة» تسان النصى هنا مقا انعا 
علئ التمليك الذي هو قضاء لكل الحوائج في المعنول» فلم تستقم التعدية 
إن ما هو جزءٌ منهاء وهو مع ذلك قاصرٌ؛ أن الإعارة في النياب منقفيةٌ 
قبل الكمال» والإباحة في الطعام لازمة» لا مردً لفعل الأكل فيهاء فهما 
في طرفي نقيض» مع التفاوت الذي بينًا. 
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وكان قول الشافعي رحمه الله في قياس الطعام بالكسوة في الفرع 
والأصل معا: غلطأ. 

وفيه إشارة إلى أن المساكينَ صاروا مصارف؛ لحوائجهمء فكان 
الواجب قضاء الحوائج» لا أعيان المساكين. 

ثبتت هذه الإشارة بالفعل» وهو الإطعام؛ لأن إطعام الطاعم الغني لا 
يتحقق قربة» كتمليك المالك لا يتحقق» ومن قضية الإطعام: الحاجة إلى 
الل 

وثبتت أيضا بالنسبة إلئ المساكين؛ لأن اسمّهم يُنبىء عن الحاجة: 
فدل ذلك علئ أن إطعام مسكين واحد في عشرة أيام: مثلّ إطعام عشرة 
مساكينَ في ساعة؛ لوجود عدد الحوائج كاملة. 

فإن قيل: هذا لا يوجد في كسوة مسكين عشرة أثواب في عشرة أيام. 
وقد جوزتم ذلك» ولا حاجة إلا بعد ستة أشهر»ء أو نحو ذلك. 

قبل لد هين الناى اتقو بناج لسوت .وهو كلظ © أن النضن تياران 
التمليك علئ ما قلناء وقد أقمنا التمليك مقام قضاء الحوائح كلهاء 
والثوب قائمٌ إذا اعتبرت اللبوس» وإذا اعتبرت جملة الحوائج: صار هالكاً 
في التقديرء فكان يجب أن يصح الأقاء عا هذا عقو اتراءد غير أذ 
الجانعاك 51 تطبيف: الى يكن ب مون اذهام ول تع لز والزمانة 
وأدنئ ذلك: يوم لجملة الحوائج. 

حتئ قال بعض مشايخنا: يجوز الأداء في يوم واحد إلىئ مسكين واحد 
العشرة كلها في عشر ساعات؛ لما قلناء إلا أنه غير معلوم» فكان اليوم 
أو 














اللضينى 


و كذلك الطعام في حكم الكولك: مثل الثوب» والأباعة لا نصح 3 
في عشرة أيام. ظ 

ولا يلزم إذا قبض المسكينٌ كسوتين من رجلين فصاعداً جملة: أنه 
يجوز؛ لأنه أداء كل واحد في حق غيره: في حكم العدم» فلم يؤخذ 
بالتفريق. 
[دلالة النص  ]:‏ 

؟- وأما دلالة النص: فما ثبت بمعنئ النظم لغةء وإنما نعني بهذا ما 
ظهر من معنئ الكلام لغة» وهو المقصودُ بظاهره لغة. 

مثل الضرب: اسم لفعل بصورة معقولة» ومعنى مقصودء وهو 
الإيلام. 

والتأفيف: اسم لفعل بصورة معقولة» ومعنى مقصودء وهو الأذئ. 

* والثابت بهذا القسم: مثل الثابت بالإشارة والعبارة» إلا أنه عند 
التعارض: دون الإشارة» حتى صح إثبات الحدود :والكفارات 'بدلالاك 
النصوضءع ولم يجز بالقياس؛ لأنه ثايت بمعنى امد اراي را ل 
د خلى اختتص بالقياس الفقياء: واستوئ أهل اللغة كلهم في دلالات 


الكلام. 
مثاله: أنَا أوجبنا الكفارة علئْ من أفطر بالأكل والشرب بدلالة النص» 


وبيانه: أن سؤال السائلء وهو قوله: واقعت امرأتي في شهر 
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يعفنان !وق عن العارة» ,والمؤافد: لها الشف مجنارة ودبل هو اده 
لفعل واقع علئ محل مملوكء إلا أن معنئ هذا الاسم لغة من هذا السائل: 
فو النلر الذي هو ناب نوإتها انيه وسرل الدضلية الصلاة والبناكم هن 
حكم الجناية» فكان بناء علئ معنن الجناية في ذلك الاسم. 

والمواقعة آلة الجناية» فأثبتنا الحكمّ بذلك المعنئ بعينه في الأكل 
والشرب؛ لأنه فوقه فى الجتاية؛ لأن الضبرَ غنه أشل». والدعوة إلبه أكثرء 
ومعن المناقصة فيه أبلغ» وبذلك المعنئ صار اللفظ علة"'» فكان أقوئ 
فى الجناية» علئْ نحو ما قلنا فى الش: مع التأفيف. 

فمن حيث إنه ثابت بمعنئ النص» لا بظاهره: لم نُسمّهِ عبارة, ولا 
إشارة ومن حيث إنه امك سعد التمن 5-86 لا رأيا: فداه ولألة ا 
ا 





)1١(‏ حديث: واقعت امرأتي في شهر رمضان: عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: «جاء رجل إلى النبي صلئ الله عليه وسلم»ء فقال: هلكت يا رسول الله قال: 
وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان» فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ 
قال: لا قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا قال: فهل تجد ما 
لقلاى: فون متكي 1 قالخ [1ه قال افد مشامن ناا "اليو هلو ااه عليه ميلم 
بعرق فيه تمرء فقال: تصدق بهذاء قال: أعلئ أفقر منا؟ فما بين لابتيّها أهل بيت 
اخرع اله سا تضيداك اللدى عل له كله ورسلج. غير ينقت الاب قافالا 
اذهب فأطعمه أهلك». رواه السبعة» واللفظ لمسلمء ولفظ الطبراني في الوسط: 
اجاء رجل إلى النبي صلئ الله عليه وسلم» فقال: إني أفطرت يوما من رمضان 
000 ووقعت على أهلي فيه). 


(؟) من قوله: ومعنا المناقصة فيه ... إلى هنا: ثابت فى نسخة 874ه. سائد. 


> 
# ومن ذلك: أن النص في عذر الناسي"" ورد في الأكل والشرب», 
وثبت حكمّه في الوطء دلالة؛ لأن النسيان فعل معلومٌ بصورته ومعناه» أما 
صورته: فظاهرة» وأما معناه: أنه مدفوعٌ إليه خلقة وطبيعة» فكان ذلك 
سماوياً محضاء فأضيف إلى صاحب الحق» فصار عفوا. 
هذا معنئ النسيان لغة» وهو كونه مطبوعاً عليه فَعَمِلّنا بهذا المعنئ 
في نظيره. 
فإن قيل: هما متفاوتان؛ لأن النسيان يغلب في الأكل والشرب؛ لأن 
الصومً يحوجه إلئ ذلك» ولا يحوجه إلى المواقعة» بل يضعفه عنهاء 
فصار كالنسيان في الصلاة لم يُجعل عذراً؛ لأنه نادرٌ. 
قلنا: للأكل والشرب مزية في أسباب الدعوة» وفيه قصورٌ في حاله؛ لأنه 
لا يغلب البشرء وأما المواقعة فقاصرة في أسباب الدعوة» ولكنها كاملة في 
حالهاء لأن هذه الشهوة تغلب البشرً» فصارا سواء» فصح الاستدلال. 
ومن ذلك: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «لا قَوَدَ إلا 
بالسيف"": وأراد به الضرب بالسيف» ولهذا الفعل معنى مقصوداء وهو 


)١(‏ قوله: النص ورد في عذر الناسي: هو ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: ١مَّن‏ نسي وهو صائم» فأكل» أو شرب: 
فينم صومه» فإنما أطعمه الله وسقاه». متفق عليه» ولفظ ابن حبان: «أن رجلا سأل 
النبي صلئ الله عليه وسلم قال: إني كنت صائماء فأكلت وشربت ناسياء فقال النبي 
صلئ الله عليه وسلم: أتم صومّكء فإن الله أطعمك وسقاك». زاد الدارقطني: «ولا 
قضاء عليك». 

(؟) حديث: لا قود إلا بالسيف: أخرجه ابن ماجه من حديث أبي بكرة والنعمان 


ا 
الجناية بالجرح» وما يشبههء والحكم جزاء يبتنئ على الممائلة في 
اعفار ةرمو كان ثاننا يذلك المع . 

واختّلف فيه» فقال أبو حنيفة رحمه الله: ذلك المعنئ هو الجرح الذي 
ينقض البَنِية ظاهرا وباطنا. 

قال أن يرسق وميد وحميها الله اها لا طق الشة اختماله+ 
فتهلك جرحأ كان أو لم يكن؛ حتئ قالا: يجب القودٌ بالقتل بالحجر 
العظيم؛ لأنا نعلم أن التساضنى وحن عقورة بوزجعر ا رن ,اثقياك معرفة 
الأنفس» وصيانة حياتهاء وانتهاك حرمتها بما لا تُطيق حمله» ولا تبقى 
معهء فأما الجرحٌ على البدن: فلا عبرة بهء إنما البدن وسيلة» فما يقوم 
كبن وسيلة كان أكم . 

والجواب لأبي حنيفة رحمه الله عن هذا: أن معنئ الجناية هو: ما لا 
تُطيق النفسً احتماله.» لكن الأصل فى كل فعل هو الكمال» والنقصان 
بالعرارظى» نقذ جد الناقض: أصناد: ل الكامل تبعل ميلا: افونا 
حكمه إلى الناقص إن كان من جنس ما ث* وتبتم.: وا ليوات فأما أن يجعل 
لاقف ”لسار خصيرسا نما تدرا بيات قاذ 





وها هنا الكامل فيما قلنا: ما ينقض البنية ظاهراً وباطناً هو الكامل فى 


سه خم 


وقولهما: إن وم لخن للحي يي مر 
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الجسمء لكنًا نعني به الجناية علئ النفس التي هي معن الإنسان خلقةء 
فالقصاص مقابّل بذلك» أما الجسم فَفَرْعٌ» وأما الروح: فلا تقبل الجناية. 

ومعنئ الإنسان خلقة: بدمه وطبائعه. فلا تتكامل الجناية عليه إلا 
بجرح يرق دماء ويقع علئ معناه قصداًء فصار هذا أولئمْ» خصوصاً في 
العقوبات. 

دوين للك يقبا أن أبا بوميتي:ومحهدا يفيه الله اوها ند ان 
بالُواطة , بدلالة النص؛ لأن الزنا: اسم لفعلٍ معلوم» ومعناه معلوم» وهو 
قضاء الشهوة ة بسفح الماء في محل محر مشتهى» ول رد 
في اللّواطة وزيادة؛ لأنه في الحرمة فوقّه: وفي سَفح الماء فوقه. وفي الشهوة 
يكله» وعد | معن" الونا كه 

والجوابُ عن هذا: أن الكامل أصل في كل باب» خصوصاً في الحدود 
والكامل في سفح الماء: ما يُهلك البشر حكماء وهو الزنا؛ لأن ولد الزنا 
هالك حكماً؛ لعدم من يقوم بمصالحهء والح الا فقاص؛ ل 
0 بالعَل» ولا يُفسد الفراش» وكذلك الزنا كامل عايه 1ه طاني 
الوجود. بالشهوة الداعية من الطرفين» وأما هذا الفعل فقاصر بحاله؛ لأن 
الداعي إليه شهوة الفاعل» فأما صاحبه: فليس في طبعه داع إليه» بل | 
مانعٌ» ففسد الاستدلال بالكامل علئ القاصر في حكم يدر بالشبهات. 

والترجيح بالحرمة: باطل؛ لأن الحرمة المجردة بدون هذه المعاني: 
غير معتبرة لإيجاب الحدء ألا يرئ أن شرب البول: لا يوجب الحد مع 
كمال الحرمة: 

ومن ذلك: أن الشافعي رحمه الله قال: وجبت الكفارة بالنص في 

















م 


الخطأ من القتل مع قيام العذرء وهو الخطأء فكان دلالة على وجوبها 
بالعمد؛ لعدم العُذْر؛ لأن الخطأ عُذْرٌ مسقط حقوق الله تعال. 

وكذلك وجبت الكفارة في اليمين المعقودة إذا صارت كاذبة» فلأن 
تجب في الغعموس وهي كاذ ين الأصل : م فصارت دلالة عليه ؛ 
لقيام معنئ النص وزيادة. 

كنا توك .8ذا: الافف هار قلط - لذن الكتاوة عاد قها 0 
بالفقيراضي ل" ذاو الكقار .عو د السرادة بو العقر وه قاذ معي لا 
بسبب دائر بين الحظر والإباحة» والقتل العمد كبيرة بمنزلة الزنا والسرقة: 
فلم يصلح سبباً» كالمباح المحض لا يصلح سبباً مع رجحان معن العبادة 
في الكفارة» وكذلك الكذب حرام محض» وأما الخطأ فدائر بين 
الوصفين» واليمين عقد مشروع» والكذب غير مشروع. 

ولا يلزم إذا قتل بالحجر العظيم» فإنه يوجب الكفارة عند أبي حنيفة 
رحمه الله ذكره الطحاوي رحمه الله. لأن فيه شبهة الخطأء وهي مما 
بحتاط فيهاء فتثبت بشبهة السبب» كما تثبت بحقيقته» وذكره الجصّاص 
رحمه الله في «أحكام القرآن)». 


سرس ويم 


ظ وقد جعله في «الكتاس»): شيهة العمد في إيجاب الدية على العاقلة» 
نكانانها عل الكقاره 
* وإذا قتل مسلمٌ حربياً مستأمناً عمداً: لم تلزمه الكفارة مع قيام 
لشبهة ؛ أن الكنيية في محل الفعل ع فاعثبر تت في القو د؛ لآنه 00 
بالف من وجي بعر ا ادر الورة, 
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وافئه قناز النصوي وعوالو لان ا لسن لني 4 الماقدة فج 
نام م ا ل ا يلار ااه شين 
المخف..: 

وفي مسألة الحجر: الشبهة في نفس الفعل» فعمَّت القودَ والكفارة. 

# ولهذا قلنا: إن سجود السهو لا يجب بالعمد» ولا يصلح أن يكون 
السهو دليلاً على العمد؛ لما قلناء خلافاً للشافعي أيضاً. 

وقلنا نحن: إن كفارة الفطر وجبت على الرجل بالمواقعة نصاء 
ومعنئْ الفطر فيه معقول لغةَء فوجبت به الكفارة عل المرأة أيضاً؛ 
استدلالاً به. 
[اقنتضاء النص : ] ظ 

اونا قد نواد عا لهي تبت قرف العسا رضن 
عليه لما لم يَسَغْن عنه: وجب تقديمّه؛ لتصحيح المنصوص عليه» فقد 
التقناء التهر لصنار المفتضر ا يشكتيد: حكما لالنضن: 

بمنزلة الشراء أوجب الملك» والملك أوجب العتق في القريب» فصار 
الملك .محكمي: كما للشرامي: لفان :القاف يه مطولة الفائنظ» ينس 
النظمء دون القياس» حتئ إن القياس لا يعارض شيئاً من هذه الأقسام. 
والثابت بهذا: يعدل الثابت بالنص» إلا عند المعارضة به. 

# واختلفوا في هذا القسم: 

فقال أصحابنا رحمهم الله: لا عموم له. 


وقال الشافعى رحمه الله فيه بالعموم ؛ لآأنه ثابت بالنص» فكان مثله. 


/ا 7 


وقلنا نحن: إن العموم من صفات النظم والصيغة» وهذا أمرٌ لا نَظْمْ 
ند الككذا الزلاة ينطوم قوط عبرو تقر سار أضيله قنها زراء ضح 
المذاكوو» 

ومثال هذا الأصل: أعتق عبدك عني بألف درهم: أنه يتضمن البيع 
مقتضئا العتق» وشرطاً له» حتئ يثبت بشروط العتق لما كان تابعاً له» ولو 
جعل بمنزلة المذكور كما قال الخصم: لثبت بشروط نفسه. 

ولهذا قال أبو يوسف رحمه الله: إنه لو قال: أعتق عبدك عني بغير 
شيء: إنه يصح عن الآمرء ويّثبت الملك بالهبة من غير قبض؛ لأنه ثابت 
مقتضى بالعتق» فيثبت بشروطه» فيستغنئ عن التسليم» كما استغنئ البيع 
عن القبول» وهو ركنٌ فيه» فالاستغناء عن القبض وهو شرط: أولئ. 

- وهذا كما لو قال: أعتق عبدك هذا عني بألف درهم ورطل من خمر: 
إنه يصح» ويعتق عنه وإن لم يوجد التسليم» والبيع الفاسد مثل الهبة؛ لما 

وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: يقع العتق عن المأمور؛ لأن 
القبض والتسليم بحكم الهبة لم يوجد؛ لأن رقبة العبد بحكم العتق تتلف 
علئ ملك المولئ في يد نفسهء وذلك غير مقبوض للطالب» ولا للعبد» 
ولتشر عي ل 

وقوله: إن القبض يُسقط: باطل؛ لأن ثبوت المقتضئ بهذا الطريق أمَرٌ 
مشروع» وإنما يسقط به ما يحتمل السقوط» والقبض والتسليم في الهبة 
قرط لأ ككل الوط سهان بودليل التطوظ يعمل قن وخلفه زان 
القبول في البيع فيحتمل السقوط» ألا يرئ أن الكل يحتمل السقوط. 
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فينعقد بالتعاطي» فالشّطر أولى. 

- ومّن قال لآخر: بعنّك هذا الثوب بكذاء فاقطعهء فقطعه ولم 
نت 

وكذلك البيع الفاسد مشروعٌ بأصله مثل الصحيح» فاحتّمل سقوط 
القبض عنه» فصح إسقاطه بطريق الاقتضاء. 

لفيا قرا ذاقالة الرجر لأعر اتسيعة الدخول يها اععا ىه بورع 
الطلاق: وقع الطلاق؛ مقتضئ الأمر بالاعتداد. 

ولهذا لم تصحٌ نية الثلاث» ولهذا كان رجعياً. 

ومثال خلاف الشافعي رحمه الله: إن أكلت فعبدي 0 أو: إن 
شربت» ونوئ خصوص الطعام أو الشراب: لم يصلق عندنا. 

ومّن قال: إن خرجت فعبدي حرّء ونوئ مكاناً دون مكان: لم يصدّق 
عندنا. 


ومن قال : إن اغة ١‏ 6 فعبدي 00 ونوى تخصيص الاشبنات» لم 





عياف عند :لها فلن 

ولو قال: إن اغتّسل الليلة في هذه الدار فعبدي حرّء فلم يسم 
الفاعل» ونوئ خصوص الفاعل: لم يصلّق عندنا. 

مكلاف نوات ] فنافتيل انعد أو إن افعبييه عي 

* وقد يشكل علا السامع الفصل بين المقتضئْ وبين المحذوف علئ 
وجه الاختصار» وهو ثابت لغة. 





وآية ذلك: أن ما اقتضئ غيره: ثبت عند صحة الاقتضاءء وإذا كان 


محذوفاً فقدّر مذكوراً: انقطع عن المذكور. 

مثل قوله تعال: # وَمَكَلِ الْمَرَيََ 4 يوسف/87: أن الأهل محذوف 
على سبيل الاختصار لغة؛ لعدم الشبهة» ألا يُرِىْ أنه مت ذكر الأهل : 
انتقلت الإضافة عن القرية إلى الأهل والمقتضئ: لتحقيق المقتضي» لا 

- ومثله: قوله عليه الصلاة والسلام: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان)""': 
لما استحال ظاهره: كان الحكمٌ مضمراً محذوفاًء حتئ إذا ظهر المضمرٌ: 
انتقل الفعل عن الظاهر. 

- وكذلك: قوله عليه الصلاة والسلام: الانيا الا غها ل بالتاك)”: فلم 
يسقط عموم هذا الحديث من قبل الاقتضاءء لكن لأن المحذوف من 
الأسواة اعفد ةي عار ا وام كك ونا مدق الخنها را نوهو نايك لد كان 
عامّاء بلا خلاف؛ لأن الاختصار أحدّ طريقي اللغة» فأما الاقتضاء: فأمرٌ 
شرعي ضروري» مثل تحليل الميتة بالضرورة» فلا يزيد عليها. 

ولهذا قلنا: فيمن قال لامرأته: أنت طالق ونوئ به الثلاث: إن نيته 
باطلة؛ لأن المذكور نعت المرأة» والطلاقٌ الواقع مقدمٌ عليه اقتضاء» لكنه 
فرورة » لأاعيوه 0ه لأن العذكوى هو المراء أ وسنانهاء: وزقك ترف عدوم 
ما لم يتكلم به» والعموم من أوصاف النظم» ولم يكن المصدرٌ ها هنا ثابتا 
44 لآق لصيف وول عار المفتوو الخاريت بالمبوميوف انه 4 الصمر الوصنب 


.]1 حديث: رفع عن أمتي: تقدم في باب ما تُترك به الحقيقة [ص"17‎ )١( 
.]١ ١ ٠ ححل يبت : إنما الأعمال بالتباتته: تقدم في القسم الرابع [ص‎ (0 


بلكل 


من المتكلم بناء عليه» فأما أن يصير الوصف ثابتاً بالواصف بحقيقته 
تصحيحاً لوصفه: فأمرٌ شرعي» ليس بلغوي. 

وكذلك؛,ضريت: بناء علىْ مصدر ماض» وطلقتك: يوجب مصدراً 
من قبل المتكلم: فكان شرعياً. 

داوآما الباكة .وها يكنية ذلك فمفل -قولك ::طالى» من حفيك إنه عت 
فردا مقتض للواقع» غير أن البينونة تتصل بالمرأة للحال» ولاتصالها 
وجهان: انقطاعٌ يَرجع إلى الملك» وانقطاعٌ يَرجع إلئ الحل» فتعَدة 
المقنضي بتعدد المقتضئ''' علئ الاحتمال» فصح تعيينه. 

وأما: طالق: فلا يتصل بالمرأة للحال؛ لأن حكمه في الملك معلّق 
بالشرط» وحكمّه في الحل معلَّقٌّ بكمال العددء وإنما حكمه للحال: 
انعقاد العلة» وذلك غير متنوع» فلم يتنوع المقتضّئ إلا بواسطة العددء 
فيصير العدد أصلا. 

- وإذا قال لامرأته: طلقي نفسّك: صحت نية الثلاث؛ لأن المصدر ما 
هنا ثابتٌ لغة؛ لأن الأمر فعل مستقبّل وضع لطلب الفعل» فكان مختصراً 
من الكلام غلو نحو سائر الأفعال» قصار مذكور لغة فاحثمل الكل 
والأتر كسائر ابيماء كاد 

وأما: طلّقت: فنفس الفعل» ونفس الفعل في حال وجوده: لا يتعدد 
بالعزيمة» وذلك مثل قول الرجل: إن خرجت فعبدي حر: أنه تصح نية 
السفر؛ لأن ذكرَ الفعل لغة: ذكرٌ للمصدرء فأما المكان فثابت اقتضاءء 


1١(‏ )ينظ عقت الأسران 3/7 1 سياقك. 


ففسدت نية مكان» دون مكان. 

ولا يلزم إذا حلف: لا يساكنْ فلاناء ونوئ السكنئ في بيت واحد: 
أنه يصح» والمكان ثابت اقتضاء؛ لأن تعيين المكان لَغْوٌء حتئ لا تصح 
نيته لو نوئ بيتاً بعينه» لكن نية جُمّلة البيوت: تصح؛ لأنه راجع إلى تكميل 
ادن امسا كذ ' كني وفاعلةه. بوانما اتسقق رن اأقين هلا الكمال. ذا 
حمعيية مد ولخ لقن اعون انيف ددا الدار: وهذا قاصرٌ عادة 
فصحت نية الكامل» والمساكنة ثابتة لغدّ» فصحّ تكميلها. 

- ولا يلزم عليه: رجل قال لصغير: هذا ولديء فجاءت أمٌ الصغير 
بعد موت المقرّء فصدّقته» وهي أم ١‏ دوذ آنه ”تاك المي اله دوي فيك 
الفراشٌ إلا مقتضئ النسب؛ لأن النكاح ثبت بينهما مقتضئ النسب» فكان 
ثبوثّه مثل ثبوت البيع في قوله: أ عتق عبدك عني بألف درهم. 

ولكن المقتضئ غير متنوع . مر م مثل النكاح المعقود 
قصدا. 

# والنابتك ووالالة التض + لوحكم التخضوضن ايض لآن معد النض 
|ذا افيف كرلة عله :لأ عفدن آذ كوق غير غلةع بو أما القايهه رإشناوة الفضى” 
فيصلح أن يكون عام بُخَص. 

ومن الناس من عمل بالنصوص بوجوه أخرء هي فاسدة عندنا. 

- من ذلك: أنهم قالوا: إن النص علئ الشيء باسمه العَلّم: يدل علئ 
الخصوص. ظ 





ردن 


قالوا: وذلك مثل قوله عليه الصلاة والسلام: (الماء من الماء)"' : فهم 
الأنصارٌ رضي الله عنهم من ذلك أن الغُسل لا يجب بالإكسال”"؛ لعدم 
الماء. 

وقلنا نحن: هذا باطل» وذلك كثيرٌ في الكتاب والسنة. 


قال الله تعالىا: # ذاللك ألْرَينُ ْنَم 6 قلا تَظلموأ فين ألشسحكم » 
التوب5/5: والظلم حرام في كل وقت. 

ولأنه يقال له: إن أردت أن هذا الحكم غير ثابت في غير المسمى 
بالنص: فكذلك عندنا؛ لأن حكم النص في غيره لا يثبت به» بل بعلة 
النص. 

وإن عن بريه الفلا بك شك فيس رركون لضن مانعا : فهذا غلط ظاهر؛ لأن 
الس عرزب قرو ا 

ولأنه لإيجاب الحكم في المسمئ» فكيف يوجب النفي وهو ضله؟ 

وقد أجمع الفقهاء علئ جواز التعليل» ولو كان لخصوص الاسم أثر 
بالمنع في غيره: لصار التعليل علئ مضادة النص» وهو باطل. 


الله عنه. 
(0) قوله: فهم الأنصار من ذلك أن الغُسل لا يجب بالإكسال: روئ مسلم عن 


الأنصاريون: لآ يجب لحان إلا من الدفق . أو : من الماءه وقال المهاجرون: بل إذا 
خالط: فقل وجب الغسل). الحديث. 


لذن 


0 وأما: «الماء من الماء)»: فإن الأس فل وال منهم كان بلام المعرفة. 
وهى لاستغراق الجنس وتعريفه» وكلة نا كرو كذ للق قيما مان مغيرى الماءة 

0 2 و ٍ- هه َه مس 
غير أن العلة الماء» ثبتت عيانا مرة» وتارة دلالة. 

١ ٠ 00 بل 0 كله‎ ٠ ١ 

- ومن ذلك ما حكي عن الشافعي رحمه الله: أن الحكم إذا أضيف إلى 
بسن يوضقه خاض :كاتي وليل عل نتنه فلك عم ذلك الوص 

وقد اراك اها 

وذلك مثل قول الله تعالى: #وربتيبحكم الى فى حجورك بن 
مكايك الى دَحَأْثْم يهن # الشياء 77 : إن وصف كود المرأة من 
ياتا : يوجب أن ل شين عئل علمه») ودلك: فى الرناء فين حرمة 
المصاهرة. 

وذلك مثل قوله عليه الصلاة والسلام : فى خمس من الإبل السائمة 
١ 22‏ 

وضنة الحيالة وام عدا ماله التعليق «الشترط: عن ملعيدة أن 
التعليق عئذه يوج الوجود عند وجوده») والعدم عند عل مه 2 والوضيف 
بمعنئ الشرط. 

انه | الشوف لما دخ علا ماهو موهب 4 الولا هو باد الشرظ 

)١(‏ حديث: في خمس من الإبل السائمة شاة: أخرجه الطبراني عن عمرو بن 
حزم «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض 


والسنن والديات» فذكره» وفيه: وفى كل خمس من الإبل سائمة: شاة» إلى أن تبلغ 
أربعاً وعشرين». 


"١ 


مؤخّراً ونافياً حكمٌ الإيجاب» والوصفُ لولا هو لكان الحكم ثابتا 
بمطلق الاسم أيضاء فصار للوصف أثرٌ الاعتراض» بمنزلة الشرط» 
ا د 

وهذا بخلاف العلة؛ لأنها لابتداء الإيجاب» لا للاعتراض على ما 
يوجب» فصار بمنزلة الاسم العَلَم» فتعلق بها الوجود» ولم تُوجب العدم 
عند عدمها. 

ولنادا ان الوا دريحات لوسرب نا كان تو ١‏ أن يكون علة الحكمء 
مثل السارق والزاني» ولا أثرَ للعلة في النفي. 

* ومثال هذا أيضاً: قوله تعالوا: اد ين ليك الدؤمتك ت # النساء/ 76 : 
فهذا لا يوجب تحريمٌ نكاح الأمة الكتابية عندنا؛ لما قلنا. 

ولا يلزم علئ هذا الأصل: ما قال أصحابنا رحمهم الله في كتاب 
و ا ا 
الك نسب هن عدم لانت جد لصيف ناه ولكلة ذلك 
لبت ؛ لأنهما وَلَدَا أمٌ ولده. 

وقال في الشهادات والدعوئ: إذا قال شهود الميراث: لا نعلم له 
وارثاً في أرض كذا: إن هذه الشهادة لا تُقبل عند أبي يوسف ومحمد 
رحمهما الله ويّجِعّل النفي في مكان كذا: إثباتاً في غيره. 

أما في المسألة الأولئا : فلم يثبت النفىّ بالخصوص» لكن لأن التزام 
النسب عند ظهور دليله واجب شرعاً: والتبرً عند ظهور دليله واجبُ 
أيضاء والالتزام بالبيان فرضٌ؛ صيانة عن النفي: فصار السكوت عند لزوم 
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البيان لو كان ثابتاً: نفياً؛ حملاً لأمره علئ الصلاح» حت لا يصيرٌ تارك 
للفرض. 

وقق. «مسالة الشهادةة زاك الشهود: ها “لأ حتاجة ليه ,وفيه. شبهةء 
وبالشبهة ترد الشهادة» وبمثلها لا يصح إثبات الأحكام. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله: هذا سكوت في غير موضع الحاجة؛ لأن 
ذكر المكان غيرٌ واجب» وذكرٌ المكان يحتمل الاحترازٌ عن المجازفة. 

#* ومن ذلك: أن القرآن في النظم يوجب القرآن في الحكم عند 
بعضهمء مثل قول بعضهم في قوله تعالئ: « وَأَقِيمُوا الشكرة وَمَاثرا 
ألرَكَْة 4 البقرة/ 1٠١‏ : إن القرآن يوجب أن لا تجب علئ الصبيّ الزكاة: 
وقالوا: لأن العطف يوجب الشركة» واعتبروا بالجملة الناقصة. 

وقلنا نحن: إن عطف الجملة على الجملة في اللغة: لا يوجب 
الشركة؛ لأن الشركة إنما وجبت بينهما لافتقار الجملة الناقصة إلى ما تتم 
به فإذا تم بنفسه: لم تجب الشركة إلا فيما يَفتقر إليه. 

وهذا أكثر في كتاب الله تعالئ من أن يحصى. 

* ولهذا قلنا في قول الرجل: إن دخلت الدارَ فأنت طالق وعبدي هذا 
حرً: إن العتق يتعلق بالشرط وإن كان تاماً؛ لأنه في حكم التعليق قاصر. 

وعلئ هذا قلنا: في قول الله تعالئ: «إفَاجَلِدُوهر تمننين جلدة ولا تلوأ لم 
تَبْدَةٌ أَبَنَاك النور/4: إن قوله تعالئ: فاجلدوهم: جزاءء وقولّه: « ول 


م مم م8 ”7 
8 يم 


تقبلوأ طم شبلدة # : وإن كان اا ولكنه من حيث إنه يصلح جزاء واعيدا: 
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فح إلا الغترط»:فجعل مليحتا بالآول: 

ألا يرئ أن جرح الشهادة إيلام» كالضربء وألا يرئ أنه فوض إلى 
الأئمة. 

نا 4 7 َك هم آلْسِمُونَ © النور/؛ : فلا يصلح جزاء؛ لأن 


وَآهَا السكا فيه حال قائمة: فلاء فاعثّر تمامُها بصيغتهاء فكانت في 


«0 


حق الجزاء: في حكم الجملة المبتدأة» مثل قوله 0 59 للَّه ألْْتَطِلَ * 


الشورئ/5"» ومثل قوله تعالئ: ريز الاحان نا ا 4 الحج/5. 
وَيسَوبٌ أللّهُ عل من يناه 4 التوبة/9١.‏ 

والشافعي رحمه الله قَطّع قولّه: # ولا نَقَبلوا لم4 النور/5» مع قيام 
دلبل الاتضال: ووصل قولّه : : اليك هُمْ لون 4 النور/؛ . بما قبلهع 

مع قيام دلبل الانفضال؛ كل ولاك اه . 

وقلنا نحن بصيغة الكلام: إن القذف سبب» والعجرّ عن البينة شرط 
بصفة التراخي» والردٌ حد مشارلٌ للجلد؛ لأنه عُطف بالواو» والعجرٌ 
ملام 

اومن ذلك اقول يععتهم :إن الغاء يتم مسد 

وهذا عندنا باطل ؛ لأن النص ناكف عد تيف بوالسكوف لذ ركون 
حجةء ألا يُرئ أن عامة الحوادث» مثل الظهار واللعان وغيرٍ ذلك وردت 

مقيدة بأسباب» ولم تختصّ بها. 
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* وهذه الجملة عندنا عل أربعة أوجه: 

الوجه الأول: ما خرج مخرج الجزاء» فيختص بسببه. 

والثاني: ما لا يستقل بنفسه. 

والثالث: ما خرج مخرج الجواب» واحتمل الابتداء. 

والرابع: ما زيد على قدر الجواب» فكان اخذاء سكم :الناك. 

أما الأول: فمثل ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام «أنه سهاء 
فسحد)37'. 

وروي «أن ماعزا زن» فرجهم”"» والفاء: للجزاء. فعلن. بالاوله 
على ما مر بيانه. 

عونا القاتى فيل الكل يفوك الأكي: اليس لى تعتليك كذ فتقرل» 
بلى ‏ أو: يقول: أكان كذا؟ فيقول: نعم: يُجِعَل إقراراً. 

وكذلك إذا قال: أجَل: هذا أصل : بل وعد :آنا كوت يلون #يناء 
على النفي في الابتداء» مع الاستفه فهامء وأ 











وقد يُستعملان في غير الاستفهام»ء علئ إدراج الاستفع 
لذلك. 


)١(‏ قوله: روي أنه عليه أفضل الصلاة والسلام سهاء بيك افر انين «أن النبي 
صلئ الله عليه وسلم صل صلاة» فسها فيهاء فسجد). أخرجه الطبراني في «المعجم 
الصغير). 


: ا و 5. 4 5 
(0 قوله: وروي أن ماعزا زنئ فرجم: أخرجه مسلم من حديث جابر بن سمرة. 


بللدانا 


ظ وقد ذكر ذلك محملٌ رحمه الله في كتاب الإقرار» في: نعم» من غير 
الاستفهام» ومن غير احتمال الاستفهام أيضا. 

- وأما الثالث: فمثل قول الرجل لرجل: تغلاً معي» فيقول الآخر: إن 
تغديت فعبدي حر: إنه يتعلق به. 

وكذلك إذا قيل: إنك تغتسل الليلةَ في هذه الدار من جنابة» فقال: إن 
اغتسلت فعبدي حرً: فهذا خرج جواباء فتضمّن إعادة السؤال الذي سبق» 
وقد يحتمل الابتداء. 

ولو قال: إن اغتسلت الليلة» أو: في هذه الدار فعبدي حرٌ: صار 
يكرا ؟ تدارا عم إلعاء الويادة 

دفي لجراي فلدق: فما زنئة ونين الله تعالل» فتصير الزيادة 
توكيد ابو أمكلته كثير :. 

- ومن ذلك: أن الشافعي رحمه الله جعل التعليق بالشرط يوجب العدم. 

وعندنا: أن العدم لم يثبت بهء بل بقي المعلّق على أصل العدم. 

وخاضل: أن المعلى بالشرط ددن لابرتعقد سمب وتنا الشترظ يمدم 
الانعقاد. 

وقال الشافعي رحمه الله: هو مور ولذلك أبطل تعليق الطلاق 
لكان لواف سر اسان املو لمعا و د ان اد ال 

- وقال في قول الله تعالى: 9 و مَن لَمْ يَسْتَطِعَ نكم طول أن حك 
المخصتب الْمُؤّمَِتِ # النساء/15: إن تعليق الجواز بعدم طول الحرة: 
يوجب الفساد عند وجوده. 
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قال: لأن الوجوب يبت بالإيجاب لولا الشرط» فيصير الشرط معدم 
وال ويه ريخو ناولا هو ل كون: لقتو شور ان لمانا 

* ولا يلزم : أن تعجيل البدني في الكفارات لا يجوز علئ قوله؛ لأن 
الو ابام 0 ووجوب الأداء متراخ بالشرط. ول ير 
الفصل بين وجوبه وبين وجوب أدائهء وأما البدني فلا يحتمل الفصل بين 
وجوبه وبين وجوب أدائه» فلما تأخّر الأداء: لم يبق الوجوب. 

ولنا: أن الإيجاب لا يوجد إلا بركنه» ولا يثبت إلا في محله. كشطر 
البيع لا يوجب شيئاًء وبيع عد نا مناه هاسنا لحرت عن بيه يده 
المحل» فبقي غير مضاف إليه» وبدون الاتصال بالمحل: لا ينعقد سبباً. 

الأ ند يدها كن كر نا وو سيد العدا م لات اا 
البر والعقدٌ علئ البر ليس بطريق إلئ الكفارة؛ لأنه لا يجب إلا بالحنث» 
وهو نقض العقد » فكان بينهما تناف, فلا يصلح سبباً. 

فدق أن الشرط ليس بمعنئ لحري لهات اضر كل السب 
الموجب.. 0000 فصان كقولة أنف :متو لم يتضل 
بقوله: 00 .: لم يعمل» فصار الحكم عدوي بعل الكرها بالعدم الأصلي. 
كا كان قنز البمين: 

وهذا ببخلاف. البيع. بيار القتوط» لأن البغيان ثمة دل غلرا 
الحكم» دون السبب حقيقة» وحكما: 

أما الحقيقة : : فلأن البيع لا يحتمل الخطرء وإنما يثبت الخيار» بخلاف 
الاي لل لاو وو 1 م ل مدقي | دا واوا ون 

على الحكم: لتَرّل سببه» وهو مما يُحتمل الفسخ» فيّصلح التدارك به» بأن 





00١ 
يصير غير لازم بأدنئ الخطرين» فكان أؤْلئ» وأما هذا فيحتمل الخطرء‎ 
توضبيه القول كمال التعايق فى هذ اناه"‎ 

ولو حلف: لا يطلّق» فحلف بالطلاق: لم يحنث. 

وإذا بطلت العلّقة: صار ذلك الإيجاب علة» كأنه ابتداء» ولهذا صح 


تعليق الطلاق والعتاق قبل الملك به. 
ولهذا لم يجرْ تعجيل النذر المعلق» وتعجيل الكفارة» وهو كالكفارة 
بالصوم. 


وقرقه: باطل؛ لأنا قد بِيئّا أن حقً الله في المال: فعل الأداء» لا عين 
المال» إنما يقصد عين المال في حقوق العباد» وأما في حقوق الله تعالئ: 
فلذي :نما لغنادة اقول + لقال روزنما الجان ان 

* وقال زفر رحمه الله: ولما بطل الإيجاب: لم يشترط قيام المحل 
لبقائه» فإذا حلف بالطلاق الثلاث» ثم طلّقها ثلاثاً: لم تبطل اليمين» 
وكذلك العتق: 

وإنما شرط قيام الملك؛ لأن حال وجود الشرط متردد» فوجب 
الترجيح بالحال» فإذا وقع الترجيح بالملك في الحال: صار زوال الحل في 
الممقد ا عن ميف له انان وعردة دكد وجوه الفترط الا محال 
وزوال الملك في المستقبل سواء. 

لا ير أن التعليق بالتكاح يجوز وإن كان الحل للحال معدوماًء فلو كان 
القعلرق وتضاء بالمها لما صح تعليق الطلاق في حق المطلّقة ثلاثاً ببكاحها. 
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وطريق أصحابنا لا يصح إلا أن يَثبتَ للمعلّق ضَرْبُ اتصال بمحله؛ 
ليشترط قيام محله. 

وأما قيام هذا الملك: فلم يتعين؛ لما بِيئًا أنه ليس بتصرف في الطلاق 
ليصح باعتبار الملك» والطريق في ذلك: أن تعليق الطلاق له شبهة 
بالويجاب. 

وبيانه: أن اليمين تُعقد للبرّء ولا بد من كون البرٌ مضموناً؛ ليصير 
واجبّ الرعاية» فإذا حلف بالطلاق: كان البرٌ هو الأصل» وهو مضمون 
بالطلاق» كالمغصوب يلزمّه رده» ويكون مضمونا بالقيمة» فتثبت شبهة 
وجوب القيمة» فكذلك ها هنا تثبت شبهة وجوب الطلاق» وقدرٌ ما 
يجب: لا يستغنئ عن محله. 

فأما تعليق الطلاق بالنكاح: فتعليق بما هو علة ملك الطلاق» فيصير 
قر ما الوه عم تبر موحد دو لتوتقة عن لخيية يواه المع رقا 
ومسألة تعليق الطلاق بالتكاح بعد الثلاث: منصوصة في كتاب الطلاق. 

وفي «الجامع) 58 نص في نظيره» وهو العتاق. 

- وأبعد من هذه الجملة ما قال الشافعي رحمه الله: من حَمّْل المطلق 
على المقيد في حادثة واحدة» بطريق الدلالة؛ لأن الشيء الواحد لا يكون 


سه سر 


مطلقاً ومقيّداً مع ذلك» والمطلقّ ساكت» والمقيّد ناطق: فكان أولى. 





كما قيل في قوله عليه الصلاة والسلام: (في خمس فخ الزن شيا 


)21 حديث: فى خمس من الوبل شأة: أخر جه أبو يعلئئ بهذا اللفظ . وهو فى 
البخارى يدوك هذ الشظ. 


م 


وكما قيل في نصوص العدالة"'". 

وإذا كانا في حادثتين» مثل كفارة القتل وسائر الكفارات: فكذلك 
أيضاً؛ لأن قَيْد الإيمان زيادة وصف يجري مجرئ التعليق بالشرط» فيوجب 
النفي عند عدمه في المنصوص» وفى لفون الكفارات؟ لأنها جنس واحد. 

بخلاف زيادة الصوم في القتل: فإنه لم تُلحق به كفارة اليمين» والطعام 
في اليمين: لم يثبت في القتل. 

وكذلك أعداد الركعات» ووظائف الطهارات» وأركاتّها» ونحو 
ذلك؛ لأن التفاوت ثابت بالاسم العَلّم» وهو لا يوجب إلا الوجود. 


دنا ١١‏ عدن كا عار يكن ب قولب تال ل عار 52 
شي إن مد لَثّْ مَسْوْمّ » المائدة/١١٠.,‏ فنبّه عل أن العمل بالإطلاق 


له 
واجب. 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «أبهموا ما أبهم الله» و اتبعوا ما بيّن 


0 


' قوله: كما قيل فى نصوص العدالة: فيه: ما أخرجه ابن حبان عن عائشة رضى‎ )١( 
1 الاعنها الررسرل العا ال علياد ويك فلتلا كام لاابرى» اهدي خلال‎ 

(0) قوله: وقال عبد الله بن عباس: أبهموا ما أَبهّم الله: وهو قول عامة الصحابة 

في أمهات النساءء ...[بياض في الأصل]... الطحاوي في «الأحكام» ثنا يزيد بن سنان 
ا ا ل ل وَأمَهدتُ 
ناكم *# قال: مبهمة 


ل ا ا 


رفص 


وهو قول عامة الصحابة رضي الله عنهم في أمهات النساء. 

ولأن المقيّد أوجب الحكم ابتداء» فلم يجز المطلق؛ لأنه غير 
مشروعء لا لأن النص نفاه؛ لما قلنا إن الإثبات لا يوجب نفياً صيغة» ولا 
دلالة» ولا اقتضاء» فيصيرٌ الاحتجاج به احتجاجاً بلا دليل. 


وما قلناه عمل بمقتضئ كل نص علئ ما وضع له الإطلاق من المطلق 
معنى متعين معلوم» يمكن العمل بهء مثل التقييد» ورك الدليل إلئ غير 
دليل: باط ممعم 

* ولا نسلّم له أن القيد بمعنئ الشرطء ألا يُرئ أن قوله تعالئ: امن 
ابي * الطلاق/4: معرف بالإضافةء فلا يكون القيد معرقاً ليُجعل 
00 

ولأنا:قلنا: إن الغتوط لا تيوجيه ثقياء.ييل اليحكم الشزطى ‏ إثما يشت 
بالشرع ابتداءء فأما العدم: فليس بشرع. 

وكأنا [ة متها اله القن ثانا بهذا القيدة لم سق له الاليعدلاك ب 
علئ غيره» إلا إذا صحّت الممائلة» وقد جاءت المفارقة في السبب» وهو 
القتل» فإنه أعظم الكبائر» وفي الحكم صورة ومعنى» حتئْ وجب في 


مسر 


حصين قال: #وَأْمَهَدتُ نِمَآيِكُمَ 4 : قال: هي مبهمة. ظ 

ثنا يونس ثنا ابن وهب أن مالك أخبره عن يحيئ بن سعيد قال: سكل زيد بن 
ثابت عن رجل تزوج امرأة» ففارقها قبل أن يصيبهاء هل تحل له أمها؟ قال زيد: لاء 
الأم مبهمة ليس فيها شرط» وإنما الشرط في الربائب. 


مم 


اليمين التخبير» ودَخَل الطعام في الظهار» دون القتل» فبطل الاستدلال. 

فإن قال: أنا أعدّي القيدَ الزائدء ثم النفي يثبت به. 

قلنا له: إن التقييد بوصف الإيمان لا يمنع صحة التحرير بالكافرة؛ لما 
قلناء لكن لأنه لم يشرع» وقد شرع في المطلق لما أطلق» فصارت التعدية 
لمعدوم لا يصلح حكما شرعيا لإبطال موجود يصلح حكما شرعياء فكان 
هذا امل هفا سيراه وهذا أمر' ظاهرٌ التناقض. 

* فأما قيد الإسامة: فلم يوجب نفياً عندناء لكن السنّة المعروفة في 
إيطال الزكاة عن العوامل والحوامل"'' أوجبت نسخ الإطلاق. 

وكذلك قيد العدالة لم يوجب اللفى » كن انض الأمن بالنقيت فى نا 
الفاسق : أوجب نُسخ الإطلاق. 

وكذلك قيدٌ التتابع في كفارة القتل» والظهار: لم يوجب نفياً في كفارة 
البعية بان اليك رياف عار المظلاك يحديت متهونة وهو تراد عند اليه 

0 ام ا 1 1 
مسعود رضي الله عنه. 

)١(‏ قوله: المنّه المعروقة في إبطال الركاة غن العوامل والحوامل: فى مسد أب 


حنيفة؟ رضي الله عنه من حديث علي مرفوعا: «ليس في العوامل والحوامل صدقة». 
أخرجه طلحة العدل» وأخرجه محمد في «الآثار» موقوفاًء والله أعلم. 

وللدارقطني عن علي رضي الله عنه: «ليس في العوامل صدقة»» وأخرجه 
الطبراني في «الكبير» عن ابن عباس رفعه: «ليس في البقر العوامل صدقة». 

(0) قوله: بحديث مشهورء وهو قراءة عبد الله بن مسعود: ابن أبي شيبة عن 
الشعبي قال: قراءة عبد الله بن مسعود: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات»» ولعبد الرزاق عن 
عطاء: بلغنا في قراءة ابن مسعودء فذكر مثله» وعن مجاهد قال: في قراءة ابن 


ردنا 


ع ا ل ل ل ل ل 
والسلام قال : ١أدُوا‏ عن كل حر وعبد . 00 ل 

وقال في حديث آخرا' اس ريس يي 

بخلاف كفارة اليمين: فإنا لم تجمع بين قراءة عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه وبين القراءة المعروفة؛ ليجوز الأمران. 

والفرقه بينهما: أن النصين في كفارة اليمين وَرَدَا في الحكم. والحكم 

لي كر في و جوده يد يقبل 000 كد فإدا حي 

تقييده: بطل إطلاقه: 
وفى “ضنداقة الفظرة دغل التمان عل .السنين» ولا مراتحمة فى 


جو 





مسعود: «ثلاثة أيام متتابعات»» وعن أبي إسحاق والأعمش قالا: في حرف ابن 
مسعود مثله. ظ 

)١(‏ حديث: أدوا عن كل حر وعبد: عن عبد الله بن ثعلبة عن النبي صل الله 
عليه وسلم أنه قال: «أدُوا صاعاً من بر - أو: قمح ‏ بين اثنين» أو صاعاً من تمرء أو 
شعير عن كل حر وعبد» صغير أو كبير». رواه عبد الرزاق وأبو داود. 

وللدارقطني عن ابن عباس لوسرل لسار متهي رس قال: (أد و | فيك 
الفطر عن كل صغير وكبير» ذكر أو أنثئ» يهودي أو نصراني؛ حر أو مملوك»» وفيه 
فعف ترديك: ْ ْ 

() قوله: وفي حديث آخر: عن ابن عمر «فرض رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
زقاة التطر فى ومعان سناع فى قفر أرعضافا من شير غاذ العند والحرع والذكر 
والأنئئع» والصغير والكبير من المسلمين». رواه الجماعة. 


لس 


الأسباب» فوجب الجمع. 

وهذا نظير ما سبق: أنا قلنا إن التعليق بالشرط لا يوجب النفيى» فصار 
الحكم ال د ا مثل جواز نكاح الأنقه تعلق بعدم طول 
الحرة بالنص» وبقيّ مرسلاً مع ذلك؛ لأن الإرسال والتعليق يتنافيان 
وجوداًء فأما قبل ابتداء وجوده: فهو معلّق أي معدوم يتعلق بالشرط 
وجوده» ومرسّل عن الشرطء أي محتمل للوجود قبلّه» والعدم الأصلي 
كان محتملاً للوجودء ولم يتبدّل العدمٌ» فصار محتملاً للوجود بطريقين» 
وذلك جائرٌ في كل حكم قبل وجوده بطريقين وطرق كثيرة. 

وقد قال الشافعي رحمه الله: إن صوم كفارة اليمين غير متتابع» ولم 
يُحمله على الظهار» والقتل» وهذا تناقض. 

فإن قال: إن الأصل متعارض؛ لأني وجدت صوم المتعة لا يصح إلا 
متفرقاً. 

قيل له: ليس كذلك؛ فإن صومٌ السبعة قبل آيام النحر: لا يجوز؛ لأنه 
لم يشرعء لا لأن التفريق واجبء ألا برق أنه 57 إلى وقت بكلمة: 
إذاة :كان كالقلير' لا أضيف إلى وقت: لم يكن مشروعاً قبله» وذلك 
لمعنى ذكرناه في موضعه. 

وأحكام هذه الأقسام تنقسم إلى قسمين: إلى العزيمة» والرخصة» 

وهذا: باب العزيمة والرخصة» والله أعلم. 


١71/ 


باب العزيمة والرخصة 


5 3 1 
[وبيان الفرض والواجب والسنة والنفل] 


العزيمة في الأحكام الشرعية: اسم لما هو أصل منهاء غيرٌ متعلّق 
بالعوارض. 

سّميت عزيمة؛ لأنها من حيث كانت أصولا كانت في نهاية التوكيد 
حقاً لصاحب الشرع» وهو نافذ الأمرء» واجب الطاعة. 

والرخصة: اسم لما بُنيَّ علئ أعذار العباد» وهو ما يُستباح بعُذر» مع 
ام الحم 

والاونان هع ونناة نغلن القزاك. 

آمنا العزة» فهو القضيل المتناهن قفن التوكيدة تحترا صنان: العرم .يميتاء 
وقال الله تعالئ: قت وَلَمَ جد له عَرّمًا # طه/ ١1١6‏ : أي لم يكن له قصد 
مؤكدٌ في العصيان. 

وقال الله تعالى : # فصي رَكمَا صَيرَ ولوأ لع مِنَ الرّسُلٍ * الأحقاف / 0"". 

واناانال كمواو دي صو الس والسورقه انر من المعرة ذا 
تيسّرت الإضابة؛ لكثرة الأشكال» وقلة الرغائت: 
والعزيمة ابيع أقسام : فريضة » وواجب» 7 ولذل. 
فهذه أصول الشرع وإن كانت متفاوتة في أنفسها. 
١‏ أما الفرض: فمعناه: التقدير والقطع في اللغة» قال الله تعالئ: 


رون 


04 حت سر له سس صر حت حر سل 


سور أنزلتها وفَرضهَا 4 النور/١‏ : أي قدرناهاء وقطعنا الأحكام فيها قطعاً. 

والفرائعضٌ في الشرع: مقدرة» لا تحتمل زيادةً ولا نقصاناً» مقطوعة 
ثبت بدليل لا شبهة فيه» مثل الإيمان والصلاة والزكاة والحج. 

وسميت: مكتوبةٌ» وهذا الاسم يُشير إن ضرب من التخفيف» ففي 
التقدير والتناهي يسرء ويشير إلى شدة المحافظة والرعاية. 

العو اما الر انيه ناتها: اخلك درن المعكوه» فهو اليقوظه :قال الله 
تعالىا : قدا وبحت جنويها © الحجح/75: أي سقطت. 

ومعنئ السقوط: أنه ساقط علّماً» هو الوصف الخاص» فسمي به» أو 
لما لم يقد العلمّ: صار كالساقط عليه؛ لا كما يُحمل. 

ويحتمل أن يؤخذ من: الوجبة» وهو الاضطراب» سمي به لاضطرابه. 

وهو في الشرع: اسم لما لزنا بدليل فيه شبهةٌ مل مين الفاتحة: 
وتعديل الأركان» والطهارة في الطواف؛ وصدقة الفطرء والأضحية. 
والوتر. 

اد وال معقاقاة: الطويوي: بوالموي القار قو وقا نهر الما اذ 
صبّهء وهو معروف الاشتقاق. 

وهو في الشرع: اسم للطريق المسلوك في الدين. 

- والنفل: اسم للزيادة في اللغة» حت سمت الغنيمة: تَقَلا؛ لأنها 
غير مقصودة: بل زيادة علئ ما شرع له الجهادء وسمي ولد الولله تافل 
لذلك. ‏ ظ 





مدن 


تت 


0 وعملا باليدن» وهو من أركان الشرائع , و ساح 0 شق 
تاركه بلا عذر. 

# وأما حكم الوجوب: فلزومه عملاء بمنزلة الفرضء لا علّما علئ 
اليقين؛ لما في دليله من الشبهة» حتئ لا يُكمّر جاحده؛ ويُفسّق تاركه إذا 
"افكت بأخان التحاف فأما متأولا : فلا. 

وأنكر الشافعي رحمه الله هذا القسمّء وألحقه بالفرائفض. 

فقلنا: إن أنكر الاسم: فلا معنى له بعد إقامة الدليل علئ أنه يُخالف 
اسم الفريضة. 

وإن أنكر الحكم: بطل إنكاره أيضاً؛ لأن الدلائل نوعان: ما لا شبهة 
دين لقانب والتاه بوره ديه وه اد ل كووسواذانقيتك قات 
الدليل: لم يتكر تفاوت الحكم. 

وبيان دللك: أن النص الذي لا شبهة فيه : أوجب 528 القرآن في 
الصلاة. وهو قوله ا 8 فاقوأ أما يمر ون لمان 4 المزمل/ ١‏ و »6 وير 
الواحيل” 5 وفيه قو عي لاد فلم يجز تعيير الأول بالثانى . بل 
يجب العمل بالثاني علئ أنه مكمّل لحكم الأول» مع قرار الأول» وذلك 








)١(‏ باب العزيمة والرخصة: قوله: وخبر الواحد عيّن الفاتحة: عن عبادة بن 
الصامت أن النبي صائ الله عليه وسلم قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 
رواه الجماعة» وفي لفظ: «لا تجزىء ضلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». رواه 
الدارقطني» وقال: إسنادً صحيح. 








ارون 


وكذلك الكتاب: أوجب الركوع»؛ وخبر الواحد: أوجب التعديل”". 

وكذلك الطؤاف مع الطهارة'". 

قرع الواعاف نعي عن هيوه الفيول. 

ومّن سوه بالكتاب والسنة المتواترة: فقد أخطأ في رفعه عن منزلته» 
ووضع الأعلىئ عن منزلته وإنما الطريق المستقيم: ما قلنا. 

وكذلك السعي في الحج والعمرة”"» وما أشبه ذلك. 

وكذلل ناعير المتري» 01 العشاه: «المزولقة” بواتعب - نرت بخير 
الواحد©» فإذا صلئ في الطريق: أمر بالإعادة عند أبي حنيفة ومحمد 
وجميها ال عناذ معير لاحك 


)١(‏ قوله: وخخبر الواحد أوجب التعديل : هو حديث 0 هريرة المتقدم في باب 
بيان معرفة أحكام الخصوص [ص/ ١ ٠‏ 

(0) قوله: وكذلك الطواف مع الطهارة: تقدم في أحكام الخصوص [ص9١٠١].‏ 

() قوله: وكذلك السعي: عن صفية قالت: «أخبرني نسوة من بني عبد الدار 
اللاتن افر كن وسوالك الله صلئ الله عليه وسلم قلن: دخلنا ذار ايخ أبى سيق فرأينا 
رسول الله صل الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة» والناس بين يديه» وهو 
وراءهم»؛ وهو يسع حت أرئ ركبته من شدة ما يسع» وهو يقول: اسعوا فإن الله 
تعالئ كتب عليكم السعي». رواه الدارقطني. قال ابن عبد الهادي: له إسناد صحيح. 

(5) قوله: ثبت بخبر الواحد: هو ما عن أسامة بن زيد قال: «رّدفت رسول الله 
صلئى الله عليه وسلم من عرفات» فلما بلغ الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة: أناخ , 
فبال» ثم جاء فصببت عليه الوضوءء فتوضاً وضوء ياه ثم قلت: الصلاة؟ قال: 
العاذة أماملة 1 فقفئ غليه: 





حرضسن 


فإن لم يفعل حتئ طلع الفجر: سقطت الإعادة؛ لأن تأخير المغرب 
الماتوصسيه لوقف المتاء يو فق القي ا ترقت العطاء: فالقهر: العها .فللا 
يق الفسادسى يد إلا بالنا هوشي الواجط الا ورنية: ولا بنارقر) ئقة 
الكتاب» فلا يفسد العشاء. 

وكذلك الترتيب في الصلوات واجبا» ثبت بخبر الواحد'". فإذا 
ضاق الوقت» أو كثرت الفوائت» فصار معارضاً لحكم الكتاب بتغيبر 
الوققيةسفظ العمل به 

وثبت كون الحطيم من البيت بخبر الواحد””» فجعلنا الطواف به 
واعباء لايغارض الاصل: 

لوسك القتاد أنه وطالب المرد بإقامتها من غير افتراض» ولا 
وجوب ؛ لأنها طريقة أمرنا بإحيائهاء فتَستَحقُ الملامة بتركها. 


)١(‏ قوله: وكذلك الترتيب واجب بخبر الواحد: هو ما أخرج الدارقطني عن ابن 
عمر قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «مَّن نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو 
مع الإمام: فليتم صلاتهء فإذا فرغ من صلاته: فليعد الصلاة التي نسي» ثم ليعد 
الصلاة التي صلاها مع الإمام». 

(5) قوله: وثبت كون الحطيم من البيت بخبر الواحد: عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «سألت النبي صلئى الله عليه وسلم عن الحجر أمن البيت هو؟ قال: نعم). 
الحديث متفق عليه. 

وفي رواية عنها: «كنتُ أحب أن أدخل البيت أصلي فيه فأخذ رسول الله صلئ 
الله 5 بيدي» فأدخلني الحجرء فقال: ين فى الحجر إذا أردت دخول 
البيت» فإنما هو قطعة من البيت». رواه الخمسة إلا ابن ماجه» وصححه الترمذي. 


برس 


لاله عسنا فنك ا ا ا 


وقال الشافعنيى رحمه الله لماه طرية: بقة النبي صللئ الله عليه وسلم: 

قال ذلك في أرش ما دون النفس في النساء: إنه لا يتنصف إلى 
للقي اقول معد ين المسوي ارقي القند الها 

وقال ذلك في قتل الحر بالعبد"'". 

كيتنا : هي مطلقة: لا قيد فيهاء فلا تَقيّد بلا دليل. 

وكا الملفه رقولون:ية العمرة 1 

والسئن نوعان: 

دك الهدف + وتاراكيا كرحي إناء: وكراعية. 


- والزوائد» وتاركها لا يستوجب إساءة» كسيّر© النبي عليه الصلاة 


(1) قله لقو لبمسوين : السييه» الل انو الى كبية هق زييعة ون أى غيد 
الرحمن قال: «قلت لسعيد بن المسيب: كم في هذه من المرأة؟ يعني الخنصرء فقال: 
عشر من الإبل» قال: قلت: وفي هذه؟ يعني الخنصر والتي تليهاء قال: عشرون» 
قلت: فهؤلاء؟ يعني الثلاثة» قال: ثلاثون» قال: قلت: ففي هؤلاء. وأوما إلىئ الأربع؟ 
0 ا ار فلية): حين ألمت 0 روميت 0 كان الال 
ار ااا السّّة). 

(0) قوله: وقال ذلك في قتل الحر بالعبد...[بياض في الأصل]. 

(") قوله: كان السلف يقولون: سنّة العمريّن....[بياض في الأصل]. 

(0) وفي نسخ: كسنن. نبنا كلن. 


رفرس 


والسلام في لباسه وقيامه وقعوده. 

بغار هاا سان نالب 7لا ذ اذ بهو كانه الفناذة امه » انتيل مر 
يكره بع اناك وهر : الكيا فى ف لها اقلنا: 

وإذا قيل: يعيد: فذلك من حكم الوجوب. 

وأما النفل: فما يتاب المرء على فعله» ولا يعاقب عل تركه 

ولذللك اقلناة إنادينا راف قل القضين عي جينلةة: السقرة نظا + عالتقا 
شرع دائماء فلذلك جعلناه من العزائم» ولذلك صح قاعداً وراكباً؛ لأنه 
على ما شرع : يلازم العجرًء لا محالة» فلارّمٌ اليس وهذا القدر من جنس 
الرخص. 

وقال الشافعي رحمه الله: لما ششُرِعٌ النفل علئئْ هذا الوصف: وجب 
أن يبقئ كذلك غير لازم» وقد غيّرتّم أنتم» حيث قلتم باللزوم» وقلت 
أنا: إن .مآ لم يفعل _يعلا: فهو منخية فيهء. قبطل المؤدئ حكما له 
كاليطنون: ظ ظ 

وقلنا؛ فحن* إن .ما آداهة .فقن .ضباق الغيره: مسلما إليدم .وسعو غيره 
محترمٌ» مضمون عليه إتلافه» ولا سبيل إليه الأبإلياه الباق » بوهم أمراتة 
متعارضان» أعني: المؤدئء وغير المؤدّئ» فوجب الترجيح لما قلنا 
بالاحتياط في العبادات. 





وهو كالنذر: صار لله تعالىئ تسمية؛ لا فعلاء ثم وجب؟ لصيانته ابتداء 
قد 2 37 1 ه 
فعل 6 فللان يحب لصيانة ابتداء الفعل : بقاؤه أو 2 : 


والسنن كثيرة في باب الصلاة والحج وغير ذلك. 





ا 


* وأما الرأخخص فأربعة أنواع : 
نوعان من الحقيقة» أحدهما أحق من الآخرء ونوعان من المجازء 
-١‏ أما أحق نوعي الحقيقة: فما استبيح مع قيام المحرم» وقيام حكمه 


4 


جميعا » فهو الكامل في الرخصة. 


مثل المكره علئْ إجراء كلمة الكفر: أنه يرخص له إجراؤهاء 
والعزيمة: فى الصبر حتئ يقتل؛ لأن حرمة الكفر قائمة؛ لوجوب حتق الله 
تعالئ في الإيمان» لكنة :رخضن لعذنق) وهو أن حق العبد في نفسه يفوت 





بالقتل صورةٌ ومعنى» وحزة الله تعالل لا يفونتة معنى؛ لأن التصديق باق؛ 
ولاشوك ضور دن كل وعد لآن أداء الإيمان قد صح. 

وليس التكرار بركن» لكن في إجراء كلمة الكفر مَنْك لحقه ظاهراًء 
كان لذ عدم عت ديه كران تسن الها روزن ان دل م 
حسبة في دينه ؛ لإقامة حقه ظاهراء فهذا مشروعٌ قربة فبقي عزيمة» 
وصار بها مجاهدا. 

- وكذلك الذي يأمر بالمعروف إذا خاف القتل: رخص له في الترك؛ 
لما قلنا من مراعاة حقه» وإن شاء صبر حتئ يقتل» وهو العزيمة؛ لأن حق 
الله تعالئ في حرمة المنكر باق» وفي بذل نفسه: إقامة المعروف؟ لأن 
المع ا 1 عي طقسي راقن عردم لاسر مسي 
فدل نقبيه لذلك نقباز مجاهدا: 

بخلاف الغازي إذا بارز وهو يَعلم أنه يقتل من غير أن ينكي فيهم؛ 
لأن جَمَعَهم لا يتفرق بسببه. ل له اي ب 





ا 


حو للك هنف كر سار إكالاقك وان قي عن لين الرسيعانا 
حقه في النفسء فإذا صبر حت قتل: كان شهيداً؛ لقيام الحرمة» وهو حق 
لك 

كلك ١‏ اناه قم ع اقم عرد لقره جم مات 


- وكذلك صائم أكره علئ الفطر. 


م 


- ومحرم أكره عل جناية, قن أنه ذلك من العبادات» والحقوق 
المعتردة بو امدلده كقيرة. 

١‏ وأما القسم الثاني: فما يُستباح بِعُدْرٍ مع قيام السبب موجباً لحكمه. 
غير أن الحكم متراخ. 

مثل المسافر رخص له أن يقطر؛ بناء علئ سبب متراخ حكمّه » فكان 
دون ما اعتّرض على سبب حل حكمه. 

وإنما تكمل الرخصة بكمال العزيمة» لكن السبب لما تراخئ حُكمه 
من غير تعليق: كان القول بالتراخي بعد تمام السبب رخصةء فأبيح له 
الفظرع؛ كانت العزيمة أولن هيدنا كمال سبيه» ,ولترده في الرخصةء 
حتىئ صارت العزيمة تؤدّي معنىّ الرخصة من وجهء للثانلك: تمت :العزيبة ؛ 
على ما نبيّن في آخر هذا الفصل إن شاء الله تعالئ. 

وقد أعرض الشافعي رحمه الله عن ذلك» فجعل الرخصة أولئ؛ 
اعتباراً لظاهر تراخي العزيمة» إلا أن يُضعمّه الصومٌ: فليس له أن يبذل 
نفسه لإقامة الصوم لأن رصيو داك بالصوء» فضي افلا قينا عار 
به مجاهداء وفي ذلك تغييرٌ المشروع» فلم يكن نظير مّن بذل نفسّه لقتل 


رضن 


الظالم حتئ أقام الصومٌ حقاً لله تعالى؛ لأن القتل مضاف ' إل الظالمء فلم 
يصر الصابرٌ مغيّراً للمشروع؛ فصار به مجاهدا. 

؟- وأما أنم نوعي المجاز: فما فما وضع عنا ف الم اي ار 
لل مر روخم دارا : لأن الأصل ساقط لم يق مشروعاء فلم يكن 
وعد الامساراء من حيث هو نسخٌ تمحّض تخفيفاً. 

؛- وأما القسم الرابع: فما سقط عن العباد مع كونه مشروعاً في 
العنيا:. 

فمن حيث سقط أصلاً: كان مجازاء ومن حيث بقي مشروعاً في 
الجملة: كان شبيهاً بحقيقة الرخصة» فكان دون القسم الثالث. 

مثاله: ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام رخّص في السّلهِ”", 
وذلك لأن أصل البيع أن يلاق عيناً موجودة» وهذا حكم باق مشروعٌ. 
لكنه سقط في باب السلم أصلا؛ تخفيفاء حتئ لم يبق تعبينه في السلم 
مشروعاء ولا عزيمة» وهذا لأن دليل اليّسر متعيّنٌ؛ لوقوع العجز عن 
التعييةغ فوضع عنه أصلا. 


)١(‏ حديث: أن النبي صائ الله عليه وسلم رخخّص في السَّلّم: قال القرطبي في 
اشرح مسلم»: «ومما يدل علئ اشتراط الأجل في السلم: الحديث الذي قال فيه: نهئ 
وبع امار اكه وعم كروي وال 17002 وا رضي تي الل التهى : 

ولم أقف عليه هكذاء وعندي أنه 27 فحديث النهي : هو حديث حكيم بن 
حزام وحديث الرخصة: هو حديث ابن عباس » قال: «قدمٌ رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم المدينة وهم يُسلفون في الثمار السّنئّة والستتين» فقال: من أسلف في تمر: 
فليسلف في كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل معلوم». رواه الجماعة. 


ارون 


ركاف الم ارا شري الضمية نال اليد ار لمعك المنيا 
وكه نينا + لأن الحرمة ناكا حق ‏ اذا هين : ضاد انها لآأن حرمته 
ما ثبتت إلا صيانة لعقله ودينه عن فساد الخمرء ونفسه عن الميتة» فإذا 
خاف به فوات نفسه: لم تستقم صيانة البعض بفوات الكل» فسقط 
. المحرّم» وكان هذا إسقاطاً لحرمته» فإذا صبر: لم يصر مؤدياً حق الله 
ده فكان مضيّعاً دمّه» إلا أن حرمة هذه الأشياء مشروعة في الجملة. 

- ومن ذلك: ما قلنا في قصر الصلاة بالسفر: إنه رخصة إسقاط» حت 
لا يصح أذاقه. فق المساقيه: ,وإلنا: خدناغة إنقاط > ابهدلالا دكا 
رقص انها . ظ 

أما الدليل: فما روي «أن عمر رضي الله عنه قال: أنقصرٌ الصلاة ونحن 
آمنون؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذه صدقة تصدّق الله بها 
عليكم» فاقبلوا صدقته)"''. 

عت ان جين قد ,والتضيناق ينا اله عمد القواباك إعقاط بحف ‏ 1 
يحتمل الرد» وإن كان المتصدق من لا تلزم طاعته» كولي القصاص إذا 
عفاء فممّن تلزم طاعته: أولى. 


)١(‏ حديث عمر: أنقصر الصلاة ونحن آمنون: ناض فى الاضدل |دهه عن 
يعل بن أمية قال: «قلت لعمر بن الخطاب: #فليّس عَلتَكْ ناح أن تفصروأ مِنَّ ألصَّلَزةَ إن 
خم أن يفيك أي ك4 : فقد من الناس؟ فقال: عجبتُ مما عجبت منه» فسألت 


3 1 . 0 3 
النبي صلئ الله عليه وسلم عن ذلك. فقال: صدقة تصدق الله بها عليكمء فاقبلوا 
صدقته». رواه الجماعة إلا البخاري. 


ارون 


عواما الم د لرجيانة 

أحدهما: أن الرخصة للتيسير» وقد تعيّن اليسر في القصر بيقين» فلا 
قرا الإكطال الانمونة محف لمن ادها تفيل تواقية أن القراي في آداء 
ما عليه» فالقصرٌ مع مؤنة السفر: مثل الأكمال» كقصر الجمعة مع إكمال 
الظهرء فوجب القول بالسقوط أصلا. 

والثاني: أن التخيير إذا لم يتضمّن رفقاً بالعبد: كان ربوبية» وإنما 
للعباد اختيار الأرفق» فإذا لم يتضمّن رفقا بالعبد: كان ربوبية» ولا شركة 
له فنهنا. 
ألا يُرئ أن الشرع تولئ وضع الشرائع جبرأء بخلاف التخيير في أنواع 
الكفارة وتحوهاء. لآنه يختان الآرفق عدله. 

ولهذا لم تُجعل رخصة الصوم إسقاطاً؛ لأن النص جاء بالتأخير بقوله 


- 
4 كس لط ساس > سا 


تعالئ : #مَعِدَه من أَيَارِ أَعرَ ‏ البقرة/ »١185‏ لا بالصدقة بالصوم. 

وإنما إسقاط البعض في هذا: نظير التأخيرء والحكم هو التأخير» 
والدديو فيل متها رشن ؟ لآن الصوم في السفر يشق عليه من وجه؛ اسينيية 
الاب مويطاقق سكليه وى وه مشر كه المسلهون»: ارقن مق ا عماني اسع 
والتأخير إلئ أيام الوقامة يتعذر من وجه» وهو الانفراد. ويخف من وجه». 
وهو الرفق بمرافق الإقامة. 

والناس في الاختيار متفاوتون» فصار التخيير لطلب الرفق» فصار 
الاختبار ضبرورياء وللعبد قار فى فأما مطلق الاختيار: فلا؛؟ لأنه 

0 و 6 ه 5 5 و و 
إلهي» وصار الصوم أولئ؛ لأنه أصل» وقد يشتمل علئ معن الرخصة؛ 


رض 


لما قلناء وهو الذي وعدناه في أول هذا الفصل. 

وإنما تمسّك الشافعيى رحمه الله في هذا الباب بظاهر العزيمة 
والرخصة» كما هو دأبه في درك حدود الفقه. والله أعلم. 

# ولا يلزم علئ ما قلنا: رجل أذن لعبده في الجمعة: أنه إن شاء صلئ 
أربعا. وهو الظهرء وإن شاء صلئ ركعتين» وهي الجمعة؛ لأن الجمعة 
هي الأصل عند الإذن» ولأنهما مختلفان» فاستقام طلبْ الرفق. 

وكذلك من قال: إن دخلت الدار فعلي صيام سنّة» ففعل وهو معسر: 
كان له أن يصوم سّة أو يكفرَ بصيام ثلاثة أيام عند محمد رحمه الله. 

وهو مروي في «النوادر» عن أبي حنيفة رضي الله عنه. 

أما في ظاهر الرواية: فيجب الوفاء به لااميداله )نلق ستل 
في المعنو » أحدهما: قربة مقصودة: والثاني: كفارة. 

وفي قينا لتنا : 000 فصار كالمدير إذا جنا : لزم مو لاه د 
الأرش» ومن القيمة من غير خيارء بخلاف العبد؛ لما قلنا. 





ٍِ ولا يلزم أن موسىئ عليه السلام كان ا بين أن يرعىئ ع شعيب 
كانت مهرا لازماء والفضل كان برا منهء والله أعلم. 

ويتصل بهذه الجملة معرفة حكم الأمر والنهي في ضلا ما نُسبا إليهء 
وهذا تابع غير مقصود في جنس الأحكام؛ فأخرناه. 


7 ره نا 


و 8”. 
7 


حكم الأمر والنهي في أضدادهما 


اخدلف الغلماء فى الآمر بالقتية هل لد سك فن فده إذا لم يتضيد 
ضلاه بنهي؟ 

قال بعضهم : لا حكمٌ له فيه أصلا. 

وقال الجصّاص رحمه الله: يوجب النهيّ عن ضله إن كان له ضدّ 
و هنا . 

وقال بعضهم: يوجب كراهية ضده. 

وقال بعضهم: يقتضي كراهية ضده» وهذا أصح عندنا. 

* وأما النهي عن الشيء: فهل له حكم في ضده؟ 

نعلا هذ ابغيا فال الفويو الأرل: لا حكمّ له فيه بوجه. 

وفان الحصاض وعم ننه إن كان الفضيدا باهذ ا كان أمر اروس وان 
كان له أضدادٌ: لم يكن أمراً بشيء منها. 

وقال بعضّهم: يوجب أن يكون ضده في معنئ سُنَّة واجبة. 

وعلئ القول المختار: يَحتمل أن يقتضي ذلك. 

- احتج الفريق الأول: بأن كل واحد من القسمين ساكتٌ عن غيره: 
وقد بِيئًا أن السكوت لا يصلح دليلاً شرعياً» ألا ير أنه لا يصلح دليلاً لما 
وضع له فيما لم يتناوله إلا بطريق التعليل» فلغير ما وضع له أولى. 


56 


- واحتج الجصاص رحمه الله: بأن الأمر بالشيء وضع لوجوده» ولا 
وجود له مع الاشتغال بشيء من أضداده»ء فصار ذلك من ضرورات 
20-6 

وأما النهي: فإنه للتحريم. 

سن تبر وريدة قد تدم ] ذفان هي راعية الجر ك4 ترد 

نان ]ف لع د سيد الى من شبروورة الكننا دي نان كر سداد 
ألا يرئ أن المأمور بالقيام إذا قعد» أو نام» أو اضطجع: فقد فوت المأمور 
به» والمنهي عن القيام: لا يُفِرتْ حكم النهيء بأن يقعدء أو ينام» أو 

قال: وأجمع الفقهاء رحمهم الله أن المرأة منهية عن كتمان الحيض 
بقوله تعالىا: ولا يحل خَنَّ أن يَكْسْمَنَ مَا حَلَقَ أّدُ فيه أَرحَام َم البقرة/275187 ثم 
كان بالك أهرا بالكططيان): لأن الكيان فد هراعد :بورهو الأظهان: 

واتفقوا أن المحرم منهيٌ عن لَبْس المخيط» ولم يكن مأموراً بلس 
شيء متعيّن من غير المخيط. 

واحتج الفريق الثالث: بأن الأمر على ما قال الجصاص رحمه الله 
إلا أنا أثبتنا بكل .واحد من القسمين أدني :ما يقبت يه لآن: الثابت: لغيه 
ضرورة: لا يساوي المقصود بنفسه. 

وان الذى: اععرقاده اقيداء عر .هذاه .وس آنه هلجا كان انرا 
ضرورياً: سميناه اقتضاءء ومعنئ الاقتضاء ها هنا: أنه ضروري غير 
مقصود» فصار شبيهاً بما ذكرنا من مقتضيات أحكام الشرع. ‏ - 


























بان 


وأفااتوله اتعالن 5 8 َي أن اوسن مود فليس 
الت ا فلا يصير الأمر ثابتاً بالنهى ؛ 7 لأن الكتمان 07 ببق 
مشروعا؛ لما تعلق بإظهاره من أحكام الشرع» فصار بهذه الواسطة 
7 

ب وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام : «لاتكاح إلا و 

- وفاتدة هذا الأصل : ا السرير إذا رركي تعيودا بالامن لع يتيز 
إلا من حيث: يفوات الأمرء فإذا لم يقواثه: كان كرو كالآمر بالقيام : 


ليس بنهي عن القعود قصداء حتى إذا قعد. ثم قام: لم تفسد صلاته بنفس 


القعود. ولكنه يكره. 

- ولهذا قلنا: إن المحرم لما تي عن لبس المّخيط: كان من السنّة 
و اانا ا 

ولهذا قلئا: : إن العدة 28 كان معناها النهى عن الخروج والتروج: لم 
كن الأشر لكف مضو :. عع ١‏ انقضك الاعدااذدعينها ونان واحل. 


)010( باب حكم الأمر والنهي في أضدادهما: حديث: (لا نكاح إلا بشهود). 
تقدم في باب النهي [ص87/١].‏ 

(0) قوله كلمن اله لمن الاداد: عن ابن عباس «انطلق النبي صالئ الله عليه 
وسلم من المدينة بعد ما ترجل » وادّهن» 5 إزاره ورداءه هو وأصحابه» فلم ينه 
عن شيء من الأردية والارد تلبس » إلا المزعفرة التي تردع الجلد». الحديث رواه 
البخاري. [تردع الجلد 5-0 تَنفْض صِبْعّها عليه. النهاية لابق الآثير:/18 ١‏ شاكد]: 
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بخلاف الصوم؛ لأن الكف وجب بالأمر مقصودا به. 

ولهذا قال أبو يوسف رحمه الله: إن مّن سجد على مكان نجس: لم 
تفسد صلاته؛ لأنه غيرٌ مقصود بالنهي» وإنما المقصودٌ بالأمر فعل 
السجود على مكان طاهرء وهنا لا يوجب فواته» حت إذا أعادها على 
مكان طاهر: 5078 

ولهذا قال أبو يوسف رحمه الله: إن إحرام الصلاة لا ينقطع فرك 
القراءة في مسائل النفل؛ لأنه أمر بالقراءة» ولم ينه عن تركها قصداًء فصار 
الترك حراماً بقدر ما يَفُوْت من الفرض» وذلك بهذا الشفع» فأما احتمال 
شفع آخر: فلا ينقطع به. 

# ولا يلزم أن الصوم يَبطل بالأكل؛ لأن ذلك الفرض ممتدّء فكان 
لدم د أ 

ولهذا قلنا: إن السجود علئ مكان نجس: يقطع الصلاة عند أبي حنيفة 
جيك :رحييوا: انه رق كراشي التدو ات أن السعود لما كان فرقيا: 
صار الساجد علئ النجس مستعملاً له» بمنزلة الحامل له بحكم الفرضيةء 
والتطهير عن حمل النجاسة فرض دائم في أركان الصلاة» وفي المكان 
أيضاًء فيصير ضده مفوتاً للفرض. 

ولهذا قال محمد رحمه الله: إن إحرام الصلاة ينقطع بترك القراءة في 
النفل في ركعة؛ لأن القراءة فرضٌ دائمٌ في التقدير حكما على ما عرف» 
فينتقطع الإحرام بانقطاعه» بمنزلة أداء الركن مع النجاسة. 
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وقال أبو حنيفة رحمه الله: الفساد بترك القراءة في ركعة ثابت بدليل 
محتمل”"» فلم يتعد إلئ الإحرام» وإذا ترك في الشفع كلّه: فقد صار 
الفسادٌ مقطوعاً به بدليل يوجبٌ العلمّ» فتعدئ إلئ الإحرام. 

ولهذا قال: في مسافر ترك القراءة: إن إحرام الصلاة لا ينقطع» وهو 
قول أبي يوسف رحمه الله؛ لأن الترك متردّدٌء محتمل للوجود؛ لاحتمال 
نية الإقامة» فلم يصلح مفسدا. 

فصار هذا الباب أصلاً يجب ضبطه» تُبْتنىْ عليه فروعٌ يطول تعدادهاء 
والله أعلم بالحقائق. 


)١(‏ قوله بدليل محتمل : هو ما أخرجه الطبرانى من حديث أبى هريرة رضصى الله 
عنه : نادئ منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم : للا صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة 
الكتاب». 
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باب بيان أسباب الشرائع 

اعلم أن الأمر والنهي علئ الأقسام التي ذكرناها إنما يراد بها طلب 
الأحكام المشروعة وأداؤهاء وإنما الخطاب للأداء. 

ولهذه الأحكام أسبابٌ ثُضاف إليها شرعية» ضعت تيسيراً على 
العباد» وإنما الوجوب بإيجاب الله تعالىئ» لا أئرَ للاسيانت في ذلك». و 
وضعف المع افا الساة. 

ولما كان الإيجاب غيباً عنا: تُسب الوجوب إلىئْ الأسباب الموضوعة 
وثبت الوجوب جبرأء لا اختيارٌ للعبد فيه. 

ثم الخطاب بالأمر والنهي للأداء: بمنزلة البيع» يجب به الثمن» 
يطالت بالآداء. ظ 

ودلالة صحة هذا الأصل: إجماعهم علئ وجوب الصلاة علئ النائم 
في وقت الصلاة» والخطاب عنه موضوع. 

ووجوب الصلاة على المجنون إذا انقطع جنوه دون يوم وليلة, 
وعلئ المغمئ عليه كذلك» والخطاب عنهما موضوع. 

وكذلك العيون ذالم ترق فهر رمفان كله: 

والإماء التو ونه مرق الا يمتيع ببهما الوتعوي اه .ول عظات 
عليهما بالإجماع. ظ 
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وقد قال الشافعي رحمه الله بوجوب الزكاة علئ الصبي» وهو غير 
مخاطب بالأداء. 

وقالوا جميعاً بوجوب العشر» وصدقة الفطر عليه. 

فعلم بهذه الجملة: أن ري ار أسباب شرعية» 
غير الخطاب. 

وإنما يعرف السبب بنسبة الحكم إليه وتعلقه به؛ لأن الأصل في 
إضافة الشيء إلى الشيء أن يكون سبباً له» وحادثاً به» وكذلك إذا لازمه 
تكرر وكررومول ال#مفات لبه ظ 

* فإذا ثبتت هذه الجملة: قلنا: وجوب الإيمان بالله تعالئ كما هو 
بأسمائه وصفاته مضاف إلى إيجابه في الحقيقة» لكنه منسوب إل حدث 
العالم؛ تيسيراً علئ العبادء وقطعاً لحجج المعاندين. 

وهذا سبب يلازم الوجوب؛ لأنا لا نعني بهذا أن يكون سبباً لوحدانية 
الله تعالئ» وإنما نعني به أنه سبب لوجوب الإيمان الذي هو فعل العباد. 
واتسسوي لعا لس ع ان ب ور ال كن الله عر ها 
أجرئ به سدّتّه إلا والسبب يلازمه؛ لأن الإنسان المقصود به وغيره ممن 
ايع لاد نه غالم ةف #سحى غالما 4 4:1 فل علما عر وجوه 
ووحدانيته. 

ولهذا قلنا: إن إيمان الصبي صحيحٌ وإن لم يكن مخاطباً ولا مأمورا 
به؛ لأنه مشروع بنفسهء وسببه قائم في حقهء دائم؛ لقيام دوام من هو 





5 0 5 7 م 
مقصود بهء وصحة الأداء تبتنئ على كون المؤدئ مشروعا بعد قيام سببه 


بين خو اهلدة لآ علئ لزوم أدائه ع كتعجيل الدين المؤجل. 
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* وأما الصلاة: فواجبة بإيجاب الله تعالئ بلا شبهة» وسببُ وجوبها 
في الظاهر في حقنا: الوقت الذي ينسب إليه. 

وما بين هذا وبين قول من قال: إن الزكاة تجب بإيجاب الله تعالئ» 
وملك العال سةم .والتصام حنيه بإ بحاي الله تقال + رو القت العمد 
'سببه: فرق» وليس السبب بعلة. 

والدليل عليه: أنها أضيفت إلئ الوقتء قال الله تعالئ: 8 أَقِوِ أَلصَّلَو 
ِدُلُوكٍ آلشَّميسى * الإسراء/787» فالنسبة باللام أقوئ وجوه الدلالة على 
اعلنها بالراقك: 

وكذلك يقال صلاة الظهر والفجر: على ذلك إجماع الأمة» ويتكرر 
بتكرر الوقت» ويبطل قبل الوقت أداؤه» ويصح بعد هجوم الوقت وإن 
تأخر لزومهاء وقد تقدم ذكرنا لأحكام هذا القسم فيما يَرجع إلى الوقت. 

* وسبب وجوب الزكاة: ملك المال الذي هو نصابه؛ لأنه في الشرع 
مضاف إلى المال والغنئ» ويتسب إليه بالإجماع. 

ويجوز تعجيلها بعد وجود ما يقع به الغنئ» غير أن الغنئ لا يقع على 
الكمال واليّسر إلا بمال هو نامء ولا نماء إلا بالزمان» فأقيم الحول وهو 
المدة الكاملة لاستنماء المال مَقَامّ النماءء وصار المال الواحد بتجدد 
النماء فيه: بمنزلة المتجدد بنفسه» فيتكرر الوجوب بتكرر الحول» علئ أنه 
متكرر بتكرر المال في التقدير. ظ 

# وسبب وجوب الصوم: أيام شهر رمضانء قال الله تعالئ: #فَمَن 


تَِدَ مَك أَلدَّهَرَ فلْيِضْمَهُ * البقرة/ 1485» أي فليصم في أيامه» والوقت متى 
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جُعل سبباً: كان ظرفاً صالحاً للأداء» والليل لا يصلح لهء فعُلم أن اليوم 
سببه» بدلالة نسبته إليه» وتعليقه به» وتعليق الحكم بالشيء شرعا: دليل 
دل الدسيده لاخر الألدق الى الثاني زاك لتر زوين لنب إل 
فقيل: صوم شهر رمضان. والنسبة تقتضي السببية. 

وصح الأداء بعده من المسافرء وقد تأخخّر الخطاب به عنه» ولهذا 
ومسيدمد حي لح فى بعص شير رمضام” وكافر يُسلم بقدر ما أدركه؛ 
لأن كل يوم سبب لصومه. بغولة كل واقلفسين ارفاك« الصا 

وقد مرأت أحكام هذا القسم ا 

وسبب وجوب صدقة الفطر عل كل مسلم غني: رأسّ يمونه 
بولايته عليه» ثبت ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: «أَدوا عن كل 
حر وعبد)"". 


وبقوله عليه الصلاة والسلام : «أدوا عمن وو 


وبيانه : أن كلمة: : عن : ؛ لانتزاع الي فتدل على أحد وجهين: إما أن 
يكون سبباً يُنتزع الحكم عنه يا لجدا لد برد فيؤدئ عنهء 


)١(‏ باب بيان أسياب الشرائع : حديث: أدوا عن كل حر وعبد: تقدم في باب 
وجوه الوقوف على أحكام النظم [صه ؟"]. < 

(0) حديث: أدوا عمن تمونون:.. [ بياض في الأصل]... وللبيهقي عن ابن 
عمر قال: «أمر رسول الله صلئ الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الضغير والكبيرءع 
والحر والعبد ممن تمونون»» وأخرجه الدارقطني من حديث علي» وفي إسناد هذا 


٠‏ قو 
كبس تسسا ١‏ 
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وبطل الثاني؛ لاستحالة الوجوب علئ العبد والكافر والفقير» فعلم به أنه 
نين .و للك يتشباعقب الوصعوفي تكبا فيه الرزة وسن.: 

واناونت النطن تقرط جع لذ غبول العيية الانودا رمه 
رضنا سيد 1 النطر هيما راع ولعي العم ١‏ الأمد وا حزيا تعمافي 
الوجوب: فلا يحتمل الاستعارة. 

وبيان قولنا: إن الإضافة تحتمل الاستعارة: ظاهر؛ لأن الشيء يضاف 
إل الشيرظ مجار ا فأها تفتاعف الوحعوب» قل ركفل الاسسعارة 3ق 
الوجوب إنما يكون بسبب أو علة» لا يكون بغير ذلك» وهذا لا تُتصور فيه 
الاشتعازة:: وكذلك ات المؤنة يرجح الرأس في ونه عد 4 ب تي 
معنئ المؤنة منه في موضعه. 

وسبب وجوب حج البيت: أنه ينسب إليه» ولم يتكررء قال الله 
تعالى : '#وَيِنَه عَلَ ألنّايس حِح الْبَيِّتٍ # آل عمران//91. 

وأها: الوقع» اقيو شط لكات لاله اله اله يتك رن كر ره قي 
أن الأداء شرع متفرقاً منتسنا 2 أمكنة وأزمنة يشتمل عليها جملة 
وقت الحجء فلم يصحٌ تغييرٌ الترتيب» كما لا يصح السجودٌُ قبل 
الركوع» فلذلك لم يجز طواف الزيارة قبل يوم النحرء والوقوف قبل 
يوم عرفة. 

وأا الابقطاطة بالبالب قرت ع ل سيت 1 نا فكرنا إل له تعب 
إليه» ولا يتكرز بتكررهء ويصح الأداء دونه من الفقراء. 


ع وو ١‏ 


ألا يُرئ أنه عبادة بدنيةء فلا يصلح المال سبباً لهاء ولكنها عبادة 


2 
هجرة وزيارة» فكان البيت سبباً لها. 

وسبب وجوب العشر: الأرض النامية بحقيقة الخارج؛ لأن العشر 
ينسب إلى الأرض» وفي العشر معنئ مؤنة الأرض؟ لأنها أصل » وفيه 
معن العبادة؛ لأن الخارج للسبب وصف. وصار السبب بتجدد وصفه 
متجدداً في التقدير»ء فلم يجز التعجيل قبل الخارج؛ لأن الخارج بمعنئ 
السبب لوصف العبادة» فلو صح التعجيل: لخلص معن المؤنة» فلما 
صارت به الأرض نامية: أشبه تعجيل زكاة السائمة» والإبل العلوفة» ثم 
افنافها: 

# وكذلك سبب الخراج» إلا أن النماء معتبرٌ في الخراج تقديراً. لا 
تحقيقاً بالتمكن به من الزراعة» فصار مؤنة باعتبار الأصل » وعقوبة باعتبار 
الوفيقتي أن الورراعة هار اللناتناة. بواعر ع كن التجيافه. نكا نميا 
لضرب من المذلّة» ولذلك لم يجتمعا عندنا. 

* وسبب وجوب الطهارة: الصلاة؛ لأنها تسب إليهاء وتقوم بهاء 
وهي شرطهاء ان حت لم تجب قصداء لكن عند إرادة الصلاة» 
والعلزت :قرطي بكرلةة سار خووظ ‏ السااةه :ومن الجهال أن لعا 
الحدث سببآء آلا يُرئ أنه إزالة له وتبديل لهء فلا يصلح سبباً له. 

* وأما سبب الحدود والعقوبات: فما تُتسب إليه من قتل» وزنا 
وسرقة. 

* وسبب الكفارات: ما نُسبت إليه من أمر دائر بين حظر وإباحة» مثل 
الفطرء وقتل الخاطىء» وقتل الصيد» واليمين» ونحوها. 

وتقل العقة. والتمير الكهوير + يونا اقنه ذلك لذ يصاع سما 
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للكتارة مدو تفمير ذللقه رذكر اقفن موشيعه إل اكناء الله كمال 
وشسي: العامالاف» انا البقاء المقدور بتعاطيهاء والبقاء معلق 
بالل . والكفاية». توطردينا. أعياي شرف موشيوع” تلدزك 
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اعلم أن سْنّة النبي عليه الصلاة والسلام جامعة للأمر والنهي. 
والخاص والعام» وسائر الأقسام التي قد سبق ذكرها. 

وكانت السنّة فرعاً للكتاب في بيان تلك الأقسام بأحكامهاء فلا 
نعيدهاء وإنما هذا الباب لبيان وجوه الاتصال» وما يتصل بها فيما يفارق 
الكتاب» وتختص السئن به. 

وذلك أربعة أقسام : 

١‏ قسم في كيفية الاتصال بنا من رسول الله صلئ الله عليه وسلم. 

[ وقسم في الانقطاع.‎ ١ 

وقسمٌ في بيان محل الخبر الذي جُعل حجة فيه. 

4- وقسم في بيان نفس الخبر. 

* فأما الاتصال برسول الله عليه الصلاة والسلام فعلئ مراتب : 

اتفتال كام و اذ يي نهد 


6+ 85 


- واتصال فيه ضرب شبهة صور 


2 


23 








- واتصال فيه شبهة صورة و 
وأما المرتبة اللأولئْ» فهو المتواتر» وهذا باب المتواتر: 
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باب المتواتر 


الخبر المتواتر: الذي اتصل بك من رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
اتصالاً بلا شسبهة» حتئ صار كالمعايّن المسموع منه. 

وذلك بأن يرويّه قوم لا يحصئ عددهمء ولا يتوهّم تواطؤهم علئ 
الكذب؛ لكثرتهم» وعدالتهم. وتباين أماكنهم» ويدومٌ هذا الحدء فيكون 
أوله جا كوي راع كا ولف و أومميله كمر دي 

وذلك مثل نقل القرآن» والصلوات الخمسء» وأعداد الركعات» 
ومقادير ال كوانة دما اشبية دالت 

وهذا القسم يوجب علم اليقين» بمنزلة العيان علما ضرورياً. 

ومن الناس من أنكر العلم بطريق الخبر أصلا. 

وعذا رودل سفية» لم بعروقا تفن لكيه بولا ونا دولا اتددولا 
أباه» مثل من أنكر العيان. 

وقال قوم: إن المتواتر يوجب علم طمأنينة : لا يقين» ومعنىئ الطمأنينة 
عندهم: ما يَحتمل أن يتخالجه شك2 أو يعتريه وهم. 

قالوا: لأن المتواتر صار جمعاً بالآحاد» وخبرٌ كل واحد منهم 
حتم ل » والاجتماع يحتمل التواظطؤ. وذلك: كإخبار الميجوس قضة 








عم 


لتق للع وإخبار اليهود صلب عيسئ عليه السلام””". 
وهذا قول باطل» نعوذ بالله من الرَيْْ بعد الهدئ» بل المتواتر يوجب 
59 م يو ص 
علم اليفيخ ضرورة» بمنزلة العيان بالبصرء والسمع بالآذن»ء وضعا 
ود تحقيقاً 


أما الوضع: فإنا نجد المعرفة بآبائنا بالخبر: مثل المعرفة بأولادنا 
عياناء ونجدٌ المعرفة بأنا مولودون نشأنا عن صعَر: مثل معرفتنا به في 
اواك ري اي حر ا مب اي د 

41" توه انان اللحلق حلتنا على همم متفاوتة» وطبائع متباينة» 
لا تكاد تقع أمورهم إلا مختلفة» فلما وقع الاتفاق: كان ذلك لداع إليهء 
وهو سماع» أو اختراع» وبطل الاختراع؛ لأن تباين الأماكن» وخروجهم 
عن الإحصاء مع العدالة: يقطع الاختراع» فتعيّن الوجه الآخر. 

والطمأنينة على ما فسّره المخالف: إنما تقع بغفلة من المتأمّل» لو 
نآك وو وائلده لشيس له سات واطنهة: قلمًا اعلان بظاهومة كان امرا 


(1ايانع: المقواترة قولة: بوآما أخيان زرا ديقم الا الهف تفل التحافظ أبو 
محمد ابن حزم في كتاب «الملل والنَّحَل) له: اختلافه أهل الإسلام في نبوة 
ود عي م 
درهماء ا عي واو يدي بو 
الكذبء. وقد روئ القصة ابن أبي حاتم عن ابن عباس بسند صحيح» ورواها النسائي 
وابن جرير» ولم يتعرض أحل منهم لعدّة اليهود. والله أعلم. 
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نستعياذ : فآنا أدر يوكدياطلله ظاغراده نولش رويةه النامر لذ تحن د 
كالداخل على قوم جلسوا للمأتم: يقع له العلم'" به عن غفلة عن التأمل» 
ولو تأمّل حقّ تأمّله: لوضح له الحق من الباطل. 

* وأما العلم بالمتواتر: فإنما يجب عن دليل أوجب علماً بصدق 
| المخبر به؛ لمعنى في الدليل» لا بغفلة من المتأمل. 

وعسالة يمول 2 عل له عليه وسائوه ررقين الل هنهم كانرا وما 
عنوو ل أئمة لا يحصئْ عددهم, ولا تتفق أماكنهم . ؛ طالت صحبتهم». 
واتفقت كلمتهم و بعد ما تفرقو| شرقا شرا وهذا يقطع الاختراع. 
ونا تعر الشناء مع تعن الرماة 

ولهذا صار القرآن معجزة؛ لأنهم عجزوا عن ذلك» واشتغلوا ببذل 
الأرواح» فكان خبرّهم في نهاية البيان قاطعاً احتمال الوضعء يقيناً بلا 
شبهة» إذ لو كان فيه شبهة وَضْع: لَمَا خفي مع كثرة الأعداءء واختلاط 
أهل النفاق» قال الله تعالى: #وفيكا سَمَعُونَ لحُجَ 4 التوبة/417. 

وذلك مثل سلامة كتاب الله تعالئ عن المعارضة» وعجر البشر عن 
ذلك+ إذ لو كان ذلك: لما خفي مع كثرة المتعثين؛ وَهِذا مكله: 

#انأنا احا كشك دفي تن 


)اا لاورهيءطنما دا عدا اشير الم عزو ذا رعو قن عراز 
5 الشرير للبار قن //4 104 عبائد: 


0( 0 - والمراد: علم الطمأنينة. ينظر كشف الأسرار 22/7 


وم 


وأما ما روي أنه أدخل قوائم فرسه في بطن الفرس: فإنما رووا أنه 
َعَلَ ذلك في خاصة المّلك وحاشيته» وذلك آية الوضع والاختراع» إلا أن 
ذلك الملك لما رأئ شهامتّه: تابعه علئ التزوير والاختراع» فكان العلم به 
لغفلة المتأمل» دون صحة الدليل. 

وكذلك أخبار اليهود مرجعها إلى الآحاد» فإنهم كانوا سبعة نفر دخلوا 
علنة 


وأما المصلوب: فلا يُتأمل فيه عادة مع تغيّر هيئته» وعلئ أنه ألقي 
عل واحد من أصحاب عيسئ عليه السلام شبّههء كما قص الله تعالئ: 

ولكن سيد للب * الفبناء 1181/0 وذلك عات 4 اسقدوانها ومكرا هل قوم 
متعئتين ) حكم الله تعالئ عليهم بأنهم لا يؤمنون» فكان محتملا. 

مع أن الرواة أهل تعنّت وعداوةء فبطلت هذه الوجوه بالمتواتر» والله 
أعلم» فصار منكرٌ المتواتر ومخالفه كافراً بالله العظيم. 

وما العرقة القائيةه فينو المشهون» بوهناه باب المتتهور عن الأخيار: 


5 0/ 


باب المشهور من الأخبار 


المشهورٌ: ما كان من الآحاد في الأصل» ثم انتشرء فصار ينقله قوم لا 
يُتوهّم تواطؤهم علئ الكذب» وهم القرن الثاني بعد الصخابة رضي الله 
عنهم ومن بعدهم ) وأولئك هم قوم نكاس أن لك ممونة ار 
بشهادتهم وتصديقهم: بمنزلة المتواترء حجة من حَجَج الله تعال. ' 

حتئ قال الجصاص رحمه الله: إنه أحد قسمي المتواتر. 

لهي سان يعيدان ناشور ون اسار عار سام 
ولا يكفر. 

مثل حديث المسح عل الخفين» وحديث الريجه”"» وهو الصحيح 


(آاباب الشهرو تراتس حديف السيع على الشتين» واار: 

أما المسح: فروي من حديث جرير والمغيرة بن شعبة وبريدة» أخرجها الستة» 
ومن حديث سعد بن أبي وقاص وعمرو بن أمية» أخرجهما البخاري» ومن حديث 
حذيفة وبلال» أخرجهما مسلم» ومن حديث صفوان» أخرجه الترمذي والنسائي 
وابن ماجه» وحديث خزيمة عند أبي داود والترمذي وابن ماجه» وحديث ثوبان عند 
أ داود» وحديث أسامة عند النسائي » وحديث عمر بن الخطاب ع ارد ماجه » 
وحديث بي" بن ا عند 5 داود وابن اه وحديث سهل بن سعد الساعدي 
وأنس الك أخرجهما ابن ماجه» وحديث عائشة ار النسائي في «الكبرئ)»؛ 
وحديث أبي هريرة عند أحمد» وحديث أبي أيوب عند إسحاق بن راهويه. 


وحديث أبى بكرة والبراء بن عازب وأبى عوسجة وأبى طلحة وأبى أمامة وعبادة 


م 


لان الشور يادة السلف ضار ححة للعدا يمع 'كالمعواقر 


فصحت الزيادة به على كتاب الله تعالىل» وهو نسخ عندنا. 


وص حر حي ياد ار والمسح على علئ الخفين» #بوالجاع في 
صيام كفارة اليمين"”''. لكنه لما كان في الأصل من الآحاد الم ل : 


فسقط به علم اليقين» ولم يستقم اعتباره في العمل» فاعتبرناه في العلم ؛ 
لأنا لا نجد وسعاً في ردٌّ المتواتر. 


وإنما يسك فيه صاحب الوسواس 


وعبد الرحمن بن بلال وعبد الله بن رواحة وعبد الرحمن بن حسنة وعمرو بن حزم 
وعبد الله بن عمر ويعلئ بن مرة عند الطبراني» وحديث أبي برزة وابن عباس وعوف 
ابن مالك وابن مسعود وجابر عند البزار» وكذا حديث ابن مسعود وحديث مالك بن 
سعد ومالك بن ربيعة عند أبي نُعيم في «الصحابة»» وحديث أوس الثقفي عند ابن أبي 
شيبة» وحديث يسار عند العقيلي في «الضعفاء» 

وأما الرجم : فعن عمر: (رجم سول الله صلى الله عليه وسلمء ورجمنا 
بعده)» متفق عليه» وسيأتي في التّسْخْ ص48: بأنم من هذا. 

وروي من حديث عبادة عند مسلم وأبي داود والترمذي» ومن حديث وائل بن 
حجر عند أبي داود والترمذي» ومن حديث النعمان بن بشير عند أبي داود والترمذي 
والنسائي. ومن حديث بريدة عند مسلم وأبي داودء ومن حديث جابر عند أبي داودء 
ومن حديث عمران بن حصين عند مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي» ومن حديث 
أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني متفق عليه» ولأبي هريرة حديث آخر عند أبي داودء 
ومن حديث ابن أبي أوفئ متفق عليه» ومن حديث علي عند البخاري» ومن حديث 
ابن عمر عند البخاري وأبي داود. 

)١(‏ قوله: والتتابع في صيام الكفارة: تقدم في باب وجوه الوقوف على أحكام النظم 
ا 81 


دك ا 


ونُحرج في رذ المعيوي» 47ل يمار عن الكراذر ايا تير د ركب 
لكن العلمّ بالمتواتر كان لصدق في نفسهء فصار يقيناًء والعلم بالمشهور؛ 
لغفلة عن ابتدائه» وسكون إلى حاله» فسمي علمٌ طُمأنينة» والأول علم 
يقين ) والله أعلم. 


وأما المرتبة الثالثة: فهو خبر الواحد. وهذا: باب خبر الوحد: 
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باب خبر الواحد 


وهو الفصل الثالث من القسم الأول. 

وهو كل خبر يرويه الواحدء أو الاثنان فصاعداء لا عبرة للعدد فيه 
عد أن كوه دود السجيور سراد 

وهذا يوجب العمل» ولا يوجب العلم يقيناً عندنا. 

وقال بعض الناس: لا يوجب العمل؛ لأنه لا يوجب العلم» ولا عمل 
إلا عن علمء قال الله تعالئ: # ولا تَقَفٌ مَالِيَسَ لَكَ يو عِلْمٌ © الإسراء/55. 

وهذا لأن صاحب الشرع موصوف بكمال القدرة» فلا ضرورة له في 
التجاوز عن دليل يوجب علم اليقين. 

بخلاف المعاملات؛ لآنها من ضروراتنا. 

وكذلك الرأي من ضروراتناء فاستقام أن يَثبت غير موجب علم 
اليقين. 

وقال بعض أهل الحديث: إنه يوجب علم اليقين؟؛ لما ذكرنا أنه 
أوجب العمل» ولا عمل من غير علم. 

وقد ورد الآحادُ في أحكام الآخرة» مثل عذاب القبر» ورؤية الله 
تعالئ بالأبصار”؟» ولا حظ لذلك إلا العلم. 


)١(‏ باب خبر الواحد: قوله: وقد ورد الآحاد في أحكام الآخرة» مثل عذاب 
القبر» ورؤية الله تعالئ بالأبصار: «عن عائشة رضى الله عنها أن يهودية دخلت عليهاء 
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قالوا: وهذا العلم يحصل كرامة من الله تعالئ» فيثبت علئ الخصوص 
للبعض دون البعض» كالوطء يعلق من بعضٍ دون بعض. 

* ودليلنا في أن خبر الواحد يوجب العمل واضحٌ من الكتاب» 
والسية: والإجماعء والدليل المعقول. 


أما الكتاب : قال الله تعالى: 9 وَإِدْ أَحَلَ اللَهُ مِيِكَي الَذِنَ أونوأ الْكتبَ 


سس اث سر عو 


ينه لئاس * آل عمران//2141 ريه إنما يخاطب بما فى وسعهء 
باحس رياقت 


- 


وقال جل ذكره : #فَلوَلَا تهَرَعِ َكل ورْفَةَ مَنهُمَ طَلَِمَةٌ * التوبة/ .١177‏ 


فذكرت عذاب القبر» فقالت: : أعاذك الله من عذاب القبرء فسألت رسول الله صلى الله 

تدويك تروهداب القبر» فقال: نعم جنات القير نوز : 'وإنهم يُعذبون في 
قبورهم عذاباً تسمعه البهائم» ثم قالت: فما رأيئه بعد صل صلاة إلا تعوّذ فيها من 
عذاب القبر». متفق عليهع وعن ابن عباس قال: «مر النبي صلئ الله عليه وسلم على 
قبرين» فقال: إنما ليعذبان». الحديث» متفق عليه. 

وفي الباب: عن زيد بن ثابت عند مسلمء وعن أبي أيوب عند الشيخين 
والنسائي» وعن جرير بن عبد الله قال: «نظر رسول الله صلئ الله عليه وسلم إلى القمر 
ليلة البدر» فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء لا تُضامون في رؤيته». 

وعن صهيب قال: قال رسول الله صا الله عليه وسلم: (إذا دخل أهل الجنة 
الجنة يقول الله تبارك وتعالئ: تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيّْض وجوهناء ألم 
تدخلنا الجنة» ألم تُنِجّنا من النار» قال: فيُكشف الحجاب» فما أعطوا شيئاً أحب 
إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالئ». رواه مسلم والترمذي. . 


دض 


وهذا في كتاب الله تعالى أكثرٌ من أن يُحصئ. 
- وأما ال ا ل اله ال اك ا 


الواحد» 5 الهدية. وخبر سلمان ة في الهدية والصدقة ا 
وذلك لا يحصئى عدده. 


ومشهورٌ عنه صلئ الله عليه وسلم أنه بعث الأفراد إلى الآفاق» مثل 
على ومعاد» وعَنّاب » ودحية» وغيرهم رضى الله عنهو "ا 


)١(‏ قوله: مثل خبر بريرة في الهدية» وخبر سلمان في الهدية والصدقة: عن 
اسن "«أتي النبي صلئ الله عليه وسلم بلحم تُصدق به على بريرة» فقال: «هو عليها 
صدقة» ولنا هدية». متفق عليه» ومن حديث عائشة نحوه» وعن سلمان قال: «أتيت 
النبي صلئ الله عليه وسلم بطعام وأنا مملوك فقلت: هذه صدقة» فأمر أصحابه فأكلوا 
ولم يأكل» ثم أتيتّه بطعام فقلت: هذا هدية أهديثها لك أكرمك بهاء فإني رأيتك لا 
تأكل الصدقة» فأمر أصحابه فأكلوا وأكل معهم). رواه أحمد. 

قلت: لا دلالة في كلا الحديثين على المطلوب» فإنهما إنما أخبرا عن فعل 
أنفسهماء وليس الكلام فيه. 

(9) قوله: مثل علي ومعاذ وعتّاب ودحية وغيرهم: أخرج أبو داود والرعدي 
عن علي رضي الله عنه قال: ابعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا». 
الحديث» وأخرجا أيفا عن معاد «أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال له لما بعثه إلى 
اليمن: كيف تقضي؟). الحديث» ولابن ماجه عنه قال: «لما بعثني رسول الله صلئ الله 

عليه وسلم إلى اليمن قال: «لا تقضين» أو: ا لواصم ولأحمد عنه 
قال: «بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدّق أهل اليمن»» وعن عنَّاب بن أسيد 
«أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم لما بعثه إلى مكة نهاه عن شف ما لم يُضمن». رواه 
ابن ماجه» ورواه أبو يعلى فقال: «نهاه عن سلف وبيع»» وعن دحية الكلبي قال: 
ابعثني النبي صلئ الله عليه وسلم بكتاب إلئ قيصر». رواه أبو نعيم. 


ايكون 


وهذا أكثر من أن بحصئ » وأشهر من أن يخفى . 
وكذلك أصحابه رضي الله عنهم عَملوا ار ال 


[قلت سائد: الشّق: هو الربح والزيادة. النهاية ؟/487] 

ومن غريبهم: عبيد الله بن عبد الخالق الأنصاري عن ابن عمر سمعت رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم يقول: من يذهب بكتابي إلئْ طاغية الروم وله الجنة» فقام رجل 
يدع عبيد الله بن عبد الخالق الأنصاري» فقال: أنا أذهب به». الحديث» أخرجه فى 
الجامع المسانيد». 

)١(‏ قوله: وكذلك أضحابة عملوا بالآحاد : : عن قييصة بن ذؤيب قال: «جاءت 
الجدة إلئ أبي بكرء لالد براي فال ابي ادا 
ا فقَال المغيرة سنن شعبة : حضرت ا الله 0 الله عليه وسلم أعطاها 
السدس» فقال: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مَسلمة الأنصاري» فقال مثل ما قال 
المغيرة بن شعبة» فأنفذه لها أبو بكر. 

ثم جاءت الجدة الأخرئ إلئ. عمر بن الخطاب» فسألته ميراثهاء فقال: ما لك في 
كتاب الله شيء ١‏ ولكن هو ذاك السدس» فإن اجتمعتما: فهو بينكماء وأيكما خلت 
به: فهو لها». رواه الخمسة إلا النسائى» وصححه الترمذي. 

وأخرج البخاري «عن بجالة بن عَبَّدَة: أتانا كتاب عمر قبل موته بسنة: فرقوا بين 
كل ذي رحم مُحرم من المجوس» ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتئ شهد 
عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم أخذها من مجوس همجر). 

وعن أبي هريرة أن فاطمة رضي الله عنها قالت لأبي بكر: مَن يرثك إذا ممت 
قال: ولدي وأهليء قالت: فما لنا لا نرث النبي صلئ الله عليه وسلم؟ قال: سمعت 
النبي صلئ الله عليه وسلم يقول: (إن النبي لا يورّث». الحديث» رواه أحمد 
والترمذي وصححه. 


وك دريف نينت للك قاس : : «خرج زوجي في طلب أعلاج له فادركهم بعأرّق 
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القدوم» فقتلوه» فأتاني نعيه وأنا في دارٍ شاسعة من دور أهلي» فأتيت النبي صا الله 
عليه وسلم. فذكرت ذلك له» فقلت: إن نعي زوجي أتاني في دار شاسعة من دور 
أهلي» ولم يدع نفقة ولا مالا ورثثه» وليس المسكن لهء فلو تحولت إل أهلي 
وإخوتي لكان أرفق بي في بعض شأنيء قال: تحولي» فلما خرجت إلى المسجد أو 
ل الحعاة دعاني » أو : مر بي » فدعيت» فقال: امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي 
زوجك حتئ يبلغ الكتاب أجله» قالت: : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً. 

قالت: فأرسل إلي عَكَمَان تأخيرةة:تاخل به). رواه الخمسة وصححه الترمذي» 
ولم يذكر النسائي وابن ماجه إرسال عثمان. 

)١(‏ قوله: ذكر محمد في هذا غير حديث في كتاب الاستحسان: قلت: لفظه فيه: 
لالذترئ أن اناك الضدين مضي اند عن كرد له المشره وو شع إلاالنى ناز 
لله عليه وسلم أعطئ الجدة أمَّ الأم السدس» فقال: ائت بشاهد آخرء فجاء محمد بن 
مسلمةء فشهد على مثل شهادته» فأعطا أبو بكر الجدة السدس. 

وعمر شهد عنده أبو موسئ أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال: «إذا استأذن 
أحدكم ثلاثاًء فلم يُؤذَن له: فليرجع»» فقال: ائت معك بشاهد علئ ذلك. 

فهذا أفضل للاحتياط . و سرع 2ه الا ترق أن همر قبل شهادة عبد 
الرحمن بن عوف» شهد عنده وحده أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم ذكر عنده 
المجوس» فقال: سَنُوا بهم سْنّة أهل الكتاب في أخذ الخراج» فأجاز عمر قوله 
وحده. 

وأجاز عمر قول عبد الرحمن بن عوف في الطاعون حين أراد أن يدخل الشام. 
وكان بها الطاعونء فاستشار عمر في الدخول» فأشار إليه بعض المهاجرين 
بالدخول» وقال أبو عبيدة بن الجراح: يا أمير المؤمنين أتفر من قدر الله؟! وقال قوم 
من أهل مكة: لا تدخل» فجاء عبد الرحمن بن عوف فقال: إنى سمعت رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم يقول: (إذا وقع هذا الجر بأرض: قلا تدتعلوا عليه؛ وإذا وقع 
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واختصرنا على هذه الجملة ؛ لوضوحها واستفاضتها. 
- وأجمعت الأمّة على قبول أخبار الآحاد من الوكلاء» والرّسلء 
والمضاربين» وغيرهم. 


5 وأما المعقول: فلن الخبر كر حبحة : بصعة الصدق » وام 


وبالفسق: يترجح الكذب»: فوجب العمل برجحان الصدق ؛ اعيبر عه 


وأنتم بها: فلا تخرجوا منها». وأخذ عمر بقوله. 

وحديف أن أراد عمر بن الخطاب أن لا رثك اعراء مدنا زوجها شيئاً 
حب اشهه له الاك يق سنيان 7ن كباب يوسو اللّه صلئى الله عليه وسلم أقام أن 
لوتكايراء امت الفيانى بدو ونة زوينها أ فأخذ بقوله.. 

وابعث رسول الله صلىئ الله عليه وسلم دحية ة الكلبي وحده إلى قيصر ملك الروم 
بكتابه, يدعوه إل 0 فكان حجة عليه. 
وسلمء 0 بيه بره ااي 18 ذلك» وحد ثنى به اد بكر ا 
وصدق أبق ركد 

اوبلغنا «أن اي رسول اس عار كان يشريون 
50 با اسن ! أل عار ارا لس رين قباسي لعا 
فيها). 

قال محمد: وحدثنا وكيع عن سفيان عن سمّاك عن عكرمة «أن أعرابياً شهد عند 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم في رؤية الهلال» قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله؟ فقال: نعم» فأمر الناس فصاموا»» هذا حاصل ما فيه» والله أعلم. 


دجام 
للعمل. 

ويعتبر احتمال السهو والكذب؛ لسقوط علم اليقين» وهذا لآن العمل 
صحيح من غير علم اليقين. 

آذ أرق أن العيل. بالقدائن ضحي بتالنيه الرايئ وعم اليسكاه 
بالبينات صحيحٌ بلا يقين» فكذلك هذا الخبر من العَدّل يفيد علماً بغالب 
الرأي» وذلك كاف للعمل» وهذا ضرب علم فيه اضطراب» فكان دون 
علم الطمأنينة. 

وأما دعوئ علم اليقين به: فباطل بلا شبهة؛ لأن العيان يردّه» من قبل 
أنا قد بيئًا أن المشهور لا يوجب علم اليقين» فهذا أَؤْلى» وهذا لأن خبر 
الواحد محتمل لا محالة» ولا يقينَ مع الاحتمال» ومن أنكر هذا فقد سَفة 
لم دك 

* وإذا اجتمع الآحاد حت تواترت: حدثت حَقَيةٌ الخبر»ء ولزوم 
الصدق باجتماعهم» وذلك وصفٌُ حادث؛ مثل إجماع الأمة إذا ازدحمت 
الآراءة سقطتة الشبيية: 

فأما الآحاد في أحكام الآخرة: فمن ذلك ما هو مشهورء ومن ذلك 
ما هو دونهء لكنه يوجب ضرباً من العلم على ما قلناء وفيه ضرب من 
العمل أيضاًء وهو عق القلب عليه» إذ العقد فضل على العلم والمعرفة» 
وليس من ضروراته. 

قال لله تعالئ : #وَحَحَدُوأ يها واسَتَيقتتها أَنفسهُم ظْلْما وَعُلو * النمل/15١.‏ 


وقال تعالى: #يَعرووئهء كما يحَرِهونَ أَآءَهُمَ * البقرة/57١.‏ 


3-3 
1 


حون 


فصح الايتلاء بالعقد» كما صح بالعمل بالبدن. 

ولهذا جوّزنا القول بالنسخ قبل العمل» وقبل التمكن من العمل» والله 
أعلم. ظ 

# وإذا ثبت أن خبر الواحد حجة: قلنا: إنه منقسم» وهذا: باب تقسيم 
'الراقى الذى حمل حبر حي : ظ 


لان 


باب 


تقسيم الراوي الذي جُعل خبره حجة 

وهو ضربان: معروفٌ» ومجهول. 

2 والمعروف نوعان: 

-١‏ من عرف بالفقه والتقدم في الاجتهاد. 

؟- ومن عرف بالرواية» دون الفقه والفتيا. 

وما" ليون تعار ا ونعره: 

١‏ إما أن يروي عنه الثقات» ويُعملوا بحديثه» ويشهدوا له بصحة 

الحديث. 

١ ٠‏ أو يسكتوا عن الطعن فيه. 

"- أو يعارضوه بالطعن والرد. 

5د أو الف فيه. 

5 أو لم يظهر حديثه بين السلف. 

فصار قسم المجهول على خمسة أوجه. 

١‏ أما المعروفون: فالخلفاء الراشدون» وعبد الله بن مسعود وعبد الله 


ابن عباس وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأبو موسى 


ون 


الأشمرى: وعافطة روضين اله هنهم دوعي هم مدن الشكير بالفقاهوالنظر. 
وحديثهم د وافق القياس أو خالفهء فإن وافقه: تأيّد به» وإن 
خالفه: ترك القياس به. 

وقال مالك رحمه الله فيما يحكئ عنه: بل القياس مقدم عليه؛ لأن 
القياس حجة بإجماع السلفء وفي اتصال هذا الحديث شبهة. 

والجواب: أن الخبر يقينٌ بأصلهء وإنما دخلت الشبهة في نقله؛ 
والرأي محتمل بأصله في كل وصف علئْ الخصوصء فكان الاحتمال في 
الرأي أصلاء وفي الحديث 57 

ولأن الوصف في النص: كالخبرء والرأي والنظر فيه: كالسماع. 
والقياسٌ عمل به» والوصف ساكت عن البيان» والخبرٌ بيان بنفسهء فكان 
الخبر فوق الوصف في الإبانة» والسماع فوق الرأي في الإصابة. 

ولهذا قلّمنا خبر الواحد على التحري في باب القبلة» فلا يجوز 
التحرى معه. ظ 

١‏ وأما رواية مَن لم يُعرف بالفقه» ولكنه معروف بالعدالة والحفظ 
والضبط» مثل أبي هريرة» وأنس بن مالك وبلال رضي الله عنهم: فإن 
وافق القياس: عمل به» وإن خالفه: لم يترك إلا بالضرورة» وانسداد 
ناه الرا. 

فقععة “ذلك أن كيل ديف النبي عليه الصلاة بام عظيم 


الخطرء » وقد كان النقل بالمعث ' مستفضا فيهم ) فإدا فصر فقه الراوي عن 
درك معاني حديث النبي عليه الصلاة والسلام» وإحاطتها: لم يؤمّن من أن 
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تعب عليه شى- من مايه وقلده كلقي زائد: يكن عنها الفياين» 
فيُحتاط في مثله. ظ 

وإنما نعني بما قلنا: قصوراً: عند المقابلة بفقه الحديث» فأما الازدراء 
بي شيعا نين نف درن محيد ا يجيه لبر عن إلى ب رفي 
لاضن ارام كر إن اح وحمو ب ور ناكد رمي امعد 
ولق فما ظَنّك في أبي هريرة رضي الله عنه؟ ! 


حتئ إن المذهب عند أصحابنا رحمهم الثقاقق ذلك أنه لا برد ديق 
أمثالهم إلا إذا انسد باب الرأي والقياس؛ لأنه إذا انسد: صار الحديث 
ناسخا للكتاى»: والحديث المشهور. ومعارضاً للإجماع. 


وذلك ان 3 هريرة رضي سي سا أنه انسد 


(1انات تشم الراوك «سحويك المتراة عن انيت عر عد الرصدنن +010 
آله سمع أيا تربره رصي الله عنه يقول: قال رسول الك كاي اندها وبا امن 
7 شرق عنيدا فضي لا ابيا : فإن رضيها: أمسكهاء وإن سخطها: دام 
من تمر). روآه البخاري؛ (اتردق مع الى على له فلي ويام اكات 0 
7 ترق ا فهو بالخيار ثلاثة أيام ٠‏ فإن ردّها: رد معها عاق من طعام» لا 
سمراء) ) وقال: : حديث حسن صحيح. 

(؟) قوله: والسنّة المعروفة: عن ابن عمر أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: ١مَّنْ‏ 
اعفق شرك لهف غيل وكان له مال يبلغ ثمن العبد: قوم العبد عليه قيمة عدل. 
فأعطىئ نر كا حصصهم ؛ وعتق غلية العيدع وإلا: فقك عتى بغليةه ما ع1 روآاه 
الجماعة. 

وعن أبي هريرة عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «مَن أعتق شقصاً من 
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في ضمان العُدوان بالمثل أو القيمة» دون الثمن» وفي وجوه أَخخَرَ ذكرناها 
في موضعها. ظ 

"- وأما المجهول: فإنما نعني به المجهول في رواية الحديث» بأن لم 
يعرف إلا بحديث» أى ينين ين الل 
ومعقل بن ستان"'". 


بو د و 2 

استسعي في نصيب الذي لم يعتق» غير مَشقوق عليه». رواه الجماعة إلا النسائي. 

)١(‏ قوله: بأن لم يعرف إلا بحديث أو حديثين» مثل وابصة بن معبد» وسلمة 
بن المحبق » ومعقل بن سنان: 

قلت: وابصة بن معبد أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه: قال: «أتيت النبى 
صلئ الله عليه وسلم وأنا أريد أن لا أدع شيئاً من البر والإثم إلا سألثه عنه». الحديث. 
وتحددينة :أن ويفا يا ذافن العرة ود فأمره النبي صلئ الله عليه وسلم 
أن يعيد). ٠‏ 

وحديث: «رأيت رسول الله صلئ الله عليه وسلم إذا ركع سوئ ظهره حتئ لو 
فب غلية الماء؟ لأمقفر ل وواه ابرع مناحة: 
ظهور الدواب منابر). 

07 يقول : ا(إفاشر الدوات الشعل» يعني الثعلب». 

وأخرج له أيضا: قال: سألت رسول الله صلئ الله عليه وسلم عن كل شيء» حتئ 
سألته عن الوسخ الذي يكون في الأظفارء فقال: «دع ما يريبك إلى ما لا يُريبك». 
«ليبلغ الشاهد الغائب». 
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فا نوو هع ليلقت > وتتهدوا الاترضيكة ‏ الحدوق: عا حي ينه مكل 
حديث المعروف بشهادة أهل المعرفة. 
وان سكتوا عن الطعن فيه بعد النقل : فكزللك»4: لذن الشكومت فين 


وان هلما يو الم ده يوانب الح و بيذي لاخر له :لطر اق خرن انين 
صلى الله عليه وسلم «في رجل ةس اه اه استكرهها: فهي حرة» 
وعليه لسيدتها مثلهاء وإن كانت طاوعته: فهي لهء ولها عليه مثلها». رواه النسائي 
وأبو داود. 
وأخرج عنه أيضآ «أن النبي صائ الله عليه وسلم كان في سفرء فآتى على قربة 
يعلد ؛ فاستقئ» فقيل : ميتة» فقال: ذكاة الأديم : : دباغه»)» وأخرجه النسائي وأبو داود. 
وأخرج عنه أيضاً «أن النبي صلئ الله عليه وسلم بعث ببدنتين مع رجل» فقال: 
أشعرهما من منحرهما». اليك :ووز اة اأحميك: 
وأخرج عنه أيضاً قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «مَّن كانت له 
حمولة» ويأوي إلى شبع وري : فليصم رمضان حيث أدركه»» ورواه أبو داود. 
وعنه اأن النبي صل الله عليه وسلم مر يوم خيير بقدورٍ فيها لحم حمر الناس ؛ 
فأمر بهاء فأكفتت). رواه أحمد» وعنه أن النبي صلئى الله عليه وسلم قال: «البكر 
بالبكر جلد مائة» ونفي سنّة». رواه أحمد. 
وحديث: «أرأيت لو وجدت مع امرأتك رجلا». رواه ابن ماجه. 
وهذا خلاف ما يذكر عنهماء والله ولي الإعانة. 
0 د وأما معقل بن سناك : فروئ النسائي عنه أنه قال: «مرّ علي رسول الله صلئ الله 
عليه وسلم وأنا احج ان التق عشرة ليلة خلت من رمضانء» فقال: أفطر الحاجم 
والمحجوم). 
وعلد» أنه قال العيف الله ين مميعودة انقيرط :رض ول الله. ,ضار الث علية وسناتم اف 
بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت». رواه الخمسة» وصححه الترمذي. 


د ضرا 


موضع الحاجة إلئ البيان: بيان» ولا يهم السلف بالتقصير. 
5- وإن اختلف فيه مع نقل الثقات عنه: فكذلك عندناء مثل حديث 
معقل بن تان 0 معحمد الأشجعي في لاحدليث بروع بشت واشق 
036 « آه 2 9 5 الى بي م 
الاشجعية أنه مات عنها زوجها هلال بن ابي مره 6 ولم يكن فرض لها 
مهراء ولا دخل بهاء فقضئ لها رسول الله صلئ الله عليه وسلم بمهر مثل 
نسائها». 


فعمل بحديثه ' عبلا الله بن مسعود وضي الله عنهء ورذه علي رضي 
الله عفنيه 1 خالف اده 3 وقال: ما نصنع بقول أعرابي وال على 


1 


موا مدل لافار رحمه اللّه بهذا القسم؛ آنه خالف القياس عنده. 


)١(‏ قوله: عمل به ابن مسعود: يفسره ما تقدم, وقد أخرجه ابن أبي شيبة» وفيه: 
(«فما رأيت ابن مسعود فرح بشيء ما فرح يومئذ به). 

(؟) قوله: وردّه علي لما خالف رأيه» وقال ما نصنع بقول أعرابي بوال على 
عقبيه: لم أقف عليه بهذا اللفظء وإنما أخرج عبد الرزاق عن الحكم بن عتّيبة: «أن 
غلا كان هد لما التبرانق» بوعليها العدة: ولا يجعل لها عيداقاة: 

قال :الحكية واخى رقول ان اتسعوكة فقال: لا تُصدق الأعراب على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 

وأخرجه ابن أبي شيبة ثنا ابن عيينة عن عمرو وعطاء بن السائب عن عبد خير 
يرئ أنه عن علي قال: لها الميراث» ولا صداق لها. ْ 

ثنا أبو معاوية عن الشيباني عن عمرو بن مرة عمن أخبره عن علي قال: لها 
الميراث» ولا صداق لها. 





0 


وعقلنا ؛ تينو مجه 4 لاللاءؤائق :لقاب "عقدنا» ونيا ترك ذا تعالف 


وقد روئ عنه الثقات» مثل عبد الله بن مسعود» وعلقمة» ومسروق» 
و|أء )١(‏ . 0 ْ ا ظ 
ونافع بن جبير 6 والحسن البصري' “رضي الله عنهم »6 لممعسما بروايتهم 
عدالته» مع أنه من قَرّن العدول» فلذلك صار حجة» وساعده عليه أناس 


من أشجع , منهم أبو الجراح . وغ 


() قوله: وقد روئى عنه الثقات» مثل عبد الله بن مسعود وعلقمة ومسروق 
ونافع بن جبير والحسن» أما رواية ابن مسعود: فلم أقف عليها بصريح التحديث عنه. 
57 قبل منهء وصدّقهء وفرح بما أخبره به» وأما رواية علقمة عنه: فعند الأربعة» 
ورواية مسروق عنه: عند أبي داود والنسائي وابن ماجه» ورواية نافع بن جبير عنه: 
عند أحمد في المسند» ورواية الحسن البصري عنه: عند النسائي» وكذا الأسود بن 
يزيد» والله أعلم. 

(9) قولةه: .وساعلة غلية ناس من أشجع» منهم أبو الجراح» وغيره: أما رواية 
أبي الجراح فأخرجها أبو داود: فقال الجراح» ولفظه: «فقام ناس من أشجع فيهم 
الجراح وأبو سنان فقالوا: يابن مسعود نحن نشهد أن النبي صل الله عليه وسلم قضاها 
فينا في بروع بنت واشق» وإن زوجها هلال بن مرة الأشجعي كما قضيت». الحديث. 

وقال أبو موسئ في «معرفة الصحابة»: أبو الجراح. 

وعند النسائي: «أني عبد الله بن مسعود في امرأة توفي عنها زوجها قبل أن يُفرض 
لها». الحديث» وفيه: «فقام سلمة وفلان وفلان فشهدوا أن رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم قضئ في بروع بنت واشق». الحديث. 

وعنده في رواية: «فقام رجل من أشجع - قال منصور: أراه سلمة بن يزيد - 
فقال: مثل هذا قضئ رسول الله صلئ الله عليه وسلم في بروع». الحديث. 

وعند أحمد: «فقام رجل من أشجع ‏ فقال: أشهد على النبي صلئ الله عليه 
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فأما إذا كان ظَهّرَ حديثه» ولم يَظهر من السلف إلا الردٌ: لم يُقبل 
عد دم بوصان متع رك الا تعدا بشع ضلذتت القبانى عصان عدا غير 
حجة» يحتمل أن يكون حجة علئ عكس المشهور أنه حجة يحتمل شبهة 
عمد التام| . 

فموآما إذا لى يظير حديهه فى التلقيي فلم يقابل برد ولا قبوك: ل 
ترك به القياس» ولم يجب العمل به في زمانناء لكن العمل به جائرٌ؛ لأن 
العدالة أصل في ذلك الزمان. 

ولذللقه جور أن صيفةة رحفية الل الققياء بظاهر العداله س عر 
تعديل» حتئى إن رواية مثل هذا المجهول في زماننا : الحم 1 
لظهور الفسق. 

- فصار المتواتر يوجب علم اليقين» والمشهور: علم طمأنينة» وخبر 
الواحد عل غالب الراي» م يفيد لظن وإن الظن لا يغني 

فى التحق قينا . 

والمستتر منه: في حيز الجواز للعمل» دون الوجوب. والله أعلم. 

* ومثال المستنكر: مثل حديث فاطمة بنت قيس «أن النبي عليه 
الصلاة والسلام لم يجعل لها نفقة: ول 


.وسلم أنه قضئ بذلكء قال: هلم مّن يشهد لك بذلك» فشهد أبو الجراح بذلك». 
وفي رواية: «فقال: هلم شاهداك» فشهد أبو سنان والجراح ورجلان من 
أشجع»» وفي رواية: «فقام رهط من أشجع» منهم الجراح وأبو سنان». 
)١(‏ حديث فاطمة بنت قيس: عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى 


ةن 


فقد ردّه عمر”" رضي الله عنه» فقال: لا ندع كتاب ربّناء ولا سنّة نبينا 
صلى الله عليه وسلم بقول امر أة لا ندري أصدقت أم كذبت؟ أحفظت أم 


ساف ؟ 


قال عيسئ بن أبان رحمه الله : فيه: أنه أراد بالكتاب والسنة: القياس 


5 5 يي 000 3 
وفل رده غيره من الصحابة ا 


الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثاً قال: «ليس لها سكنى» ولا نفقة». رواه أحمد ومسلم. 
وفي رواية عنها قالت: «طلقني زوجي ثلاثاء فلم يجعل لي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سكنى» ولا نفقة». رواه الجماعة إلا البخاري. 

)١(‏ قوله: وقد رده عمر: عن الشعبي أنه حدّث بحديث فاطمة بنت قيس: «أن 
رسول الله صائ الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ققه)ة فاخن الأسود بره وريد 
كع عن م ال يه وقال : ويلك! تحدّث بمثل هذاء قال عمر: لكك كنات 
الله وسنّة نبينا صلئ الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت». رواه 
مسلم والترمذي». وزاد: «وكان عمر يجعل لها السكنئ والنفقة». 

وأخرجه الطحاوي»؛ وفيه: (فأخبرت يذلك إبراهيم النخعي» فقال: قال عمر 
0 
وأخبر بذلك: لا ندع كتاب ربنا وسنّة نبينا». 

وفي رواية: «لسنا بتاركي كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لعلها كذبت». 

وفي رواية: «لسنا بناركي آية من كتاب الله» وقول رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
لقول امرأة لعلها وهمّت. يبعت سول الله صلئ الله عليه وسلم يقول: لها النفقة 
والسكت ): 

20 قوله: وقل رده غيره من الصحابة ا : عن عروة بن الزيير أنه قال لعائشة: 
«ألم ترق فلانة بنت الحكم طلّقها زوجها العةع فخرجت » فقالية: بس ما اعت 
فقال: ألم تسمعى إلى قول فاطمة؟ فقالت: أما إنه الاخير لها ذفن بدكر ا 
عليه. ْ 


ين 


عن 


وفي رواية : «أن عائشة عابت ذلك أشدً العيب» وكاليت إن فاطمة كانت في بيت 
وحش» فخيف على ناحيتهاء ٠‏ فلذلك أرخص لها رسول الله صائ الله عليه وسلم». 
رواه البخاري وأبو داود وابن ٠‏ ماجه. 

وأخرج الطحاوي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: كانت فاطمة تحدث عن 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم أنه قال لها: «اعتدي في بيت ابن أم مكتوم). 

وككاة اميه بن |نن متتو ريت نوه تكان أسامة: ذا كرت فاظمة دو ذلك فين : 
رماها بما كان في يده». 

وزقكا الدارقطى عو تقاين بين :غيك الله أنه قال« #المظلفة كلانا لها السكدا 
والنفقة». 1 

وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: «أرسل مروان إلى فاطمة فسألهاء فأخبرته 
أنها كانت عند أبي حفص بن المغيرة» وكان النبي صلئ الله عليه وسلم أمّر علي بن 
أبي طالب» يعني على بعض اليمن» فخرج معه زوجهاء فبعث إليها بتطليقة كانت 
بقيت لهاء وأمر عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن ينفقا عليهاء فقالا: والله ما 

نفقة إل أن تون حامد. 

فأتت النبي صلئ الله عليه وسلم فقال: لا نفقة لك» ولا سكن إلا أن تكوني 
حاملاًء واستأذنته في الانتقال» فأذنٌ لهاء فقالت: أين أنتقل يا رسول الله؟ قال: عند 
ابن أم مكتوم, وكاك اعم القع 2 بهالعنلدم ولا برها وفك نل هناك عضر ميت 
اكباو انا كدها ليرا عانعن يويلع أننانا + تردق انيس إن مراف ذاخيرء 
ذلك» فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة» فستنأخذ بالعصمة التي وجدنا 
النامى غليها) : القديقش: زواة أحنرد وأبو داود والنسائي. 

عن ميمون قال: قلت لسعيد بن المسيب: «أين تعتد المطلقة ثلاثاً؟ فقال: في بيتهاء 
فقلت له: أليس قد أمر رسول الله صائ الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت 
ابن أم مكتوم؟ قال #للك مر أة أفتتت الناسَ» استطالت علي أختانها بلسانهاء فأمرها 
وول القدصر اللمعليه ويته انود دن يريت ابن الكتية الحديث. 


دن 


:وكاللة ديق سر ةينه صفران فى مس الذكز "من بهذا التسي: 
]نبا اتدل هي العول حعة بعزائط قن االزاو م وعدا #سات يان 
شرائط الراوي التي هي من صفات الراوي 


9 7 037 


ولعو مقمه م 2 ماه 
ني انا قري يات يت 


وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن «أن فاطمة أخبرثه أن رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم قال لها: اعندئ في نبت ابن ام مكتوم؛ فأنكر الناسَ عليها ما كانت تحدّث به 
من خروجها قبل أن تحل»: رواهما الطحاوي وغيره. 

)١(‏ قوله: وكذلك حديث بسّرة: عن بسرة بنت صفوان: أن النبي صلئ الله عليه 
وسلم قال: «مّن مس ذكرَه فلا يصلي حت يتوضأ». رواه الخمسة» وصححه الترمذي. 

عن أرقم بن تْرَحْبيل أنه سأل عبد الله بن مسعود فقال: إني أَحْتَكْ فأفضي بيدي 
إلئ فرجي» فقال ابن مسعود : إن علمت أن منك بّضعة نجسة فاقطعها. 

وفيس قال قال يغبن الله اما أبائي مسع ذكري آر أي او إيهاسي أو انني. 

وعن حذيفة أنه قال: ما أبالي مسست ذكري أو أذني. 

وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله. 

وعن عمار بن ياسر أنه سئل عن مس الذكر في الصلاة» فقال: ما هو إلا بتضعة 


وفو قسن قال شال «رجل سعدا غن سن الذكرهتفالة إنعليت أنمدك تضبعة 
جيه ناقطديا. 


ع 1 و مه 8 + هه واع 
وعن الحسن أن عمران بن حصين قال: ما ابالى إياه ميمت أو بطن فخذي» 
يعت ددر 
وعن قابوس عن أبيه قال: سئل علي رضي الله عنه عن الرجل يمس ذكره قال: لا 
بأس. أخرجها ابن أبي شيبة. 


اس 


باب 








بيان شرا الراوي التى هي من صفات الراوي 
وهي أربعة : الفقل : ابيط والإسلام. والعدالة. 


١‏ أما العقل : فيو : لآن المراد بالكلام: ما داشر كلها رده 
ومعنى ومعنى الكلام لا يوجد إلا بالتمييز والعقل ؛ لأنه وضع للبيان» 
ولا يقع البيان بمجرد الصوت والحروف بلا معنى. ولا يو جد معناه إلا 

الس االو ومعناه عر فلذلك كان العقل 

١‏ وأما الضبط : فإنما يشترط؛ لأن الكلام إذا صح خبراً: اقانة يما 
الصدق والكنابة واللحيدة هو الصدق». فأما الكذب: فباطل والكلام في 
را ده فصار الصدق والاستقامة رظل للخبر ؟ ليت -حيحة ) 
بمنزلة المعرفة والتمييز لأصل الكلام. والصدق: بالضبط يحصل. 

وأما العدالة: فإنما شرطت؛ لآن كلامنا وقع فو كين ميخي خين 
7 عن الكذب» فاه يشت ا 556 بل نا شد دل 
والاحتمال» وذلك بالعدالة, وهين: الانزجار عن محظورات دينه ؟ لمقيت 











ارم 


4- وأما الإسلام: فليس بشرط لثبوت الصدق؛ لأن الكفر لا ينافي 
الصدق» ولكن الكفر في هذا الباب يوجب شبهة يجب بها رد الخبر؛ لأن 
الباب باب الدين» والكافر ساع لما يهدم الدينَ الحق» فيصير منّهُما في 
باب الدين» فتبتت بالكفر تهمة زائدة» لا نقصان حال» بمنزلة الأب فيما 
شد لولده» ولهذا لم تقل قنيادة الكائر علرة الستلي» الجا قلنا مق 
العداوة» ولانقطاع الولاية» والله أعلم. 


58١ 


باب 


تنفسير هذه الشر وط وتقسيمها 





أما العقل: فنور يضيء به طريق يبتدأ به من حيث يتتهي إليه درك 
الحواسء فيتبدئ المطلوب للقلب» فيدركه القلب بتأمله بتوفيق الله 
تعالى ‏ إن لا يرق في البشر إلا بدلالة اختياره فيما أيه ود ما يُصلح 
له في عاقبته. 

وهو نوعان: 

قاصر لما يقارئه» ما يدل علئ نقصانه في ابتداء وجودهء وهو عقل 
الصبي؟ لأن العقل يوجد زائدا. 

ثم هو بحكم الله تعالئ وقسمته متفاوت لا يُدرَك تفاوثه. فعا 
أحكام الشرع بأدنى درجات كماله واعتداله. و ف البلوة الذي هو دليل 
عليه مماء 8 امير . 

بالنطلزة من كل خريده يت مار كنالده مازقا لوسرب التفي 
وقيام الحجة: : كمال العقل» فقلنا: إن خبر الصبيً ليس بحجة؛ لأن الشرع 
لما لم يجعله ولياً في أمر دنياه : ففي أمر الدين أولئ. 

وكذللك المعتوه. 

* وأما الضبط: فإن تفسيره: سماع الكلام كما يَحق سماعهء ثم فَهُمه 





كن 


بمعناه الذي أريد به ثم حفظه ببذل المجهود له» ثم الثبات عليه بمحافظة 
حدوده» ومراقبته بمذاكرته على إساءة الظن بنفسه إلى حين أدائه. 

وهو نوعات: 

ضبط المتن بصيغته ومعئاه لذ 


يو ساس 


والثاني: أن يضم 
افيا 

والمطلّق من الضبط : يتناول الكامل. 

ولهذا لم يكن خبرٌ من اشتدّت غفلتُه خلقة ا ةر ماد 
حجة؛ لعدم القسم الأول من الضبط» ولهذا قصرت رواية من لم يعرف 
بالفقه عند معارضة من عرف بالفقه في باب الترجيح . وهذا مذهبنا في 


و 2 2 
إلى هذه الجملة ذ ضبط معناه فمقها وشريعة » وهذا 


يف 


الترجييح: 

* ولا يلزم عليه: أن تقل القرآن ممن لا ضبط له جعل حجة؛ لآن 
نقله في الأصل إنما ثبت بقوم هم أئمة الهدئء وخير الورئ» ولآن نظم 
القرآن معجرٌ تتعلق به أحكامٌ علئ الخصوص» مثل جواز الصلاة» وحرمة 
التاارزة عار الععاتفن والجابة فاعثبر في نقله نَظمُهء وبني عليه معناه. 

فأما السنّة: فإن المعني: أصلهاء والنظم غيرٌ لازم فيها. 

ولأن نقل القرآن ممن لا يُضبط الصيغة بمعناها إنما يصح إذا بَدَلَ 
مجهوده» واستفرغ وسعّهء ولو فَعَلض ذلك في السْنّة: لصار ذلك حجةء 
إلا أنه لما عدم ذلك عادة: شَرَطْنا كمال الضبط ؛ ليصير حجة. 


* ومعنئ قولنا: أن يسمعه حق سماعه: أن الرجل قد ينتهي إلى 


لدان 


المجلس وقد مضئ صدرٌ من الكلام» فربما يَحْفَئ علئ المتكلم مُجِومُه”" 
ليُعيد عليه ما سبق من كلامه» فعلئْ السامع الاحتياط في مثله. 

ثم قد يزدري السامع بنفسه. فلا يراها أهلا لتبليغ الشريعة ؛ فيصر في 
يعض ما ألقي إليه» ثم يُفضي به فضل الله تعالئ إلى أن يتصلدئ 3000 
الشريعة وقد قصّر في بعض ما لزمه. فلذلك شرطنا مراقيئه. 
اانا اعد القو قن نش تهات الامتادته يتان للجادقه عر 2ل : 


اه 


واد : ساف 

نس زهان شا تام ووكايل 

أما القاصر: فما ثبت منه بظاهر الإسلامء واعتدال العقل؛ لأن الأصل : 
ا الاستقامة» لكن هذا الأصل لا يفارقه هوى يُضله؛ وها دعو الابفاتة 

ولتعى كمال الامققافة هذا درك ذاو لاما يقني “اللد قعالا ومقت 
تتفاوت» فاعتبر في ذلك ما لا يؤدي إلى الحرج والمشقة» وتضييع حدود 
الشريعة »وهو رججاد حي الدين والعقل علئ طريق الهوئ والشهوة. 

فقرارة دن ارتكي قير : : منتطف عد الل بوصان منيما بالكذب: 

وإذا أصرً علئ ما دون الكبيرة: كان مثلها في وقوع التهمة» وجرح العدالة. 

فأما من ابتلي بشيء من غير الكبائر من غير إصرار: فعَدّل كامل 
العدالة وخبرّه حجة في إقامة الشترعة 


أي إناته هذا الرس مده عم قير اذلف امهو ساقي تبريقة 8 كلهه» وتطار 
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والمطلّق من العدالة: ينصرف إلى أكمل الوجهين» ولهذا لم يُجعل 
خبر الفاسق والمستور حجة. 

وقال القنافى برعخية. الله الما الب كن كيل المسهون جد ١‏ تخير 
المجيول أو . 

والعراتة أن حي المعيدن نسن "القن الوك بتقيرل اننا اا 
الشرط الذي قلناه؛ بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام”" لذلك القن 
بالعدالة: 

* وأما الإيمان والإسلام: فإن تفسيره: التصديق والإقرارٌ بالله سبحانه 
وتعالى كما هو بصفاته وأسمائه. وقبول شرائعه وأحكامه. 

وسو نوها نظام ؟ يتقرو تين المسلمين» وثبوت حُكم الإسلام تبعا 
لغيره من الوالدين. 

وناها انان تان سقداك وان ماني إن نهدا كمال عدر 
توطنا أن معوفة كلق رامنا ته بصلا الشيمير ماوق انما 1ط 
الكمال بما لا حرج فيه» وهو أن يثبت التصديق والإقرار بما قلنا إجمالاً 
وإن عجز عن بيانه وتفسيره. 

ولوذااقلنا+ إن الواعب أن يضوميت المتمنة. قال اهو 05 


(1)نانت تفسير الشروط: قوله: بشهادة التي عليه :صلئ .الله “عليه وسلم : عن 
عمران بن حصين أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال : اخيركم - وفي لفظ : «(خير 
الناس -: قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يأتي من بعدهم قوم يَشهدون 
ل يستشهدون). الحديث » متفق عليه. 
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فإذا قال: نعم: فقد ظهر كمال إسلامه. 

ألا يرئ أن النبي عليه الصلاة والسلام استوصف"" فيما يُروئ عنه عن 
ذكر الجمّل دون التفسير» وكان ذلك دأبه صل الله عليه وسلم. 

والمطلّق من هذا: ما يقع علئ الكامل أيضاء بذلك أمرنا بالكتاب 
اليك 


م صر سم سر 


قال الله تعالئ: #8 اا الَدينَ اموا دا بكم الْمُؤْمِكت مُهديرات مَأَمسحُوم 
مه ملم يبن # الممتحنة/ .٠١‏ 

وكان النبيى عليه الصلاة والسلام يمتحن الأعراب بعد دعوئ 
الدهان 

إلا أن تظهر أماراته: فيجب التسليم لهء كما قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: (إذا رأية يتم الرجل يعقافة المحمنافه ::فالقدوادا! لوا لانم 4 


)١(‏ قوله: ألا ترئ أن النبي صل الله عليه وسلم استوصف: عن ابن عباس «أن 
أعرابياً جاء إلى رسول الله صائ الله عليه وسلم فقال : إني رأيت الهلال» فمال : أتشهد 
أن لا إله إلا الله ؟ قال : : نعم ؛ قال : شين أن نتوين رسول ايه 9 قال : : نعم ) قال : فأذن 


في الناس يا بلال أن يصوموا غدا). رواه الأربعة وابن خزيمة وابن حبان في 





(0) قوله: وكان النبي صلئ الله عليه وسلم يمتحن الأعراب بعد دعواهم 
الاينان: بوووى الطبراني في «(الصغير» عن عائشة : «كان النبي 0 الله عليه وسلم 
يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية: اما أَلنَئٌ إذَا جا ا َلك ألم متت *21. 

15 مدهت إذا وان يتم الرجل يعتاد الجماعة: فاشهدوا له بالإيما 00 الترمذي 


ع 


ام 


وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَن صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء 
وأكل ذبيحتنا: فاشهدوا له بالإيمان)”". 

فأما مّن استٌوصف» فجهل: فليس بمؤمن» كذا قال محملً رحمه الله 

في «الجامع الكبير»): فى الصغيرة بين أبوين مسلمين إذا لم تصف ٠‏ الإسلام 
حت أدركت» ذل تدده انها ين عن زويتها: 

واذا :ثبعت هذه الجهلة< كان الاعم': والملود في القذف» 
و العو :عو العو ف أشن الرو اي ديا 

بخلاف الشهادات في حقوق الناس؛ لأنها تفتقر إلئ تمييز زائد ينعدم 
بالعمئ» وإلئ ولاية كاملة متعدية تنعدم بالرق» وتقصر الأو وبحد 
فافع عار مارت اا 0 ظ 

فأما هذا: فليس من باب الولاية؛ لوجهين: 

أحدهما: أن ما يلزم السامع من خبر المخبر بأمور الدين» فإنما يلزم 
بالتزامه طاعة الله تعالئ ورسوله صلئ الله عليه وسلم» كما يلزم القاضي 


واد بن ماجه من حديث أبي سعيد بلفظ : ايعتاد المسجد». 

)١(‏ حديث: من صلئ صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا: فاشهدوا له 
بالإيمانة اخرحة القباي نتن معديكه أنسن» بوه طرف من حديث طويل أخرجه 
البخاري وأبو داود والترمذي» إلا أنهم قالوا بدل: «فاشهدوا»: «فهو المسلم). 

وأخرجه الطبراني في «الكبير) إلا أنه قال بدل: «فاشهدوا له»: «فذاك المسلم» له 
ذمة الله» وذمة رسوله». أخرجه من حديث جندب. 

وأخرجه من حديث عبد الله بن مسعود بلفظ: «مْن صلئْ صلاتناء وأكل ذبيحتنا: 
فذاكم المسلمء له ذمة الله وذمة رسوله». 


نكن 


لقصل والقهناء والتسناء بالقزامه»: لبإ ادام النخصيم. 
والثاني: أن خبر المخبر في الدين يلزمه أولاء ثم يتعدئ إلئ غيره» 
1 يشترط بمثله قيام الولاية. بخلاف الشهادة في مجلس الحكم. 


العديف ا مدق اذى يتعاتب البعيره وقول «روانة القماعة ,والعييدة 


)١(‏ قوله: وقد ثبت عن أصحاب رسول الله صلئ الله عليه وسلم رواب التحديق 

ممن ابثّلي بذهاب البصرء ولول رواية النساء» والعبيدء ورجوعهم إل قول عائشة 
رضي الله عنهاء وقبول النبي صائ الله عليه وسلم خبرَ بريرة وسلمان وغيرهما: 

قال الشارح: مثل ابن أم مكتومء وعثبان بن مالك. وعبد الله بن عباس» 
وعبد الله بن عمرء وجابر» وواثلة. < 

قلت: ابن أم مكتوم اسمه: عمرو بن زائدة» ويقال: ابن قيس بن زائدة؛ 
ويقال: زيادة» وقيل: اسمه: عبد الله العامري القرشي»ء قال المِّي وغير»: و 2 
الاق د كرالى سيورة عيين: 0 

وفي مسلم عن ابن عمر: كان لرسول الله صلئ الله عليه ولك مؤذنان: بلال وابن 
أم مكتوم الأعمى. 

وقد روئ عن رسول الله صلئ الله عليه وسلم حديثين فيما رأيت» أحدهما: قوله 
عليه أفضل الصلاة والسلام: «لا أقدر علئ إنسان يتخلف عن الصلاة»» انفرد بإخراجه 
أحمد» والثاني: قال: «كنت ضريرَ البصرء شاسم الدار». الحديث. رواه الأربعة 
و اتوك 

* وأما عثبان بن مالك: البو الكفاري الخزرجي السالمي» أحد البدريين» قال 
المزي وغيره: يقال عمي في حياة رسول الله صائ الله عليه وسلم. 

وعن محمود , بت الي : أن عتبان بن مالك كان يوم قومّه وهو أعمى» وأنه قال : 
اوسنو 1001 انها تكون الطلمة بوالمو واناارينها مبرنر لصن ال ار 


اا 


. الحديث» رواه البخاري والنسائي: وله 8 وفيه زيادة قصة مالك بن 
ا ولا أعلم له غيره. والله أعلم. 
وأما ابن عباس: فقد عمي في آخر عمره. 
#توكدا ابن فهر على اها تيك نيه كتير من الاثاوه فى اب أب اقيية هن ابرق 
غياين + كبقت أزمهنه وهم يع دلوني إلى القبلة. 
وفبه: عن شعبة قال: كنت أقود ابن عباس يوم العيدء فسمع الناس يكبرون. 
الحديث. 
* وأما ابن عمر. «إناقي فى لخم | 
* وأما جابر: ففي مسلم : : عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: ا ا 
عبد الله» فسألته وهو أعمى»؛ وذكر الحديث في الحج. 
* وأما واثلة: فقال فى «معرفة الصحابة» لابن الأثير: قد عمى فى آخر عمره»: 
وكذا قال في «جامع المسائيد». 0 
وام القسياء: : ففي النسائي عن ابن عمر: «وأما الركعتان قبل الفجر فأخبرتني 
لمعا م 
وأما العبيد: فقال الشارح: مثل نافع» وسالم» وعبد الله بن جبير» ومحمد بن 


- أما نافع: فقيل: إنه من العرب» وقيل: من نيسابور» وقيل: من سبي كابل» قال 
الذهبي: قال الأصمعي: ثنا العمري عن نافع قال: : دخلت مع مولاي علئ عبد الله بن 
جعفر» فأعطئ في اثني عشر ألفاء فأبئ ابن عمرء وأعتقني أعتقه الله. 

- وأما سالم: فلعله ابن أبي أمية أبو النضر المدني مولئ عمر بن عبيد الله التيمي» 
روغ لك السام 

عدر أها تعنيق الله وو مضيرة اقلقلة ابره تحرو تست باو اللي را اموا 
العباس» وقيل: مولىئ علي. روئ له الجماعة. 

- وأما محمد بن جبير: فلم أعرفه» والله أعلم. 


ك0 


ورجوعهم إلئ قول عائشة رضي الله عنهاء بولا النبي عليه الصلاة 
والسلام خبر بريرة لمان وقيوفها فين الصحاءة رضي الله عنهم 2 والله 


أعلم. 


24 45 5 5ع 


9205 65 05 5 4 


وأما المرتية الثانية: باب بيان قسم الانقطاع : 


* وأما رجوعهم إلى عائشة: فلم يمثل له بشيء. 

وفي مسلم: عن أبي موسئ الأشعري قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين 
والانضانة» :ققال. الانصاريونة لا يحب الكل :إلا من الدافق أو من الما وقال 
المهاجرون: بل إذا خالط: فقد وجب العُسل» قال: فقال أبو موسئ: فأنا أشفيكم من 
ذلك» فقمت» فاستأذنت علئ عائشة» فأذن لي» فقلت لها: يا أماه! أو: يا أم 
المؤمنين! إني أريد أن أسألك عن شيءء وإني أستحييك» فقالت: لا تستحي أن 
تسألني عما كنت سائلاً عنه أمك التي ولدك» فإنما أنا أمك. 

قلك كما يوسب الغيي ل ؟ قالى عار الخير سقطف »قال دوسول: الله سيل الله 
لليدويواف :اسداس يرح كلجا الاريي ومير الكار القار # لدوب التدل. 

وفي حديث رفاعة من هذه القصة: أن عمر رجع إلى خبر عائشة. أخرجه أحمد. 
ظ * وأما قوله: وقبل النبي صلى الله عليه وسلم خبر بريرة وسلمان: فقد تقدم 
[ص .]"57١‏ 

* وأما قوله: وغيرهماء فمن ذلك: ما رواه أحمد عن عبد الله بن سر قال: 
اكانت أختي تبعثني بالشيء إلى النبي صلئ الله عليه وسلم تُطرِفه إياه» فيقبله مني». 

وفي لفظ: «كانت تبعثني إلى النبي صاى الله عليه وسلم بالهديةء فيقبلها». 
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بيان قسم الانقطاع 


وهو نوعان: ظاهر» وباطن. 

أما الظاهر: فالمرسّل من الأخبارء وذلك أربعة أنواع: 

-١‏ الأول: ما أرسله الصحابي. 

'- والثاني: ما أرسله القرن الثاني والثالث. 

.والثالث: .ما أرسله العدال فى كل عضر. 

4- والرابع منه: ما أرسل من وجهء واتصل من وجه آخر. 

* أما القسم الآول: :فمقيول بالاأجماعة وتفسير ذلك: أن من الصحابة 
مق كان مخ القتيان نلك د فكان يروي عن غيره من الصحابة» 
فإذا أطلق الرواية» فقال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: كان ذلك 
منه عقيو ل" وإن العتمل الارسيال ؛ لأن من ثبتت صحبئه : حدر جود 
إلا على سماعه بنفسه» إلا أن يصرح بالرواية عن غيره. 

* وأما إرسال القرن الثاني والثالث: فحجة عندناء وهو فوق المسئّد 








كذلك» ال 


آخرء ليا 50 بلسي لألى ود ردنا مسانيك. 








ان 


وحكيئ أصحاب مالك بن أنس عنه: أنه كان يقبل المراسيل» ويُعمل 
بها مثل قولنا. 

احتج المخالف: بأن الجهل بالراوي: جهل بصفاته التي بها تصح 
روافت :كنا تقول 4 لادان الأ رسال انه نالا يدل الصصاءة: و المع 
المعترن: 

دافآنا غدل 'الستهانة! تإنة |باتهرهرةا رظني اللايضفه لما بوووا"'" أن الثيرة 
صلئ الله عليه وسلم قال: من أصبح جَنُباً: فلا صومٌ له). 

فردّت عليه عائشة رضي الله عنهاء فقال: سمعيّه من الفضل بن عباس 
رضي الله عنهما. 

فدل ذلك علئ أنه كان معروفاً عندهم. 


ولما روئ ابن عباس”" رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام 


)١(‏ باب بيان قسم الانقطاع: قوله: روئ أبو هريرة: أخرج النسائي عن أبي بكر 
ابن عبد الرحمن قال: إني لأعلم الناس بهذا الحديث» قال: بلغ مروان أن أبا هريرة 
يحدث عن رسول الله صلئ الله عليه وسلم أنه مّن أدركه الصبح وهو جِتْب: فلا يصوم 
يومئذ» فأرسل إلى عائشة ليسألها عن ذلك» فانطلقت معهء فسألهاء فقالت: كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جَنْباً من غير احتلام» ثم يصومء فرجع إلى 
مروان فحدّثه» فقال: القَّ أبا هريرة فحلثه» فقال: إنه لجاري» وإني لأكره أن أستقبله 
بما يكرهء فقال: أعزم عليك لتلقينّه» قال: فلقيّه» فقال: يا أبا هريرة! والله إن كنت 
أكره أن أستقبلك بما تكره» ولكن الأمير عَرَمَ علي» قال: فحدثتّه. فقال: حدثنيه 
الفضل » وأخرجه مسلم. ولفظه قريب من هذاء والله أعلم. 


020 قوله: وروىئ اند عياض أخرج الطحاوي عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد 
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قال: «لا ربا إلا في النسيئة»: فعورض في ذلك بربا النقد» قال: سمعته من 
أسامة بن زيد رضي الله عنه. 

وقال البراء”' بن عازب رضي الله عنه: 0207 سمعناه من 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» وإنما حدثنا عنه» لكنا لا تكذب». 


وأا المعنق المعقول > فهو أن كلاسا فى شنال من :ل اسن معن 
غير : قبل إسناده ولا يُظَنْ به الكذب عليه» فلأن لا يْظنَ به الكذب علئ 
رسول الله عليه الصلاة والسلام أولى. 

والمعتاد من الأمر: أن العدل إذا وضح له الطريق» واستبان له 
الإسثاف: :طوئ: الامر وعزم عليه» فقال: قال رسول الله عليه الصلاة 


والدرهم بالدرهم لا فضل بينهماء فقال ابن عباس: أنتْ سمعت هذا من رسول الله 
زيدك 6 وقال أبو سعيد: ونزع عنها ابن عباس. 

ولفظ الصحيحين: عن أبي سعيد: الدينار بالدينار, والدرهم بالدرهم مثلا بمثل» 
من زاد أو ازداد: فقد أربئء فقلت له: فإن ابن عباس لا يقوله. رحد ايم يقول 
غير هذاء فقال: قد لفيكاناين عباس » فقلت” أرأيت هذا الذي تقوله, أكلىء سك 
من رسول الله صلئ الله عليه وسلمء أو وجدته في كتاب الله؟ فقال: ان 
أقول. وأن: نتم أعلم برسول الله صلئ الله عليه وسلم مني» ولت اير اناف بورد 
أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا في النسيئة. 

6 قوله: وقال الجرزاعة: روآه | لحيل ١‏ ورجاله رجال الصحيح , وأخرج الطبراني 


تكن 


والسلام. 

وإذا لم يتضح له الأمر: نَسَبّهِ إلئ من سمعه؛ ليَحمّله ما تحمّل عنه. 

فعَمّد أصحاب ظاهر الحديث فردوا أقوئ الأمرين» وفيه تعطيل كثير 
من السنئن» إلا أنا أخرناه مع هذا عن المشهور؛ ناكا عبرا بوانت 
للمراسيل بالاجتهاد» فلم يجز النسخ بمثله» بخلاف المتواتر والمشهور. 

فأما قوله: إن الجهالة تنافي شروط الحجة: فغلط؛ لأن الذي أرسل إذا 
كان ثقة يُقبل إسناذه: لم ينهم بالغفلة عن حال من سكت عن ذكرهء وإنما 
علينا تقليد من عرفنا عدالتّه» لا معرفة ما أبهمه. 

ألا يُرئ أنه إذا أثنئ علئ من أسند إليه خيراء ولم يُعرفه بما يقع لنا 
العلم به: صحت روايته» فكذلك هذا. 

* وأما إرسال من دون هؤلاء: فقد اختلف فيه: 

فقال بعض: مشايخنا رحمهم الله: يُقبّل إرسال كل عدل. 

وقال بعضهم: لا يقبل ' 

أما وجه القول الآول: فما ذكرنا. 





وأما الثانى: فلآن الزمان زمان فسقء فلا بد من البيان» إلا أن يروي 
النقاف مرياة كما ووو اعودلءة قنيل» كا . ارسان جعمة بن الحسة 
وأمثاله. 


* وأما الفصل الأخير: فقد رد 


بالانقطاع» وعامتهم عل أن الانقطاع يُجعل عفوا بالاتصال من وجه آخر. 


عو 


عضر آهل اللحديكه الانصال 











#* وأما الانقطاع الباطن: فنوعان: 
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انقطاع بالمعارضة» وانقطاع لنقصان وقصور في الناقل. 

أن الآر 0 ناقها يكين العرضن علا الأصو ل :د .قاذ اخعالنت افونا مره 
دللقتكان مووود متتظفاء. .ون للق اريعة أرسيه أيقيا : 

ومااعالتب كنات اللا 

- والثاني: ما خالف السنّة المعروفة. 

- والقالث: ما شد من الحدية فيما الشتهر من الحوادث» وعم ننه 
البلوئ» فورد مخالفاً للجماعة. 

- والرابع: أن يُعَرِضٌ عنه الأئمة من أصحاب النبي عليه الصلاة 
والسلام. ظ 

أما الأول: فلأن الكتاب ثابت بيقين» فلا يترك بما فيه شبهة. 

ويستوي في ذلك الخاص والعام» والنص والظاهرء حتئ إن العام 
من الكتاب لا يُخَصّ بخبر الواحد عندناء» وعند الشافعي رحمه الله 
0 3 

ول راعلا الكقام يشير الو جحل عددنا. 

ولا يُترك الظاهر من الكتاب» ولا يُنسخ بخبر الواحد وإن كان نصاً؛ 
لأن المتن أصل» والمعنئ فرع له. 

والمتن من الكتاب: فوق المتن من السنّة؛ لثبوته ثبوتاً بلا شبهة فيه» 
فوجب الترجيح به قبل المصير إلئ المعنى. 

وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «تكثر لكم الأحاديث من بعدي» 
فإذا رُوي لكم عني حديث: فاعرضوه علئ كتاب الله تعالئ» فما وافق 


ان 
كتاب الله تعالئ: فاقبلوه» وما خخالفه: فردوه)”". 


)١(‏ حديث: تَكثر لكم الأحاديث: أخرجه البيهقي في «المدخل» بطرق كلها 
ضعيفة. 

قال الشارح: أورده البخاري في كتابه» قلت: هذا يوهم أنه في «الصحيح»» 
وليس كذلكء. وإنما قال في «التاريخ»: قال إبراهيم بن طهّمان عن ابن أبي ذئب عن 
سعيد المقبري عن النبي صل الله عليه وسلم: «ما سمعتّم عني من حديث تعرفونه: 
فصدقوه). 

وقال يحيئ بن آدم ا هريرة قال البخاري: هو وَهَم» ليس فيه أبو هريرة. 

وقال البخاري: قال لنا عبد الله بن صالح أنا بكر عن عمرو عن بكير عن عبد 
الملك بن سعيد حدثه عن عباس بن سهل عن أَبِي: «إذا بلغكم عن النبي صل الله 

عليه وسلم ما يعرف»ء ؤيلين الجلد»ه لقا لو لادان فنك ولا 
)ا 

قال البخاري: وهذا أصحء يعني من رواية من روئ عن أبي حميد أو عن أبي 
امعد قرعا كينا اتترحة الخيةه بوه ا لس عدييك الكتان: 

يحاض د طرق لعل ينف .و أننا ظفي يقنم تاد ممست قتسف ١‏ إن اللجلايية ممتيو 
عني) فنا اناكم عد زافق القرآن: بو علي ونا أتاكم عني يخالف القرآن: فليس 
عني». رواه البيهقي: و 

وعن علي رَقَعَه: «إنها تكون بعدي رواة يروون عني الحديث: فاعرضوا حديتهم 
على القرآن» فما وافق القرآن: فحدّثوا به» وما لم يوافق القرآن: فلا تأخذوا به». رواه 
الدارقطني» وقال: صوابه مرسل. 

قلت: ولا حجة فيه لمن تأمل. 

وعن أبي وو برع (إنه ستأتيكم عني أحاديث مختلفة» فما أتاكم فواققا 
لكتاب الله وسنتي: فهو مني» .وما أتاكم مخالفاً لكتاب الله وسنتي: فليس مني». رواه 
ابن عدي » وضعٌّفه بالطّلْحي” 


لخدن 


فلالك: تقول 4 ]نه الا يقيل بير الوانحد فن تتلع الكقانيه» ويل قنبما 
ليس في كتاب على وك بست 

ومن رد أخبار الآحاد: فقد أبطل الحجة» فوقع 9 ا بالشبية: 
وهو القياس» أو استصحاب الال الل لسن سعة أضاد: 

ومّن عمل بالآحاد على مخالفة الكتاب ونّسخه: فقد أبطل اليقين» 
والأول فَتَحَ باب الجهل والإلحادء والثاني فتَحَ باب البدعة» وإنما 7 
السبيل فيما قاله أصحابنا رحمهم الله في تنزيل كل دليل متزلتّه. 

بعال عدا مييق سي الى "3 الشيفالك 0 لأن الله تعالئ 


مدح المتطهرين بالاستنجاء بقوله: ‏ فِيهِ كال ور طْهُروا * 
التوبة/7/١١2‏ والفمني يعم دكربن وهو بمنزلة البول عن-د 1 جعله 
00 


- ومثل حديث فاطمة بنت قيس" الذي روينا فى النفقة: أنه يخالف 


وللبيهقي: «إذا رويتم الحديث عني فاعرضوه عل كتاب الله». الحديث. 

وعن ثوبان أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال: «اعرضوا حديثي علئ كتاب 
اللهء فما وافقه: فهو منىء وأنا قلته». رواه الطبرانى» وفيه: يزيد بن ربيعة: متروك. 

وعن عبد الله بن عمر عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «ستفشو عني 
أحاديث» فما أتاكم من حديثي : فاقرؤوا كتاب الله » واعتبروه» فما وافق كتاب الله: 
فأنا قلتهع وما لم يوافق كتاب الله: فلم أقله». رواه الطبراني» وفيه: أبو حاضر: 0 


.]١78ص([ حديث مس الذكر: تقدم في تقسيم الراوي‎ )١( 





(؟) حديث فاطمة بنت قيس : تقدم في تقسيم الراوي [ص76١].‏ 


يكن 


الكتاب» وهو قوله تعالى: #أسَكنوشن مِنْ حَيْتُ مَككسّر من جرم * الآيةء 
الطلاق/" 2 ومعئأه: وأنفقوا عليهن من وجدكم. ا الظاهر من 
الكتاب 506 نص الأسحاة, 

موك كس الي الكقاى مره تمضو اننا حديف: الفقنادس لقاع 
واليمين”"؛ لأن الله تعالي قال: # وَأسْتَيِْدُوأ عَبِيدَيْنِ من يَبَالِكُمَْ # 
البقره 7ق كر يذلل يتوعين: 

برجلين: بقوله: #من يَجَالِكُمَ 24 وبقوله: #هَرَجَلُ وتان # 
البقرة/ 5/5. 

ومثل هذا إنما يُذكر لقَصْر الحكم عليه» ولأنه قال جل ذكره: #وَآدَم 
ل رار و * البقرة/ 275/5 لسرن عد الاذن : 

ولآنه ل إلئْ غير المعهود.» وهو شهادة الشماعة على .كان الكياهد 


واليمين ‏ عد :: لكان سانا عا غير المعورد». وكات ذلك انا عر 
الاس: 





وقال في آية أخرئ: أوَ ءَاحَرَانِ مِنَ غَيْرَكُمَ © المائدة/7 2٠١‏ فتقل إلى 
تهادة الكناد جين كانت سد عار المسلمية 
35 سلمين وق صاياهم 6 فيبعل أن ص كَُ الو هه 








ل ا ا ٠‏ ماحه 


الحالنا 


ولأنه ذكرَ في ذلك يمين الشاهد بقوله: # كيِقّسِمَانِ بِأسّدِ » 
المائدة/ 2٠١5‏ ويمين الخصم في الجملة مشروع. لاي لد لفن 
مشروعء فصار النقل إلى يمين الشاهد في غاية البيان» بأن يمين المدعي 
سيف عه و ابقال هذا كتير . 

عو اه المع 0 

وك كدعا شالك الي :الشهور: : انا :لجنا كلها انمقو نه فاك 

وذلك مثل حديث الشاهد واليمين؛ لأنه خالف المشهور» وهو قوله 
عليه الصلاة والسلام: «البينة على المدعي» واليمين على من أنكر)”"2 
يعني على المدعى عليه. 


3 3 ا 2 فر : س ١‏ َ 


.]"37١ص[ خخبر المصرة: تقدم في تقسيم الراوي‎ )١( 

(؟) حديث: البينة علئْ المدعي» واليمين على من أنكر: رواه البيهقي من 
حديث ابن عباس بهذا اللفظ. ولفظ الصحيحين: «قضئ رسول الله صلئى الله عليه 
وسلم باليمين على المدعى عليه. 

() حديث سعد: عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: «سئل رسول الله صلئ الله 
عليه وسلم عن شراء الرطب بالتمرء فقال: أيُنقص الرطب إذا يِس؟ قال: نعم» فنهئ 
عن ذلك»» قال الترمذي: حسن صحيح» ولفظ ابن حبان في صحيحه: «أن النبي 
صائ الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر», فذاق اسسص ‏ الرظتث ]ذا حلي 
قال: نعم» قال : فلا إِدَن). 


بالرطت” مخالف' لقوله عليه الصلاة والسلام: «التمر بالتمر»"': بزيادة 
ممائلة هي ناسخة للمشهور؛ باعتبار جّوْدة ليست من المقدار. 


إلا أن أبا يوسف ومحمداً رحمهما الله عملا به علئ أن اسم التمر لا 
يتناول الرطّب في العادة» كما في اليمين. 
وأما القسم الثالث: فلأن الحادثة إذا اشتهرت» وحَفيّ الحديث: 
كان للف لله علا السيو؟ لان الحااثة [ذ١‏ اكهويظ» اتعال أن يخدا 
عليهم ما يبت به حكم الحادثة. 
ألا يُرئ أنه كيف اشتهر في الخَلّف» فإذا شد الحديث مع اشتهار 
الجالدفة كان 5 للك رياقة وانقطلاع . 


وةلكيثر ديف احير بالل" 


)١(‏ يخديث: التمر «والتم: عن أبي هريرة أن الى تصلق الله عليه بوببلم قال 
«التمر بالتمرء والحنطة بالحنطة» والشعير بالشعير»ء والملح بالملح. مثلاً بمثل» يا يدأ 
لك فمن زاد أو استزاد: فقد أربئ» إلا ما اختلفت ألواثه». رواه مسبلم. 

ورواه مسلم وأحويك في أثناء حديث عبادة بن الصامت» ولفظه: «الذهب 
بالذهب» والفضة بالفضةء والبَرّ بالبره والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» والملح 
بالملح» مثلا بمثل» سواء بسواءء يدأ بيدء فإذا اختلفت هذه الأصناف: فبيعوا كيف 
شتتم إدا كان يدا بيد». 

وللبخاري من حديث اب سعيد الخدري مثل حديث عبادة» إلا أنه قال بعد: 
اليد بيل) : : «فمن زاد أو استزاد: فقد أربئ» الآخذ العف ار 1 

(؟) حديث: الجهر بالتسمية: روئ الحاكم والدارقطني عن ابن عباس : «كان 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم»» وفي رواية: «جهر»ء 


5 

مكل حديث مس الذكر”"'» وما أشبه ذلك. 

* وأما القسسم الأخير: فلأن الصحابة 55 الله عنهم هم الأصول في 
نقل الشريعة» فإعراضهم دل عل انقطاعه وانتساخهء وذلك أن يختلفوا 
في حادثة بآرائهم» ولم يحاج بعضّهم في ذلك بحديث: كان ذلك زيافة؛ 
لأن استعمال الرأي» والإعراض عن النص: غير سائغ. 

وذلك مثل حديث: «الطلاق بالرجال» والعدّة بالنساء""؛ أن 
الصحابة اختلفواء ولم يرجعوا إليه ". 


صححه الحاكم. 

وللنسائي عن تُعيم المجمر: (اصليت وراء أبي هريرة » فقرأ بسع الله الرحمن 
الرحيمء ثم قرأ بأم القرآن حتئ بلغ: ولا الضالين» فقال: آمين» ثم يقول إذا سلم: 
والذي نفسي بيده» إني لأشبهكم صلاة برسول الله صل الله عليه وسلم». صحّحه ابن 
خزيمة. 

وهذان أمثل أحاديث الجهرء والله أعلم» والثاني لا يستلزم ذلك؛ لجواز السماع 
مع الإخفاء للقريب» وفيه حجة عليهم ؛ لعطفه أ القرآن علئ التسمية» واللّه أعلم. 

(0) حدمت الطلاق الخال :: والعدة بالشياءة قال اليف عون لأحادية المدانة: 
لم نجده» والله أعلم. 

() قوله: لأن الصحابة اختلفواء ولم يرجعوا إليه: أخرج ابن أبي شيبة عن ابن 
عباس : «الطلاق بالرجال» والعدة بالنساء». 

وأخرج عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت أنهما قالا لنُمَيع: طلاقك طلاق عبدء 
وعدتها عدة حرة» وكان نفيع مملوكاً تحته حرة. 


وأخرج عن ابن عمر مثله؛ وكذا أخرجه مالك في «الموطأ» عنه» وأخرج ابن أبي 


6١ 
وكذلك اختلفوا في زكاة الصبي'"'» ولم يرجعو"" إلى قوله عليه‎ 


شيبة عن على رضى الله عنه أنه قال: «الطلاق والعدة بالنساء». 

وعن عبد الله بن مسعود أنه قال: «السنّة بالمرأة في الطلاق» أو العدة». 

وعن أيوب قال: يت عن ابن عباس : (العدة والطلاق بالنساء»)» والله أعلم. 

)١(‏ قوله: وكذلك اختلفوا في زكاة الصبي: أخرج ابن أبي شيبة عن ابن أبي ليلى 
أن علياً زكئ أموال بني أبي رافع أيتام في حجره. 

وعن الزهري قال: قال عمر: ابتغوا لليتامئْ في أموالهم. لا تستغرقها الزكاة. 

وعن عبد الله بن دينار قال: دعى ابن عمر إلَىْ مال يتيم ) فقال: إن شئتم وليته 
علئ أن أزكيّه حولاً إلى حول. 

وعن القاسم قال: كنا أيتاماً في حجر عائشة» فكانت تزكي أموالنا. 

ل ل أنه كان يقول: أحص ما يجب في مال اليتيم من الزكاة 
فإذا بلغ وأنس منه الرشد: : فأعلمه. اوفك ذ كاه وإن شاء تركه. 


وأخرج البيهقي عن ابن عباس: ليس في مال اليتيم زكاة. 
وأخرجه الطحاوي في «أحكام القرآن» بلفظ: لا تجب على اليتيم زكاة حتئ 


تجب عليه الصلاة. 
() قوله: ولم يرجعوا إلئ قوله عليه الصلاة والسلام: ابتغوا ذ فى أموال اليتامئ 
خيراً؛ كي لا تأكلها الزكاة: تكد ووو العانع فى ااسعد و تعن عية السيهن ‏ عي 


رواد عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك أنه عليه أفضل الصلاة والسلام قال: (ابتغوأ 
فى أموال اليتامي» لا تأكلها الزكاة». وهذا مرسل. 
وروئ الترمذي من طريق المثنئ بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
ا ا 0 امن اولى تنما : فليتّجِر لهع ولا يتركه حتى 
قال ةشالف اخييد عنه» فقال: ليس بص 





المي 


الصلاة والسلام: «ابتغوا في أموال اليتامىئ را كى لا تأكلها الزكاة». 
الانقطاع, كما هو داءة: 

:* وأما القسم الآخر: فأنواع أربعة: 

0 المستون) در الفاسق, وير الصبي العاقل ؛ والمعتوه. 
والفشا يفيو الممافا امرض ماعتي اليوف: 

د أما عير المستون؛: فقد. قال في كتاب الاستحسان: إنه مثل الفاسق 
فيما يخبر عن نجاسة الماء. 

وفي رواية الحسن: هو مثل العدل» وهذه الرواية بناء علئ القضاء 
بظاهر العدالة. 

والصحيح: ما حكاه محمد رحمه الله: أن المستور كالفاسق, ايكون 


و 


8 1 9 : 5-0 
خبره حجه حتى تظهر عدالته. وهدا بلا خيللاف فى باب الجديث ؛ 


وروآه الدارقطني من طريق مندل بن علي» وَغو شعيف : ومن طريق العرزمي ») 
وهو ضعيف » ورواه ابن عدي من طريق الإفريقي. وهو ضعيف. 

وقال الدارقطني في «العلل): روآأه حسين المعلم عن مكحول عن عمرو بن 
شعيب عن ابن المسيب عن عمر. 

ورواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن شعيب عن عمرهء ولم يذكر ابن 
المسيب» وهذا أصح. 

قلت: فآل الأمر إلئ أنه الموقوف الذي أخرجه ابن أبي شيبة» ولم يبق في الباب 
مرفوع إلا مرسل ابن ماهّك» والمرسل ليس بحجة عندهم.ء والله أعلم. 


الخعاطاك القن العد و الروغلا عاقلن فى السجيول: 
- وأما خبر الفاسق: فليس بحجة فى الدين أضياك؛ امعان كذبه على 


033 


صل قهك . 


وَقَك قال تحويل ريه الله في الفاسق إذا أخبر بحل أو حُرمة: إن 
السامع يحكم رأيّه فية؛ لآن ذلك أمرٌ خاص لا يستقيم طلبّه وتلقيه من 
جهة العدول» فوجب التحري في خبره.. 

فأما ها هنا: فلا ضرورة في المصير إلى روايته» وفي العدول كثرةء 
وبهم غنية» إلا أن الضرورة في حل الطعام والشراب غيرٌ لازمة؛ لأن 
العمل بالأصل ممكن. وهو أن الماء طاهرٌ في الأصل» فلم يُجعل الفسق 
007 

بخلاف خبر الفاسق في الهدايا والوكالات ونحوها؛ لأن الضرورة ثَمّة 
لازمة» وفيه وج آخرٌ نذكره في باب محل الخبر إن شاء الله تعالئ. 

- وأما الصبي» والمعتوه: فقد ذكر محملٌ رحمه الله في كتاب 
الاستحسان بعد ذكر العدل والفاسق والكافر: وكذلك الصبي والمعتوه إذا 
عَقَلا ما يقولان» فقال بعضهم: هما مثل العدل المسلم البالغ. 

صحيح: أنهما مثل الكافرء لا تقوم الحجة يخبرهماء ولا يُفُوض 

مر لين موسا الجا قلا :31 خبرهما لا يصلح مُلزِما حال أن الول 
المتعدية: فرع للولا.ة القاكيةه..ولمن لما ولايد ملزمة في حق أنفسهماء 
وإنما هي مجوزة» فكيف تثبت متعدية ملزمة؟ ! 


وإنما قلنا: إنها متعدية ملزمة؛ لأن ما يُخبر عنه الصبي من أمور 
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الدين : ا تلزمه ؛ لأنه ع وتخاطية يي .غير مقصوذا بخبره » فيصير 
من باب الإلزام» بمنزلة خبر الكافر. 
بيخلاف العبد؛ لما قلنا. 


:و المعتوةة :10 الى » "لضر عاذ نذالك ميعيمد رعو الله فى غير 
موضع من «المبسوط»)» ألا يرئ أن الصحابة رضي الله عنهم تحمّلوا في 
صغرهم» ونقلوا في كبرهم''". 
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)١(‏ قوله: ألا يُرئ أن الصحابة تحملوا في صغرهم» ونقلوا في كبرهم: مثل 
لذلك بابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير. 

* فأما عبد الله بن عباس : فقال المزي فى «التهذيب»: روي عنه أنه قال: توفى 
رسول الله صل الله عليه وسلم وأنا ابن ثلاث عشرة. 

وقال أبو إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: توفي رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم وأنا ابن خمس عشرة سنة. 

قال أحمد بن حنبل: وهذا الصواب. 

وكذا ذكره المصنفون في الصحابة» كأبي تُعيم وابن مندة وابن عبد البر وغيرهم. 

ومما تحمّله ابن عباس فى الصغر: ما أخرجه البخاري عن عبد الرحمن بن عابس 
عم ) ولولا مكاني منه ما شهدثه من الصغرء فتلى وكعتيرة» ثم خطب» ثم أتئ النساء 
فذكرهنٌ» فجعلن يُلقين في ثوب بلال صدقة تصلقن بها». الحديث. 

وما أخرجه أحمد والترمذي والدارقطني عنه قال: الرّدفت) وفي لفظ: «كنت 
ردف النبي صل الله عليه وسلم فقال: يا غلام! ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن: 
احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده أمامك». الحديث. 

* وأما ابن الزبير: فاتفق أهل السيّر والأخبار علئ أنه أول مولود ولد في الإسلام 
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وقد قال مجو معي الله فى الكاقن كير .يتحاسة الماء: إنه لا يعمل 
بحخبره ) ويتوضاً به 6 فإن تيمم وأراق الماء : 6 

وفي الفاسق : جعل الأحقاط أضلد ويجب أن يكون كذلك في رواية 
الحديف فها معحي نو الاحتاط 


وكذلك رواية الصبي فيه: يجب أن تكون مثل رواية الكافر»ء دون 


الفاسق المسلم. 


بالمدينة من قريش» وأنه ولد في السنة الثانية» وكذا مّن صنّف في الصحابة. 

ومما حفظه ابن الزبير في الصغر: ما أخرجه البخاري عنه أنه قال: لما كان يوم 
الخندق كنت أنا وعمر بن أبي سَلّمة في الأطم الذي فيه نساء النبي صلىئ الله عليه 
وسلمء وكان يرفعني وأرفعه» فإذا رفعني راك أبي حين يمر إلى بني قريظة» وكان 
يقاتل مع النبي صلئ الله عليه وسلم» فقال النبي صلئ الله عليه وسلم: من يأتي بني 
فريظة؟ فذهب الزبير» فلما رجع قلت: يا أبت! لقد رأيتك تمر إلئْ بني قريظة. 

وفي لفظ: فذكرت ذلك لآب فقال: ورأيئني يا بني؟ قلت: نعم, قال: أما والله 
لقد جمع لي رسول الله صلئ الله عليه وسلم يومتذ أبويه» فقال: فداك أبي وأمي. 

وكانت الخندق إما في الرابعة أو الخامسة» فيكون عمره أربع سنين وبعض 
أشهر » والله أعلم. 

وأما النعمان بن بشير: فأوّل مولود ولد للأنصار بعد الهجرة» قال الواقدي: 
ولد علئ رأس أربعة عشر شهراً من الهجرة. 

قال في «التهذيب»: قال ابن معين: أهل المدينة يقولون: لم يسمع من النبي صلى 
اللابغايه وسلم موادا العراف يسسحرة شماظة بندة. ولين بتولية شتعك رسولء الله 
صلئ الله عليه وسلم إلا في حديث الشعبي: «إن في الجسد مضغة»» والباقي يقول: 
عن ؛ وهذا الحديث الذي صرح فيه بالسماع: متفق عليه والله أعلم. 
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ع 


ألا يُرئ أن الفاسق المسلم شاهدٌ عندناء بخلاف الصبي والكافر غيرُ 
شاهد على المسلم.أصلاًء فصار الصبي المسلم» والكافرٌ البالغ في أمر 


الذين سواءء والفاسق فوقهما. 





حت إنا نقول في خبره بنجاسة الماء: إذا وقع في قلبه أنه صادق: تيمم 
من غير إراقة الماء» فإن أراق الماء: فهو أجوط للتيمم. 

وأما في خبر الكافر إدا وفع في قلب السامع صدقه بنجاسة الماء : 
توضاً به ولم يتيمم. فإن أراقه؛ ثم تيمم: فهو أفضل. 

وكذلك الصبي والمعتوه؛ لأن الذي يلي هذا العطف في كتاب :- 
الاستحسان: الكافرء ففي رواية الحديث يجب أن يكون كذلك في حكم 
الاساط حاف 

- وأما المغفل الشديد الغفلة: فمثل الصبى والمعتوه. 

تأخا“قيمة الحفلةة وبصت بك رو بول يقلن عافه القن تفن قيرات 
غئلة]3| كان عات اله اط 

عونا المتافلء اتإلنا" تحن يه الميجادقت الى ل الى شن سمو 
والخطأ والتزوير» وهذا مثل المغفل إذا اعتاد ذلك» فقد تكون العادة ألزمَ 
من الخلقة. 

وأما صاحب الهوئ: فإن أصحابنا رحمهم الله عملوا بشهادتهم., إلا 
الخطابية» لأن صاحب الهوئ وقع فيه؛ لتعمقه» وذلك يصله عن 
الكذب» فلم يَصِلحٌ شبهة وتهمة» إلا من تديّن بتصديق المدعي إذا كان 
يتتحل بنحلته فيْتّهُم بالباطل والرُور» مثل الخطابية. 


٠و‎ 


فوك ذلك دن قال بالالياة له بعد يجب أن لاقعر1 تهادته ايها 

وأما في باب السئن: فإن المذهب المختارَ عندنا: أن لا تُقبِلَ رواية مَن 
انتتحل الهوئ والبدعة» ودعا الناس إليه. 

على ذا أن الققه ا لحي كلب لآ اليحاحة والدهوة إل 
الهوئ سبب داع إلئ التقول» فلا يُؤتمن على حديث رسول الله عليه 
الصلاة والسلام. ظ 

وليس كذلك الشهادة في حقوق الناس؛ لأن ذلك لا يدعو إلى التزوير 
في ذلك الباب» فلم ترد شهادته. 

فإذا صحّ هذا: كان صاحب الهوئ بمنزلة الفاسق في باب السنن 
والأحاديث» والله أعلم. 


وأما المرتبة الثالثة: باب بيان محل الخبر : 
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باب 


بيان محل الخبر 

وهو الذي جعل الخبرٌ فيه حجة» وذلك خمسة أنواع : 

وامكامن ل تعال” حجنا من قب انمه هما ليس تين 

والثاني : ما هو عقوبة من حقوقه. 

والثالث: من حقوق العباد ما فيه إلزام محض. 

والرابع: من حقوق العباد ما ليس فيه إلزام. 

والخامس: من حقوق العباد ما كان فيه إلزام من وجهء دون وجه. 

أما الأول: فمثل عامة شرائع العبادات وما شاكلهاء وخبر الواحد 
قله معد + عر ها قلناامرن البرائطة: 

* وأما القسم الثاني: فإن أبا يوسف رحمه الله قال فيما روي عنه: إنه 
يجوز إثبات العقوبات بالآحادء وهو اختيار الجصاص رحمه الله. 

واختيار الكرخي رحمه الله: أنه لا يجوز ذلك. 

وجه القول الأول: أن خبر الواحد يفيد من العلم ما يصل- 


7 إقامة الحدود 6 هن 5 البيتانة 5 مجالس اللحى. 6 55 يجور إثاتها 











ا القول الأخر أن إنثات. البحنوهة 5-5-2 لا يجوزء فإذا 
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فأما اليفة :نجنا هنوت عط بالنضن الى المي افيه 


م ساحت برو © 


قال الله تعالئ: # كَسْتَتَهدُواْ عَلَتِهنَّ أرَبَحةٌ مَِنِكُمَ # النساء/ 15. ألا 
برئ أن أبا حنيفة رحمه الله لم يوجب الحد في اللواطة بالقياس» ولا 
بالخبر الغريب"' من الآحاد. 
ظ 6 وأما القسم الثالث: فلا يثبت إلا بلفظ الشهادة» والعدد عند 
الإمكان» وقيام الأهلية بالولاية» مع سائر شرائط الأخبار؛ لما فيها من 
محض الولزام» وتوكيداً لها؛ لما يُخاف فيها من وجوه التزوير والتلبيس؛ 
يانة للحقوق المعصومة» وذلك مما يطول ذكره. 

والشهادة بهلال الفطر: من هذا القسم. 

*# وأما القسم الرابع: فيثبت بأخبار الآحاد بشرط التمييز» دون 
العدالة» وذلك مثل الوكالات» والمضاربات» والرسالات في الهداياء 
والإذن في التجارات» وما أشبه ذلك» فيقبل فيها خبر الصبي والكافر. 

ولهذا قلنا في الفاسق إذا أخبر رجلاً أن فلاناً وكلكَ بكذاء فوقع في 
قلبه صدقه: حل له العمل به» وذلك لوجهين: 


عن عكرمة عن اذ عباسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لمن وجدتموه 
يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)» ورواه ابن ماجه والحاكم من 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه » ولفظه: «فارجموا الأعلئْ والأسفل»). 

قال ابن الطلاع : حديث أ هريرة : لا يصحء وحديث ل عباس : مختلف فى 


تبوته. 


لك 


أحدهما: عمومٌ الضرورة الداعية إل سقوط شرط العدالة. 

والثاني: أن هذا الخبر غيرٌ ملزم» فلم يُشترط شرط الإلزام. 

يكاذت امون اللرووة وك عليارة المادت. وتجائيقة. 

# ولهذا الأصل لم تُقبل شهادة الواحد بالرضاع في التكاح» وفي 
ملك اليمين» وبالحرية؛ لما فيه من إلزام حق العباد. 

ولهذا لم يقبل خبر الواحد العدل في موضع المنازعة؛ لحاجتنا إلى 
الإلزام» وقبلنا في موضع المسالمة. 

وعلئ ذلك بنئ محمد رحمه الله المسائل في آخر كتاب الاستحسان» 
مثل خبر الرجل: إن فلاناً كان عَصَّبّ مني هذا العبدء فأخذثه منه: لم 
يقبل. 

ولو قال: تاب» فرده عَلَي: قبل تشخيره: 

ولهذا قبلنا خبرَ الفاسق في إثبات الإذن للعبد. 

ولمذا قبلنا حبر المخبر في الرضاع الطارى” على التكاح» أو الموت» 
أو الطلاق إذا أراد الزوج أن يكح أختهاء أو أرادت المرأة نكاح زوج 
آخر؛ لأنه مجوز: غير ملزم. 

وأظلثة الكتريين أن عضا 

والشهادة بهلال رمضان من هذا القسم. 

* وأما القسم الخامس: فمثل عزل الوكيل» وَحَجْرٍ المأذون» ووقوع 
العلم بفسخ الشركة والمضاربة» ووجوب الشرائع على المسلم الذي لم 
يهاجرء ووقوع العلم للبكر البالغة بإنكاح وليها إذا 
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إذا كان المبلّغ وكيلاً أو رسولاً ممن إليه الإبلاغ: لم تُشترط فيه العدالة؛ 
لأنه قائم مُقام غيره. 

بإذا عر قرول ننه معرنا .نان ناحيف رجي انالك ل قل 
فيه إلا خبر الواخد العدل. 

وفي الاثنين: كذلك عند بعضهم. 

وقال بعضهم: لا تُشترط العدالة في الاثنين. 

ولفظ «الكتاب» في الاثنين د 0 فال اسحييد ا بيه انه قال: حتئ 
يخبره رجل واحدٌ عدل» أو رجلان» ولم تُشترط العدالة فيهما نصاً. 

ويحتمل أن تُشترط سائرٌ شرائط الشهادة» إلا العدد عند أبي حنيفة 
رحمه الله» أو العددَ مع سائر الشرائط غير العدالة» فلا يُقبل بر العبد 
والصبي والمرأة. 

نأا عق يدا ف فآن الكل .سيوك أنه هن ايه لمجا نالاك: 





ولكن أبا حنيفة رحمه الله قال: إنه من جنس الحقوق اللازمة من 
وجه؛ لأنه يلزمه حكماً بالعزل والسجْرء يلزمه”" فيه الهدة» من لزدم 
عقد» أو فساد عمل. 

ومن وجه يشبه سائر المعاملات؛ لأن الذي يفسخ: يتصرف في حقه. 
كه يتفيرق انيه: ها لاطا قم ادر نيا :فيه العد د أو لد آله لكر ذينا يرد 


منزلتين. 


(1) ينظ لشوسها كقنفه الاسواذ #ااساتك: 
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بخلاف المخبر إذا كان رسولاً؛ لما قلنا: 


وفي شرط الاثين من غير عدالة علئ ما قاله بعض مشايخنا رحمهم 
الله فائدة لتوكيد الحجة» وللعدد تأثيرٌ في التوكيد بلا إشكال» والله أعلم. 

والتزكية: من القسم الرابع عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله: 
وقال محمد رحمه الله هو من جنس القسم الثالث» على ما عرفء» والله 


أعلم. 


اديه 


باب 








بيان القسم الرابع من أقسام السنّة 


وهو الخبر 


هذا الناية» قسمان: قسم يرجع إلى نفس الخبرء وقسم يرجع إلى 
معنأه. 

فأما نفس الخبر: فله طرفان: لول ايو رطرب الب 

وكل واحد منهما على قسمين اقؤيقة :راحص 

* أما الطرف الذي هو طرف السامع: فإن العزيمة في ذلك: ما يكون 
من جنس الإسماع الذي لا شبهة فيه. 

والرخصة: ما ليس فيه إسماع. 

د أما الإسماع الذي هو 00 فأربعة أقسام : فسمان في نهاية 
العزيمة» رادها حر ين صاحبه. 

ويدان اخران انان التسسوون لد انيه كما من بام العريمة الغا 
لكن على سبيل الخلافة» فصار لهما شبّه بالرخصة. 

* أما القسمان الأولان: فما يقرأه عليك من كتاب» أو حفظ وت 





وما تقرأه عليه من كتاب أو حفظ وهو يسمع. فتقول له: أهو كما 
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قرأت عليك؟ فيقول: نعم. 

قال عامة أهل الحديث: إن القسم الأول على المنزلتين» ألا يرئ أنها 
ريقة الرسول عليه الصلاة والسلامء وهو المطلّق من الحديث والمشافهة. 

وقال أبو حنيفة رحمه .الله: إن ذلك كان أحق من رسول الله عليه 
الصلاة والسلام؛ لأنه كان مأموناً عن السهوء وما كان يكتب» وكلامنا 
فيمن يجري عليه السهوء ويقرأ من المكتوب دون المحفوظء وهما في 
المشافهة سواء؛ لأن اللغة لا تفصل بين بيان المتكلم بنفسه» وبين أن يقرأ 
عليه» فيستفهم» فيقول: نعم. 

ألا ير أنهما رس أداء الشهادة» مع أن باب الشهادة أضيق من باب 
الحديث» وهذا لأن: نعم: كلمة وُضعت للإعادة اختصاراًء على ما مر 
والمختصرٌ لغة: مثل المشبّع سواء» وما قلناه أحوط؛ لأن رعاية الطالب أشد 
عادة وطبيعة» فلا يُْمّن علئ الذي يقرأ الغلط» ويوْمّن الطالب في مثله. 

ذأنت غلا قراءتق. فيد امياد ا مضل تردق ورتها يفره اماك 
الغفلة منه عن بعض ما قرأته عليه» وهذا أهون من ترك شيء من المتن أو 
السند» حتئ إن الرواية إذا كانت عن حفظ: كان ذلك الوجه أحق» كما 
قلقم 

وأما الوجهان الآخران: فأحدهما: الكتاب» والثاني: الرسالة. 

أما الكتاب: فعلئ رسم الكثّبء فيقول فيه: حدثنا فلان» إلىئْ أن يذكر 
متن الحديث. 


نم يقول: فإذا بلغك كتابي هذاء وفهمتّه: فحلّث به عني بهذا الإسناد. 
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وهذا من الغائب: بمنزلة الخطاب » ألا 00 أن الرسول صلئى الله 
عليه وسلم كان 0 الكتاب 000 تقوم به لسع وكتات الله تعالى 


)١(‏ باب بيان القسم الرابع من أقسام السنة» وهو الخبر: قوله» ألا برئ أن "وسؤل 
. الله صل الله عليه وسلم كان يّرئ الكتاب تبليغاً: عن ابن عباس «أن رسول الله صل 
الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام». متفق عليه. 

وعن: أنشن :<(آن البو ما ناكل ودار كحي الى اريت ردصيس والتجادي ' 
وإلئْ كل جبار يدعوهم إلى الله عرّ وجل» وليس بالنجاشي الذي صلئ عليه النبي 
صلى الله عليه وسلم». رواه مسلم. 

وعن عبد الله بن عَكيّم عن النبي صلئ الله عليه وسلم «أنه كتب إلى جهينة قبل 
موته بشهر: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب». رواه الخمسة وابن حبان. 

وعن يزيد بن عبد الله قال: «كنا بالمرئدء فجاء رجل أشعث الرأس بيده قطعة 
أديم أحمرء فقلنا له: كأنك من أهل البادية؟ قال: أجل» قلنا: ناولا هذه القطعة الأديم 
التي في يدكء فناولناهاء فقرأناها فإذا فيها: لوك ررم الله إل بني زهير بن 
فيش ) . الحديث» رواه أبو داود. 

وعن أنس «أن النبي صلئ الله عليه وسلم كتب إلى بكر بن واتل: «أن أسلموا 
تسلموا». رواه ابن حبان. 

وعن ابن عباس «أن النبي صلئ الله عليه وسلم كتب إلى يهود خيبر». الحديث» 
روآأه أبو نعيم في «دلائل النبوة»). 

وعن ابن أبي حَتْمّة قال: «بعث النبي صائ الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي 
إلى المتدو وخ سشاوى عدو كنين إليه كتاباً». الحديث. 

وعن الشّفاء بنت عبد الله «أن النبي صل الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة 
إل كسرئ» وبعث معه كتابا مختوما». الحديث» رواهما الواقدي» وروى كتابه صلى 
لله عليه وسلم إلى المقوؤقس» وغيره. 
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اضل الدمن: 
وكذلاك لوس لتها :هذا الررعحه: 
ألا يُرئ أن تبليغ الرسول عليه الصلاة والسلام كان بالإرسال أيضاً”". 


)١(‏ قوله: ألا يُرئ أن تبليغ الرسول عليه الصلاة والسلام كان بالإرسال أيضاً: 
فيه: ما رواه الجماعة عن ابن عباس «أن رسول الله صا الله عليه وسلم لما بعث معاذاً 
إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب» فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله » فإن هم أطاعوك لدذللف» فأعلمهم أن الله افتراضن عليهم خمس 
مرفي كن يوم وليلة. فإن هم أطاعوك لودلل : فأعلمهم أن الله افتردض عليهم 
فاك تُوخذ من أغنيائهم» فتْردٌ على فقرائهم. فإن هم أطاعوك لذلك: فإياك وكرائم 
أموالهم, واتق دعوة المظلوم. فإنه ليس بينها وبين الله حجاب). 

وفي الصحيحين عن ابن عباس «أن وفد عبد القيس قالوا لرسول الله صلئ الله 
عليه وسلم : قمرنا بأمر فصل تخبر به من وراءناء وندخل به الجنة , فأمرهم بأربع». 
الحديث. 
فى الناس: من شهد أن لا إله إلا الله: وجبت له الجنة». رواه أبو يعلئ. 

وعن عمر بن الخطاب «أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم أمره أن يؤذن في 
النابي» اله ع شيك نلك نا لا ابد وسسد: اق رانم اله بيك اضيا : دخل الجنة». روآأه 
قال لا إله إلا الله قبل موته بسئة: دخل الجنة أ شهر ء أوة بيع أو: يوم. أو : 
ساعة». رواه الطبرانى فى «الكبير). 
أظر اتانيه أنستى قنيه :ان ل له "لوده قوراف امو ابد 
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وذلك بعد أن يثبتا بالحجة. < 

والمختار في القسميق 'الأوليق: أن يقول السامع : غك ندا 1 لآن.: تلاك 

قال في «الزيادات»: فيمن قال: إن كلَّمتُْ فلاناً بكذاء أو حدّئت به: 
إنه يقع علئ المكالمة مشافهة. 

# وفي القسمين الآخرين: المختار: أن يقول: أخبرنا؛ لأن الكتاب 
والرسالة ليسا بمشافهة» ألا يرئ أنا نقول: أخبرنا الله تعالئ» وأنبأناء ونبأنا 
العام والزرب انهه بولك تون د سدلالقاة. ولاك جتان امنا لش كام 
لموسئ صلوات الله عليهء قال الله تعال: #وَكلَمَ أَنَّهُ مُومئ تَحَكلِيمًا * 
السناء /5 1 3١‏ 

ولهذا قلنا فيمن حلف: لا يُحدّث بكذاء أو لا يتكلّم به: إنه لا يحنث 
بالكتاس والرسالة» بخلاف ما إذا حلف: لا يخبر بكذا: إنه يحنث بذلك. 

بو آنا الرعسة ‏ هذا 0ه إنيناء فيت. .وهو الإتجار: بببوالمتاولة + بوك 
ذلك على وجهين : 

إن أنه كول لمعا له عالماً بما في الكتاب» أو جاهلاً به: 

- فإن كان عالماً به» وقد نظر فيه» وقّهم ما فيه» فقال له المجيز: إن 
فلانا قد حدثنا بما في هذا الكتاب علئ ما فهمتّه بأسانيده هذهء فأنا 
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صم الأخازة خلا هنذا الوه 





ع الى عِ عو 3 
احدثك به منه» واجزت لك الحديث به : 
85 و 7 1 / / ١‏ 


5 ذلك أن يقول : حا لي فلان» ويجور أن يقول : 
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حدثني» أو : أخبرني » ارك أن يقول: أجاز لي ويجوز أن يقول: 
أخبرني ؛ لأن ذلك دون المشافهة. 

- وإذا لم يعلم بما فيه: بطلت الإجازة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما 
الله وصحت في قياس قول أبي يوسف رحمه الله. 

وأصل ذلك: في كتاب القاضي إلئ القاضي والرسائل: أن علّم ما فيها 
قرط لمعة الأنهاة مده أن هه رمحي رحديناة خلانا لأ ردك 
رحمه اللّه. 

وإنما جوز ذلك أبو يوسف رحمه الله فيما كان من باب الإسرار في 
العادة» حتئ لم يجوز في الصكوك. 

* وكذلك المناولة مع الإجازة : ما الاجارة المفردة سواء» فيحتمل 
أن لا يجوز في هذا الباب» ويحتمل الجواز بالضرورة» وإنما يجوز عنده 
إذا أمن من الزيادة والنقصان. 

والأحوط قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. 

ويحتمل أن يكون قول أبي يوسف مثله أيضاً؛ لأن السنّة أصل في 
اليك وأفيق عظيم» ونا جسيم» وفي تصحيح الإجازة من غير علم 
ومعرفة: رفع للابتلاء» وحَسّم لباب المجاهدة» وفتح لباب التة 
واللعة. 


* وإنما ذلك: نظير سماع الصبي الذي ليس من أهل ال: 
افر حل كاي لا طريق تقوم به الحجة» فكذلك هذا. 


وأما من جلس مجلس السماع» وهو يشتغل عنه بنظر في كتاب غير 








حمل» وذلك 
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الذي يقرأ أو عند بقلي أو يعرض عنه بلهو أو لعب» أو يَغفل عنه بنوم 
أو كسلء فال شيط ننه والة أنادتع وتكاق عله أن هرم مكطلة»: والحناد 
الله انالا تقوم اللحذة ينتلةه بولا مضل الإساة يرو إلا ما ينع هو 
ضرورة: فإنه عفوً» وصاحبه معذور. 
إذا صح السماع: وجب الحفظ إلئ وقت الأداء» وذلك نوعان 

أيضا: تام» وما دونه عند المقابلة. 

فالأول: عزيمة مطلقة» والثاني: رخصة انقلبت عزيمة. 

بالا ولي هاللحدط وزو هن واسطة الكظ + روملا فضا ص انه رسو 
الله عليه الصلاة والسلام؛ لقوة نور القلب» استغنئ عن الخطء وكانوا لا 
يكتبون”" من قَبْلء؛ ثم صارت الكتابة مئّة في الكتاب والحديث؟ صيانة 


(1) قوله وكانوا لأا ركتيون لبن كلهم بل عضهه: 

فممن كره ذلك: علي رضي الله عنه: روئ عنه ابن أبي شيبة: «أعزم علئ كل من 
عنده كتاب إلا رجع فمّحَاهء فإنما هلك الناس حيث تتبعوا أحاديث علمائهم» وتركوا 
كتاب ربهم). 

وأبو سعيد الخدري: قد روئ عنه ابن أبي شيبة: «خذوا عنا كما أخذنا عن نبينا 
صلئ الله عليه وسلم». 

وابن مسعود: وأخرج عنه أنه كان يكره كتاب العلم. 

وروي عن الشعبي: «أن مروان دعا زيدَ بن ثابت وقوماً يكتبون وهو لا يدريء 
فأعلموه» فقال: الراك جر حا و لا 


وعر سح بن عر قا «كنا نختلف في أشياءء 





فكت 5 شين كات 6 ثم اليك بها 
ابن عمر أسأله عنها خفياًء فلو علم بها: كانت الفيصل فيما بيني وبينه». . 
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وعن هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس: أنه رخص له أن يكتب ولم يكد. 

وحجة هذا: ما رواه أبو داود عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: «دخل 
نوي ايك إل ناوي ع فيك امنا ر اناهن مذايف: تعد ند اذاي مهاوه ينانا كتيوه 
فقال زيد: أمرنا رسول الله صلئ الله عليه وسلم أن لا نكتب شيئا من حديثه فمبحاة). 

وما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللّه صلئ الله عليه وسلم: 
١١لا‏ تكتبوا عني غير القرآن» ومن كتب غير القرآن: فليمحه). 

6 وممن أجاذ ذلك عمر بن الخطاب: فروئ عنه ابن أبي سه أنه قال: (قيّدوا 
العلم بالكتاب). 

ذابن عناسن: قرو عله مقل لفظ اع 

والبراء» رابو .هويرة: بزوفا ابن أبي شيبة عن عبد الله بن حنش قال : «رأيتهم عند 
البواء يكتيون على ١‏ كفهم بالقصب). 

وعن بشير بن تهيك قال: (اكتنة أكتب ما أسمعه من أبي هريرة » فلما أردت أن 
أفارقه أنيته بكتابي , فقلت: هذا سمعته متنك »؛ قال : بعم). 

وعن معن قال: أخرج إلى عي الرجمرم فخ عبد الله كتاباً وحلف لى أنه خط 
أبيه بيده). 

وقد تقدم عنه أنه كره ذلك» والتوفيق فيه سهل. 

#وسوية هذا “ماروى أب دازه فورعيد البق خمرق قال» كنك أكنب كل شو 
سمعته من رسول الله صلئ الله عليه وسلم أريد 000 تنين 'فريش 'قالواة كمي كل 
شيء ورسول الله صلئ الله عليه وسلم بشر يتكلم في الرضا والغضب؟ فأمسكت عن 
الكتابة» حتئ ذكرت ذلك لرسول الله صلئ الله عليه وسلمء فأومأ بإصبعه إلى فيه. 
وقال: «اكتب» فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا 00 

وما روآأه الترمذي عن انين هريرة رضي الله عنه قال: شكئ رجل من الأنهيان 
فقال: يا رسول الله! إني أسمع منك الحديث» فيعجبني» ولا أحفظه» فقال: «استعن 
يناك وأومأ إلى الخط). 


للعلم ؛ لفقد العصمة عن النسيان. 


وما رواه عنه أيضاً قال: «خطب النبي .صلى الله عليه وسلم فذكر قصة في 
الحديث». فقال أبو شاه: اكتبوا لي يا رسول الله فقال صلئ الله عليه وسلم: اكتبوا 
لآب اشاة: 

وما أخرج البخاري والترمذي عنه قال: «ما كان في أصحاب رسول الله صلى الله 

وما رواه الطبراني عن رافع بن خديج قال: «قلت: يا رسول الله! إنا نسمع منك 
أقياء فنكتبهاء قال: اكتبوا ولا حر 

وعن أنس بن مالك قال: «شكئ رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوء 
الحفظ , فقال: أ ستئع * بيمينك»). 

وعنه : أنه قال: ا(قيّدوا العلم بالكتاس». 


باب 
الكتاية والخط 


وهذا يتصل بما سبق ذكره من باب الضبط» وهو نوعان: 

هائيكوة مدكرا ومو الأميل الى اتقلب عدي 

او كر ياي فيه در 

* أما الذي يكون مذكراً: فهو حجةء سواء كان خطَّهء أو خط رجل 
معووات أن مجيول »أن المتفيوك كو لد در ونوا لاجر اذكه النجدان ير 
ممكن» وإنما كان دوام الحفظ لرسول الله عليه الصلاة والسلام» مع قوله 
تعالى : م سَتَْرِفُكٌ فلا تسوج (لح)إِلَا ماس َه * الأعلئ. 
ونان كان ع إبانا  1‏ در اسماة ان 1ن عمف كان يتول: لاكسا: 
الزواية بمثله بحال؛ لأن الخط للقلب: بمنزلة المرآة للعين» والمرآة إذا لم 
فد للعينَ درك : كان عه فالخط إذا لم يُقَدْ للقلب ذكراً. 01 

لاوقا يدخ الكلدد فى اللولة صر 

-١‏ فيما يجده القاضي في ديوانه مما لا يذكره. 

؟- وما يكون في السئن والأحاديث. 

'- وما يكون في الصكوك. 


الله: أنه لا يعمل به فى ذلك كله. 
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وروي عن ل يوسف رحمه الله : أنه عا به في ديوان القاضي . 
وسماع الأحادية» وون الضيك. 

وروى ابن رستم عن محمد رحمه الله: أنه يعمل بالخط في الكل. 

والعريمة فى هذا كله جنا اقاله: ابو حجيلة رمه 01 ليذ دلت 
أووانا نه وا تعض اقيم فالكه فمناروت الكنار :تله عويد + بوزاة ل 
06 

والعزيمة نوعٌ واحد 

والرخصة أنواع: 

١‏ مايكون بخطه. 5007 الأكمل تبدياد. 

وكذلك ما يوجد بخط معروف لرجل ثقة مولّقٍ بيده 

'- وما يكون بخط معروف؛ بوسر دم 

4- وما يكون بخط مجهول. 

#* وذلك كله ثلاثة أنواع: في الحديث» والصكوكء وديوان القاضي. 

أما أبو يوسف: فقد عمل به في ديوان القاضي إذا كان تحت يده؛ 
للآأمن عن التزوير. 

وعمل به في الأحاديث إن كان بهذا الشرط. 

وآما إذا لم يكن في يذه: لم يَحل العمل به في الديوان؛ لأن التروير 
في بابه غالب؟؛ لما يتصل بالمظالم وحقوق الناس. 

وأما في باب الحديث: فإن العمل به جائرٌ إذا كان خطأ معروفاً لا 





5 
يُخاف عليه التبديل في غالب العادة» وَيُوْمَنُ فيه الغلط؛ لأن التبديل فيه 
غير متعارف. 

والتكدنوظ ينه الانية دنر المدفو ايده 

وأما في الصكوك: فلا يحل العمل به؛ لأنه تحت يد الخصمء إلا أن 
يكون في يد الشاهد. 

* وكذلك قول محمد رحمه الله» إلا في الصكوك: فإنه جوز العمل 
به وإن لم يكن في يده؛ استحساناً؛ توسعة على الناس إذا أحاط علما بأنه 
خطه» ولم يَلحقّه شك وشبهة» لأن الغلط في الخط نادر. 

بقي فصلء وهو ما يجده بخط أبيه» أو خط رجل معروف» في 
كتاب معروف: فيجوز أن يقول: وجدت بخط أبي» أو بخط فلان» لا يزيد 
على هذا. 

فأما الخط المجهول: فعل وجهين : 

إننا اذا يكو مقرداء: وذلكسباطل . 

وإما أن يكون مضموماً إلئ جماعة لا يُتوهّم التزويرٌ في مثله» والنسبة 
تامة يقع بها التعريف: فيكون كالمعروف» والله أعلم. 

* وأما طرف التبليغ : فقسمان أيضاً: عزيمة» ورخصة: 

أما العزيمة: فالتمسك باللفظ المسموع. وأما الرخصة: فالنقل إلى 
لفظ يختاره الناقل. 


هنذا ناا شرظ قا الكونا: 
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شرط نقل المتون 
قال بعضُ أهل الحديث: لا رخصة في هذا الباب» وأظّه اختبار 


علب من أئمة اللغة» قالوا: لأن النبى صل الله عليه وسلم قال: «تَضرَ الله 
دا سمع فنا منقالة :قوعاها و اذاه كما متمعها»"''. 


)تاف قرط نقل البعراه معن يفي ا له امرءاً سمع منا مقالة» فوعاهاء 
وأذاها كما سمعها: قلت: له ألفاظ بمعناه» فمنها: ما روئ الترمذي وابن ماجه وابن 
حبان وأبو يعلئ الموصلي وابن أبي حاتم في مقدمة «الجرح والتعديل»» وابن أبي 
خيثمة وعبد الغنيى بن سعيد في كتاب «أدب المحدث»» والخطيب والعقيلي عن ابن 
مسعود قال ادو م السام وس اتعثر الله :ءا بسمع :هنا شين اقباخة 
كما سمعهء قفرب مبلغ أوعئ من سامع». 

وفي لفظ : حديثاً: بدل: شيئاً. 

وفي لفظ: ١نَضَرَ‏ الله عبداً سمع مقالتي فحفظهاء فأدّاها». 

وفي لفظ: «نضر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاهاء فبلّغها». 

وما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان والطبراني وابن أبي 
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خاح فى االجد ماضن دين لادان «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اضر 
لله امرءاً سمع منا حديثاً فبلغه». 


وفي لفظ: «نضر الله امرءاً سمع منا حديثاًء فحفظه حت يبلغه غيره». الحديث. 


وما 0 الطبراني عن أبي الدرداء قال : خطبنا رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
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فقال: ١نَضَرَ‏ الله امرءاً سمع مقالتي هذه فبلّْهاء فرُبَ حامل فقه إلى من هو أفقه 
منه). الحديث. 

وقى “لفظ عند الدازمي: اتَضرٌ الله امرءاً سمع منا خديفا فبلّعه كما سمعه» رب 
مبلغ أوعئ من سامع». الحديث. 

وعن عبيد بن عمير عن أبيه أن النبي صلئ الله عليه وسلم خطبهم فقال: «نضر الله 
امرءاً سمع مقالتي فوعاهاء فربً حامل فقه لا فقهَ له» وربً حامل فقه إلئ من هو 
أفقه منه). 

وعن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: ١نَضَرَ‏ الله عبد 
سمع كلامي فلم يَرْدْ فيه؛ فرب حامل فقه إلى أوعى منه). < 

وفي لفظ: انَضَرَّ الله عبداً سمع مقالي فبلّغْهء ثم لم يزذ فيه؛ فرّبٌ حامل كلمة 
إل من هو أوعى لها منه). 

وعن النعمان بن بشير أنه قال في خطبة: «خطبنا رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
في مسجد الخيّف» فقال: نضر الله وجه عبد سمع مقالتي فحملهاء رب حامل فقه غير 
فقيه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه». 

وعنه عن أبيه عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «رحم الله عبد سمع مقالتي 
فحفظهاء فرب حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقه إلىئ من هو أفقه منه». 

وعن أبي قرصافة واسمه حدر بن انز قال: قال رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم: ١تَضَرَّ‏ الله امرءاً سمع مقالتي فوعاهاء وحفظهاء فرُبً حامل علم إلى من هو 
أعلم منه). 

وعن جابر قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «نضر الله امرءاً سمع مقالتي 
فوعاهاء ثم بلّخهاء رب مبلّعْ أوعئ من سامع». 

وص ميعديق آي وقاضى :قله قالء برميول لضان اللابعليه وسانوة الشير الله 
عبداً سمع مقالتي فوعاهاء فرب حامل فقه وهو غير فقيه» ورب حامل فقه إلئ من هو 


افقه منه). 
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ولأنه صَِلَى الله عليه وسلم مخصوص بجوامع الكله”" سابق في 
الفصاحة والبيان» فلا يؤمّن في النقل التبديل والتحريف. 


وعن أنس بن مالك قال: «خطبنا رسول الله صلئ الله عليه وسلم بمسجد الخيّف 
من منى» ‏ فقال: نَضْرٌ الله امرءا سمع مقالتي» فحفظهاء ثم ذهب بها إلئ من لم 
يسمعها» فب حامل فقه ليس بفقيه. ورب حامل فقه إلئ من هو أفقه منه). 

وفي لفظ: «نَضر الله من سمع قولي» ثم لم يزد فيه». الحديث. 

وأخرج هذا أيضاً الدارقطني في «الأفراد»» وأبو يعلئ وابن أبي حاتم في 
«المقدمة». ا 

وعن جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله صائ الله عليه وسلم يقول بالخيّف 
خَيفا منى : ١نَضَرَ‏ الله عبداً سمع مقالتي فحفظها ووعاهاء وبلغها من لم يسمعهاء 
فرٌبً حامل فقه لا فقه له ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه). 

وفي لفظ : (نَضر الله وجه امرى؟ سمع مقالتي فوعاها حتئ يبلغها من لم 
يسمعها»». وهذا رواه أحمد أيضاء وهو فى ابن ماجه باختصار. 

وما روئ البزار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صا الله عليه وسلم أنه قال في 
حجة الوداع: ١نَضَرَ‏ الله امرء! سمع مقالتي فوعاهاء فرّبً حامل فقه ليس بفقيه». 

انتهئ ما علمت من ألفاظه» وهو حجة علئ المحتج به. 

ونضر: بتخفيف الضاد. والله أعلم. إقلت سائل: ويجوز بتشديد الضاد» لك 
التخفيف أجود. كما في معالم السنن للخطابي 5017/06]. 

)١(‏ قوله: ولأنه صلئ الله عليه وسلم مخصوص بجوامع الكلم: عن أبي هريرة 
أن النبي صائ الله عليه وسلم قال: «بعثت بجوامع الكلم». متفق عليه 

وعن عبد الله بن عمرو قال: «خرج علينا رسول الله صلئ الله عليه وسلم يوما 
كالمودّع فقال: أنا النبيً الأمي» قالها ثلاث مرات» ولا نبي بعدي» .أوتيت فواتح 
الكلم» وجوامعه». الحديث رواه أحمد. 
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وقال عامة العلماء: لا بأس بذلك في الجملة رخصة؛ لاتفاق الصحابة 
رضي الله عنهم علئ قولهم: أَمَرَنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بكذاء 

ومعروف عن اسن مسعود""ا 00057 رضي الله عنهم : قال رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم كذاء 5-00 أى ذريها لله 

وفي تفصيل الرخصة جواب عما قال» وهذا لأن النظم من السُنّةَ غير 
معجزء وإنما النظم لمعناه» بخلاف القرآن. 

والسنّة في هذا الباب أنواعٌ: 

انما يكن نمكي لك يده جاده ولا يحتمل غير ما وضع له. 

-١‏ وظاهر يحتمل غير ما ظهر من معناه» من عام يحتمل الخصوص» 


)١(‏ قوله: عن ابن مسعود: عن عمرو بن ميمون قال: «ما أخطأت ابن مسعود 
عشية خميس إلا أتيتّه فيه» قال: فما سمعتّه يقول لشيء قط: قال رسول الله صلئ الله 
عليه يتل كلما كان ات عع اسان ومول لله مان الغليه رمك »تدده 
فنظرت إليه وهو قائم محذّلةَ أزرار قميصه» قد اغرورقت عيناه» وانتفخت أوداجه 
قال: أو دون ذلك» أو فوق ذلك» أو قريباً من ذلك» أو شبيهاً بذلك». أخرجه أحمد 
وابن ماجه والطبراني من طريق آخر. 

(5) قوله: وغيره: عن أبي إدريس الخولاني قال: «رأيت أبا الدرداء إذا فرغ من 
الحديث عن رسول الله صلئى الله عليه وسلم قال هذا.آو تصوةة أو 'شكلة).+وواة 
الطبراني» ورجاله ثقات. 

وضة ادن" أنه كا إذاامف نت ديكا دقان أن اقم قال روسوك الله عل الله عا 
وسلم. رواه ابن ماجه. 
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أو حقيقة تحتمل المجاز. 

؟- ومشكل» أو مشترّلكٌ لا يُعمل به إلا بتأويل. 

كعوجر اومان 

5 وقد يكون من جوامع الكلم التي اختص بها رسول الله عليه 
الصلاة والسلام. 

قال عليه الصلاة والسلام فيما يحكي من اختصاصه: «وأوتيت جوامع 
الكلم». 

فهي خمسة أقسام: 

الاي الى ل لد ابر الا ل سر 
يود معناء4: لآنه إذا كان محكما مفسرا: من فيه الكل عليه أهل العلم 
بوجوه اللغة» فثبت النقل رخصة وتيسيراء وقد ثبت في كتاب الله تعالئ 
ضرب من الرخصة مع أن النظم معجز. 

قال-النبي صلئ الله عليه وسلم: لأنزل القرآن علئ سبعة أخحرف]2". 

للالدام تير كه 0 بع يعي 0 ذلك 


لقسم الثاني: فلا رخصة فيه إلا لمن حوئ إلى علم اللغة فقة 


مك ة إسقاط ء بخه كادة 














١ 


ِ 5 ع 
(١1)امتدية‏ الال القر نعل .سبيفة عرقي مقر عليه و ديق عمو بذ 
000 5 
الخطاب بلفظ: (إن هذا القران أنزل على سبعة أحرف» فاقرؤوا ما تيسر منه). 


حك 


الشريعة: والعلم بطريق الاجتهاد؛ لأنه إذا لم يكن كذلك: لا ومن عليه 
أنه ضفل ]11 ها “ل مكيل ما احتمله اللقذا اليعفول: من اللخصوض: أو 
مجازء ولعل المحتمّل: هو المراد» ولعله يزيذه عدوا دخ مبعانية فت 
وشريعة 

- وأما القسم الثالث: فلا يُخل فيه النقل؛ لأنه لا يُفهم معناه إلا 
بتأويل» وتأورله على ختريهة امد بح 

وأما الرابع: فلا يتصور فيه النقل؛ لما مر أن المجمل: ما لا يفهم 
مرادةر ]لآ بالشمير» بوالمتشارة :ها" اسيد علا باهر د ركه يوا كينا يالكت 
عية . 

عزوافا الخاضين : فإنه لا يَوْمَن فيه الغلط ؛ لإحاطة الجوامع بمعان قد 
تقصر عنها عقول ذوي الألباب» 0500 

وذلك مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: «الخراج بالضمان"" 
وذلك أكثر من أن يحصئ ويعد. 

ومن مشايخنا من لم يفصل بين الجوامع وغيرهاء لكن هذا أحوط 
الوجهين عندناء والله أعلم بالصواب. 


كله كلت كلم كام جاع 


لذت هن ذوؤت ‏ هذمت ‏ 26 


)١(‏ حديث: الخراج بالضمان: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلئ الله 
عليه وسلم قال: «الخراج بالضمان». رواه 5 وهذا لفظه, ورواه أصحاب اله 
الأريغة؛ وقال الترمذي: حسن. 
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باب 


تقسيم الخبر من طريق المعنى 

وعرضيي أنساء: 

اك جا كن د قي لدف برهن عير الرسوه عله العياذة 
والسلام» وذلك هو المتواتر منه. 

- وقسم فيه 0-5 وهو المشهور. 

'- وقسمٌ محتمل» ترجّح جانب صدقه» وهو ما مر من أخبار الآحاد. 

4- وقسمٌ محتمل» عارض دليلَ رجحان الصدق منه ما أوجب وقفّهء 
فلم تقم به الحجة» وذلك مثل ما سبق من أنواع ما يَُسقط به خخبر الواحد. 

رايب اي ال فس ل الم وأنكروه. 

وهذا القسم نوعان: 

نوعٌ: لحقه الطعنْ والنكيرٌ من راوي الحديث. 


ونوع آخر: ما لحقه ذلك من جهة غير الراوي. 
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# وهذا: باب ما يلحقه النكير من قبّل راويه: 


قر 


باب 


ما يلحقه النكير من قبّل الراوي 


ولهذا النوع أربعة أقسام: 

ار ير 

امنوالقاتي: أن عم كلاق فل إن لحم اق نتقيك بها يلعف ١و‏ ل 
0 

7 والقسم الثالث: أن يُعيّن بعض ما احتمله الحديث من تأويل أو 

5- والرابع: أن يمتنع عن العمل به. 

* أما إذا أنكر المروي عنه الرواية» فقد اختلف فيه السلف: 

فقال بعضهم: سقط العم دده 

وقال عقيو ة شفط العم بده رهد | قن 





ونا لمسعهنا رةه الله : لا يسقط. 





وهو فرع اختلافهما في شاهدين شهدا علئ القاضي بقضية» وهو لا 
بل قريها: 


فقال أبو يوسف رحمه الله: لا ثُقبل» وقال محمد رحمه الله: ثقبل. 


وذوة 


* أما من قبِلّه: فقد احتج بما روي في حديث ذي اليدين”": أن النبي 
عليه الصلاة والسلام لم يقبل خبره ) وقال لابين بكر وعمر رضي الله 


لماو ا ار ا مريت :يز البديق : عن معدي بن 
سليمان - ثقة ‏ قال: «(أتيت وادي القركا لأسأل تا عن ديف ذي التديةرع 
فآتيته فسألته» فإذا هو شيخ كبير لا يفقه الحديث من الكبر» فقال له ابنه 


ىس 


شعيف: ينا أ بت! أنت حدثتني أن ذا اليدين لقيّك بذي خشب» فحدثك أن 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم صلئ بهم إحدئ صلاتي العشيّ ركعتين؛ وهي 
العصرء ثم سلم وخرج السّرّعان من المسجد» فقالوا: قصرت الصلاة؟ وفي 

ِ 1 2 عع 
القوم أبو بكر وعمرء فقال ذو اليدين: يا رسول الله! أقصرت الصلاة» أم 
نسيت؟. 

قال: لم أنس» ولم تقصرء ثم أقبل علئ أبي بكر وعمر فقال: ماذا يقول ذو 
اليدين؟ قالا: صدق يا رسول اللّهء فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلمء وثاب 
الناس » تعبا وكشت تم لم ثم سجد سجدتي السهو». رواه الطبراني. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: «صلئى بنا رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
إحدئ صلاتي العشي» فصلىئ بنا ركعتين» ثم سلم» فقام إل خشبة معروضة في 
المسجد فاتكاً عليها كأنه غضبان» ووضع يده اليمنئ علئ اليسرئ» وشبك بين 
أصابعه» ووضع خده الأيمن علئ ظهر كفه اليسرئ» وخرجت السرّعان من أبواب 
المسجدء فقالوا: قصرت الصلاة؟ وفي القوم أبو بكر وعمرء فهاباه أن يكلماه» وفي 
القوة ربكل يقال لش البترون + ققالنت را وسو ل اانا اشية؟ آم تصيرت العلاة؟ قال» 
لم أنس» ولم تقصر. 
فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم فقام صلئ الله عليه وسلم فصاى اثنتين 
أخريين». الحديث. 
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وفي رواية “(قال» اصدق :ذو البدنة ؟ قالوا: نعم 
وليس لمسلم وضع اليد» ولا التشبيك. 
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عنهما: أحقّ ما يقول ذو اليدين؟ فقالا: نعم فقَبل شهادتهما على نفسه 
يها لم بك 

ولآن الشجاة متعبول من المروي عنه» بخلاف الشهادة على الشهادة ؛ 
لآنها لا تصح إلا بتحميل الأصولء فلذلك بطلت بإنكارهم. 

* والحجة للقول الثاني: ما روي «عن عمار , بن ياسر رضي الله عنه أنه 
قال لعمر رضي الله عنه: أما تذكر حيث كنا في إبل» فأجنبت» فتمعكت 
في التراب» فذكرت ذلك لرسول الله صلئ الله عليه وسلمء فقال: أما كان 
يكفيك ضربتان»"''. 

فلم يَذكره عمر» فلم يُقبل خبره مع عدالته وفضله. 

ولأنا :فين ات عير الوافعن ارد بكديي العاوةة نيه لزاون 


)١(‏ حديث عمار: عن عبد الرحمن بن أبزئ أن رجلا أتئ عمر بن الخطاب 
فقال: إني أجنبت ولم أجد الماءء فقال: لا تصلء ففال فوا اما #ذكن ينا" أغير 
المؤمنين إذ أنا اي فأصابتنا جنابة» فلم نجد ماءء فأما أنت فلم 
تصل» وأما أنا فتمعّكت في التراب» وصليت» فقال رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم: إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض» ثم تنفخ» ثم تمسح بهما وجهك 
وكفيك. 

فقال عمر: اتق الله يا عمار» فقال: إن شعت لم أحدّث به فقال عمر: 50 
ترليك ا تق عليه 

ولهما عن أبي موسئ أنه قال لعبد الله بن مسعود: ألم تسمع قول عمار لعمر: 
بعثني رسول الله صا الله عليه وسلم في حاجة» وساقه» فقال عبد الله: أو لم تر عمر 
لم يقنع بقول عمار؟ 


060 


وعليه مداره: أولئ. 

وحديث ذي اليدين ليس بحجة؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام 
ذَكَرهء فعمل بذكره وعلّمهء وهو الظاهرٌ من حاله» فما كان يقر علئ 
الخطأ والحاكي يحتمل النسيان» بأن سمع غيره فنسيّه» وهما في الاحتمال 
.فلن الشواس 22" 

وال :ذلك حديث ربيعة عن سُهيل بن أبي صالح في الشاهد 
واليمين”" أن سهيلاً سئل عن رواية ربيعة عنه» فلم يعرفه» وكان يقول: 

ومثل حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: «أيما امرأة تكحت بغير إذن وليها: فنكاحها اط 13 


)١(‏ حديث ربيعة: عن ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 
قال: «قضئ رسول الله صلئى الله عليه وسلم. باليمين مع الشاهد الواحد». رواه ابن 
ماجه والترمذي وأبو داود» وزاد: قال عبد العزيز الدراوردي: فذكرت ذلك لسهيل» 
فقال: أخبرني ربيعة ‏ وهو عندي ثقة ‏ أني حدثته إياه ولا أحفظه. قال عبد العزيز: 
وقد كان أصاب سهيلاً علة أذهبت بعضّ عقله» ونسي بعض حديثه: وكان سهيل بعد 
بحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه. انتهئ» لكن له طرق أُخَر لا يكفي فيها هذاء إلا أنه هنا 
مثال» والله أعلم. 

(؟) حديث عائشة: عن سليمان بن موسئ عن الزهري عن عروة عن عائشة 
أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها: 
فتكاحها باطل» فنكاحها باطل» فنكاحها باطل». الحديث رواه أبو داود والترمذي 
وابن ماجه. 

ورواه أحمد من طريق إسماعيل عن ابن جريج أخبرني سليمان بن موسئ عن 


عو 


رواه سليمان بن موسئ عن الزهري» وسأل ابن جريج الزهري عن 
هذا الحديث» فلم يعرفه» فلم تقم به الحجة عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمهما الله. 

* ومثال ذلك: أن أبا يوسف رحمه الله أنكر مسائل علىْ محمد رحمه 
الله حكاها عنه في «الجامع الصغير», ل بام له 
كو وصحح ذلك محمد رحمه اللّه. 

* وأما إذا عمل بخلافه: فإن كان قبّل روايته ول ايده لم يكن 
خرحا؟ أ الظاه اله ثر عه السوية إحيانا للظرويه: 





وأما إذا عمل بخلافه بعده مما هو خلاف بيقين: فإن ذلك جرح 
فيه؛ لأن ذلك إن كان حقاً: فقد بطل الاحتجاج بهء وإن كان خلافه باطلا: 
فقد سقطت به روايته» إلا أن يعمل ببعض ما يحتمله الحديث» على ما 
نو ناه الها 

- وإذا لم يُعرف تاريخه: لم يُسقط الاحتجاج به؛ لأنه حجة في 
الأصل» فلا يسقط بالشبهة. 

وذلك مثل حديث عائشة رضي الله 





الزهري عن عروة عن عائشة به. قال ابن جريج: فلقيت الزهرفق فسالتة عن هذا 
الحديث» فلم يعرفه. قال: وكان سليمان بن موسى» وكان قات غلبة: 

ورواه ابن عدي ولفظه: قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته. فقال: أخشى 
أن يكون سليمان وهم. 


/ 


5 عِِ عٍِ 8 ف 0 ره 
قال: «أيما امرأة نتكحت بغير إذن وليها: فهو باطل»» ثم إنها زوجت" بنت 
أخيها عبد الرحمن وهو غائبٌ» وكان ذلك بعد الرواية: فلم يبق حجة. 

الركوع”'*: سقط برواية 0 أنه قال: صحبت عبد الله ود عمد عثير 


)١(‏ قوله: ثم إنها زوجت بنت أخيها : أخرج مالك في «الموطأً» عن عبد الرحمن 
زو الاسم عو له دعا تكن سنا بيه عد رومن ارين لير 
فيك ا ا ا ا ا ل ل ومثلي يصنع هذا به ويفتات 
عليه؟! فكلّمت عائشة المنذرَ بن الزبيرء فقال الكذر:فإن:ذللق معي الرحمن :قال 
عبد الرحمن: ما كنت لأردّ أمرأ قضيتيّه تراك كفضة “عند المكدزة ولم يكن ذلك 
طلاقا. 

قلت: أجاب البيهقي عن هذا بأن قوله: زوجت: أي مهّدت أسباب التزويج» لا 
أنها وليت عقدة النكاح» واستدل لتأويله بما رواه عن عبد الرحمن بن القاسم قال: 
كانت عائشة تُخطب إليها المرأة من أهلهاء فتشهدء فإذا بقيت عُقدة التكاح: قالت 
لبعض أهلها: زوجء فإن المرأة لا تلى عقدة التكاح. 

(؟) حديث ابن عمر: عن عبد الله بن عمر قال: «كان النبي صاى الله عليه وسلم 
إذا قام إلى الصلاة: رفع يديه حت يكونا بحَذُو منكبيه» ثم يكبرء فإذا أراد أن يركع : 
رفعهما مثل ذلك» وإذا رفع رأسه من الركوع: رفعهما كذلك أيضاء وقال: سمع الله 
لمن حمدهء ربنا لك الحمد). متفق عليه. 

وللبخاري: «ولا يفعل ذلك حين يسجد» ولا حين يرفع رأسه من السجود). 

() قوله برواية مجاهد: أخرجها ابن أبي شيبة حدثنا أبو بكر بن عياش عن 
حصين عن مجاهد قال: ما رأيت ابن عمر يرفع يديه إلا في أول ما يفتتح». 

وأخرجهٍ الطحاوي» ولفظه عنه: «صليت خلف ابن عمر فلم يكن يرفع يديه إلا 

في التكبيرة الأولئ من الصلاة». 
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سنين» فلم أره يرفع يديه إلا في تكبيرة الافتتاح. 
ف بو اما غيل" الزاوض معفى مسن تدك اذرد لسائر الوسوف: لكنه لا 
يثبت الجرح بهذا؛ لأن احتمال الكلام لغة: لا يَبطل بتأويله. 


وذلك مثل حديث ابن عمر رضى الله عنهما: «المتبايعان بالخيار ما لم 
لوقا ون لعن اتراق الأية انه لخديف سدم :افتراف الأقرال» 
وهو ينعد «المتد كن الأنهها معتان مدنا ني با للق ال العد ل بقكة 


00 


بتاويله. 


جهو 


)١(‏ حديث ابن عمر: عن عبد الله بن عمر أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: 
(البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء أو يقول أحدهما لصاحبه: اخترء وربما قال: أو يكون 
بيع الخيار). 

وفي لفظ: (إذا تبايع الرجلان: فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقاء وكانا 
حنوداء: أي احنهها الكعي نان نع اخنينها: الكهر ننايها عد :د لكب فقن 
وجب البيع» وإن تفرقا بعد أن تبايعا» ولم يترك واحد منهما البيع: فقد وجب البيع». 
متفق على ذلك كله. 

وق النقل :ساكل تان لامع بيقيهاا سان ينوا انيلتبا ام معت عليه نيا 

وفي لفظ: «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار علئ صاحبه ما لم يتفرقاء إلا بيع 
الخيار». 

وفي لفظ: (إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم 
يتفرقاء أو يكون ببعهما عن خيار» فإذا كان بيعهما عن خيار: فقد وجب البيع». 

قال نافع: «وكان عبد الله بن عمر رحمهما الله إذا أراد أن يبايع رجلاء فأراد أن لا 
بقيله: قام فمشئ هنيّة» ثم رجع». أخرجاهما. 

وهذا آراة لمعتف بقوله: خمله علا 'افتراق الأنداث: 
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ومن ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «مَن بدّل دينه: 
فاقتلوه)”"'. ْ 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تقتل ايد 

وقال الشافعي رحمه الله: لا يترّك عموم الحديث بقوله وتخصيصه» 
والامتناعٌ عن العمل به: مثل العمل بخلافه؛ لأن الامتناع حرامٌء مثل 
العمل بخلافه» والله أعلم. 


(1) حديظ ابن عباس غودابق عباس :رفي الله عنيها : أن روسل الله ضيلى : الله 
عليه وسلم قال: «من ندل دينه فاقتلوه». لفظ 5 ماجه» وأخرجه البخاري وبقية 
أصحاب السئن في قصة. 

(5) قوله: وقال ابن عباس: لا تقتل المرتدة: أخرج ابن أبي شيبة حدثنا عبد 
الرحيم بن سليمان ووكيع عن أبي حنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال: 
«لا تُقتل النساء إذا ارتددن عن الإسلام» ولكن يُحبسن ويُدعَيّن إلى الإسلام» ويجبرن 
عليه»» وأخرجه الدارقطني من طريق أبي مالك النخعي عن عاصم. 

فلع ةوقك قال المح نذا باذم كن الرفرع اما :وفنا الجدوع عام قات 
يستقيم؟ والله أعلم. 


م 


باب 
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الطعن يلحق الحديث من قبل غير راويه 
١‏ قسم من ذلك: ما يلحقه من الطعن من قبّل أصحاب النبي صلئ 
-١‏ وقسم منه: ما يلحقه من قبل أئمة الحديث. 
وما يلحقه من قبل الصحابة رضي الله عنهم فعلىئ وجهين: 
إما أن يكون من جنس ما يُحتمل الخفاء عليه» أو لا يحتمله. 
إما أن يقع الطعن مبهما بلا تفسير» أو يكون مفسّراً بسبب الجرح: 
فإن كان مكو انا ليون اضيا 
إما أن يكون السبب مما يصلح الجرح به. أو لا يصلح : 
فإن صلح: فعلئ وجهين أيضاً: إما أن يكون ذلك مجتهّداً في كونه 

عرفا اوقا قله 





إما أن يكون الطاعنٌ موصوفا بالإتقان والنصيحة 
و العداو 6. 
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أما القتسم الأول» فمثال ذلك: أن النبي صلا الله عليه وسلم قال: 
«البكر بالبكرء جلد مائة» وتغريب عام)"" 

فقد حلف عمر رضي الله عنه أن لا ينفيّ أحدا أبدا". 

وقال علي رضي الله عنه: كفئ بالنفي فتنة”". 

وختا حر حسى 1" يهو اغنام علنيما" 1ن تأينة السارروند ضية 
حَظ الأئمةء ومبناه علئ الشهرة» وعمر وعلى رضي الله عنهما من أئمة 
الهدئ» فلو صح: لما خفي» وهذا لأنا تلقينا الدينَ منهم» فيبعد أن يخفى 
عليهم» فيحمل ذلك على الانتساخ. 

وكذلك لما امتنع عمر رضي الله عنه عن القسمة” في سواد العراق: 


)١(‏ باب الطعن يلحق الحديث من قبل غير راويه: حديث: البكر بالبكر: عن 
غياذة وز عطاك قاد الال برسيرل: الله سار الله بعاد جيني الخو ااخرو و عار 
عني» قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلك مائة» وتغريب عام». رواه الطحاوي. 

وفي رواية مسلم بلفظ: «جلد مائة» ونفي سنة». 

وللبخاري في حديث العّسيف: «وعلئ ابنك جلد مائة» وتغريب عام». 

(0) قوله: وقد حلف عمر: أخرج الكرخي في «مختصره» عن سالم بن عبد 
الوجبو عير بن الكداتي شير مين من قيس» ونفاه إلئ الشام». فرت الكل 
عن الإسلام؛ ولحق بالروم. فقال عمر حين بَلَمَّهِ: لا أنفي تعنم اعد | 31 


69 قوله: وفال علي : أخرجه الكرخي في ليخي موق طرووق إبراهيم عنه ) 
وفيه انقطاع. 





(5) قوله: امتنع عمر عن القسمة: أخرج أبو عبيد في كتاب «الأموال»)» وسعيد 
ابن منصور في «سننه) من طريق إبراهيم التيمي قال: لاس 


م 


علم أن القسمة من رسول الله عليه الصلاة والسلام لم تكن حتماً. 


وقال محمد بن سيرين رحمه الله في متعة النساء: هم شهدوا بهاء 
اوم 
ُ > -..(1) 


وهم نهوا عنهاء وما عن رأيهم رغبة: ولا في تصحهم تهمة 

فإن قيل: إن ابن مسعود رضي الله عنه لم يعمل بأخذ الركب”"» بل 
عمل بالتطبيق””» ولم يوجب جرحا. 

قلنا: لأنه لم يُتكر الوضعء» لكنه رآه رخصة» ورأئ التطبيق عزيمة: 
والعقيي: أواته لان كرحي مقاط عد نا 


33 ومثال القسم الآخر: ما روي عن أبي موسى الأشعري”* رضي الله 


لعمر: اقسمه بينناء فإنا فتحناه عنوة» قال: فأبئ» ثم أقر أهل السّواد علئ أرضهمء 
وضرب علئ رؤوسهم الجزية» وعلئ أرضهم الخراج. 

)١(‏ قوله: وقال محمد بن سيرين في متعة النساء: هم شهدوا بهاء وهم نهوا 
عنهاء وما عن رأيهم رغبة» ولا في تصحهم تهمة:...(بياض في الأصل)» [ينظر 
مشكل الآثار للطحاوي .5٠/8/7‏ سائد]. 

(؟) قوله: لم يعمل بأخذ الركٌب: عن مصعب بن سعد قال: «صليت إلى جنب 
أي الاقف بين كد قوطي يها نحنو + شيا عر بالك كاله كنا سشفل 
هذاء فأمرنا أن نضع أيديّنا علئ الرُكَب». رواه الجماعة. 

(9)) قوله: بل عمل بالتطبيق : «١عن‏ علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله 
فقال: أصلئ من خلفكما؟ قالا: نعم» فقام بينهماء فجعل أحدهما عن يمينه» والآخر 
عن شماله» ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبناء ثم طبق بين يديه» ثم جعلهما بين 
فخذيه. كلها ضبلى قال: تشكذا قعل وسبوك: الله صلي الله عليه بوسلم): رواه مسلم من 
ثلاث طرق» فلم يرفعه في الأوليين» ورفعه في الثالثة. 

(5) قوله: ما روي عن أبي موسئ: روئ ابن أبي شيبة عن حميد بن هلال قال: 
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عنه أنه لم يعمل بحديث الوضوء علئ من قهقه في الصلاة» ولم يكن ذلك 
جرحاً؛ لأن ذلك من الحوادث النادرة» فاحتمل الخفاء. 

وأما الطعنْ من أئمة الحديث: فلا يُقبل مجمّلاً؛ لأن العدالة في 
اسان حاف تعر ل اوور در 4 اللو ريه ليه بان 
الطعن: لبطلت السَّن» ألا يُرئ أن شهادة الحكم أضيق من هذاء ولا يُقبل 
باس ا ا اك نا ارد 

وإذا فسّره بما لا يصلح جرحا: لم يُقبل» وذلك مثل طَعْنٍ مَن طَعَن 
في أبي حنيفة رحمه الله أنه دس ابنّه ليأخذ كتب أستاذه حماد رضي الله 
كيه . 

وهذا دلالة إتقانه؛ لأنه كان لا يُستجيز الرواية إلا عن حفظ وإتقان. 
ولاتنارر العافت إل ور فى حنطهه برد ضيطه لالهو ا 
كي الأستاذ: آية إثقانه» لا جرح فيه. 

.ومين ذلك : :طعتهدم بالتدليس + .وذلك: أن 'تقول: بداتني :قلان عن 
فلان» من غير أن يتصل الحديث بقوله: حدثناء أو أخبرنا. 





وسمّوه عنعنة؛ لأن هذا يوهم شبهة الإرسال» و 
م 1 فشيهته أول : 


كانوا في سفرء فصلئ بهم أبو موسئ, فسقط رجل أعور في بئرٍ أو شيء» فضحك 
القوم كلهم غير أبي موسئ والأحنف. فأمرهم أن يعيدوا الصلاة. 

واعلم أن فيما ذَّكّر إشكالاًء فإن أبا موسئ هو راوي حديث الوضوء من 
لقهقهة .» كما روآأه الطبراني. 
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- ومن ذلك طعئهم بالتلبييس على من كنّى عن الراوي» ولم يسمه. 
ولم ينسبّه» مثل قول سفيان الثوري”": حدثني أبو سعيد» وهو يحتمل 
الفقة وض انق ظ 

وا لون عوتين عبن رحب الل تدك ال من ضيح زاك نهر 
غير تفسير؛ لأن الكناية عن الراوي لا بأس به؛ صيانة له عن الطعن فيه؛ 
بياذ الكاعيى بو اعدويار . 

- وليس كل من انهم من وجه ما: يُسقط به كل حديثه: وال الحكدبي 
وأمثاله» ومثل سفيان الثوري مع لال لا وتقدمه في العلم 
والورع, وتسميّه : ثقة: شهادة بعدالته. فآنّ يصير جرحا؟ ! 

* ووجه الكناية: أن الرجل قد يطعن فيه بباطل» فيحق صيانتُه» وقد 
. يروي عمن هو دونه في السنء أو قرينه» أو هو من أصحابه» وذلك 
صحيح عند أهل الفقه» وعلماء الشريعة. 

وإن طال سنده: فيكنّي عنه ؛ صيانة عن الطعن بالباطل. 


وإنما يمير هذا حرجا |13 املس فلم بسر 


)١(‏ قوله: مثل قول سفيان: ثنا أبو سعيد» وهو يحتمل الثقة وغير الثقة: قال 
الشارح: الثقة: الحسن البصري» وغير الثقة: مثل محمد بن السائب الكلبي» ومثل 
عطية العوفي يداس بهما موهماً أنه أبو سعيد الخدري» روئى عنه الجؤرّجاني في 
(تاريخه») نحو هذا. 

(5) قوله: ولس كايهن الس وحدماة علط بوك بعد مثل الكلبي 
وأمثاله» ومثل سفيان الثوري مع جلالة قدره:... (بياض في الأصل). 
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ومن ذلك: ما لا يُعدّ ذنباً في الشريعة» مثل طَّعْنَ الجاهل في محمد 
ابن الحسخن رحمه الله ؛ لأنه. سال :عبد الله. ين المبارك أن يقرأ علبة أحاديث 
سمعهاء فأبئ» فقيل له في ذلك» فقال: لا تعجبني أخلاقه. 

لآن هذا إن صح: فليس به بأس؛ لآن أخلاق الفقهاء تخالف أخلاق 
الزمّاد؛ لأن هؤلاء أهل عَزْلة وأولئك أهل قدوة» وقد يَحسّن في منزل 
القدوة: ما يقبّح في منزل العزلة» وينعكس ذلك مرة. 

وقد قال فيه عبد الله بن المبارك: لا يزال في هذه الأمة من يحبي"'" الله 
به ديتهم ودنياهم» فقيل له: ومن ذلك اليوم؟ فقال: محمد بن الحسن 
الكوفي. 

ومثال ذلك: من طعن بركض الدابة» مع أن ذلك من أسباب الجهاد 
كالسباق بالخيل » والأقدام. 

ومثل طَعْن بعضهم ارم وهو أمر ورد اشع به بعد أن يكون 
جفاء. لأباطلا» الآ ان كون أمرا قي ١‏ الخفة فيتخبط ولا يبالي. 

د قفر دلت لكي كد وذلك لا يقدح بعد أن يثبت يثبت الإتقان عند 
التحمل» والبلوغ والعدالة عند الرواية» مع ما تقدم ذكره. 

وذلك مثل حديث عبد الله بن ثعلبة بن صعَيّر الععذري في صدقة الفطر 
أنها نصف صاع من حنطة""". 








)١(‏ وفي نسخ: يُحمي. 
(؟) حديث عبد الله بن ثعلبة بن صعيّر: أخرجه أبو داود عنه قال: قال رسول الله 


صلئ الله عليه وسلم: «صاع من بر - أو قمح ‏ عن كل اثنين» صغير أو كبير» حر أ 
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ع 


ألا يرئ أن رواية ابن عباس رضي الله عنهما لصعّره: لم تسقط. 
ولذلك قدمناه على حديث أ سعيلك الخدري رضصى الله عله فى صدقة 
الفطر أنها صاعٌ من حنطة"""؛ لأنهما استويا في الاتصال» وهذا ثبت متنا 


عبد» ذكر أو أنثئ». 

واختلف فيه على الزهري: ففي رواية مسدد: عن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير 
عن أبيه عن النبي صلئ الله عليه وسلم. 

وفي رواية سليمان بن داود: عن عبد الله بن ثعلبة» أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي 
صعير عن أبيه عن النبي صائ الله عليه وسلم. 

وفي رواية بكر بن وائل: عن عبد الله بن ثعلبة» أو ثعلبة بن عبد الله عن النبي 
صلى الله عليه وسلم» وهي رواية عبد الله بن يزيد عن همام عن بكر. 

وفي رواية موسئ بن إسماعيل: عن همام عن بكر أن الزهري حدثه عن عبد الله 
ابن ثعلبة بن صعير عن أبيه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم» ورواه عبد الرزاق 
والطبراني والدارقطني والحاكم. 

)١(‏ حديث أبي سعيد: روئ الجماعة عنه أنه قال: «كنا تُخرج إذ كان فينا رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم صاعاً من طعام» أو صاعاً من تمر» أو صاعاً من شعير» أو 
صاعاً من زبيب» أو صاعاً من أقط. فلم تر كذلك حتئ قدم معاوية المدينة فقال: 
إني لأرئ مَدَيّْن من سمراء الشام: تعدل صاعا من تمرء فأخذ الناس بذلكء» قال أبو 
بع نافلا أرال أخوبيه كما عيذ أخرهة 

لكن البخاري لم يذكر فيه: قال أبو سعيد» وابن ماجه لم يذكر لفظ: أو: في شيء 
منه» وإنما قال: صاع من طعام» صاع من تمر. 

قلت: وهو أقرب إلى الصواب. 

وفي رواية أبي داود: «لا أخرج أبداً إلا صاعاً». 

وأخرج الحاكم والطحاوي قال أبو سعيد: وذكر عنده صدقة الفطرء فقال: لا 


/ا م 


من حديث أبى سعيد الخدري رضى الله عنه» وقد انضاف إل ذلك رواية 
ع )2 

ابن عباس أيضا . 

- ومن ذلك: الطعن بأن من لم يحترف 005 الحديث لم يصح 
حديثه ؛ لأآن العبرة لصحة الإتقان. 

وهذا مثل طعن من طعن في أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه لم 
بحت ووه الحنيت ون كان تن جعله د هو فونفن المودلةه فكذالاك 
في كل عصر إذا صح الإتقان: سقطت العادة. 

وقد قبل النبي عليه الصلاة والسلام خبرٌ الأعرابي علئ رؤية الهلال", 
ولم يكن اعتاد الرواية. 
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أخر إلا ما كنت أخرجه في عهد رسول الله صل الله عليه وسلم صاعاً من تمرء أو 
صاعاً من شعير» فقال له رجل: أو مُدَيّْن من قمح؟ فقال: لا» تلك قيمة معاوية, لا 
أقبلهاء ولا أعمل بها)». انتهئ. 

قلت: وهذه الرواية نحو تلك في القرب إلى الصواب» فقد أخرج البخاري في 
صحيحه) في باب الصدقة قبل العيد: عن أبي سعيد الخدري قال: كنا تُخرج في عهد 
رسول الله صائ الله عليه وسلم يوم الفطر صاعاً من طعام» قال أبو سعيد: وكان 
طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر» فانتفئ أن يكون الطعام قسيم الشعير وما بعده. 
وبه ظهر خطأ رواية الحاكم القائلة : اصاعاً من حنطة»: بدل: «طعام). 








)١(‏ حديث ابن عباس: أخرجه الحاكم وصححه. ولفظه: عن ابن عباس أن 
النبي صائ الله عليه وسلم أمر صارخاً يَصرّخ في بطن مكة يأمر بصدقة الفطرء 
ويقول: هي حق واجب علئ كل مسلم» ذكر أو أنثئ» صغير أو كبيرء حر أو عبدء 
حاضر أو باد مدان من قمح» أو صَاعٌ من شعير» أو تمر. ' 

(؟) حديث الأعرابي في رؤية الهلال: تقدم في باب تفسير الشروط [ص 85]. 
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- وقد يقع الطعن بسبب هو مجتهد فيه» مثل الطعن بالإرسال» ومثل 
الطعن بالاستكثار من فروع مسائل الفقه» فلا يقبل. 

- فإن وقع الطعن مفسرا بما هو فسق وجرح» لكن الطاعن منّهم 
بالعصبية والعداوة: لم يُسمع» مثل طعن الملحدين في أهل السنّة. 

ومثل طعن بعض من ينتحل مذهب الشافعي رحمه الله على بعض 

* وأما وجوه الطعن على الصحة فكثيرة» قد تبلغ ثلاثين» فصاعداء 


ره 


بعضفه فيماأ تقدم» وهذا الكتاب يا سيا ومن 











أو أربعين» وقد ذكرنا بعضِ 
طلبها في مظانّها: وقف عليها إن شاء الله تعالى. 

وهذه الحجَمٌ التي ذكرنا وجوهها من الكتاب والسنة لا تتعارض في 
الها افيه بولا توافهي لأ لمق أمارابت الستدوه قنال لغيه 
ذلك علواً كبيرأء وإنما يقع التعارض بينهما والتناقض؛ لجها: 
المنسوخ» فلا بد من بيان هذه الجملة» والله أعلم. 





وعدا تهات المعارفة: 
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اذا" لبيك أن التعاوضن لسن بأصل : كان الأصل في الباب: طلب ما 
يدفع التعارض» وإذا جاء العجز: وجب إثبات حكم التعارض 

وهذا الفصل أربعة أقسام في الأصل : 

وهو معرفة التعارض لغةء وشرطهء وركثه» وحكمه شريعة. 

د انام المعاوقنة لدد :.«النماف ع شم المقائلة يفان: 
عرفو لى كذاب أي استقبلني بصد ومنْعء وسميت الموانع: عوارض. 

ورك الدمارفنة تقار التسيوص قار السواقيع لمر لاجد اعد 

كين متباكري طركز كل شي مايقو يذ 

* وأما الشرط: فاتحاد المحل والوقت» مع تضادٌ الحك 
تحليل والتحريم» وذلك لأن التضادً لا يقع في محلين؟؛؟ لجواز 
جتماعهماء مثل التكاح: يوجب الحل في فخل + .والحرمة فى غيزه: 

وكذلك في وقتين؛ لجواز اجتماعهما في 0 واحدء في وقتين» 
مثل حرمة الخمر بعد حلها. 

4 وحكم المعافة بين ارين 1 

وبين السَنَّين نوعان: المصيرٌ إلئ القياس وأقوال الصحابة رضي الله 


ف على لق ثيب في الحجيم إن ا مكن ؛ لآن | لجهل بالنا ا يمنع العمل 
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وعند العجز: يجب تقرير الأصول. 

وإذا ثبت أن الأصل في وقوع المعارضة الجهل بالناسخ والمنسوخ: 
اختص ذلك :الكتاب» والسينة» فكان رةه أو قراءتين فى أآية» أوانيرة 
سكعي أو سنّة وآية؛ لأن النسخ في ذلك كله سائغ» على ما نبين إن شاء 
الله تعالئ. 

وأما بين قياسين» أو قولي الصحابة رضي الله عنهم: فلا؛ لأن القياس 
لا يصلح ناسخاء وقول الصحابى بناء على رأيه. فح محل القنانين أيضا.: 

وبيان ذلك: أن القياسين إذا تعارضا: لم يُسقطا بالتعارض ليجب 
العمل به بالحال» بل يعمل المجتهد بأيهما شاء بشهادة قلبه؛ لأن تعارض 
النصين كان لجهلنا بالناسخ من المنسوخ. والجهل لا يصلح دليلاً شرعياً 

- وأما تعارض القياسين: فلم يقع من قبل الجهل من كل وجه؛ لآن 
ذلك وضع الشرع في حق العمل» فأما في الحقيقة: فلا» من قبّل أن الحق 
في المجتهدات واد : 1 المجتهد 07 ويخطيء أخرئ. إلا الة لما 
العمل . ووجب العمل بشهادة القلب؟؛ ا دليل عنك الضرورة؛ 

- وأما فيما يحتمل النسخ: فجهل محض بلا شبهة» ولأن القول 
بتعارض القياسين يوجب العمل بلا دليل» وهو الحال» وتعارض الح 
من لكات والسنة يويقي العو بالقدالين الداق حو حي 





ومثال ذلك: أن المسافر إذا كان معه إناءان في أحدهما ماء نجس» 
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وفي الآخر طاهرّء وهو لا يدري: عمل بالتيمم؛ لأنه طهورٌ مطلق عند 
العجزء وقد وقع العجرٌ بالتعارض» فلم تقع الضرورة» فلم يجز العمل 
بشهادة القلب. 

ولو كان معه ثوبان نجس وطاهرء ولا ثوب معه غيرهما: عمل 
بالتحري؛ لضرورة الوقوع في العمل بلا دليل» وهو الحال. 

وكذللك عن اقتيت علية القبلة» ولا دليل معه أصلا: عمل بشهادة 
قلبه من غير مجرد الاختيار؛ لما قلنا إن الصواب واحل منهماء فلم يسقط 
الأعلك در دوعب العماك مشياةة قليه: 

وإذا عمل بذلك: لم يجز نقضه إلا بدليل فوقه يوجب نقض الأول» 
حتئ لم يجز نقض حكم أمضي بالاجتهاد بمثله؛ لأن الأول ترجح بالعمل 
به» ولم ينقض التحري باليقين في القبلة؛ لأن اليقين حادث ليس 
بمناقض» بمنزلة نص نزل» بخلاف الاجتهاد» أو إجماع انعقد بعد إمضاء 
حكم الاجتهاد على خلافه. < 

- وأما العمل به في المستقبل على خلاف الأول: فنوعان: 

إن كان الحكم المطلوب به يُحتمل الانتقال: وجب العمل بهء وإلا: 
فلاء وبياته: أن المتحرّي في القبلة إذا تبدّل تحريه: عمل به في المستقبل ؛ 
لأن حكم القبلة يحتمل الانتقالَ من جهة إلىئْ جهة» حتئ إنه انتقل من بيت 
المقدس إلى الكعبة» وانتقل من عين الكعبة إلى جهتهاء فصا ظ 
دليلاً علئْ خلاف الأول» وكذلك في سائر المجتهّدات في المشروعات 
القابلة للانتقال والتعاقب. 


وأما الذي لا يحتمله: فرجل صلئ في ثوب علئ تحري طهارته حقيقة 
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أو تقديرأً» ثم تحول رأيّه» فصلئ في ثوب آخرّ علئ تحري أن هذا طاهرٌء 
وأن الأول نجس: لم يجز ما صلئ في الثاني إلا أن يتيقن بطهارته؛ لأن 
التحري الأول أوجب الحكمَ بطهارة الأول» ونجاسة الثاني» وهذا وصف 
لا يقبل الانتقال من عين إلئ عين» فبطل العمل به. 

- ومثال القسم الثاني من القسم الرابع: سؤر الحمار والبغل؛ لأن 
الذلأيل لما تسا رض 0 وم يماح القات فاهدا لاله لأ رسام الصبت 


(1) باب المعارضة: قولة+ لما تخارضت الدلائل: قال الشارح» فإن عبد الله بن 
أبي أوفئ روئ أن النبي صائ الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. 

الاح جد لالس با :ا جيه ون لج لقيو الو ان 

وابن عمر كان يكره التوضؤ بسؤر الحمار والبغل. 

وابن عباس يقول: سؤره طاهرٌ لا بأس به. 

قلت: حديث عبد الله بن أبي أوفئ: رواه البخاري في «صحيحه»» والإمام أحمد 
فى (مسئده»)» وحديث غالب بن أبجر رواه أبو داود. 


وأثر ابن عمر رواه ابن أبي شيبة. 

وأثر ابن عباس لم أقف عليه. 

ولقائل أن يقول: لا تعارض في هذاء فقد قلتم: إن المعارضة: تَقايّل الحجّتين 
على السواء» لا مزية لإحداهما عل الأخرئ في حكمين...إلى آخره» بشرط اتحاد 
الوقت والمحل...إلىئ آخره. 

ولس قي مميه ا مرصودا قدا شعن نمه تحريك المعرف سبحي وسلديك 
الإباحة مضطرب» فلم يوجد ركن المعارضة. 

وحديث ابن أبجر متأخرء ففي لفظه: قلت: يارسول الله! أصابتنا السئّة» ولم 
يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمّان حُمّره وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية؟ 
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الحكم ابتذاء: وجب تقرير الأصول. 

فقرل: إن العام حك فم طالهر ا "قال نصون لجسا بالتشاوظى نقلنا إن سود 
الحمار طاهرء 1 منصوص عليه في غير موضع. 

ريل لأتانء ولم رن الحوث يد عد السارطي: 
ووجب ضم التيمم إليهء فسمي مشكلا؛ لما قلناء لا أنه يُعنى به الجهل. 

وكذلك الجواب في الختثئ المشكل» وكذلك جوابُهم في المفقود. 

* ومثال ما قلنا من الفرق بين ما يُحتمل المعارضة وبين ما لا يحتملها 
أيضاً: الطلاق والعاق :في مكل سم يوعدي الاختيار؛ لأن وراء الإبهام 
محل يحتمل التصرف» فصلح الملك فيه دليلاً لولاية الاختيار, قاذ اتطاة 
يال فوامي اف الي اتا 





وإدا عرفت وكن المعارضة » وشرطها: بم أن تبلق عليه كيفية 
مخلص عن المعارضة على سبيل العدم من الأصل» وذلك خمسة 
أوجه : ظ 

من قبّل الحجة» ومن قبّل الحكم» ومن قبّل الحال» ومن قبَّل الزمان 





فقال: د ا سمين 5 فإئما حرمتيا من أجل بخو الو القرية»). 


0 

-١‏ أما من قبّل نفس الحجة: فأن لا يعتدل الدليلان» فلا تقوم 
المعارفية » نخلالسمكم يعازفيه المجه ار المفقانة. 

ومثل الكتاب أو المشهور من السنة يعارضهما خبر الواحد؛ لآن ركنها 
ادال الدالنلتوى أمقلة هذا كير ا جعي 

١‏ وأما الحكم: فإن الثابت بهما إذا اختلف عند التحقيق: سقط 
التعارض» مثل قوله تعالى: #ولكن يُوَاحْدُيُ مَاكَسَبَتٌ فُلُويك 4 البقرة/ 27760 
والمراد به: الغموس. 

وقال جل ذكره: ل لا بدك أنه الَو يه ايم وَلكن يُوَاددُسكُم يما 
تدم لسن المائدة/84» والّموس داخل في هذا اللغو؛ لأن 
المؤاخذة المثبتة مطلّقة» وهي في دار الجزاء» والمؤاخذة المنفية مقيدة 
بدار الابتلاء» فصح الجمع. وبطل التدافع» فلا يصح أن يحمّل البعض 
عا العف ظ 

وأمثاله كثيرة. 

وأما الحال: فمثل قوله تعالىل: “ولا تَمَرَبوَهُنَ حي يظهَرَنَ * 
اللقرة 197 لمعته برمسادة القطاء القسوى :وبا لوقتدوب قر وسعقان: 
الاقسسال» وهم مينان متضيادان ظاغرا. 

ألا يرئ أن الحيض لا يجوز أن يمتد إلى الاغتسال مع امتداده إلى 
انقطاع الدم؟ لأن امتداد الشيء إلئْ غاية» واقتصاره دونها معاً: متضادان, 
لكن التعارض يرتفع باختلاف اكد او الانقطاع علئ العشرة» 
فهو الانقطاعٌ التام الذي لا تردّد فيهء ولا يستقيم التراخي إلئ الاغتسال؛ 
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لما فيه من بطلان التقديرء ويحمل الاغتسال علئ ما دون مدة الانقطاع 
والتناهي؛ لأن ذلك هو المفتقر إلئْ الاغتسال» فينعدم به التعارض. 


رح سر سس جد لك 


وكذلك قوله تعالى: #وامسحوا برءوسك وَأيَمْلَحكُم إِلَ الْكَعَبَينِ * 
المائدة/7: بالخفض والنصب: متعارضان ظاهراء فإذا حملنا النصب على 
:ظهيوو القكميةه: والخفض علئ حال الأيسار اله الم قث العارهن» 
فصح ذلك لأآن التخلد أقيم مقام بشرة القدم» فصان بسع بملة 2 
القدم. 

4- وأما صريح اختلاف الزمان: فبأن يعرف التاريخ» فيسقط 
التعارض» كول ا بأسيفا له 

وذلك مثل قول ابن مسعود رضي الله عنه في المتوفئ عنها زوجها إذا 
كانت حاملاً: إنها تعتدً بوضع الحمل» وقال: مَن شاء باهلتُه" أن سورة 


ا رد وود 


الفيناء المضيوط :اوررق الكغال: دلت 4 الكرقتور االطاقق أركه ولف بعد 
التي في سورة البقرة» وأراد به قولّه تعالئ: #إوَالَدِنَ يُتَوصوَنَ منكم وَيَدَرُونَ 
زوك 4 الارك السقرة روعاف لقره عار من افالسا هه الاأجلية 
6 وأما الذي تقر لاله فمثل النصين تعارضا في الحظر والوباحة : 
أن الحاظر يُجعل آخراً ناسخاً دلالة؛ لأنا نعلم أنهما وجدا في زمانين. 
ولو 1ن السام آولاه كان سكا يل : 1 


فيتكرر النسخ. 














.]١ 95 حديث ابن مسعود من شاء باهلته: تقدم في باب معرفة أحكام العموم [ص‎ )١( 
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ع تقدم المبيح» ثم الحاظر: لم فكرو بتكاف الس أ وهنا 
كالا عل وك وحمل الأباح أضت ولسنا نقول بهذا ذ يام لوقي 
لآأن النقير لم يتركوا سدى في شيء من الزمان» وإنما هذا وا هن :زهان 
الفترة قبل شريعتنا 

وذلك مثل ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حرم الضب”", 


)١(‏ حديث 0 الصلاة ار 3 لم 1 أب ديه 
ا ف لي ال 7 

فال المندري: إسماعيل وضمضم : فبهما شقال».:وقال: الخطاني؛ ليس إستادة 
بذاك وقال البيهقي : لم يثبت يشت إسناده» إنما تفرد به إسماعيل » وليس بحجة. 

فلي ليس كل مقال مُسقطأً للاحتجاج» ولم يثبت يشت قوله : لم يثبت شيعه ولسن التفود 
ا اموا ال ؛ أنه محمد بن عوف قال فيه انسائي :ا ثقة » وطرمر 
0 520 ومنه يسأل؛ كافه 
حديث حمص. 

ا ا 
وهو ثقة عدل» أعلم الناس بحديث الشام» أكثر ما تكلموا فيه قالوا: يغرب عن ثقات 

وقال عباس عن أبن معين: ثقة» وقال ابن أبي خيثمة: سئل ابن معين عن 
إسماعيل» فقال: ليس به بأس في أهل الشام» وقال دَحَيم: هو في الشاميين غاية» 


د 


وقال البخاري: إذا حدث عن أهل بلده: فصحيح. 


61/ 


وهذا من حديثه عن أهل بلدهء إن مضه هو أبن :زرعة بن توت العضيرهي 
الحمصي» ونّقه عثمان الدارمي عن ابن معين» وضعفه أبو حاتم من غير تفسير» 
وخالفه ابن حبان » فذكره فى الثقات. 


وشريح بن عبيد أبو الصلت الحمصي: وثقه دُْحَيِمء وقال النسائي: ثقة» وكذا 


3 


000 
وأبو راشد الحبّراني الحمصي: قال العجلي: ثقة تابعي» لم يكن بدمشق في زمانه 


أفضل منه. 
ظ وعبل الرحمن بن شبل الأنصاري: أحد علماء الصحاية. 

* وأما الشواهد: فأخرج ابن أبي شيبة ثنا عبيد بن سعيد عن سفيان عن منصور 

عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: «أهدي لرسول الله صل الله عليه وسلم 
ضباء فلم يأكل منهء قالت: فقلت: ألا أطعمه السّوّال؟ قال: لا يُطعمي السوّال إلا 
مما تأكلين». 

وأخرجه أحمد بن منيع» ولفظه عنها: قالت: «أهدي لرسول الله صلئ الله عليه 
ولو قب + فكرهه» أو: نهئ عنه»). الحديث. 

وأخرج الإمام أحمد في «مسنده) والطبراني في «الكبير» وأبو يعلئ والبزار» 
ووجال اللجميغ.رجال الصحيح عن عبد الرحمن .بن حسنة قال: كنا مع التببي صليئ الله 
عليه وسلم في سفرء قال: فنزلنا أرضاً كثيرة المّبَاب» قال: فأصبنا منهاء وذبحناء 
ادلي اس اليل إذ خرج علينا رسول سان الا جلي وسار فقال: إن 


22+ 


006 

وأخرج الطبراني بإسناد حسن عن ابن عمر أنه سئل عن الضبء فقال: أنا 
امول انملا لاعن رمك ذا فاه نإنا قد اتهينا عو اكله: 

وأخرج في «الكبير) عن ابن أبي مريم أن النبيى صلىئ الله عليه وسلم نهئ عن أكل 
الضبية: وفىن متله مفال» 


الع 


وروي عنه صلئ الله عليه وسلم أنه أباحه”"2» وحرّم لحومٌ الحمر الأهلية» 
وروي أنه أباحها"'". 
وكذلك الضّبّع””» وما يجري مجرئ ذلك: أنا نجعل الحاظر ناسخاً. 
* واختلف مشايخنا رحمهم الله فيما إذا تعارض نصان أحدهما 


فت :جو الاجر ناه ميو غلا الامو الاول» 


)١(‏ قوله: وروي أنه أباحه: عن ابن عباس عن خالد بن الوليد أنه أخبره أنه دخل 
مع رسول الله صاى الله عليه وسلم علئ ميمونة» وهي خالته وخالة ابن عباس» فوجد 
متذه كن ١‏ اميفو | دلسيطا ريا" اعدو بتتورة نت الخارده دن السذة “فق متت العيت 
لزصوك: ا41طننا :الل عليه وستلم» تاهوى بده 17 العسبيم: قالع اقراة من لقره 
الحضور: أخبرن رسول الله صلئ الله عليه وسلم بما قدّمتُنَ له»ء قلن: هو الضب يا 
رسول الله! فرفع رسول الله صلئ الله عليه وسلم يدهء فقال خالد بن الوليد: أحرام 
الضب يا رسول الله؟ قال: لاء ولكن لم يكن بأرض قومي» فأجدني أعافه. 

قال خالد: فاجتررثه» فأكلته ورسول الله صلئ الله عليه وسلم ينظرء فلم ينهني». 
رواه الجماعة إلا الترمذي. 

(0) قوله: وحرّم لحوم الحمر الأهلية» وروي أنه أباحها: تقدم في هذا الباب 
[ص57:]. 

(*) قوله: وكذلك الضبع: عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار قال: قلت 
لجابر: «الضبع صيدٌ هي؟ قال: نعم»ء قلت: آكلها؟ قال: نعم» قلت: أقاله رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم؟ قال: نعم». رواه الخمسة. وصححه الترمذي. 

ولفظ أبي داود: عن جابر: «سألت رسول الله صلئ الله عليه وسلم عن الضبع؟ 
فقال: هي صيد» ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم». 

وعن أبي ثعلبة الخشّي «أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم نهئ,عن كل ذي ناب 
من السباع». رواه الجماعة. 
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فقال الكرتى ربحمة الله النقيت أولرا. 
وقد اختلف عمل أصحابنا المتقدمين فى هذا الباب» فقد روي أن 


900007 م )2 : 0 ىّ 0 ١‏ 
بريره اعتقت وزوجها حر 6 وهذا مبسي» وزقق انها أاعتقت وزوجها 
٠ ١‏ 0000 ور 2 0 م ع ع 8 

عبد”"» وهذا ناف مبَّق علئ الأمر الأول» وأصحابنا أخذوا بالمثبت. 


- وروي أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو حلال”" 


0 دييرية انها امنتعة وروحيا د : عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة 
قالت: «كان زوج بريرة را فلم ممه رها رسول الله صلئ الله عليه وسلم»ء 
فاختارت نفسها». رواه الخمسة. 

(0) قوله: وروي أنها أعتقت وزوجها عبد: عن القاسم عن عائشة: «أن بريرة 
خيّرها رسول الله صلئ الله عليه وسلم وكان زوجها عبدأ». رواه مسلم وأبو داود وابن 
527 

وضو غولاة عن عاققية :1 أذ وريه عقنت وكان ريا يداد ند ره وسول اذ 
ملل الله "عليه وسالو». ولو كاف سؤراء الى ود رغالاء بوززاد امد بوسسلم بوابق دار 
والترمذي» وصححه. 

قلت: قوله: ولو كان حرا...إلئ آخره: من كلام عروة» بيّنه النسائي في روايته» 
وقال البخاري: قول الأسود: منقطع» ثم عائشة عمة القاسم, وعغالة غروة) فرواتهما 
عنها أولىئ من رواية أجنبي يسمع من وراء حجاب. ظ 

قلت: هذا ترجيح بما لا يفيد بعد تصحيح الرواية عنها من وراء الحجاب في غير 
هذاء وقد روئ النسائي عن علقمة والأسود أنهما سألا عائشة رضي الله عنها عن زوج 
بريرة» فقالت: كان حراً يوم أعتقت»ء وبهذا تتّفق الروايات» والله أعلم. . 

(9)مدية انر يمرل وهو صلل + عق رابك زن: لام خزق فيونوفة أن النين 
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9و . 2 و فرع 
بسرف» وروي أنه تزوجها وهو محرم . 


واتفقت الروايات”" أن الكاع ليخن فن الحل الأصلي» وإنما 
اختلفت في الحل المعترض علئ الإحرام» فجعل أصحابنا العمل بالنافي 
أؤلىئ من العمل بالمثبت. 

- وروي أن النبي عليه الصلاة والسلام رد ابنته زينبَ رضي الله عنها 
على زوجها بنكاح جديد””» وروي أنه ردها بالتكاح الأول”". وأصحابنا 


صلئ الله عليه وسلم تزوجها حلالاً» وبنئ بها حلالاً» وماتت بسّرف» فدفنها في 
العلل التي بنئ بها فيها». رواه أحمد والترمذي» ورواه مسلم وابن ماجه. ولفظهما: 
(تزوجها وهو حلال»» قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس. 

)010( حديث تزوج ميمونة وهو محرم : عن ابن عباس: «أن النبي صلئ الله عليه 
وسلم تزوج ميمونة وهو محرم»» رواه الجماعة. 

الك «تزوج النبي صلئ الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم» وبنئ بها وهو 
لال وماتت بسرف». 

0 قله براقت د الروايات: ففي رواية الطحاوي وغيره: عن يزيد بن الأصم 
عن ميمونة قالت: «تزوجني سول الله صلى الله عليه وسلم بسرف ونحن حلالان بعد 
أن رجع من مكة». 

والمراد: عامة الروايات» وإلا فقد أخرج مالك في «الموطأ» عن سليمان بن يسار 
قال : ابعث النبي صلئى الله عليه وسلم أبا رافع مولاه 0-0 من الأنصار» فزوجاه 
ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلئ الله عليه وسلم بالمدينة لم يخرج». 

(9) قوله: وروي أن النبي صلئ الله عليه وسلم رد ابنته زينب بتكاح جديد: عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم رد ابنته زينب 
على أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد). رواه الترمذي وابن ماجه. 


رحمهم الله عملوا فيه بالمثبت. 

- وقالوا في كتاب الاستحسان: في طعام أو شراب 0 5 
بحُرمته» والآخرٌ بحلّه» أو طهارة الماء ونجاسته» واستوئ المخبران عند 
السامع: أن الطهارة أولئ» ولم يَعملوا بالمثبت. 
وقالوافي الجرح والتعديل إذا تعارضا: إن الجرح أوْلئ» وهو المثبت. 

* فلما اختلف عملهم: لم يكن با من أصل جامعء وذلك أن نقول: 

إن النفي لا يخلو من أوجه: 

إما أن يكون مما يعرف بدذليله. 

أو لا يعرف بدليله. 

ا كه ا 

#6 فإ كان تمن مع ها دفر لزلهة كانتي الاقنات. 

وذلك مثل ما قال محمد رحمه الله في «السير الكبير»: في رجل ادعت 
عليه ارات أنه سمعد لمسيح ابن الله» فقال الزوج: إنما قلت: 
اغبي انر اللداتول التسيارف و" أو الت التسوارطا المببيت ابر اناه الكنها 
تسمع الزيادة: فالقول قوله. 









)١(‏ قوله: وروي أنه ردّها بالتكاح الأول: عن ابن عباس: «ردٌ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ابنته زينب علئ أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول». 
أخرجه أصحاب الس اللتساف مرق طرين داود بن حصين » وأخرجه ابن منيع 
من طريقه بلفظ: «رد ابنته زينب إلىئ أبي العاص بمهرٍ جديد». 


ال 


فإن شهد شاهدان: أنا سمعناه يقول: المسيح ابن الله ولم نسمع منه 
غير ذلك» ولا ندري أقال غير ذلك» أم لا؟: لم ثقبل الشهادة» وكان 
الأول قر مايفيا. ظ 

وإن قال الشاهدان: نشهد أنه قال ذلك» ولم يقل غير ذلك: قبلت 
التوادف رو دف درم 

وكذلك في الطلاق» إذا ادعئ الزوج الاستثناءء» فقد قبلت الشهادة 
على محض النفي؛ لأن هذا نفي» طريق العلم به ظاهرء وذلك أن كلام 
المتكلم إنما يُسمّع عياناء فيُحيط العلم بأنه زاد عليه شيئاء أو لم يَرْد؛ِ لأن 
ما لا يُسمع: فليس بكلام» لكنه دَندَنة» وإذا وضح طريق العلم» وظهر: 
صار مثل الإثبات. 

#* وأما ما لا طريق لإحاطة العلم به: فإنه لا يقبل فيه خبر المخبر في 
مقابلة الإثبات» مثل التزكية؛ لأن الداعي إلى التزكية في الحقيقة هو إن لم 
يق المركل ننه عار بن جرح عدالقهة وقل ما بر قسن جنال التقتر عار 
أمرٍ فوقه في التزكية» والجرح يعتمد الحقيقة» فصار أولى. 

* وإن كان أمراً يشتبه: فيجوز أن يُعرّف بدليله» ويجوز أن يعتمد 
المخبرٌ فيه ظاهر الحال: وجب السؤال والتأمل في حال المخبر» فإن ثبت 
أنه بنئ علئ ظاهر الحال: لم يقبل خبره؛ لأنه اعتمد ما ليس بحجة» وما 
يشاركه فيه السامع. 

وإذا أخبر عن دليل المعرفة» حتئ وقف عليه: كان مثل المثبت في 
التعارض. 


فيحديث نكاح ميمونة من القسم الذي يعرف بدليله ؛ أن قيام الإحرام 
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تلان :عليه جرال خزاهره من المحرمء فصار مثل الإثبات في المعرفة؛ 
فوقعت المعاوفةة: توصب المطير إل ما قو مزق اسييات الترجيح في 
الرواة» دون ما يسقط به التعارض في نفس الحجة»ء وهو عل ورا 
من اختص بالضبط والإتقان أولئ» وهو رواية ابن عباس رضي الله عنهما 
.أنه تزوجها وهو مُحَرِمٌ؛ لأنه فسسّر القصة”"©» فصار أُوْلئ من رواية يزيد بن 
الأصم؛ لأنه لا يَعدله في الضبط والإتقان. ظ 

وحديث بريرة وزينب من القسم الذي لا يُعرف إلا بناء علئ ظاهر 
الحال» فصار الإثئبات أولا. 

- ومسألة الماء والطعام والشراب من جنس ما يعرف بدليله؛ لأن 
طوانة لماه ل استقصئ المعرفة في العلم به مثل النجاسةء» وكذلك 
الطعام والشراب واللحمء ونم استويا: وجب الترجيح بالأصل؛ لأنه لا 
يصلح علة» فصلح مرجحا. 

* ومن الناس من رجح بفضل عدد الرواة» واستدل بما قال محمد 
رحمه الله في مسائل الماء والطعام والشراب: إن قول الاثنين أؤلي؛ لأن 
القلب يشهد لذلك؛ لمزية في الصدق. 


)١(‏ قوله: لأنه فسّر القصة: أخرج الطحاوي من طريق مجاهد وعطاء عن ابن 
عباس: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث وهو حرام» 
فأقام بمكة ثلاثاء فأتاه حويطب بن عبد العزئ في نفر من قريش في الثالث» فقالوا: 
إنه قد انقضئ الأجل» فاخرج عناء فقال: وما عليكم لو تركتموني فعرست بين 
أظه ركم , فصنعنا لكم طعاما فحضرتموه؟ فقالوا: لا حاجة لنا في طعامك» فاخرج 
عناء فخرج نبي الله صلئ الله عليه وسلم» وخرج بميمونة حت عرس بها بسّرف). 


5 

إلا أن هذا خلاف السلف. فإنهم لم يرجحوا بزيادة العدد. 

وكذلك لا يجب الترجيح بالذكورة والحرية في باب رواية الأخبار. 
ولكنهم لا مهمون هذا إلا في الآفراد» فأما في العدد: فإن خبر الحرين 
را 

وكذلك رواية الرجلين» كما فى مسألة الماءء إلا أن هذا متروك 
بإجماع السلعيه والله أعلم. 


وهذه الحجج بجملتها تحتمل البيان» فوجب إلحاقه بهاء» وهذا: باب 
البيان” 
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باب البيان 


البيان في كلام العرب: عبارة عن الإظهار. 


وقد يُستعمل فى الظهورء قال الله تعالىئ: #عَلَّمَهُ أَلْبيَانَ * الرحمن/ 5 » 


و: هذا بيَانُ نس * آل عمران/178» وقال تعالئ: «ثمَّإِنَ يا اند * 
القيامة/94١.‏ 

والمراد بهذا كله: الإظهار والفصل. 

وقد يستعمل هذا مجاوزاء و غير مجاوزء والمراد به في هذا الباب 
عندنا: الإظهار» دون الظهور. 

ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: «إن من البيان لسحراً»©: 


(اأساف لان محديف: إن من البباق لسحر ا جوواة اليخاري ابن اود عن ابن 
ابن كعب قال: «جاء أعرابي إلى النبي صلئ الله عليه وسلم فجعل يتكلم بكلام» فقال 
النبي صا الله عليه وسلم: إن من البيان لسحراء وإن من الشعر حكما». 

وفي رواية: «إن من الشعر حكمة). 

وعن ابن عمر قال: «قدم رجلان فخطباء فعجب الناس لبيانهماء فقال رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا». متفق عليه. 

[قلت: عزو العلامة قاسم حديث: (إن مخ الييان ل ا إلئْ البخاري بوهم 
ي الصحيح» والواقع أنه في الأدب المفرد (477)» والذي في صحيح البخاري 
)51١46(‏ لفظ: «إن من الشعر حكمة». سائد]. 





أي الإظهار. 

والبيان على الضد باد شري بويد تفسيرة وبيان تغبير ) وبيان 
تبديل : وبيان ضرورة» فين يي أفنناة. 

-١‏ أما بيان التقرير: فتفسيره: أن كل حقيقة تحتمل المجاز» أو عام 
واو ا ع 

وذلك مثل قول الله تعالئ: #سََجَدَ المليكة كلهم امعو 
الحجر/ ٠؛‏ اب 0 

ومثله قوله تعالى: ولا طير يَطِيرٌ ينَاحييّ 4 الأنعام /7/8. 

وذلك مثل أن يقول الرجل لامرأته: أنت طالق» وقال عنيت به الطلاق 
من التكاح. 

وإذا قال العينة اناه برقال عيك بو العقر عور الرفهوالملاقة: 

وهذا البيان يضح حوضو لاً» ومتصي ولا :لما قلنا إله :مقر 

إن أناتيار ‏ التقسره انان الس :و تيقد لخد بمذري قولف كال + 
لوَأَقِيمُواْ الصكزة وََاَاْ أدَكَوْةَ © البقرة/ 2٠١١‏ #وَألسَارِفُ وأَلسَارِكَة * 
المائدة/78» ونحو ذلك» ثم لحقه ال 


)١(‏ قوله: ثم لحقّه البيان بالسمّة : : قفي حديث أبي حميد أنه قال: «أنا أعلمكم 
بصلاة رسول الله صلئ الله عليه وسلم. ٠‏ قال: كان إذا قام إلئ الصلاة يرفع يديه حتئ 
يحاي بهما متكبية:: ثم يكبر حت يقر كل عظم في موضعه معتدلاً» فم يقرأء ثم يكبر 
ويرفع يديه» فذكر صفة صلاته صلئ الله عليه وسلم». 
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وذلك مثل قول الرجل لامرأته: أنت بائن» إذا قال عنيت به الطلاق: 
بود 
ولفلان علي ألف درهم: وفي البلد نقودٌ مختلفة» فإن بيائّه بيان تفسير. 


ويصح هذا موصولاًء ومفصولاء هذا مذهبٌ واضحٌ لأصحابنا 


أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي». وعذ نيان بالفذا.. 

راحو اردور رادي ولحاي ار لاع راد راصي عار اديه 
وسلم قال ل قري إذا قمت إلى الصلاة فتوضاً كما أمرك اللّه ء ثم تشهّد فأقم. فإن 
كان معك وال فاقرأأء وإلا: فاحمد الله وكير غدل ثم اركع فاطمئن). الحديث » 
وهذا بيان بالقول. 

وأخرج البخاري عن أبي سعيد رَفَعّه: «ليس فيما دون خمس أواق من الفضة 
صدقة». وأخرج البخاري كتابه صلئ الله عليه وسلم في صدقة السوائم 

والحوافة لا مله حون ابن وى ب نحه ذفيها يتقف «السناة بوالعيون أ كان 
عَتَرياً: العشر وفيما سقي بالنضح: نصف العشر). 

وللشيخين عن عائشة رضي الله عنها قالت: «لم تكن اليد تقطع في عهد رسول 
لله صلئ الله عليه وسلم في أدنىئ من ثمن المجن». 

وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: ١لا‏ قطع فيما 
دون عشرة دراهم». زوراة اسك 

وأخرج الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن النبي صلى الله 

عليه وسلم أُمَرَ بقطع السارق من الرّند). ظ 

وقد ذكرنا في «تخريج أحاديث الاختيار» ما في كل باب من الأبواب من 
الأحاديث» والله الموفق. 
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رحمهم الله حت جعلوا البيانَ في الكنايات كلها مقبولاً وإن فَصّل. 

قال الله تعالئ: م 6 القيامة/9١»‏ و: 8 للتراخي» 
وذ أن لطا امت .عه #الفقة. الذلبيه بطل نخد المراد .ده 
على انتظار البيان» ألا يرئ أن ابتللاء القلب بالمتشابه للعزم على حَقية 
المر اد بك : صححيع فى الكتاب و السنة 6 من غير انتظار السان 6 فهذا أو 0 6 
وإذا صح الابتلاء به: ع القول بالتراخى. 

33 واختلفوا في خصوص العموم: فال أفبيخا نا رحمهم الله ٠‏ لا يع 


وقال الشافعى رحمه الهف ووز منضات : ايا 








وقد قال علماؤنا رحمهم الله: فيمن أوصئ بهذا الخاتم لفلان» وبفصه 
لفلان غيره موصولاً: إن الثاني يكون خصوصاً للأول: فيكون المقص للثاني. 
ولو سر مي كرون امم ينين 





و عنلههما : سيو أء 6 ىق لا يبوجضيا قل ايل منهما الحك 
ظ ولسسز هذا باختلاف في حكم اسان بل ميا كان 0 ميحضا : 


القول فيه بالتراخي ؛ لأن البيان المحضن من شرطة: 5 موصوف 

















بالإجمال والاشتراك» ولا يجب العمل مع الإجمال والاشتراك» فيحسن'/ 
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القول بتراخي البيان؛ ليكون الابتلاء بالعقد مرة» وبالفعل مع ذلك أخرئى, 
وهذا مجمّع عليه. 

وما ليس بيبانا خائص محض؛ لكنه تغييرٌ أو تبديل: لم يحتمل القول 
بالتراخي, بالإجماع, 0 آل شاء الله تعالى. 

ها الماك اومسر زا السرر يات انيرا 

فعندنا: هو وير فيز القطع إلئْ الاحتمال» فيقيد بالوصل» مثل 

عتلهة الم رتخير لها فلناء بل هو تقريرء فصح موصولاء 

57 50 اا 

منها 50 , اي 


وهذا عندنا 56 للمطلق. مدعا النضى» فكان نسخاء ذه 
متراخيا؛ لما نبين فى بابه إن شاء الله تعالئ. 





ا ظر ام 


اق امد قو له 0 في قصة لو ع عليه 0 ا فسا ور 


متراخ بقوله 13 َه لِتَىَ مِنَ أَمَلِلَك * هود/45. 








تر 


والجواب : أن لياف كان تفاط كوه هال رلا مك عقو التل 4 
فوة/ 65 وذللك هو فنا سيق من وعد إهلاك الكنان »و كان 3 د 
ولأن الأهل لم يكن متناولاً للابن؛ لأن أهل الرسل: من ا: 
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بهم» فيكون أهل ديانة» لا أهل نسبة. 

إلا أن نوحاً عليه السلام قال فيما حك عنه: #إإنَّ أبن مِنَّ أَمَلٍ * 
هود/ 45ء لأنه كان دعاه إلَئْ الإيمان» فلما أنزل الله تعالئ الآية الكبرئ: 
شاف تع وامقد فخره وصاوعة فاته مؤال فلما وضح له أمره: 
أعرض عنه» وسلّمه للعذاب» وهذا سائغ في معاملات الرسل عليهم 
السلام؛ بناء على العلم البشري إلى أن ينزل الوحيء كما قال الله تعالئ : 


«وماكئات أسَيَعْفَارٌ إيَهِيمَ لابه إلا عن مَوْعِدَةَ وَعَدَهَاإِيََاهُ عَلَمَا بين 
ان اكقيعة د إل ا ينظ 4 القورنة ايان 





دواع بقوله تعالئ: # إِنَحَكم وما تَعَبَدُوت من دوين أله حَصَبٌ 


جَهَثَمَ 4 الأنبياء/298 ثم لحقه الخصوطر ا يقولة قار ١‏ د اه 
قث و كا ائه: لحمو * الأنبياء/ 2٠١١‏ متراخياً عن الأول. 

وهذا الاستد لال ل عندنا؛ لأن صدر الآية لم يكن متناولاً لعيسئ 
والملاتكة عليهم السلام؛ لآن كلمة: ما: لذوات غير العقلاء» لكنهم كانوا 
متعَِّين» فزاد في البيان؛ إعراضاً عن تعنتهم. 

- واحتج بقوله تعالئ: #إِنّا مُهلْكُوأ أَهْلٍ هذ الْمَرِيَةِ 4 العدكبوت/1١29‏ 
وهذا عامٌ نحص منه آل لوط عليه السلام متراخياً. 





وهذا أيضاً غيرٌ صحيح؟ لأن البيان كان متصلاً به أما في هذه الآية: 
فلاآنه قال : : #إنَّ أهْلَهَا كانوا ظيلييرت * العنكبوت/١”2‏ وذلك لقنا 
واضح. 


ا 


وقال جل ذكرّه في غير هذه الآية: © إِلَآءَالَ لُوظٍ إِنا لَمسَجُوهَ أبمَعيت 
(5) إِلا أمرَأتهُ 4 الحجرء غيرَ أن إبراهيم عليه السلام أراد الإكرامً للوط 
خضو صن غك الشكاة أو كردا سن ايكون العذاات افا » بوذللق عل 
ان 


م 


واحتج بقوله تعالئ: ##وَلِذِى ألْقَرّقَ * الأنفال/١5:‏ أنه خص منه 
بعض قرابة النبي عليه الصلاة والسلام بحديث ابن عباس في قصة عثمان 


و0 


وجبَيْرٍ بن مطعم'"' رضي الله عنهم. 

وهذا عندنا من قبيل بيان المج لأن القربىئ مم وكان الحديث 
عاذ له ]ان الغراق مع قز" التصيرقك اللاقري القرابةه و اتجما ده أذ قري 
يتناول غيرَ النسب» ويتناول وجوهاً من النسب مختلفة» والله أعلم. 


52 2 يت 52 مك5 
يت وت هده وب مد 


24 24 لذت لذ 8 


)١(‏ قصة عثمان وجبير: عن جبير بن مطعم قال: «لما قِسَّم رسول الله صلئ الله 
عليه وسلم سهم ذوي القربئ من خيبر بين بني هاشم وبني المطلب» جتت أنا وعثمان 
ابن عفان فقلنا: يا رسول الله! هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضِلّهم؛ لمكانك منهم» فما 
بال إخوائنا من بني المظلب أعطيتهم وتركتناء وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة؟! فقال: 
إنهم لم يقارقوني في الجاهلية والإسلام» وإثما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحدء 
ثم شبّك بين أصابعه». رواه أبو داود وإلنسائي وابن ماجه» وهو للبخاري باختصار 
سياق» وقال البرقاني: هو على شرط مسلم. 


ا 


باب بيان التغيير 


أن التغرير توعان :التعليو بالشرظ + .والاسكناء. 

وإنما يصح ذلك موصولاًء ولا يصح مفصولاء وعلئ هذا أجمع 
الفقهاء. 

وإنما سميناه بهذا الاسم؛ إشارة إلى أثر كل اع نيما ودللك أن 
قول القائل: ابماس الع عل للعدر: ٠»‏ يُنزل به منزلة وضع الشيء في 
ار ل ل ل و ا ا به: بطل أن 
كوف إنقاعا» لآن الشيء الواحد لا يكون مستقراً في محلهء ا مع 
ذلك» فصار الشرط مغيّراً له من هذا الوجهء ولكنه بيان مع ذلك؛ لأن 
حد البيان: ما يُظهر به ابتداء وجودهء فأما التغيير بعد الوجود: فنسخ». 
وليس ببيان. 

ولما كان التعليق بالشرط لابتداء وقوعه غير موجب» والكلام كان 
مله قرغا لأن التكلم بالعلة ولا حُكمّ لها جائرٌ شرعاًء مثل مثل البيع 
بالخيار وغيره: سمي هذا 08 فاشتمل على هذين الوصفين»: بي تيان 

ع وكدلك الاستثناء مغير' للكلام؛ لأن قول القائل. لفلان علي ألف 
درهم: فالألف اسم علم لذلك العدد» لا يحتما 








ذا قاليى رأ تان د كان عير اعفن 
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بالشرط والاستثناء لو صحً كل واحد منهما متراخياً: كان ناسخاء ولكنه إذا 


0 


اتصل : منع بعضص ) التكلم. ل أنه يرفع بعد الوجود. فكان اده فسمى 
عا للد 


ومنزلة الاستثناء: مثل منزلة التعليق بالشرطء لأن الاستثناء يمنع انعقاد 
التكلم إيجاباً في بعض الجملة أصلاء والتعليق يمنع الانعقاد لأحد 
الحكمين أصلا وهو الإيجاب» ا الخال وهو الاحتمال» فلذلك 

# واختلفوا في كيفية عمل كل واحد منهما: 

فقال أصحاينا لصيو الله: الاستثناء يمنع التكلم بحكمه بقدر 

وقال الشافعي رحمه الله : إن اللاستثناء يفم الحكم بطريق المعارضة » 
بمنزلة دليل الخصوص 

كنا اعدلفو انف «القعلدو عا ها سوق 3 ترهه: ,وق نوك عل هنذا 
الأصل بائلهي: 

فصار عندنا تقدير قول الرجل: لفلان علي ألف درهمٌ إلا مائة: لفلان 








ظ وعنده : إلا مائة : فإنها ليست علي. 


وبيان ذلك: أنه جعل فو لَه تعالئ : 00 إل لدي تيو أ 5 يقر ة/ ١٠١‏ : بمعنى 
قوله: إلا الذين تابوا فلا تجلدوهم»ء واقبلوا شهادتهم . #وأولئك هم 
الصالحون»* 6 غير فأسقين. 
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وكذلك قال في قول النبى عليه الصلاة والسلام: «لا تبيعوا الطعام 
بالطعام إلا واه ع 11 1 معنأه : بيعوا الطعام بالطعام وا سواء» 
فبقي صدر الكلام عاماً في القليل والكثير؛ لأن الاستثناء عارضه في المكيل 


وذلك مثل قوله تعالئ: ##إِلّا أن يَعقُورت أو يَمَهُوَا أَلَذِى بِيَدوء عقدة 
تكح 4 البقرة/7137: هذا دليل معارض لبعض الصدرء وهو في حق مَن 
يصح منه العفو. فبقي فيما لا معارضة فيه. 

وقال في رجل قال: لفلان علي ألفْ درهم إلا ثوباً: إنه يسقط من 
الألف قدر قيمته؛ لأن دليل المعارضة يجب العمل به علئ قدر الإمكان» 
وذلك ممكن في القيمة. 

* واحتج في المسألة بالإجماع ودلالته» وبالدليل المعقول. 

أما الأول: فإن أهل اللغة أجمعوا علئ أن الاستثناء من الإثبات: نفي» 
ومن النفي: إثبات» وهذا إجماغٌ علئ أن للاستثناء حكما وضع له يعارض 
به حكم المستثنى فين ظ 

وأما الثاني: فلأن كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. وهي كلمة ضعت 
للتوحيد» ومعناه: النفي والإثبات» فلو كان تكلماً بالباقي: لكان نفياً لغيره. 
لا إثباتا لهء فصح لما كانت كلمة التوحيد أن معناها: إلا الله فإنه إلهُ. 


ع 


)١(‏ باب بيان التغيير: حديث: «لا تبيعوا الطعام بالطعام»» تقدم في بحث 
الحقيقة والمجاز [ص9١١5].‏ 


وقدلك 5 عالم إلا ل أي فإنه عالم. 

وأما الثالث: فلذنا نجد الاستثتاء لا يرفع التكلم بقدره من صدر 
الكلام» وإذاش اللكلى هيف بي بحكمه ٠‏ فلا سبيل إلى رفع التكلم؛ 
بل تجب المعارضة بحكمه» فامتناع الحكم مع قيام التكلم سائغ ) فأما 
. انعدام التكلم مع وجوده: فمما لا يعقل. 
* واحتج أصحاينا رحمهم الله بالنص» والإجماع» والدليل المعقول 


سه 


اننا 


أما النص: فقوله تعالئ: #َليتَ فيهم ألكَ سََةٍ إِلَّا تيت عَامَا * 
الحكبوت 157 .رستوط لحك يطريق المماراضة فى الانبناف كرون لا 
في الأخبار» فبقاء التكلم بحكمه في الخبر: لا يقبل الامتناع بمانع. 

وأما الإجماع : فقد قال أهل اللغة قاطبة: إن الاستثناء اعرد وك 
بالباقي بعد الثنياء وإذا ثبت الوجهان: وجب الجمع بينهماء فقلنا إنه 
استخراج » د بالباقي بوضعهء وإثبات ونفي بإشارته» على ما نبين إن 
شاء الله تعالئ. 

00 

أحدها : أن ما يمنع الحكم بطريق المعارضة: استوئ فيه البعض 
والكل» كالنسخ» ولم يستو هنا؛ لأن الاستثناء من الكل باطل. 

والثاني : أن دليل المعارضة ما يستقل بنفسه مثل دليل الخصوص» 
الام لط مش بشي وإنما يتم بما قبله» فلم يصلح معارضاء 
لكيه لجا 316 ل يجوز المنكو عضن اللحدلة عضرا تن > كا لآ يجوز لكي 
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ببعض الكلمة حت تنتهيى: احتمل وقف أول الكلام على آخره حتىئ يتبين 
بآخره المراد بأوله» وهذا الإبطال طريقة مذهب الخصم. 

والثالث: لتصحيح ما قلناء وبيان ذلك: وهو أن وجود التكلم ولا حكم 
له أضات ولا انعقاد له بحكمه أصلا : سائغ» مثل الامتناع بالمعارض 
بالإجماع» مثل طلاق الصبي وإعتاقه» وإنما الشأن في الترجيح. 

وبيانه: أن الاستثناء مت جُعل معارضاً في الحكم: بقي التكلم بحكمه 
في صدر الكلام» ثم لا يبقئ من الحكم إلا بعضه» وذلك لا يَصلح حكما 
لكل التكلم بصدره. 

ألا يرئ أن الألف اسم علم لهء لا يقع علئ غيره» ولا يحتمله: لا 
يحون أن تسدق السعمانة الناء يذلاف وليل الخفوصض؟ لآنه إذا عارضن 
العمومٌ في بعض: بقيّ الحكم المطلوب وراء دليل الخصوص ثبتاً بذلك 
الاسم بعينه» صالحا لأن يثبت به» كاسم المشركين إذا خصً منه نوع: كان 
الاسم واقعاً علئ الباقي بلا خلل. 

ولهذا قلنا إن العام إذا كان كلمة فردء أو اسم جنس: صح الخصوص 
إلى أن ينتهي بالفردء وإذا كانت صيغة جمع: انتهئى الخصوص إلى 
الثلائة» لا غيرٌء فلذلك بطل أن يكون معارضاء فجعل تكلم بالباقى 
بحقيقته وصيغته» وكان طريقاً في اللغة يطول مرة» ويقصر أخرئ» وجعل 
اجات والنفى ا قنارنة. 

وبيانه : أن الاوتقناء بمنزلة الغاية للمستثنى مية )6 ألا دق أن الأول 
ينتهي به» وهذا لأن الاستثناء يدخل على نفي أو إثبات» والإثبات بالعدم 





ينتهى » والعدم بالوجود ينتهى » وإذا كان الوجود قاد للأول» أو العدم 


لآلا 2 


غاية: لم يكن بدا من إثبات الغاية؛ لتناهي الأول. 

وهذا ثابت لغة» فكان مثل صدر الكلام» إلا أن الأول ثابت قصداء 
هذا: لاء فكان إشارة» ولذلك اختير في التوحيد: لا إله إلا الله؛ ليكون 
الإثبات إشارة» والنفي قصداً؛ لأن الأصل في التوحيد: تصديق القلب» 
. فاختير في البيان الإشارة إليه» والله أعلم. 
[أنواع الاستثناء : ] 
والاستثناء نوعان: متصل» ومنقطع. 
أما المق فقيو الأضيل دو تتسير اد كريا: 

بصح استخراجه من الأول؛ لأن الصدر لم 





0 لس رحس سر سس 


قال الله تعالئ: موَئَُمَ عَدُوٌ ل إِلَا رب ألعَلَمِينَ * الشعراء//ا/ا: أي لكن 
رب العالمين. ظ 

وكذلك: # لَاسسْمَمُون فا لما ولا كَلَيمَا ((40) إلا تبلا سَلنَا سَلَمَا © الواقعة. 

وقوله تعالى: 0 إل لذن انوا أ * البقرة 1١:7‏ 210 ء منقطع ؛ 0 


التائبين غير داخلين في صدر الكلام نكاد معناأه : إلا أن يتوبواء 6 
الصدر على عموم الأحوال؛ بدلالة التنياء فكأنه قال: وأولئك هم 


الفاسقون بكل حال إلا حال التوية. 





وكذلك قوله تعالئ: إل أن يتمُورستك 4 البقرة//780: استثناء حال. 


ظ وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «إلا ره بسواء) : 1-6 حال » 
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فيكون الصدر عاماً في الأحوال» وذلك لا يصلح إلا في المقدّر. 

* واتفق أصحابنا رحمهم الله أن قول الرجل: لفلان علي ألف درهم 
إلا ثوباً: أن هذا استثناء منقطع؛ لأن استخراجه لا يصلحء فجُعل نفياً 
مبتدأء ونفيه لا يؤثر في الألف. 

وأما إذا اسغرة المقدر .م غتالاف. حسه: :ققد قال: أبو تعديفة وأبو 
ا 

وقال محمد رحمه الله: ليس بصحيح؛ لما قلنا من الأصل» وجعل 
استئناء منقطعاء فلم يُنقص من الألف شيء. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله: هو صحيح؛ لأن المقدرات 
جنس واحدٌ في المعنل؛ لأنها تصلح ثمنأء ولكن الصور مختلفة» فصح 
الاستثناء في المعنئ. 

وقد اقلياة إن الابضاء تكلب بالباتي ينه ار نا 
صح الاستخراج من طريق المعنئ: بقي المعنئ في القدر المستثنئ تسمية 
الدراهم بلا معنى» وذلك هو معنىئْ حقيقة الاستثناء» فلذلك بطل قدره من 
الأول» بخلاف ما ليس بمقدّر من الأموال؛ لأن المعنم م: 
يصح استخراجه. 

* وعلئ هذا الأصل قلنا فيمن قال: لفلان علي ألفْ درهم وديعة: 0 
يصح موصولاً لديا نين امي 
الآ أنة تخيير للحقيقة: 









ا قال: أسلمت إلي عشرة دراهم في كذاء لكني لم 
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أقبضهاء أو: أسلفتني» أو: أقرضتني. أو: أعطيتني: ففي هذا كله يصدّق 
بشرط الوصل؛ استحساناً؛ لأن حقيقة هذه العبارات للتسليم» وقد تحتمل 
المقدي اتضان النق د لماه سان فد ١‏ 

وإذا قال: دفعت إلي عشرة دراهم. َو نقدتّني) لكني لم أقبض : 
فكذلك عند محمد رحمه الله؛ لأن النقد والدفع بمعن الإعطاء لغةء 
فيجوز أن يُستعار للعقد أيضا. 

وقانه ا .يتسفه رحية اللدة 10 : داق انهم اسدانة يمان 
للبم والفعل ,وان الإعظاء فوا + :ليسم أن عفان الل 

- وإذا أقرَ بالدراهم 2 أو ثمن بيع» وقال: هي زيرف صح 
عندهما موصولاً؛ لأن الدراهم نوعان: جيادٌ» وزيوف» إلا أن الجياد 
غالبة» فصار الآخرٌ كالمجازء فصح التغيير إليه موصولاً. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يقبل وإن وصل ؛ لأ اانه حاوف 
وعيب؟؛ لأنه عش فلا يحتمله مطلق الاسم, بل يكون رجوعاء كدعوئ 
الأجل في الديْن» ودعوئ الخيار في البيع. 

وإذا قال: لفلان علي ألف درهم من ثمن جارر ية باعنيهاء لكني لم 
ببضها ؛ لم يصدّق عند أبي حنيفة رحمه اله إذا كال لداق تر لم 
فبضهاء وصدقه في الجهة» أو كذبه في الجهة» وادعيئ المال. 


5-4 
3-1 


وكالةه إن مزه فى الحيةة عدن وإن فصل؛ لأنه إذا صدّقه فيها: 
دق البيع » فيقما 0 المشتري: إنه لم يقبض ١‏ وعلى المدعي البينة. 


و ل 


وإن كذبه فيها: صدق إذا وصل ؛ لأن هذا بيان مغيّرٌّء من قبّل أن 
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موي ايساو وو 


العوارض: كان بيانا مغيّرآء فصح موصولا. 





ولأبي حنيفة رحمه الله: أن هذا رجوع, وليس ببيان؛ لأن وجوب 
الثمن مقابلاً بمبيع لا يُعرّف أثره: دلالة قبضهء والثابت بالدلالة: مثله إذا 
ثبت بالصريح» فإذا رجع: لم يصح. 

لو ره 

وعلئ هذا الأصل: إيداع الصبي الذي يعقل. 

قال "انق يوسقه رحفة الله شق .فق ارانيد الخيكناء: لآن: إنياك اليد 
والتسليط نوعان: للاستحفاظ. وغيرهء فإذا نص علئ الإيداع: كان 
بط .والانتكاء امن «المتكلى + تضرف علا تفده قلا يطل 4 العدهم 
الولاية» بل لا يثبت إلا الاستحفاظ . ثم ١!‏ :يدفيك الاستحفاظ؛ لعدم الولاية 
على الصبي» فيصير كالمعدوم. 

وقال أبو حنيفة ومحملاً رحمهما الله : ليس هذا من باب الاستثناء ؛ لأن 
الكعيايط فعل يوجد من ا فلا يصح استثناء ما وراء الاستحفاظ 
منه » والقعل مطلق لا عام والدمكب من خلافم خشية» فيضير دلك 
من باب المعارضة» فلا بدا من تصحيحه شرعا ليعارضه» ولم يوجد. 








وصار هذا مثل قول الشافعى رحمه الله فى الاستثناء. 


* وعلئ هذا الأصل: قال أصحابنا رحمهم الله فى كتاب الشركة» فى 
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رجل قال لآخر: بعت منك هذا العبدَ بألف درهم إلا نصفه: إن البيع يقع 
عل النصف بألف. 

وان كاي على أن لي نصفه: يقع على النصف بخمسماثة ؛ أن 
الاستنناء تكلم بالباقي ؛ وإنما دخل في المبيع» لا في الثمن» فيصير المبيع 
نصفاء بو كل اخين 

وقوله: علئ أن لي نصفّه: شرط معارضٌ لصدر الكلام» فيكون 
موجبه: أن يعارض هذا الإيجاب الأول» فيصير العقد واقعاً للبائع 
والمشتري» فيصير بائعاً من نفسه ومن المشتري» والبيع من نفسه صحيح 
بحكمه إذا أفاد» وفي الدخول: فائدة حكم التقسيمء فيصير داخلاء ثم 
خا رجا ؛ ليخرج بقسطه من الثمن. 

مثل من ا؟ دترى عبنين يالب دوعي الجدهبا ملك المقهري: أن الدمة 
ينقسم عليهماء ألا يُرئ أن شراء مال المضاربة يصح بمباشرة رب المال. 

# وعلىئ هذا الأصل: ر 5 و كل وكيلببالخصيوةا علا اللا يقر 
عليه» أو: غير جائز الإقرار: بطل هذا الشرط عند أبي يوسف رحمه الله ؛ 
لأن علا 1 لإقراد يصير مملوكاً للوكيل؛ كاك دعر لموكل. لا لآنه 


الوكالة. 














وقال 0 50-7 الله : استثناوه جائز وللخمص 58 أن ليا يقبل هذا 
لوكت 6" لآ القصوية تاولف: 3101 انه كيذ مهاتها عل ها عرقي 


والقلي: تمدن "ها كنا الال الادرانة معتيقه > ,وفيا زمك التق 11 #الميهاة) 


و 








1/1 
فإذا استثنئ الإقرار» وقيّد التوكيل: كان بياناً مغيّراٌء فصح موصولا. 

وعلىئ هذا يجب أن لا يصح مفصولاً» إلا أن يَعزله أصلاً؛ ولأنه عمل 
بحقيقة اللغة» فصحّ» فلم يكن استثناء في الحقيقة. 

وعلئ هذا يصح مفصولاًء وهو اختيارٌ الخَصّاف رحمه الله. 

* واختّلف في استثناء الإنكارء والأصح: أنه عل هذا الاختلاف» 
على الطريق الأول لمحمد رحمه الله. 


مقع مقع مله مقع مه 
سنا 90 وه هه 205 0 
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باب بيان الضرورة 


وهذا نوع من البيان يقع بما لم يوضع له» وهذا علئ أربعة أوجه: 
-١‏ نوع منها: ما هو في حكم المنطوق. 

-١‏ ونوع منها : ما يثبت بدلالة حال المتكلم. 

'- ونوع منها: ما يثبت ضرورة ة الدفع. 

- ونوع منها : ما يثبت بضرورة ة الكلام. 


2 هر قد 


* أما النوع الأول: فمثل قول الله تعالئ: 9 وورته: وام فَلِدَيَه اَلعْلَثُ4 
النساء/١1:‏ صَدْرٌ الكلام أوجب الشركة» ثم تخصِيضر الأم اقلت ول 
علئ أن الأب يستحق الباقي. فصناق ينانا لقدر نصيبه بصدر الكلام» لا 
بمحض السكوت. 

ونظير ذلك: قول علمائنا رحمهم الله في المضاربة: إن بيان نصيب 
المضارب» والسكوت عن نصيب رب المال: صحيح؛ للاستغناء عن 
البيان» وبيان نصيب رب المال» والسكوت عن نصيب المضارب: 
صحيحٌ؛ استحساناً علئ أنه بيان بالشركة الثابتة بصدر الكلام. 

وعلئ هذا حكم المزارعة أيضاً. 

وعلئ هذا: إذا أوصئ رجل لفلان وفلان بألف درهمء لفلان منها 
أربعمائة: كان بياناً أن الستمائة للثاني. 


2) 

. وكذلك لو أوصئ لهما بثلث ماله علئْ أن لفلان منه كذا. 

# وأما النوع الثاني: فمثل السكوت من صاحب الشرع صل الله عليه 
وسلم عند أمر يعاينه عن التغيير: يدل عل الحدةة ويدل في موضع 
الحاجة إلى البيان عل البيان. 
المغرور”' وما أشبه ذلك 

وسكوت البكر في النكاح: جُعل بياناً لحالها التي توجب ذلك» وهو 
الخياء: 

والتكول جُعل بياناً لحال في الناكل» وهو امتناعه عن أداء ما لزمه مع 
القدرة عليه وهو اليمين. ش 

وقلنا تق أمة: بولنف تاذنة أولاة نتن يطوق ليكسلفةه. إن إذا دمر 
أكبرهم: كان نفياً للباقين لحال فيه» وهو لزومٌ الإقرار لو كانوا منه. 


() باب بيان الضرورة: قوله: مثل سكوت الصحابة رضوان الله عليهم عن تقويم 
منفعة البدن في ولد المغرور: عن سليمان بن يسار «أن أَمة أَبَقَسَْء فأتت بعض قبائل 
العرب» فانتمت إل بعض قبائل العرب» فتزوجها رجل» فنذرت له ما في بطنهاء 
فجاء مولاها فرفع ذلك إلىئ عمرء فقضئى بها لمولاهاء وقضئ على أبي الولد أن 
شدي يقرا لماحم والجا قير ايا رين». 

وعن الشعبي «أن رجاة اشترى غانية فق ندا + نوالوية نه أولاداء ادي 
رجلء فرفع ذلك إلى علي رضي الله عنهء فقضئ بها لمولاهاء وقضئ بأولادها 
لمواليهاء وقضئ للمشتري على البائع أن يفك أولادّه بما عزّء وهان. رواهما ابن أبي 


الس 


جو 


6 


* وأما الثالث: فمثل سكوت المولئ حين يرئ عبله يبيع ويشتري : 
فيجعل إذنا؛ ذقنا الخروو هن الناس. 

وكذلك سكوت الشفيع: جُعل رداً؛ لهذا المعنئ. 

وأما الرابع: فمثل قول علمائنا رحمهم الله: في رجل قال: لفلان 
علي مائة ودينارٌ» أو مائة ودرهم: إن العطف جُعل بياناً للأول» وجُعل من 
جنس المعطوف. 

وكذلك: لفلان علي مائة وقفيرٌ حنطة. 

وقال الشافعي رحمه الله: القول قولّه في المائة؛ لأنها مجملةء فإليه 
بيانهاء والعطف لا يصلح بياناً؛ لأنه لم يوضع له. 

اك تلفت روب اكفاك وكا واكاك وعيد. 

ووجه قولنا: أن هذا جُعل. بيبانا غادة ودلالة. 

أما العادة: فلآن حذف المعطوف عليه في العدد متعارفٌ ضرورة؛ 
لكثرة العدد» وطول الكلام. 

يقول الرجل: بعت منك هذا العبدّ بمائة وعشرة دراهم» وبمائة 
وفقرين درهما : وبمائة ودرهم ودرهمين: على السواء. 

وليس كذلك حكم ما هو غيرٌ مقدرٍ؛ لأنه لا يثبت دَيْناً في الذمة ثبوت 
الأول. 

وأما الدلالة: فلآن المعطوف مع المعطوف عليه: بمنزلة شيء واحدء 
كالمضاف مع المضاف إليه» والمضاف إليه: للتعريف» فإذا 


للتعريف :. صحّ الحذف في المضاف إليه بدلالة العطف. 
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والعطف إذا كان في المقدرات: يلع لوقه افحدل لنت على 
المضاف إليه. 

وإذا لم يكن مقددراء مثل الثوب» والفرس: لم يصلح للتعريف» فلم 
وبا 

تفقوا في قول الرجل : لفلان علي أحدٌ وعشرون درهماً: أن ذلك 

0 لأن العشرين مع الأحاد: 000 0-6 هٍ. فصح التعريف 
بالدرهم. 

وكذلك إذااقال» اح وعسر و كاه أماثويا. 

وأجمعوا في قوله: لفلان علي مائة وثلاثة دراهم فصاعداً: أن المائة 
من الدراهم؛ لأن الجملتين جميعاً أضيفتا إلئ الدراهم» فصار بياناً لهما. 

وكذلك إذا قال: مائة وثلاثة أثواب» أو ثلاث شياه. 

وقد قال أبو يوسف رحمه الله في قوله: لفلان علي مائة وثوب أو : 
عادا اوقا4: ]0 جحل ان ف أن التطاتع دلي الاتعاد بد الاشافة بوك 
حا قسن القيمة» نانها تعفن الأعادن: :اذلف كمن اناه لاك 
قوله: مائة وعبلٌ» والله أعلم. 





اا 


باب 


بيان التبديل» وهو النسخ 
الكلام فى. بهذا اليا "فى مسي لين النُسخ. 50 وشرطه. 
أما النسخ : فإنه فى اللغة : عبارة عن التبديل. 
قال الله تعالئ: # وَإِدَا بدَأَنَآ اه محكارت عَايَوْ وَأّهُ ألم يما 
ل # النحل/١١٠.2‏ ف نميا الفبد تتديلا. 
ومعنى الفنديل ان تروك شيء » ويخلفه غيره. 
قال سحت الغرس #القلر » لأنها تعن قي فيا 


0 1ه 


هذا أصل هذه الكلمة وحقيقتهاء حتئم صارت ثشبه الإبطال؛ من 
حيث كان وجوداً يَخلف الزوال. 

وفواقى مدن اماجيب الشرع د يبان تعفر بده الحكم المطلق الذى 
كان معلوماً عند الله تعالئ» إلا أنه أطلقه» فصار ظاهره البقاء في حق 
البشر» فكان تبديلاً في حقناء بياناً محضاً في حق صاحب الشرع. 

وهو كالقتل: بيان محضٌ للأجل ؛ لأنه ميت بأجله بلا شبهة في حق 
صاحب لشرع, 3 حق القاتل : الوا 
وقالت له ا بفساده» وهم في ذلك فريقان: 





1 

قال أحدهما: إنه باطل عقلا. 

وقال بعضهم : هو باطل سمعاً وتوقيفاً. 

وقد أنكر بعض المسلمين النسخ» لكنه لا يتصوّر هذا القول من مسلم 
مع صحة اعتقاد الإسلام. 

أما من رده توقيفاً: فقد احتيمً بأن موسئْ صلوات الله عليه قال لقومه: 
تمسكوا بالسبت"" مادامت السموات والأرض» فإن ذلك مكتوب في 
التوراة. 

وأنه بلعَهم بما هو طريق العلم عن موسئ صلوات الله عليه أن لا نسخ 
لشريعته. 

- واحتج أصحاب القول الآخر: أن الآمر يدل على حسن المأمور به 
والنهي عن الشيء: يدل علئ قبحه» والنسخ يدل علئ ضدهء وفي ذلك ما 
يوجب البّداء والجهل بعواقب الأمور. 

# ودليلنا على جوازه» ووجوده سمعاً وتوقيفاً: أن أحدا لم ينكر 
استحلال الأخوات في شريعة آدم صلوات الله عليه» واستحلال الجزء 
آذه عنلرات اله خليهه ويه حرزاء القن القت بفقه» آنا الك لست يقيرة 
من الشرائع. 

والدليل المعقول: أن النسخ هو اد مدة الحكم للعبادء وقد كان 


10): ياهب نيان اللتديل» الوله» فول وسو #بلوانكة اللاد عليه تهيدكوا 
بالسبت...(بياض في الأصل). 


0 


وبيان ذلك: أنا إنما نجوز النسخّ في حكم مطلق عن ذكر الوقت 
يحتمل أن يكون مؤقتأء ويحتمل البقاء والعدم علئ السواء؛ لأن النسخ 
إنما يكون في حياة النبي عليه الصلاة والسلام» والأمر المطلق في حياته 
للإيجاب» لا للبقاء» بل البقاء باستصحاب الحال على احتمال العدم 
بدليله؛ لا أن البقاء بدليل يوجبه؛ لأن الأمر لم يتناول البقاء لغة» فلم يكن 
دليل النسخ متعرّضاً لحكم الدليل الأول بوجه إلا ظاهراًء بل كان بيانا 
للمدة التي هي غيب عناء وهي الحكمة البالغة بلا شبهة. ظ 

بمنرلة الأقواء روا لايع سكت الها والوسدو 2 "لذ لقاع بر 
القاء لعدم أسباب الفناء» أو بإبقاء فوت ل عاد وله ال معلومٌ عند 
الله تعالي/» فكان الإفناء والإماتة 00 فهذا مثله. 

هذا حكم بقاء المشروع في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا 

قبض الرسول عليه الصلاة والسلام من غير نسخ: مار اللقاء من ةقانا 
كلل يوديدا لعا لا يحتمل النسخ بحال» فإذا غاب الحي : بقيت 
حياته؛ لعدم الدليل على موته» فكذلك المشروع المطلق في حياة النبي 
عليه الصلاة والسلام. 








وأما دعواهم التوقيف: فباطل عندنا؛ لأنه ثبت عندنا تحريف كتابهم» 


26 


باب 


جر الج سح يحول وان مانو ارنض» وذلك روفيدين 

أحدهما: أن يكون في نفسه محتملاً للوجود والعدمء فإذا كان 
بخلافه: لم يحتمل النسخ. 

والثاني: أن لا يكون مُلْحَقاً به ما ينافي المدة والوقت. 

أما الأول: فبياته: أن الصانع بأسمائه وصفاته قديم لا يحتمل الزوال 
والعدم. ذالة تحتمل نتن ء هن انان وصفاته النسخ بحال. 

وأما الذي ينافي النسخ من الأحكامء التي هي في الأصل محتملة 
للوجود والعدم : فثلاثة : 

مناند تلكاها 

و امد ليق دلالة. 

- وتوقيت. 

* أما التأبيد صريحاً: فمثل قول الله تعالئ: #حَلِدنَ فآ آبدَ) 4 
التنناء 63/7 


ومثل قوله جل وعلا: لوَجَاعلُ النَ ليمك هَرَقَ الوح كُمَروأ إِلّ يدم 


4١ 


لْتيَدَمَةِ 4 آل عمران/00: يريد بهم الذين صدّقوا بمحمد صلئ الله عليه 
ومعاله: 

* والقسم الثاني : مثل سائرٍ شرائع النبي محمد عليه الصلاة والسلام 
التي 0 علىْ قرارهاء فإنها مؤيّدة لا 6 النسخ» بدلالة سيدا 
ل ال ليهو س اجات اقيق ولا قر بعدد دولا لت الابويس عار 
لسان نبي. 

# والثالث: واضحٌء والنسخٌ فيه قبل الانتهاء باطل؛ لأن النسخ في 
هذا كله كاء ولي الخلط لذ يان الضوقة بول قال رمال عو ذلك 

فصار الذي لا يحتمل النسخ أربعة أقسام في هذا الباب» والذي هو 
محل النسخ قسم واحد» وهو حكم مطلق يحتمل التوقيت» لم يجب بقاؤه 
بدليل يوجب البقاء» كالشراء يَثبت به الملك دون البقاء» فينعدم الحكم 
لانعدام سببه» لا بالناسخ بعينه» فلا يؤدي لا التفياد والبة فهرو لا يضبيو 
الشيء الواحد حسناً وقبيحاً في حال واحدة» بل في حالين. 

فإن قيل: إن الأمر بذبّح الولد في قصة إبراهيم عليه السلام نُسخ» 
وصار الذبح بعينه حسناً بالأمرء قبيحا بالنسخ. 

قيل له: لم يكن ذلك بنسخ للحكمء ٠‏ بل ذلك الحكم بعينه كان ثابتاء 
بالسخ هو انتهاء الحكم» ولم يكن» بل كان ثابتأء إلا أن المحل الذي 

سيف إليه لم اه الحكم علئ طريق الفداء دون النسخ». وكان ذلك 

ابتلاء استقر حكم الأمر عند المخاطب» وهو إبراهيم صلوات الله عليه في 
آخر الحال. 





5 


عل أن السك منه في عق الولك» أن يصير قرياناً يس الحكم إليةء 
مكرما بالفداء الحاصل لمعَرَة الذبح» مبتلى بالصبر والمجاهدة إلئْ حال 
المكاشفة» وإنما النسخ بعد استقرار المراد بالأمرء لا قبلّه» وقد سمي 
فداء في الكتاب» لا نسخأء فثبت أن النسخ لم يكن؛ لعدم ركنه» والله 


ِ 


أعلم. 





2 


باب بيان الشرط 


وهو: التمكن من عقد القلب» فأما التمكن من الفعل: فليس بشرط 
000 

وقالت المعتزلة: إنه شرط. 

وحاصل الأمر: أن حكم النسخ بيان المدة لعمل القلب والبدن 
جميعاًء أو لعمل القلب باتفراده» وعمل القلب هو المحكم في هذا 
عتلانا. والاخر هيه التو اكه 

وعندهم: هو بيان مدة العمل بالبدن» قالوا: لأن العمل بالبدن هو 
لمقصود بكل نهي» وبكل أمر ا 

يقال: افعلوا كذاء ولا تفعلو 











والحجة لنا: أن النبي صلئ الله عليه وسلم أمر بخمسين صلاة ليلة 
المعراج”"» ثم تُسخ ما زاد علئْ الخمسء فكان ذلك بعد العقد قبل 








() باب بيان الشرط: حديث: أمر بخمسين صلاة ليلة المعراج: عوج ري 
ومسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حدائهم عن ليلة أسري به؛ 
وفيه: (ثم فرضت علي الصلاة خمسين صلاة في أليوم والليلة» فرجعت ؛ فمررت علئ 
وين فقال: بم أمرت؟ قلت: بخمسين صلاة في اليوم والليلة: فقال: إن أمتك لا 


مسيم 


3 


افنتن فق الذع + أنه صلئ الله عليه وسلم أصل هذه الأمة؛ فصح 
النسخ بعد وجود عقده» ولم يكن : ئمة تمكنٌ من الفعل. 

ولآن النسخ صحيح بالإجماع بعد وجود جزء من الفعل» أو مدة 
تصلح للتمكن من جزء منه وإن كان ظاهرٌ الأمر يحتمل كلّه؛ لأن الأدنئ 
يصلح مقصوداً بالابتلاء» فكذلك عقد القلب علئْ حُسن المأمور به 
وعلئ حَقيّته يصلح أن يكون مقصوداً منفصلاً عن الفعل. 

ألا يرئ أن الله تعال ابتلانا بما هو متشابة» لا يَلزْمنا فيه إلا اعتقاد 
الحقية فيه» فدل ذلك عائ أن عقد القلب يصلح أصلاًء ولأن الفعل لا 
يصير قربة إلا بعزيمة القلب؛ وعزيمة القلب قد تصير قربة بلا فعل» 
او ع ليواي بسي و 
نعود ا قوة اللعريع آل زرف أن هين الحن لا كيف «السمكن هه 
القعل. 

وقول القائل: افعلوا على سبيل الطاعة: أمر بعقد القلب» لا محالة» 
تيجو أن كوك جه لمرو مقضيوة ا الوه نمو لاع مفروة مين العرية: 


والله أعلم. 


وله مقه ‏ وله مله 8 
ب و هه 6ه و 5 2 9 5 2 


و 055 طق 


تستطيع ذلك» وإني والله قد جربت الناسٍ فلك" وغالجت ::: بني إسرائيل ايك 
المعالجة» فارجع إلى ربك ا التخفيف لق فوضع عني عشراً). الحديث » 
وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه» ورواه الطبراني من حديث أبي أمامة الباهلي. 


باب 


بيان تقسيم الناسخ 


الحجج أربع : الكتاب» والسيدة: والإجماع. والقياس. 





أما القياس: فلا يصلح ناسخا؛ لما نبيّن إن شاء الله تعالى. 

وأما الإجماع: فقد ذكر بعض المتأخرين أنه يصح السخ به 
والصحيح أن النسخ به لا يكونء, لأن النسخ لا يكون إلا في حياة النبي 
صلى الله عليه وسلم. 

والإجماع ليس بحجة في حياته صل الله عليه وسلم؛ لأنه لا إجماع 
دون رأيه» والرجوع إليه فرضٌ» وإذا وٌجد منه البيان: كان منفرداً بذلك» لا 
محالة» وإذا صار الإجماعٌ واجب العمل به: لم يبق النسخ مشروعاً بعده. 

* وإنما يجوز النسخ بالكتاب» والسنّة» وذلك أربعة أقسام: 

-١‏ نسح الكتاب بالكتاب. 

-١‏ والسنّة بالسنّة. 

؟- وتسم السنّة بالكتاب. 

5- ونَسحمٌ الكتاب بالسنّة. 

وذلك كله جائز عندنا. 


وقال الشافعى رحمه الله بفسيناة: الفسمين الأخيرين. 


آك 


واحتج بقوله تعال: ما نسح مِنَ -َايَةٍ أو نُنِيهَا تأت جحَيْرٍ مها أو 
3 مِمَلهكًا * البقرة/” 2٠١‏ وَذللك بين الآايتين؛ و لمستتير” . 
ا 
42 1 
ال يج ب 
ا .اير ف 
واحتج بقوله صلئ الله عليه وسلم : «إذا روي لكم عنى حديث: 
فاعرضوه على كتاب الله تعالئئْ: فإن وافق الكتاب: فاقبلوه» وإن خالف: 
و 
ولأن في هذا صيانة الرسول صائ الله عليه وسلم عن شبهة الطعن؛ 
لأنه لو تُسخ القرآن به» أو سنّنّه تخت بالكتاب: لكان مَدرَّجة إلى 
الطعن» فكان التعاول يه ار 
*# وقد احتجح بعض أصحابنا رحمهم الله في ذلك بقوله تعالى: 
لكوي 2ك حدق العدكة الموكه إود رك كنا الوعيية” الود 
وََلْذَؤّْيينَ * البقرة/ :16٠١‏ في الآية فْرْضُ هذه الوصية» ثم نُسخت بقول 


النبى صلئ الله عليه وسلم : ((فاه وصية لواريت)” 


(1د نان بيان تقسيم الناسخ : حديث: إذا روي لكم عنى حديث: تقدم في باب 
قسم الانقطاع [ص .]١96‏ 

(؟) حديث: لا وصية لوارث: عن عمرو بن خارجة أن النبيى صا الله عليه 
وسلم خطب علئ ناقته» وأنا تحت جرانهاء وهي تقصع بجرتهاء وإن لعابها يسيل بين 


ا 


وهذا الاستدلال غير صحيح ؛ لوجهين : 

أحدهما: أن النسخ إنما ثبت بآية المواريث» وبيائه: أنه قال تعالئ: 
ما بَحَدِ وَصِيَّةَ يُوْصٍ يبآ أو دَبْنِ * النساء/١١:‏ فردَّبِ الميراث على وصية 
متكرة» والوصية الأولئ كانت معهودةًء فلو كانت تلك الوصية باقية مع 
الميرات» ثم ُسخت بالسكّة : لوجب ترتيبه علئ المعهودة» فصار الإطلاق 
نسخا للقيد» كما يكون القيد نسخاً للإطلاق. 


والثاني: أن النسخ نوعان: 
و 

كتفى» فسمعته يقول: (إن الله قد أعطئ كل ذي حق حقهء فلا وصية لوارث). رواه 
الخمسة إلا أبا داود» وصححه الترمذي»ء ورواه الخمسة إلا النسائي من حديث أبي 
أفامة» وللدارقطني من حديث ابن عباس نحوه. 

قال الشنارم .وهنا العديث فى قرة الكوزائر. 

قلت: فلنورد ما تيسر لنا فيه: فمن ذلك: حديث عمرو» وحديث 5 أمامة 
الباهلي» وحديث ابن عباس المتقدمة» وحديث ابن عمرو: أخرجه الدارقطني وابن 
عدي من حديث حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وسئلده حسن »© 
وحديث أنس أخرجه أبن ماجه» وسكلة سين : وحديث على رضى الله عنه أخرجه 
ابن عدي فى «الكامل)» بسند فيه ضعف. 

وأخرجه ابن أبي شيبة موقوفاء وهو أقوئ» وحديث معقل بن يسار أخرجه ابن 
عدي وسنده وأهء وحديث خارجة بن عمرو أخرجه الطبراني» وجوز أبو موسئ في 
«الذيل» أن يكون هذا هو عمرو بن خارجة. 

١‏ ع و 

ومن ذلك: مرسل ممجاهد » اخرجهة الب لبيهقو مزه ريق الشافعي» ومرسل عطاء 

وعمرو بن دينار وأبي جعفر الباقر» أخرجها الدارقطني, والله أعلم. 


0 


والثاني: بطريق الحوالة» كما نُسخت القبلة بطريق الحوالة إلى 
الكعبة» وهذا النسخ من القبيل الثاني. 2 

ونياثه : أن الله تعالى فوّض الإيصاء في الأقربين : إلئْ العباد بقوله تعالى : 
#أَلْوْصِيّهٌ لِلولِدَيِ وَالْأَوْينَ بالْمَمْرُوفٍ » البقرة/ 218٠١‏ م اراق سياد 
ذلك الحق» وقصّره علئ حدود لازمة تَغيّر بها ذلك الحق بعينه» فتحول 
من جهة الويصاء إلى الميراث. ْ 

وإلئ هذا أشار بقوله تعالئ: ## يِوَمِ كد اهمف وْلرِ كم © النساء/ 1١‏ : 
أي الذي فوض إليكم: تولئ بنفسه إذ عجزتم عن مقاديره. 

ألا يُرئ إلى قوله تعاليا: «الاصَدَرُونَ َي أَوْبُ لك نَنْسا زر يصصةٌ صرب 
سم * النساء/١١.‏ 

وقال النبي صلئ الله عليه وسلم: (إن الله تعالئ أعطئ كل ذي حق 
حقه» فلا وصية لوارث») :أن بهذا الفرض 5 تسخ الحكم الأول وانتهى. 

ففي الحاصل"" لم يكن نسخاً محضاء بل تَسسْحٌ تحويل من الوصية إلئ 
الميرائف» كهنا بحو لتك القيلة إل الكعية: 1 

* ومنهم مّن احتج بأن قول الله تعال: #كَأَمَسِكوَهَْ ف الْنَيُوتِ # 
الغيناة 8ه لجع انان الرجى والماةا لوزلا آنا قر وناعره صمو رخ 


ع 


() جملة: ونفى الحاصل....إلىئْ قوله: إلئْ الكعبة: مثبتة فى نسخة /5/ه 
و16/ه»ء دون غيرهما. سائد. 


(1) قوله: بإثئات الرجم بالسنّ: تقدم في باب وجوه الوقوف عل أحكام النظم [ص5/8"]. 


5, 


الله عنه: «أن الرجم كان مما يتل في كتاب الله)"". 


ل ات 


ولآن قزل جد وعاد: #أو عل ل سَبِيلا # النساء/ ١١‏ الال 
ااة لدنن 


# واحتج بعضهم بقوله تعالئ: ل وَإن متك موه مَنْ ويح إِلَ لكر 4 
الآية» الممتحنة/١1١:‏ فإن هذا حكم تسخ الك 07 

وهذا غير صحيح؛ لأن هذا كان فيمن ارتدّت امرأته ولحقت كاد 
الحرب أن يُعطئ ما غرم فيها زوجها المسلم؛ معونة له. 

وفى ذلك" اقول معلنت وقد اقل دك مسو رن كان المراددة 
الإعانة من الغنيمة: فيكون معنى قوله تعالئ: #فَعَاتَبِمٌ © الممتحنة/١١‏ : 
الى غنوت 


)١(‏ قوله: عن عمر أن الرجم كان مما يتلئ: عن ابن عباس سمعت عمر بن الخطاب 
وي ال مديحطي ونون : "إن الله بعث محمداً بالحق» وأنزل عليه الكتابس» فكان مما 
الل عليه 1 الرجم ء فقرأناها ووعيناهاء ورجم رسول اللّه صلئ الله عليه وسلم ورجمنا 
بعذه» وأخشئ إن طال بالناس زمن أن يقول قائل : ار 0 الله» فيضلوا 
درك فيض الزليا لاني ودابام 0 إذا اعضو جيك ل عمالو لاد إذا قامت 
البيئة أو كان 0 أو اعتراف». الحديث. متفق عليه. 


(© الراك عمل ذارك الالاديس ديف «خذوا عني؛ خذوا عني». فد جعل 
ا أي با وي 0 ده 
507 0 


* ومن الحجة الدالة علئ أنه يجوز نسخ الكتاب بالسنة» ونسخ السنة 
بالكتاب: أن التوجه”" إلئ الكعبة في الابتداء إن ثبت بالكتاب: فقد تسخ 
بالسنّة الموجبة للتوجه إلى بيت المقدسء» والثابت بالسنّة من التوجه إلئ 
بيت المقدس: سخ بالكتاب. 

والشرائع الثابتة بالكتّب السالفة: تُسخت بشريعتناء وما ثبت ذلك إلا 


)١(‏ قوله: النّوجَه: عن ابن عباس قال: «كان رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
يصلي وهو بمكة نحو بيت المقدس» والكعبة بين يديه» وبعد ما هاجر إلى المدينة 
م عن لي ءات فا اكد زو الكفي اورواه العمودر ا لوو[ وومةه يحي 

وعن أنس قال: «كان رسول الله صلئ الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس» 
ختا لزلضه < هد وق تلك مشيكا فق الكمد فلنوَلِسَنَكَ عَبْلَهَ رَصَلهَا 2# ل 
بني سّلمة» فرآهم ركوعاً في صلاة الفجرء فقال: ألا إن القبلة قد حولت» فداروا كما 
هم إلى الكعبة». أخرجه أحمد ومسلم. 

وعن البراء بن عازب قال: «صليت مع النبي صلئ الله عليه وسلم إلىْ بيت 
العقدين عق عش اتذهر 1 بحترا وليك + الكت للد قزرا فشر طن 4 نسار 
إل" الككفية) ب الحويك فق عليه 

وعن معاذ بن جبل «أن رسول الله صليئ الله عليه وسلم قدم المديئة» فصل نحو 
بيت المقدس سبعة عشر شهرأء ثم نزلت: #قَوَلْ مَجْهَلَك عَظرَ الْمَسِْ 
217 0 تحوفك سطرة 44# أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم. 

داليم ا ا ا 
كان إن لبن دارا الله علية ودام قن ار لعل الليله قر ان روقة من أن تق 
الكعبة فاستقبلوهاء وكادت وخجرههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة». متفق عليه 
والأحاديث في تحويل القبلة كثيرة. 








بتبليغ الرسول عليه الصلاة والسلام. 

اوثرّكَ رسول الله صلئ الله عليه وسلم آية في قراءته”©» فلما أخبر به: 
قال: ألم يكن فيكم أَبِي! فقال: بلئ يا رسول الله» لكني ظننت أنها 
نُسخت» فقال عليه الصلاة والسلام: لو نُسخت: لأخبرتكم). 


ل هاي 


وإنما ظنْ النسخ من غير كتاب يتلى اه 

وقالت عائشة رضي الله عنها: ما 5 1006 الله صلئى الله عليه 
وسلم حتئ أباح الله تعالئ له من النساء ما شاء»””» فكان نسخاً للكتاب 
الب 


(وصالّح رسول الله صلئ الله عليه وسلم أهل مكة علئ رد نسائهم. 
َِ نُسخ ذلك بقوله تعالئ: ين عَلِممُوهن مؤت فلا دوهن إِلَ الكتار» 


(0) قوله: وترك رسول الله صلئ الله عليه وسلم آية من قراءته: عن عبد الرحمن 
ابن أبزئ «أن النبيى صلئ الله عليه وسلم صلئ صلاة الفجرء فترك آية» فلما صلى 
قال: آفي القوم أبي بن كعب؟ قال: أبِي: يا رسول الله! تُسيخت آبة كذا وكذاء أو 
نسيتها؟ قال: نسيتها». رواه أحمد والطبراني» ورجاله رجال الصحيح. 

وعن أب بن كعب قال: "صلئ بنا رسول الله صلئ الله عليه وسلم ذات يوم» فأسقط 
بعض سورة من القرآن»ء فلما فرغ من صلاته: قال أبي: بادضول" الله! ‏ اسكفيه ارة كذا 
وكذا؟ قال: لاء أفلا لقتّنيها». روأه الطبراني في «الأوسط». وفيه: ماحد يورم 
فخت » هذا أدوب الالفاظ إلا لفقل المصقيه ول فنوكو سيقت الاين ا 

(9) حدذيث عائشة: عن عائشة قالت* اما مات رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
حتئ أحل .له النساء». رواه الترمذي والنسائي. 


6٠ 


السوتيح: / 0 


)١(‏ قوله: «وصالح رسول الله صلئ الله عليه وسلم أهل مكة علئ رد نسائهم 

سخ بقوله تعالئ: #إ فإِن علِمتمو مَؤمتتِ #* الممتحنة/ :2٠١‏ روئ البخاري وأبو داود 
١‏ 

حديث صلح الحديبية أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «اكتب: هذا ما قاضئ عليه 
محمد رسول الله صلئ الله عليه وسلمء فقص عليه الخبرء فقال سهيل: وعلئ أنه لا 
يأتيك منا رجل وإن كان علئ دينك إلا رددتّه إليناء فلما فرغ من قضية الكتاب: قال 
النبي صائ الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحرواء ثم احلقوا. 

ثم. جاء نسوة مؤمنات مهاجرات...الآية» فنهاهم الله عر وجل أن يردوهن» 
وأمرهم أن يردوا الصداق». لفظ و داود. 
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وطق اليا ري + داف نوه بتؤيقا نت :انون الندة د انها ادي امت اعد 
بلغ : #والكوافر *. 

عو وو اناو لسر قال لعا كاف موي دو حيري كانانيذا اق رط مهيل 
على البى صلئ اللداعليه وسم” أنه لا يآتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددتّه 
إليناء وخليت بيننا وبينه» فكره المؤمئون ذلك» وامتعضوا منه. ناد سه للك 
فكاتبه النبيٌ صلا الله عليه وسلمء ؛ فردً يومئذ أبا جندل إلئ أبيه سهيل» ولم يأته أحد 

من الرجال إلا رده فى تلك المدة وإن كان مسلماً. 

وجاءت المؤمنات مهاجرات» وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن 
خرج إلى رسول الله صلئ الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتق» فجاء أهلها يسألون النبي 
عمو إليهم» فلم يرجعها إليهم؛ لما أنزل الله فيهن: ##إدًا 
سك الفؤمكث انجس كتوهق أذ له يإيكبن4... إلئ: «تلام جَذْن م14 رواء 
الكايى: 

وله عن الزهري قال عروة: فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
كان يمتحنهن. 


ا 


٠ 7“‏ م6 


* والدليل المعقول : أن النسخ بيان مدة الحكرء وجائز روصي 
الله عليه وسلم بيان حكم الكتاب» كن ناه انوس اونا ال 
تعالئ بيان ما أجرئ على لسان رسوله صلئ الله عليه وسلم. 

ولأن الكتاب يزيد بنظمه علئ السنّةء فلا يُشكل أنه يَصلّح ناسخاً. 

* وأما السنّة: فإنما ينسح بها حكم الكتاب» دون تَظمهء والسنّة في 
حق الحكم: وحي مطلق توجب ما يوجبه الكتاب» فإذا بقي النظم من 
الكتاب» .وانتسخ الحكم منه.بالستّة: كان المسوحخ مثل التاسخ: لا محالة. 

ولو وقع الطعن بمثله: لما صح ذلك في الكتاب بالكتاب» والسنّة 
بالسنّة» بل في ذلك إعلاء منزلة رسول الله صلئ الله عليه وسلم» وتعظيم 
سنّته » والله أعلم. 

وظهر أنه ليس بتبديل من تلقاك نفيية 1 الأه د وغل قال وما ينطق 


لوي © النجم /77. 
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عن أو 


ولع الم الما فدات أن أذوزة 10 المع سو ها الذقر عله شار هن 
أزواجهم . وحكم علئ المسلمين: : #ولا تَمْسِكوا بء بيصم الكَرَاير 4: أن عمر طلق امرأتيه : 
قريبة بنت أبي أمية» وابنة جرول الخزاعي» فتزوج َرَيبةَ معاوية: وتزوج الأخرئ أبو 
جهمء فلما أبئْ الكفار أن قروا بأداء ما أنفق المسلمون علئ أزواجهم: أنزل الله: 
# وإن فَاتَكي َو ين روسك إل الْحَْارِ مَعَائي. مم 4. 

والعقب : مايودي المسلموة إرا نتن ساجوف افر انمه الكقاو: قاف أن طة 
من ذهب له زوج من المسلمين: ما أنفق من صداق نساء الكفار اللاتي هاجرن» وما 
'نعلم أن أحدا من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها. 


ه06 


وأما الحديث: فدليل علئ أن الكتاب يجوز أن ينسح السسنّة. 

00 الحديث: أن العرض علئ الكتاب: إنما يجب فيما أشكل 
زييكه آل الف كان اق الضحةء. ديف ليدريه الكناي» لكان تقاي 
الكتاب أولئ. 


فأما قوله جل وعلا: #تأتِ يَيْرٍ مِنهَآ أو مِفَنِهآ > البقرة/7١1:‏ فإن 
المراد بالخيرية: فيما يرجع إلى مرافق العباد» دون النظم بمعناه» فكذلك 
المماثلة. 

على أنا ة قد بينًا أن نس حكم الكتاب بالسنة خارج عن هذه الجملة. 


#* ونُسخ الشابانكة كن قرول النبي صلئ الله عليه وسلم: «إني كنت 
نهيتكم عن زيارة القبورء ألا فزوروهاء فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه. 
وكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تمسكوها فوق ثلاثة أيام: لساري 
ما بدا لكمء وكنت نهيتكم عن النبيذ في الدبّاء والحنْتم والتّقير والمرّقّت» 
اربوا في كل الراج اسرد 3 ولا كر يه . 
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سس 


)١(‏ حديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور: عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «نهيتكم عن زيارة القبور: فزوروهاء ونهيتكم عن 
لحوم الأضاحي فوق ثلاث: فأمسكوا ما بدا لكم» ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء: 
فاشربوا في الأوعية» ولا تشربوا مسكرا». رواه مسلم. 

وللترمذي عنه قال : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة 
القبور» فقد أُذن لمحمد في زيارة قبر أمه» فزوروها؛ فإنها تُذكر الآخرة». 


ويجوز أن يكون حكم الناسخ أشق من حكم المنسوخ عندنا؛ لأن 
الله تبارك وتعالئ نسح التخيير في صوم رمضان بعزيمة الصيام. 

ونسخ الصفح والعفو عن الكفار بقتال الذين يقاتلون» فقال: 
لوَعَدَُوأ ى سيل أله ألِنَ يدو 4 البقرة/ 014٠‏ ثم نسَخَه بقتالهم كافة 
بقوله: «وَقَدِيِنُوَا المُترحكيت كَفَّدَ 4 التوبة/277 والناسخ أشق ها 
1 ظ 

وقال ريغصو لا يفم الأ يله أن راغت نمي الفرله تجا دن 
تَنْسَّحَ مِنّ ءَايّةٍ أو نيه تأتِ يِخَيْرٍ مآ أَوَ مِمْنهنآ © البقرة/7١1.‏ ظ 

والجواب: أن ذلك فيما يَرجع إلى مرافق العباد» وفي الأشق: فضل 
ثواب الآخرة» والله أعلم. 





باب 


المنسوخ”"" أنواع : 

١‏ التلاوة والحكم. 

١‏ والحكم دون التلاوة. 

؟- والتلاوة بلا حكم. 

أما نس التلاوة والحكم جميعاً: فمثل: صحف إبراهيم عليه 
السلام» فإنها تُسخت أصلاًء إما بصرفها عن القلوب» أو بموت العلماء؛ 
وكان هذا جائزاً في القرآن في حياة النبي عليه الصلاة والسلام» قال الله 
تبارك وتعالئ: #سَتْمَرِعكَ مَل تتموع ((رح)إِلَامَاسَه أمَهُ#. الأعلئ/” - . 

وقال جل جلاله: #إمَا مَنْسَمْ هن ايَةٍ آَو مها © البقرة/7١١.‏ 

فأما بعد وفاته صل الله عليه وسلم: فلا؛ لقوله تعالئ: # إِنَا ححَنُ ترََنَا 
الك 1 لوطاو 4 لسر اذه أ فى الفتفظه و 1:15 ليده توي اعيا” 
للدين إلى آخر الدهر. 


)١(‏ باب تفصيل المنسوخ: تقدم جميع ما فيه في الأبواب قبله. 


* وأما القسم الثاني والثالث: فصحيحان عند عامة العلماء. 

وفن. التاق نمق اأكر بدللقاك قال الآن. النضن لسكمد» قاذ يق 
بدونه» والحكم بالنص ثبت» فلا يبقئ بدونه. 

ولعامة العلماء: أن الإيذاء باللسان» وإمساك الزواني في البيوت تُسخ 
انهه ورقيكة لخر نه بوكذلاك: الاعيد اذ بالسر له هله كن 

ولأن للنظم حكمين: جوازٌ الصلاة» وما هو قائم بمعنئ صيغته. 
وجواز الصلاة حكم مقصود بنفسه . 

وكذلك الإعجاز الثابت بنظمه: حكم مقصوة بنفسهء فيبقئ النص 
لهذين الحكمين. 

ودلالة أنيما مجان متصوفين: ها ذكرنا أنبمن اللفيوصن ا هن 
متشابه لا يثبت به إلا ما ذكرنا من الإعجازء وجواز الصلاة» فلذلك 
البنقاة القاء كيجا بمزاعيرا لسر 

* وأما نسخ التلاوة» وبقاء الحكم: فمثل قراءة ابن مسعود رضي الله 
عنه في كفارة اليمين: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات»؛ لأنه لما صحّ عنه 
إلحاقه عنده بالمصحفء ولا ثُهمة في روايته: وجب الحمل علا أنه نُسخ 
نظمه» وبقى حكمه. 

وهذا لأن للنظم حكماً يتفرد به» وهو ما ذكرناء فيصلح أن يكون هذا 
الحكم متناهياً أيضاء ويبقئ الحكم بلا نظم» وذلك ص 


دع في الجدير 
الو 


وأما القسم الرابع: فمثل الزيادة على النص» فإنها نسخ عندنا. 
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وقال الشافعي رحمه الله: إنه تخصيص» وليس بنسخ. 

وذلك مثل زيادة النفي علئ الجلدء وزيادة قَيْد: الإيمان: في كفارة 
اليمين والظهار» قال: لأن الرقبة عامة في الكافرة والمؤمنة» فاستقام فيها 
الخضوص . وإنما: الس لتيل » يوقي :فده الانمانة تقتري م زا ديل 
وكذلك في شرط: النفي: تقريرٌ للجلد» لا تبديل» فلم يكن نسخاء وليس 
الشرط أن تكون الزيادة تخصيصاًء لا محالة» بل ليس بنسخ بكل حال. 

ولناة أن النسخ : يان فده الحكمء وابتداء حكم آخرء والنصً المطلق 
يوجب العمل بإطلاقهء فإذا صار مقيداً: صار شيئاً آخر؛ لأن التقييد 
والإطلاق ضدان لا يجتمعان» وإذا كان هذا غير الأول: لم 54 1 من 
القول بانتهاء الأول» وابتداء الثاني» وهذا لأنه متئ صار مقيّداً: صار 
المطلق بعضه» وما للبعض: حكم الوجود»ء كبعض العلة» وبعض الحدء 
حتىئْ إن شهادة القاذف لا تَبطل ببعض الحد عندنا؛ لأنه ليس بحدء فثبت 
أن هذا نسخ» بمنزلة نسخ جملته. 

وأما التخصيص: فتصرّفٌ في النظم ببيان أن بعض الجملة غيرٌ مراد 
بالنظم مما يتناوله النظم» والقيد لا يتناوله الإطلاق. 

ألا يُرئ أن الإطلاق عبارة عن العدم» والتقييد عبارة عن الوجودء 

فيصير إثبات نص”" بالمقايسة» أو بخبر الواحد. 


ولأن المخصوص إذا لم يَبق مراداً: بقي الباقي ثابتاً بذلك النظم بعينه» 





)١(‏ وفي سخ : (إثبات تَسّخ». وينظر كشف الأسرار .١95/7‏ سائد. 


8مهم 


وإذا ثبت قيد: الإيمان: لم تكن المؤمنة ثابتة بذلك النص الأول 
كطواة: ول ههذا: القندة: فكو الاؤنناف اكذات. جودكا التخضوص: 
الخري لات 

ولا يُشكل أن: النفي: إذا ألحق بالجلد: لم يبق الجلدٌ حداًء ولهذا لم 
نجعل قراءة الفاتحة فرضاً؛ لأنها زيادة» ولم نجعل الطهارة في الطواف 
شونا ؟الأنها زنادة: 

ولجذ قال الى سينة واو وساب رحويها انان الالدل ينيق" اقلق الا 
يَحَرُمٌ؛ لأنه بعض المسكر» وليس لبعض العلة: حُكم العلة بوجه. 

وكذلك الجتّب» والمحدث لا يستعملان الماء القليل عندنا؛ لأنه 

بعضّ المطهّرء فلم يكن مطهّراً كاملا. 

ولأن دليل النسخ ما لو جاء مقارناً: كان معارضاًء والقيد يعارض 
الإطلاق» بمنزلة سائر وجوه النسخ. 

ونظير هذا الأصل: اختلاف ا ل أن البيع لا يثبت؛ 
قالزنا قشعا التمن تعس الأول يعض كه رونو عبان كاد من وله لضان 
غيريّن» ولم يكن للبعض حكم الوجودء والله أعلم. 





والذي يتصل بأقسام السّن: باب أفعال النبي صا الله عليه وسلم: 


6ه 


باب 














أفعال النبي صلئ الله عليه وسلم 

وهي يع أقسام: مباح» ومححب » وواجب + وفرض. 

وفيها قسمٌ آخرء وهو الرّلّةَ لكنه ليس من هذا الباب في شيء؛ لأنه 
لا يصلح للاقتداء» ولا يُخلو عن بيان مقرون به من جهة الفاعل» أو من 
اللاقارك وتعار ا كبا :قال عد وغ لوو انه را حو قله 111 

وقال جل وعر حكايةً عن موسيئ عليه السلام في قتل القبلي: 169 
هذًا مِنّ عَمَلٍ ألشَّيَطِّن # القصص/15١.‏ 

والزلّة: اسم لفعل غير مقصود في عينه» لكنه اتصل الفاعل به عن 
فعل مباح قَصّدَهء فرَل بِفْله عنه إلئ ما هو حرام لم يتقصده أصلاً. 

بخلاف المعصية: فإنها اسم لفعل حرام مقصود بعينه. 

* واختلفوا في سائر أفعال النبي صائ الله عليه وسلم مما ليس بسهوء 
ولا طُبّع ؛ لأن البشر لا يخلو عما جبل عليه: 

وقال بعضهم: بل يلزمنا اتباعه فيها. 

وقال الكرخي رحمه الله: نعتقدٌ فيها الإباحة» فلا تُتبتْ الفضل إلا 
بدليل» ولا ثبت المتابعة منا إياه فيها إلا بدليل. 
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وقال الجصاص رحمه الله مثل قول الكرخيء إلا أنه قال: علينا 
اناعد ل درك ذلك الايدليلن»: 

وهذا أصح عندنا. 

أما الواقفون: فقد قالوا: إن صفة الفعل إذا كانت مشكلة: امتنع 
الاقتداء به؛ لأن الاقتداء هو المتابعة في أصله ووصفهء فإذا خالفه في 
الوصف: لم يكن مقتدياًء فوجب الوقف إلى أن يظهر. 

واف اللختروة نقد لفتحن ببالنعين. المريتيي لطاعة الوسون جاده 
الصلاة والسلام»ء قال الله تعاليل: 8 مَلْسَحَدَّرٍ الَذِنَ يحَالِمُنَ عَنْ أمرن * 
التور/ 4580 :والتصوضن في ذلك كيرة. 

وأما الكرخي رحمه الله: فقد زعم أن الإباحة من هذه الأقسام هي 
الثابنة يبقينء :فلم يجز إثبات غيرها إلا بدليل».ووجب إثبات البقين؛ 
رحن واد يواه يد اسه يد له ير و رون رود اسماص 
الرسول صلى الله عليه وسلم ببعض ما فَعَله'", رونا الاتكر اله ايشا 


صلئ الله عليه وسلم ببعض ما فعله: قال الشارح : مثل العدد في النكاح, والصفى فى 
المغتّم» وقيام الليل. وال خا 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه «أن النبي صا الله عليه وسلم كان يطوف على 
نسائة فى السناعة من الليل والتمان :ومن إحدئ عشرة): زواء البخارى والسائ. 

وللبخاري في رواية: «وهن تسع نسوة». 

رفن أن اانه موسي تان ك رقا فى الفساد تفلي 

وعن قتادة قال: «كان رسول الله صَلى الله عليه وسلم ادا عرق بنفسه : يكون له 


ادك 


فوجب الوقف فيه أيضاً. 

ووجه القول الآخخر: أن الاتباع أصل؛ لأنه إمامٌ يُقتدئ بهء كما قال 
تعالئ لإبراهيم عليه السلام: >#إِفٍ جَاعِدْكَ للِنَّاس إِمَامَا# البقرة/ ١١75‏ فوجب 
التمسك بالأصل حتى يقوم الدليل علئ غيره. 

* هذا الذي ذكرنا ذة قير السو ىعفا وهذا ادناب اقيم لتاقن 
حق النبي صلئ الله عليه وسلم: 


ملع مقه هيه رقه ‏ مله 
دس يي بياس راسد ونا 


0 0 0 0 


سهم صاف يأخذه من حيث شاء). 

وعن الشعبي قال: ا لي ل لقا 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ااكانت صفية من الصفي). أخرجها أبو داود. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: (: 
هن علي فرائتض: الوتر» والسواك» وقيام الليل». رواه الطبراني» وهو ضعيف. 

قال البيهقي : لا ب يثبت في هذا إسناد. 

000 «ثلاث هن علي فرائض» 
وهى لكم تطوع : الوتر» والأضحئ» وصلاة الضحئ). روآأه عدن وفيه ضعف ») 
وقد تقدم من هذا شىء » والله أعلم. 


6017 








ولولا جهل بعض الناس» والطعن بالباطل في هذا الباب: لكان 
الأرلق تنما" الكي ضيوى اتتسيههه: قإقة تلو الك كاي ونواه فق المكدر د 
بالكمال الذي لا يحيط به إلا الله تعالئ. 

والوحي نوعان: ظاهر» وباطن. 

أما الظاهر: فثلاثة أقسام : 

ما ثبت بلسان الملّك» فوقع في سمعه بعد علمه بالمبلغ , 
وهو الذي أنزل عليه بلسان الروح الأمين عليه السلام. 
والثاني: ما ثبت عنده صلى الله عليه وسلم» ووضح 
لملكء من غير بيان بالكلام» كما قال النبي صلئ اذا 
روح القدس ع في 9 عي أ 0 لن تمو 62 حتىئ تستكمل 
فاتقوا الله» وأجملوا في الطلم 


والثالث: ما تبدّئ لقلبه بلا شبهة» ولا مزاحم ولا معارض» بإلهام من 















000 داب تقسيم ال ة حلديث : إن روح القدس يك ف رواغ: روأه الحاكم 
وابن أبى الدنيا فى كتاب «القناعة») من حديث أبن مسعود. ظ 
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الله تعالئ» بأن أراه بنور من عنده» كما قال جل وعلا: للِتَحَكُم َيْنَألناسس 
0ه العااارة 12 نبقاتويس عاهر كلد مقرود بمااكو إعاذم: 
أعني به الابتلاء في دَرْك حقيته بالتأمل. ظ 

وإنينا اختلفه طوف الظهوري وهذا من خواص النبي صائ الله عليه 
وسلم» حتئ كانت حجة بالغة» وإنما يُكرم غيره بشيء منها لحقه. علئ 
مثال كرامات الأآولياء. 

* وأما الوحي الباطن: فهو ما ينال باجتهاد الرأي بالتأمل في الأحكام 
الومواض: 

واختّلف في هذا الفصل» فأيئ بعضهم أن يكون هذا من حظ النبي 
صالئ الله عليه وسلمء وإنما له الوحي الخالص الظاهرء لا غير» وإنما 
الرأيّ والاجتهاذ لَأمّنه. 

وقال بعضّهم : كان له العمل في أحكام الشرع بالوحي والرأي جميعاً. 

والقول الأصح عندنا: هو القول الثالث» وهو أن الرسول مأمور 
بانتظار الوحي فيما لم يوح إليه من حكم الواقعة» ثم العمل بالرأي بعد 
انقضاء مدة الانتظار. 

احتج الأول: بقول الله تعال: ‏ وَمَا طق عَنٍ الوك ([) إن هُوٌ إِلَا مَ'ىْ 
يو #. النجم. 

ولأن الاجتهاد محتمل للخطأء ولا يصلح لنصب الشرع ابتداء؛ لأن 
الشرع حق الله ا فإليه تصبهء» بخلاف أمر الحروب؛ لأنه يُرجع إلى 
العباد بدفع أو جَرء فيصح إثباته بالرأي. 


- 06 








تعالى : #إ فَأعَيَرُوأ كوي الْأَيْصَرِ * الحشر/7» وهو عليه الصلاة والسلام 
أخل الناسر ةا الرصت: 


7 ا 


وقال الله تبازك وتهان: #انديبكها كك 4 «الآتيناة/4/ز.وذلك غبارة 


عن الرأي من غير نص . 


سر د 22 ظْليَكٌ [#مهره 


وكذلك قوله تبارك وتعالئ: #الْفَدَ ظَلمَكَ سَوَّالٍ جيك إِلَ يَعَاحِه #. سورة 
عى //15 : خوات بالراق: 
وقال النبي صلئ الله عليه وسلم السعيية رضي الله عنها: «أرأيت 2 


مره ظه 


كان علئ أبيك دين فقضيتيه أمَا كان يقبّل منك؟ قالت: نعم) قال : فدين 


الى ١02‏ 
الله أحق)”"'. 


)١(‏ حديث الحَدْمّمِية: تقدم في باب بيان صفة حكم الأمر [ص7١]»‏ وله ألفاظ 
ري منها: ظ ظ ش 

عن ابن عباس «أن امرأة من حَنْعّم قالت: يا رسول الله! إن أبي أدركثه فريضة الله 
في الحج شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي علئ ظهر بعيره» قال: فحُجّي عنه). رواه 
الجماعة. 

وأخرجه الشافعي عن سليمان بن يسار عن النبي صلئ الله عليه وسلم» وفيه: 
(«فقالت: يا رسول الله! فهل ينفعه ذلك؟ فقال: نعم» كما لو كان عليه دين فقضيتيه: 
فعهاة وهنا اقزر لمقضوة الوضفت. 

وأصرح منه: ما رواه البخاري عن ابن عباس. «أن امرأة من جهينة جاءت إلى 
النبي صا الله عليه وسلم» فقالت: إن أمي نذرت أن تحج» فلم تحج حتى ماتت» 
أفأحجح عنها؟ قال: نعمء حجّي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ 
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وقال لعمرَ رضي الله عنه وقد سأله عن القبلة للصائم: «أرأيت لو 


حمل سمس سر 
اه 


تك إل > لي ©(1) انع ون لقان 





وقال «فيمّن أت أهله إنه يؤجرء فقيل: أيؤجر أحدنا في شهوته؟ ! 
فقال: أرأيت لو وضعه في حرام أما كان يأنو 71 
وقال في حرمة الصدقة على بني هاشم: «أرأيت لو تمض 





قالت: نعم» قال: فاقضوا الله فهو أحق بالوفاء»)» وأخرجه النسائي بمعناه. 

() حديث عمر: أبو داود والنسائي وأحمد وابن حبان عن عمر بن الخطاب 
قال: «مَشّشت» فقبّلت وأنا صائم» فجئت إلئ النبي صلئ الله عليه وسلم فقلت: 
صنعت اليوم أمراً عظيماً. » قال: وما هو؟ قال: قلت ن ا ارافك لو 
مشخضت هن الماد؟ قن ذا لا يضرء فقال: ففيهم؟» 

وفي لفظ: «أرأيت لو تمضمضت من الماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس به» قال: 
فمه). 

(؟) حديث: أيؤجر أحدنا في شهوته: مسلم عن أبي ذر قال: «قالوا: يا رسول 
للها ذهب أهل الدثور بالأجورء يصلون كما نصلي» ويصومون كما نصومء 
ويتصدقون بفضا ل أموالهمء » قال: أو ليس قد جعل الله لكم مأ تعد نون به» إن بكل 
تسبيحة صدقة» وكل تكبيرة صدقة؛ ول تحميدة صدقة» وكل تهليلة صدقة؛ وأمر 





يا 





بالمعروف صدقة»ء ونهي عن منكر صدقة» وفي بضهء بع أحدكم صدقة . 

قالوا: يا رسول الله! أيأتي أحدنا شهوتّه ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو 
وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ قالوا: نعم, قال: كذلك إذا وا ا 
كان له أجر) 


و 


واخبرجة الت رمذي» ؛ وزأد فيه: اتسوك ف بى وحجحه أخرك ذا مل قك ) وإرشادك الن 
الطرب 1 بق صدقة » وإماطتك الح ره لشن ك3 بسن عن 4 الطرون» : واف بادك في * 57 . 3 


- ا 5 خيك صدء 6 ف( 1 





مجنحته أكنت تثاررنه؟ !70 
وهذا قياس واضح في تحريم الأوساخ بحكم الاستعمال. 
ولأن الرسول صلئ الله عليه وسلم أسبق الناس في العلم» حت وضّح 
له ما خفي على عير ه من المتشايه 3 المحب .2 فمن 0 أن بخفى ل عليه 
معاني د وإذا وضح له : 0 ا به؛ لآن الحجة: للعمل فرت 
ِْ يحتمل » و 5 يختل القر أر 
على الخطأء فإذا أقره الله اله 0 دك 00 على أنه 55 ل 
وَدلك مثل أمور الحرب » وقل كان النبي م الله عليه وسلم 
يشاور" في سائر الحوادث عنك عدم النضسن > مثل مشاورته في. أمور 




















)١(‏ حديث: قال في حرمة الصدقة علئ بني هاشم : أزأيقه لو تمقية 
ثم مججتّه» أكنت شاربه؟... (بياض في الأصل). 

(9) قولة: :وقد كان يساور فى الأموره رو الوقن .من ريق الشافعى عن | 
غبينة عق الدحري قال فال ألو خوييةةه لقابو ايت انعد ا اكقو منقا وده لأصحابه من النبي 
صلئ الله عليه وسلم»» وهذا منقطع كما ترئ 

وقد رويناه موصولاً: أنا به حافظ العصر في «إملاته» أنا العماد أبو بكر بن 
إبراهيم بن العز أنا أبو عبد الله بن الزراد أنا أحمد بن عبد الدائم أنا عبد الرحمن بن 
علي اللخمي أنا أبو الحسن بن المسلم السلمي أنا أبو الحسن أحمد بن عبد الواحد بن 
أبي بكر بن أبي الحديد أنا جدي ثنا محمد بن جعفر أنا أبو بكر بن الطباع ثنا عبد الله 
ابن بكر ثنا يحيئ بن أبي أنيسة عن الزهري عن سعيد. بن المسيب - أو عن أبي سلمة - 
عن أبي هريرة قال: تار انيف اخزذ اكت امعدار: ارجا لمن وسيونة أله عدار لكايه 


01 
العوب» ال را أنه شتاوره فى أسارف بيدرا 4 ناس ديراي. ان بكر 
/ 5 ع عي 0 7 و 
رضي أللّه عنه »2 وكان ذلك هو الرأي عن؛ده ) فمن عليهم حتىئ نزل قوله 
تعالئ : # لَوَلَاكدَبُ مْنَ أله سَبَقَّ لَمَسَّكُمْ فيمآ ذم عَدَابٌ عَظِيك 4 الأنفال //1. 


وكما بيد وسعد بن عبادة رضي الله عنهما يوم 
الأحزاب في بذل شطر ثمار المدينة . ثم د ترانيها” : 


)رونا رتسل اسار :يفره عر ان عواضى :قال نالينا فووا لأسا ياه 
يعني يوم بدر: قال رسول الله صل الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء 
الأسارئ؟ فقال أبو بكر: يا نبي الله! هم بنو العم والعشيرة». الحديث» رواه أحمد 
ويك: 
(') قوله: وشاور سعد بن عبادة وسعد بن معاذ في الأحزاب في بذل شطر تمر 
المدينة: عن أبي هريرة قال: جاء الحارث الغطفاني إلى النبي فار اللمغلية بوسله 
الها سحي قطنا قمر المدية د ثال» حير انتامر السموةة فعية إل سعد ند 
معاذ» اد وسعد بن الربيع ؛ وسعد بن خيثمة» وسعد بن مسعود رضي 
الله عنهمء ل ل ل ارد وإن الحارث 
يسألكم فكناط ١‏ : تمر المدينة» فإن أردتم أن تدفعوه إليه عامكم هذا حتئ تنظروا في 
أمركم بعدها؟ 
فقالوا: يا رسول الله! أوحي نزل من السماء: فالتسليم لأمر الله» أو عن رأيك 
وهواك: فرأينا مع هواك ورأيك» وإن كنت إنما تريد الإبقاء علينا: فوالله لقد رأيتنا 
وإياهم علئ سواءء ما ينالون ما تمرة إلا بشرى أو قرى» فقال صلئ الله عليه وسلم: 
هو ذا» تسمعون ما يقولون» قالوا: غدرت يا محمد» فقال حسان بن ثابت: 
يا حار من يُغدر بذمّة جاره أبدأً فإن محمداً لا يغدر 
وأمانة المرء حيث لقيتّها ١‏ كسْر الزجاجة صدعها لا يجبر 
إن تغدروا فالعَّدّرٌ من عاداتكم واللؤم ينبت في أصول السَخبر 
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وكذلك أخذ برأي أسيد بن حضير في النزول علئ الماء يوم بدر”". 

وقد كان يقطع الأمرَ دونهم فيما أوحئ الله تعالئ إليه في الحربء كما 
فى سائر الحوادث» والجهاد محض حتق الله تعالى» ما بينه وبين غيره 
فرق. 

وكان يقول لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: قولاء فإني فيما لم يوح 
إلى : مثلكما”©. ظ 

ولا تحل المشورة مع قيام الوحي» وإنما تحل الشورئ في العمل 
بالرأي خاصة» إلا أن النبي صلئ الله عليه وسلم معصومٌ عن القرار علئ 
الخطأء فأما غيره: فلا يَعصّم عن القرار علئ الخطأء فإذا كان كذلك: كان 
اجتهاده ورأيّه صواباً بلا شبهة. 

إلا أنا اخترنا تقديم انتظار الوحي؛ لأنه صلئ الله عليه وسلم مكرم 
بالوحى الذي يغنيه عن الرأي. 

وعلىئْ ذلك غالب أحواله فى أن لا يَخْلىْ عن الوحىء والرأي 


رواه الطبراني في الكبير. 

[ فليك سان 1ل كير لبي #النه] لد اهن لكوت اسيولةع لوال ة» سكو 
النهاية لكين الأاثر 15577 ]: 1 

1 قولف واكدلاك اخدايراق اميه برع كقيرف الترول عاك اماه ووه ندود»: 
(بناضن :في الأصل). 

(0) قوله: وكان يقول لأبي بكر وعمر: قولاء فإني فيما لم يوح إلي: 
مثلكما...(بياض في الأصل). [ينظر مجمع الزوائد .178/1١‏ سائد]. 


65 
ضروري» فوجب تقديم الطلب؟ لاحتمال الإصابة غالبا كالتيمم لا يجوز 
في موضع وفخود الماء غالياً إلا بعل الطلب» وصار ذلك كطلب النصن 
النازل الخفي , بين النصوص في حق سائر المجتهدين . 50 الانتظار على 

ما حفر انرو ل إلا ان قاف الفرق فى العجادثة والله أعلم. 


*# ومما يتصا بسنة نبينا صائ الله عليه وسلم: شرائع من قبله؛ وإثما 
احرناةة اكه ااه ٠‏ في كونه شريعة لهء وهذا : باب شرائع من قبلنا: 





قال .فى العلداء : تلزمنا شرائم من قبلنا حت يقوم الدليل علئ 
النسخ» بمنزلة شرائعنا. 
وقال بعضهم: لا تلزمنا حتئ يقوم الدليل. 
وقال بعضهم: تلزمنا علئ أنه شريعتنا. 
لصحيح عندنا: أن ما قص الله تعالئ منها علينا من غير إنكار» أو 


قصّه رسول الله صل الله عليه وسلم من غير إنكار: فإنه يلزمنا» علا أنه 
قريدة رسولنا عل الصلاة والبياكم. 





صر # 2000 م به 02 7 2 


* احتج الأولون: بقوله تبارك وتعالئ: لأوْلَهِكَ ألَِنَ هَدى أ َب 
أَقْسَدِءهَ # الأنعام/ 29٠‏ والملا : اسم يقع على الإيمان والشرائع. 


ولأنه ثبت حقيتّه ديئاً لله تبارك وتعالئ» ودين الله عار دن مرضي 








عندهء قال الله تبارك وتعالئ: #إلا مرق بيت أحَر ين رَسْلِوء # البقرة/ 27/265 


وقال: لوكس 2 يديه من أ 


حجكنانى و يني كف الؤائذة ارك ٠‏ 





أهل المقالة الثانية: بة 





مرك 5 
تا 
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مَكُم سْرْعَةٌ وَمِنْهاجًا 4 المائدة/58؛ لأن الأصل في الشرائع الماضية: 
الخصوص» ألا يُرئ أنها كانت تحتمل الخصوص في المكان في رسوليّن 
بُعثا في زمان واحدء في مكانين» إلا أن يكون أحدهما تبعا للآخرء كما 
قال في قصة إبراهيم عليه السلام: ##عََامنَ له لول * العنكبوت/75. 

وكما كان هارون لموسئ عليهما السلام» فكذلك في الزمان أيضاًء 
فصار الاختصاص في شرائعهم أصلاً» إلا بدليل. 

* واحتسج أهل المقالة الثالثة: بأن النبي صلئ الله عليه وسلم كان أصلاً 
في الشرائع» وكانت شريعتّه عامة لكافة الناس» وكان وارثاً لما مضئ من 
محاسن الشريعة» ومكارم الأخلاق. 


0 ا 20 
و هه 
هنو 


قال الله تبارك وتعالى: # ثم أَوريَْا الكتب الْذِبنَ أَصَطْفِيَما من عِبَادِن 4 
فاطر/ 77. 


«ورأئ رسول الله صلى الله عليه وسلم في يل عمر رضي الله عنه 
صحيفة» فقال: ما هي؟ فقال: التوراة» فقال: أمتهوكون أنتم كما تهرّكت 
الفره وا اسار روانكه لو كان اع موزيد ا معدا لما رسيقة لأ اناف 0 


)١(‏ باب شرائع من قبلنا: حديث أمتّهوكون: أخرجه أحمد عن جابر بن عبد الله 
«أن عمر بن الخطاب أتئ النبيّ صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل 
الكتاب» فقرأه على النبي صلئ الله عليه وسلم» فغضبء وقال: أمتَهُوكون فيها يابن 
الخطاب» والذي نفسى بيده! لقد جئتكم بها بيضاء لق لا تسألوهم عن شىء 
فيخبروكم بحق: فتُكذبوا به» أو بباطل: فتُصدقوا به» والذي نفسي بيده! لو أن موسئ 
صلئ الله عليه وسلم كان حيا ما وسعّه إلا أن يتبعني». 
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فنا الأعتر الموافقة والألق ».كن بالشرط الذي فلناك مغرف ل 
كرامن قعل الفى ضارا اللا عليه بوستلى العمل يما بوخلاه صبحيحا قينا 
سلف من الكتّب» غير محرّف» إلا أن ينزل وحيّ بخلافه. 

فت أن هذاتهو الأضل» إلا أن التخريت من أغل: الكناب كان أمرا 
اظاهراء .وكتلك التحسد والعتاارة والنليير؟ كثيرٌ متهم :.ووقعت الشنبهة في 
فليم تركلا فى هنذا آنذ بخص آله ارا أن بوسوله عليه الضلذة 
والسلام من غير إنكار؛ احتياطاً في باب الدين. 

وهو المختار عندنا من الأقوال» بهذا الشرط الذي ذكرنا. 

قال الله تبارك وتعالئ: لإقَلَة أبِيَكُم إيَهِيم 4 الحج/7/8. 

وقال: « قن صَدَقَ أمْد مَايَسا بهم حنِينًا 4 آل عمران/45. 

فعلئ هذا الأصل يجري هذا الفصل. 

* وقد احتج محمد رحمه الله في تصحيح المهايأة والقسمة بقول الله 





لح س سا زر 


- سه صر وه و عرسم‎ ١ 
تعالى : #وتنت: أن ألماه سمه يتب عل شرب خض 4 القمر/7/8؟.‎ 
.١66 وقال: و عر 0 شرب يوم مَعَلُورٍ # الشعراء/‎ 


فاحتج محمد بهذا النص لإثبات الحكم به في غير المنصوص عليه بما 
هو نظيره» فثبت أن المذهب هو القول الذي اخترناه» والله أعلم. 


وما يقعم به َنم باب السنّة: باب متابعة أصحاب النبي عليه الصلاة 








انها 


والسلام » والاقتداء بهم رضى الله عنهم : 






































قال ا يد البَردعى ر حمةه الله : ل الصحابى ولخت ترك به 
الشاسى »قال وهل هذا ادرقنا مقا ا ري 





وقال الكرس جيه الله : لايجب تقليده إلا فيما يدرك بالقياس. 
وقال الشافي ري الله : لا يقلد أحد منهم. 


با 7 فصل في التقليدء فقلد الخلفاء الراشدين وأمثالهم رضي 


07 


ف 





فقال أنو.توسنها مدن 





حمهما الله: إن إعلام قدر رأس المال في 





1 1 (05) اس بي : ١‏ 
السلم ليس بشرط”""» وقد روي عن ابن عمر رضي الله 


)١(‏ باب متابعة أصحاب النبي صلئ الله عليه وسلم: قوله: وإعلام قدر رأس 
المال في السلم ليس بشرط : يعني في السلمء وقل روي عن ابن عمر خلافه. قال 
الشارح: شرَّط أبو حنيفة الإعلام» وقال: بلغنا ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


فلت : وفي أبن أبي شيبة : «(ثنا ابن إدريس عن حصين عن محمد بن زيد قال: 

















حمهما الله: في الحامل إنها تُطا 
ل وقد روي عن جابرٍ وابن مسعود رضي لله عنهما خخلافه20 

حمهما الله: في الأجير المشترك إنه ضامن» 
ورَّويًا ذلك عن علي رضي الله عنه'”. 





وخالف أبو حنيفة رحمه الله فى ذلك بالرأي. 
* وقد اتفق 0 بالتقليد فيما لا يُعقل بالقياس. 





ره : عشرة أيام. ورووا 


مي ايع يايو عد ب بوعييو 0 إن أعطيتني 

: فيكذاء» وإن اعطيتنى : فبكذاء قال: سم في كل نوع و رَ ف : فإن 
0 الى اميت 1 0 ند رام الاك 

1 قولة: النحامل تطلن ثلاثا للسنّة» وقد روي عن جابر وعبد الله بن مسعود 
خلافه: قال الشارح: قال محمد: لا يُطلّق للسُئّة إلا واحدة» بلغنا ذلك عن جابر وابن 
فبيووة والحي البصرف: ظ 

قلت : روينا عنه في كتاب «الآثار» له: طلاق الحامل للسكّة واحدة» يطلقها ا 


الهلال. أو متى شناءغغع ثم يدعها حتى تضع حملهاء وكذلك بلغنا عن الحسن البصري 








وجابر بن عبد الله وراكة :1 امسن قينا عر 

أسند أثر جابر ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن قال: 
سكل جابر عن الحامل كيف تُطلّق؟ فقال: يهأ 1 
في الأصل). 

(0) قوله: الآجير المشترك ضامن» ورويًا ذلك عن علي: لم أقف عليه من 
روايتهمء وإنما رواه ابن أبي شيبة من طرق ليس لهم فيها ذكرء وي 0 
«الأصل» عن عمر رضي اللّه عنه. 





؟ 075 


ذلك عن أنس وعثمان بن أبى العاص الثقفى”" رضى الله عنهما. 

وأفسدوا شراء ما باع بأقل مما باع».عملاً بقول عائشة" رضي الله 
عنها في قصة زيد بن أرقم رضي الله عنه. 

ظ * أما فيما لا يدرك بالقياس: فلا بد من العمل به؛ حَمْلاً لذلك علي 
التوقيف من رسول الله عليه الصلاة والسلام» لا وجه له غير هذا إلا 
التكدي 2« وأذلك باط > فوجب العمل به لا محالة. 


* فأما فيما يعقل بالقياس: فوجة قول الكرخى رحمه الله: أن القول 
بالرأي من أصخحاب النبي صلئ الله عليه و ويساك واحتمال الخطأ 


)١(‏ قوله: وروؤًا ذلك عن أنس وعثمان بن أبي العاص: أمّا قول أنس: فذكره 
محمد فى «الأصل» بلاغا. 

وقال الكرخي في «المختصر»: ثنا نصر بن القاسم ثنا أبو همام ثنا يحيئْ عن 
الثوري ح أنا نصر ثنا همام ثنا مُخلد بن الحسين عن ابن عليّة قالا: حدثنا الجلد بن 
أبوب عن معاوية بن قرّة عن أنس قال: «الحيض ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان 
تسع عشرء فما زاد: فهي استحاضة». 

وأما قول عثمان: فأخرجه ابن أبي شيبة بلفظ: «لا تكون المرأة مستحاضة في يوم 
ولا يومين حت تبلغ عشرة»» وهذا ليس حجة من كل وجهء والله أعلم. 

(9)قولمت صلا بقول عائفة : عن ءامراة أنى حاف أنينا ؤضلك هل حامق فى 
وأم ولد لزيد بن أرقمء فقالت أم ولد زيد لعائشة: إني بعت من زيد غلاماً بثمانمائة 
درهم نسيئة» واشتريته بستمائة نقداء فقالت: أبلغي زيدا أن قد أبطلت جهادك مع 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم إلا أن تتوب». بس ما اشتريت » وبئس ما شريت). 
روآه اقوا وقال فى (التنقيح) : إسئناده حيدل. 

(") قوله: القول بالرأي من الصحابة مشهور: يُشهد بذلك كتاب ابن أبي شيبة 


دك 


في اجتهادهم كائن» لا محالة. 0 
فقد كان يخالف بعضهم بعضأء وكانوا لا يَدْعون الناس إلى أقوالهم. 
وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن أخطأت فمن الشيطان”"". 
وإذا كان كذلك: لم يجز تقليد مثله» بل وجب الأقاداء يمف العدل 

بالرأي مثل ما عملواء وذلك معنئ قول النبي عليه الصلاة والسلام: 

«أصحابي كالنجوم» بأيهم اقتديتم اهتديتم)» ''". 


وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وغيرهاء والله أعلم. 

)١(‏ قوله: وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن أخطأت فمن الشيطان: رواه 
أبو داود في قصة من تزوج ولم يفرض» ولفظه: «عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن 
عبد الله بن مسعود أتي في رجل بهذا الخبرء قال: فاختلفوا إليه شهراً ‏ أو قال: مرات 
- قال: فإني أقول فيها: إن لها صداقاً كصداق نسائهاء لا وكس ولا شَطّطء وإن لها 
الميراث» وعليها العدّة» فإن يكن صواباً: فمن الله» وإن يكن خطاأً: فمني ومن 
الشيظاة »الله ورسوله بريعا 83 الحديك» ,وقد تقلع | عى 6 17] طرق" 

(؟) حديث: أصحابي كالنجوم: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم: «مثل أصحابي في أمتي مثل النجوم» فبأيهم افتديتم 
اهتديتم». رواه الدارقطني وابن عبد البر» وقال: إسناده لا تقوم به حجة. 

وأخرجه ابن عدي من حديث عمر بلفظ : «سألت ربي عما يختلف فيه أصحابي 
دن بعدى »لقال بانيفين !ا :إن اسندارف عكدي: مجخرلة الفخوءة معقيها : أغيو هرد 
بعض» فمن أخذ بشيء مما اختلفوا فيه: فهو عندي علئ هدى». وفي سنده ضعف. 

وسئل البزار عنه» فقال: لا يصح هذا الكلام عن النبي صائ الله عليه وسلم. 

وأخرجه البيهقي في «المدخل» من حديث ابن عباس » 55257 


وأخرجه ابن أبى عمر فى «مسنئده» من حديث أنس بن مالك بلفظ: «مثل 
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«اقتَدوا بالذيّن من بعذدي : 5 بكر وعمر)"'". 


وبما روي فى هذا الباب”' من اختصاصهم» مما دل على ما قلنا. 





أصحابي: مثل النجوم يُهتدئ بهاء فإذا غابت تحيّروا»» وفيه ثلاثة ضعفاء» والله أعلم. 

)١(‏ حديث: اقتدوا بالذَيّن من بعدي: عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم: «اقتدوا بالذيّن من بعدي: أبي بكر وعمر). رواه الترمذي, 
وقال: : حسن صحيح ) وابن ماجه وأحمد وابن حبان في (صحيحه»» وللترمذي مثله 
من حديث ابن مسعود. 

(؟) قوله: وبما روي في هذا الباب: قال الشارح: منه حديث: «عليكم 5 
وسنة الخلفاء الراشدين» وأعلمكم بالحلال والحرام: معاذء وأفرضكم: زيد». 

عن العرباض بن سارية قال: «صلئ بنا رسول الله صائ الله عليه وسلم ذات 
يوم» ثم أقبل علينا بوجههء فوعظنا موعظة بليغة» ذَرَفْتَ منها العيون» ووجلت 
منها القلوب» فقال رجل: يا رسول الله! كأن هذه موعظة مودّع» فماذا تعهد 
لين 

فقال: أوصيكم بتقوئ الله (البوح والطاعة وإن كان فيد ا مرفي : ٠‏ فإنه من يُعش 
منكم بعدي : : فسيرى / اختلافاً كثيراً فعلكه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين»؛ 
تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة». رواه أحمد وأبو داود والترمذي وص 
وابن حبان والحاكم. 

لبيهقى أن المراد بالخلفاء فى هذا الحديث: لازي 1 واستدل بحديث 


جو 


سشسي رطان عوسي ير لت جر ني م وق ال ل 0 
رسول الله صائ الله عليه وسلم فقال: «الخلافة في أمتي ثلاثون سنة 6 ثم تكون مُلكاً). 
قال سعيد: قال لي سفينة: أمسك خلافة أبي بكر وعمر ثنتا عشرة ونصف» خلافة 
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عثمان ثنتا عشرة» خلافة على على تكملة الثلاثين». قال الترمذي: حسنْ» وصححه 
الن عبانة :الحا 1 

ولي لقاو قال : «المزويوك اللادضدلى اللااغلية ويم «(خلافة النبوة ثلاثون سنة» 
لتك الله الجللت؛ أو قال: يؤتي ملكه مَن يشاء). 


وعن الي قال : قال رسول الله صلى #اللاالموسم الأرحم 0 بأمتي : أب 


ع 


كز وأمدهم مر فى أمر الله : عمر» وأشدهم حياء عَتمان وأقضاهم 590 وأعلمهم 
بالحلال والحرام: معاذ بن جبل» وأفرضهم: زيدٌء وأقرأهم : : أبي ولكل قوم ضير : 
وأمين هذه الأمة: أبو عبيدة بن الجراح» وما أظلّت الخضراءء ولا أقلّت الغُبراء 
أصدق لهجة من أبي ذرٌ» أشبه عيسئ عليه السلام في ورعه. 

فقال عمر: أتعرف له ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم» فاعرفوا له). 5007 


وفي سنده ضعف. 

وعن عبد الله بن عباس قال: «ضمّني رسول الله صا الله عليه وسلم إِلىئْ صدرهء 
وَكَال : اللهم فقَهّه في الدين» وعلمه التأويل». متفق عليه. 

ويدخل في هذا: ما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري: «فكان أبو بكر هو 
أغلهنا. 

وما روئ الترمذي عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: 
«إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه). 

وقال ابن عمر: ما نزل بالناس سر فيه» وقال عمر: إلا ل القرآن 
على نحو ما قال عمر. 

وما في الصحيحين: عن مسروق وشقيق قالا: «قال عبد الله: والذي لا إله 
غية :ما انزع سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين لقم رول اوليك اب من 
كتاهة: الله د وأنا أعلم فيم ادل ولو أعلم 0 أعلم مني بكتاب الله له 
الإبل: لركبت إليه». 


وما فى الترمذي: عن أبى موسئْ رضى الله عنه قال: (ما أشكل غلينا أصحاب 
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* ووجه قول أبي سعيد رحمه الله: أن العمل برأيهم أولرا #الوسدهيرة: 
أحدهما: احتمال السماع والتوقيف. وذلك 0 فيهم ) مقدام على 
الرائة: وفك كانوا بمكتورن اع ١‏ نات 
ولاحتمال فضل إصابتهم في نفس الرأي» فكان هذا الطريق هو النهاية 
في العمل بالسنّة؛ لتكون السنّة بجميع وجوهها وشبَّهها مقدّمة على 
القبالين: 


ثم القياس بأقوئ وجوهه: ححجة: وهو المعنئ الصحيح بأثره الثابت 
لبرعا. 

وقد ضيّع الشافعي رحمه الله عامة وجوه السنن» ثم مال إلى القياس 
الذي هو قياس الشبّهء وهو ليس بصالح لإضافة الوجوب إليه» فما هو إلا 
كمن ترك القياس» وعمل باستصحاب الحال» فجعل الاحتياط مُدرجة إلى 
العمل بلا دليل. 

فصار الطريق المتناهي في أصول الشريعة وفروعها على الكمال: هو 
طريق أصحابنا بحمد الله تعالئ» إليهم انتهئ الدين بكماله» وبفتواهم قام 
الشرع إلئ آخر الدهر بخصاله؛ مدع ع ا د 0 
والشروط كثيرة لا يُجمعها كل طالب. 


وو حاتري حصي حر سير خوك وبي دفن 
غبو أنانقيت يثبت أن ذلك القول بلغ غيرَ قائله» فسكت مسلماً له. 


رسول الله صلئى الله عليه وسلم مدي ا فسألنا عائشة عنه: إلا وجدنا عندها منه 
علمافة:والله الموفق: ض 
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فأما إذا اختلفوا في شيء: فإن الحق في أقوالهم» لا يَعدوهم عندناء 
علئ ما نبين في باب الإجماع إن شاء الله تعالى. 

# ولا يسقط البعضٌ بالبعض بالتعارض؛ لأنهم لما اختلفواء ولم تَجْرِ 
المخاجة بالتعديظ المرقرع ».سقط اتتمال التوقيفب» يوقفيّن وج الرأي 
والاجتهاد» فصار تعارض أقوالهم: كتعارض وجوه القياس» وذلك 
يوجب الترحد»فإن بدن 'الترسه + ونعب العمل انها كنا المتتهد: 
على أن الصواب واحد منهاء لا غير. 

ثم لا يجوز العمل بالباقي من بعد إلا بدليل» على ما مر في باب 
المعارضة: 

[متابعة أقوال التابعين : ] 

وأما التابعي: فإن كان لم يبلغ درجة الفتوئ في زمن الصحابة» ولم 
يزاحمهم في الرأي: كان أسوة سائر أئمة الفتوئ من السلف. لا يصح 


و 


وإن ظهرت فتواه في زمن الصحابة: كان مثلّهم في هذا الباب عند 
بعض مشايخنا رحمهم الله؛ لتسليمهم مزاحمته إياهم. 

وقال بعضهم: بل لا يصح تقليده» وهو دونهم؛ لعدم احتمال 
التوقيف فيه. 


ووجه القول الأول: أن تريساً خالف علياً رضي الله عنه عيانا في رة 





أيها العبد 05200 
وخالف مسروق اين نامل رضي الله عنههو 
3 ل 00 
رجع ابن عباس إلى فتواه'". 





)١(‏ قوله: إن شريحاً خالف علياً في رد شهادة الحسن...(بياض في الأصل). 
[ينظر له حلية الأولياء ١797/5‏ .سائد]. 


(؟) قوله: وكان علي يقول له يعني شريحاً: قل أيها العبد الأبظر...(بياض في 
الأصل). إينظر تاريخ دمشق 760/7 بلفظ: أخطأ العبد الأبظر. سائد]. 


0 فتواه: قلت : حاصل مأ راسك ان هذا : ما رويئاه ععنْ معحملك بن الحسن ف كتات 
«الآثار» له: (ثنا أبو حنيفة ثنا سماك بن حرب عن محمد بن المنتشر قال: أتئْ رجل 
ابنَ عباس قال: إني جعلت ابني تُحيراء ومسروق بن الأجدع جالس في المسجد؟ 
فقال له ابن عباس: اذهب إلى ذلك الشيخ فاسأله» ثم تعال فأخبرني بما يقول. 
فأثاة فسأله فقال 250 إن كانت نفس مؤمنة : تلت ا الجنة , وإك كانت 
: عجّلتّها إلئ النارء اذبح كبشأً: فإنه يجزئك. 





ذات ابر عياسن» فحدثه بما قال مسروق» فقال: وأنا آمرك بما أمرك به مسروق». 
وما في ابن أبي شيبة: «ثنا عبد الرحيم عن داود بن أبي هند عن عامر قال: سأل 





قال: وقال غيره: كبشاء كما فدا إبراهيم ابنّه إسحاق. 
شالك سروف » افقال هدام خطوات الفيطاة» لأ كفارة فيه 


ثنا عباد عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل يقول: هو ينحر ابنه؟ 





قال: كبش» كما فدا إبراهيم إسحاق. 

تعد رصي عو ين اس عر لامر كان كني« عدك أدرة حناس + 
فيجاءته 0 فقالت: اق تدرتك أن ااي 

فقال ابن عباس : لا تنحري ابتك »: وكفرق عو ببيناك: قال: فقال رجل عند ابن 
عباس : فإنه لا وفاء لنذر في معصية. 

فقال ابن عباس : ا (وإنهم ليقولون متكرا من 
الول قور ااه » ثم قال : فيه من الكفارة ما 
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باب الإجماع 


الكلام في الإجماع: في ركنهء وأهلية من ينعقد به» وشرطه. 
وحكمه» وسبيه. 

أماتر كان اتوهان ويم ).ورم 

أما العزيمة : فالتكلم منهم بما يوجب الاتفاق منهم» أو شروعهم في 
الفعل فيما كان من بابه؛ لأن ركن كل شيء: ما يقوم به أصلهء والأصل 
في نوعي الإجماع ما قلنا. 


وأما الرخصة : فأن يتكلم البتعض» وكيك سائرهم بعل بلوغهم . 
وبعد مضى مدة التأمل» والنظر فى الحادثة» وكذلك فى الفعل. 
* وقال بعض الناس : لا بد من النص» ولا يشش بالسكوت: 


ويحكئ هذا عن الشافعى وحية: النلة: قال لذن عمر رضى الله عنه 
شاور الصحابة فى مال فضّل عنده من مال بيت المال» رضم الله 
غده ناكد عكر قال له فنك فقو لها" آنا الفعيين 11 الروفا اله حعادينا فن 


ينو الفا 0 فلم يَجعا 50 


)١(‏ باب الإجماع: قوله: لأن عمر شاور الصحابة في مال فَضَلَ عنده» وعلي 
اكت حت قال لها "تقو ليها آنا اليه 9 فزوق له بعديت قمحة القهيا + أخرسة 
محمد بن الحسن في «الأصل» في كتاب الزكاة: «ثنا أبو يوسف ثنا الحسن بن عمارة 

4# 
عن الحكم عن موسئى بن طلحة قال: أتي عمر بن الخطاب بمال» فقسمه بين 


056 


وشاورهم في إملاص المرأة» فأشاروا بأن لا غرم عليه» وعلي رضي 
الله عنه ساكت» فلما سأله: قال: أرئ عليك الخْدة(©. 


ولآن:المكرف فك كوواهها :كما فين لابن عباضى رقي الله هنهها: 
ما منَعَكْ أن تخبر عمر بقولك في العوّل؟ فقال: ادا 


الوسلين» 01007 فشاور القوم فيهاء كال ضور قد أعطيف كل :ذى نحن 
530 فأمسك هذه الباقية لنائبة إن كانت » قال : وعلي في القوم كك قال : فقال 


غمن: ها تقول يا أنا الحسن؟). لحني 

)١(‏ قوله: وشاورهم في إملاص المرأة» فأشاروا بأن لا غرم عليه» وعلي 
ساكت» فلما سأله قال: أرئ عليك العْرَة...(بياض في الأصل)... [ينظر سنن البيهقي 
5.-. سائد]ء وروئ الطبراني عن المسور «أن عمر استشار الناس في إملاص 
المرأة» فقال المغيرة بن شعبة: شهدت رسول الله صلئ الله عليه وسلم قضى بغرة: 
عبد أو أمة» فقال: لتأتيئي بمّن يشهد معك» فشهد محمد بن مسلمة». 

(؟) قوله: قيل لابن عباس: ما منعك أن تخبر عمر بقولك في العول؟ فقال: 
درتُه: "عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: دخلت أنا وزفرٌ بن أوس بن 
الحدثان على ابن عباس بعد ما ذهب بصرهء فتذاكرنا فرائض المواريث» فقال ابن 
عباس: أترون مّن أحصئ رمل عالج عدداً: لم يحص في مال نصفا ونصفاً وثلثاء إذا 
ذهب نصفا ونصفاء فأين الغلث؟ 

فقال له زفر: يا أبا العباس! من أول من أعال الفرائقض؟ 

قال: عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

قال: ولم؟ قال: لما تدافعت عليه الفرائض» وركب بعضها 0 قال: والله ما 
أدري ما أصنع بكم» ولا أدري من قلم الله منكم ولا من أخَر؟ وما أرئ في هذا المال 


قال ابن عباس: وأيم الله! لو قَدَّم من قدّم الله وأختّر من أخمّر الله: ما عالت 
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وقد يكون للتأمل» فلا يصلح حجة. 

* ولنا: أن شرط النطق منهم جميعاً متعذرٌ غيرٌ معتاد» بل المعتاد في 
كل عضر آذاينو انا الكيار الفتوف » ووسام منائ هم 

والآنا: زقنا تسد السكوت تسليما بعل العرقي» :وذلك موف وات 
الفتوئ» وحرمة التتكريف لو كان مخالناء :ذالم جل سليماء كان 
فسقأء أو بعد الاشتهارء والاشتهارٌ ينافي الخفاء» فكان كالعرض» وذلك 
أيضاً بعد مضي مدة التأمل» وذلك ينافي الشبهة» فتعيّن وجه التسليم. 

* وأما سكوت علي رضي الله عنه: فإنما كان؛ لأن الذين أفتوا 
بإمساك المال» وبأن لا غرمٌ عليه في إملاص المرأة: كان حَسَنء إلا أن 
تعجيل الإمضاء في الصدقة؛ والتزامً الُرم من عمر رضي الله عنه؛ صيانة 
عن القيل والقال» ورعاية لحسن الثناءء وبَسسئْط الع ل ا ا 
السكيك هن مكل 


وعد ناك السكويق. قيرط الصيالة عم الدر كا حان ؛: تعفن 





لووك ا 

فقال له زفر: وأيّهم قدام الله؟ قال ابن عباس: كل فريضة لا تزول إلا إلى فريضة: 
فذلك الذي قدّم» كالزوج لا يزول من النصف إلا إلى الربع» ثم لا ينقص منه: فذلك 
الذي قلام» وكل فريضة لا تزول إلئْ فريضة: فذلك الذي آخر. 

فقال له ؤفر: فا منعك أن تثتير فلن بهذا الراق؟ 

قال: هبثه والله». رواه الطحاوي في «الأحكام»» وإسماعيل بن إسحاق القاضي 
في «الأحكام) ا : كلاهما بطوله» ورواه سعيد بن منصور 00 ولم ا واللدرة 
ذكراً فيما رأيت: والله أعلم. 


01/ 





فأما حديث الدّرة: فغيرٌ صحيح؛ لأن الخلاف والمناظرة بينهم أشهر 
من أن يَحْفمء وكان عمرٌ رضي الله عنه ألينَ للحق» وأشدّ انقياداً له من 
غيره. 

رإذاعك شأريقه باو الغدوفي الكدا من مناط ره يمك تابه غلا 
مذهبه. ظ ظ 

وعلئ هذا الأصل يُخرَّجٍ أيضاً: أنهم إذا اختلفوا أعني أصحاب 
النبي عليه الصلاة والسلام: كان إجماعاً على أن ما خرج من أقوالهم: 
فباطل. 

1 عصر : مثل ذلك 0 

# ومن الناس من قال: هذا سكوت أيضاء بل اختلافهم يسوغ الاجتهاد 
صر جين 

ولكنا نقول: بأن الإجماع من | 





00 
اساي ص 1 تيد الك لسرا 


يونا 


٠ 
٠ 
جره كين‎ > 


وإذا اختلفوا علئا أقوال: فقد أجمعوا علي حصر الأقوال فى الحادثة: 
و أيه يعجو ر أن يظن بهم الجها. 4 فلم ببق 8 ما قلنا. 
* وكذلك إذا اختلف العلماء فى كل عصر على أقوال: فعا 














وقد قيل: إن هذا يخالف الأول» إنما ذلك لله 








01 


#* وكذلك ما خَطبّ به بعض الصحابة من الخلفاء”"2» فلم يعترض 
عليه: فهو إجماع؛ لما قلناء والله أعلم. 


لمع ملع يله ميم وله 
تنا ين يا فلن نك 


)١(‏ قوله: وكذلك ما خطب به بعض الصحابة من الخلفاء:...(بياض في 
الأصل). 


06 


باب بيان الأهلية 


أهلية الاجم إنما 2 نشت بأهلية الكرامة. وذلك لكل مجتهد ليس فيه 

أما الفيق : قورف ال من مقع :العة الت ورا عليه اذاي التنيادة: 
وصفة الأمر بالمعروف: ثبت هذا الحكم. 

وأما ١الهوف‏ » اقإن- كال :مناحنة: يعو الناسن” اليه سقظت- غذالته 
بالتعصب الباطل وبالسقه. 

وكذلك إن مجن به. 

وكذلك إن غلا فيه حتئ كفر به» مثل خلاف الروافض والخوارج في 
الإمامة. فإنه من جنس العصبية , وصاحب الهوى المتهور جه لعمق من 
الأمة علئ الإطلاق. 

اوقا انمي الاندنيا د قرط كن بعال »ووو سنال 

أما في أصول الدين الممهّدة» مثل نقل القرآن» ومثل أمهات الشرائع : 

فأما ما يختص بالرأي والاستنباط» وما يجري مجراه: فلا يعتبر فيه إلا 
أهل الرأي والاجتهاد. 

وكذلك ص بس من 0 الرائ والاجتهاد من العلماء: فلاب 








8ك 
٠.‏ 
03 
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#* ومن الناس من زاد على هذاء وقال: لا إجماع إلا للصحابة؛ لأنهم 
هم الأصول في الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 
#اوقال عضي + ل سه إلا مر كار ة الرسول عليه الصلاة و السلام 0 
لطيب» المجبولون على سواء السبيل. 
# ومنهم من قال: ليس ذلك إلا لأهل المدينة» فهم أهل حضرة النبي 
صلئ الله عليه وسلم. 
إل أذ هذه امور زالدد على الأهلية» وما ثبت به الإجماع حجة لا 














يوجب الاختصاص بشىء من هذاء وإنما هذا كرامة للأمة» ولا اختصاص 


للامة بشىء من هذاء والله أعلم. 








0١ 





وقال الشافعيى رحمه الله: الشرط أن يموتوا علئ ذلك؛ لاحتمال 

لكنا نقول: ما ثبت به الإجماع حجة: لا فصل فيه» وإنما ثبت 
صح الزيادة عليه» وهو نسخ عبد نا 

ولأن الحق لا يعدو الإجماع؛ كرامة لهم» لا لمعنى يُعقل» فوجب 
ذلك بنفس الإجماع» فإذا رجع بعضهم من بعد: لم يصح رجوعه عندنا. 








فلا د 








وقال الشافعي رحمه الله: يصح؛ لأنه ما كان ينعقد إجماعهم إلا به 
فكذلك لا يبقئ إلا به. 


ولكنا نقول : بعك ممأ لنيك الإجماع. لم يبسعه الخلاف » وصار يقينا 


4 


كرامة. في الايتداء كان خخلافه ا ا 


ير 0 
4 


3 ب 5-31 


3 هه -” 5 + ! 1 
خعلاف 3 ل ا المضواء ا يالا 8 وصاية 0 59 بالمحديئا 
قال الني عليه الصلاة والسلام: «عليكم بالسَّو اد الأعظ.)20 
تسم أيه 3 ف اب 6 وال #0 8 5 4 ا ا 0 ا ال 2 - ع 50 3 








حك 


والجواب عنه: أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل إخمطع الأمة 
حجة» فما بقىّ م: منهم أحد يصلح للاجتهاد والنظر مخالفاً: لم يكن 
إجماعاً» وإنما هذا كرامة ثبتت على الموافقة من غير أن يُعقل به دليل 
الإصابة» فلا يصلح إبطال حكم الأفراد. 

وقد اختلف أصحاب النبيى عليه الصلاة والسلام» وريما كان 
المخالف واحداً» وربما قل عددُّهم في مقابلة الجمع الكثير. 

وتأويل ل 0 ل )0 «عليكم بالسواة الأعظم)»: : هو عامة 
المؤمنين» وكلّهم ممن هو أَمّه مطلقة. 

* واختلفوا في شرط آخر: وهو أن لا يكون مجتهداً في السلف» 
صح القول عن محمد رحمه الله أن ذلك ليس بشرطء وأن إجماع كل 
عصر حجة فيما سبق فيه الخلاف من السلف علئ بعض أقوالهم» وفيما لم 
يسبق فيه الخلاف من الصدر الأول. 

فقد صح عن محمد رحمه الله: أن قضاء القاضي ببيع أمهات الأولاد 
باطل. 


وذكر الكرخي عن أبي حنيفة رحمه الله : أن قضاء القاضي بب ببيع أمهات 


قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: (إن أمتي لا تجتمع علئ ضلالة» فإذا رأيتم 
الاختلاف: فعليكم بالسواد الأعظم». رواه ابن فاتعلاة: وقية-ميعفع لكن له طريقان 
آخران: أحدهما عند الحاكم» والآخر عند ابن أبي عاصم» وفي كليهما ضعف» وفي 
لفظ: «فاتّبعوا السواد الأعظم»» رواه أبو نعيم في «الحلية»» من حديث ابن عمرء 
رإمتله الى 
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الأولاد لا يُْقَضء فقال بعض مشايخنا رحمهم الله: هذا دليل علئ أن أبا 
حنيفة رحمه الله جعل الاختلاف الأول مانعاً من الإجماع المتأخر.. 
وقال بعضهم: بل تأويل قول أبي حنيفة رحمه الله: أن هذا إجماع 
مجنهدٌ فيهء وفيه شبهة: فينفذ قضاء القاضي فيه» ولا ينقض عند الشبهة. 
أداامق أتقيع الخلاف توه قرله: أن السنالت الأر ل ان كاتيها :ليا 
انعقد الإجماع دونه» وهو من الأمة بعد موته. 


ع 


آلا يُرئ أن خلافه اعثُبر بدليله» لا لعَيْنهء ودليله باق بعد موته. 

ولأن في تصحيح هذا الإجماع: تضليل بعض الصحابة» مثل قول 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في العول. 

وقد قال محمد رحمه الله فيمن قال لامرأته: أنت خلية برية بنّة بائن: 
ونوئ الثلاث» ثم وطتها في العدة: لا يُحَد؛ لقول عمر رضي الله عنه: إنها 
ار ولم يقل به أحد عند نية الغلاث. 

* ووجه القول الآخر: أن لي كون الإجماع حجة: هو اختصاص 
الأمة بالكرامة بالأمر بالمعروف, والنهي عن المنكرء وذلك إنما يتصور 
من الأحياء فى كل عصر. 





ور زر سه 


)١(‏ قوله: لقول عمر: إنها رجعية: يعني أنت خلية بوي بنّة: ابن أبي شيبة ثنا 
محمد بن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم. عن عمر وعبد الله قالا: في الخلية: تطليقة, 
وهو أملك برجعتها. < 

وبه عن عمر وعبد الله في : البريّة: قالا: تطليقة» وهو أملك بها. 

وبه عن عمر وعبد الله في البنَّة: قالا: تطليقة» وهو أملك بها. 


سم 


تضليل: فلا يجب؛ لأن الرأي يومئذ كان حجة لفقد الإجماع: 
فإذا حدث الإجماع: انقطع الدليل الأول للحال» وذلك كالصحابة إذا 
اختلفوا بالرأي» فلما عرضوا ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام فرد 
قول البعض: لم ينسب صاحبه إلئ الضلال. 

وكصضااة أهل تباء'"" يعد تزولةالنفن قبل بلوغيب: 

وانها أجقا كمد وحم الله الجن بالشبهة» ومن شرطه”": اجتماع 
من هو داخل في أهلية الإجماع. 

ل مشايخنا رحمهم الله شَرَط الأكثرء والصحيح: ما قلنا؛ لأنه 
العا عاد حي كرامة ثبتت على اتفاقهم» فلا تث نينت يلون هذا الشوط» 


والله أعلم. 











)١(‏ قوله: كصلاة أهل قباء: : عن عبد الله بن عمر: «بينما الناس في صلاة الصبح 
ضاء اإدجاريي اح قات إن رسول الله صل الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة 
قرآن» وقد أمر أن يُستقبل القبلة فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلئْ الشام» فاستداروا 
إلى الكعبة». متفق عليهء وقد تقدم في نسخ التوجه [ص ٠١‏ 0]. 

0 أي من شرط الإجماع. ينظر كشف الأسرار .10١/7‏ سائد. 
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باب حكم الإجماع 


حكمه في الأصل : أ كيت لمر افيه بسكم خترها عار شيا المقيق: 

ومن أهل الهوى من لم يجعل الإجماع حجة قاطعة؛ لأن كل واحد 
منهم اعتمد ما لا يوجب العلم. 

لكن هذا خلاف الكتاب» والسنة» والدليل المعقول. 























أما الكتاب: فإن الله تعالئ قال: ## ومن شمَاقِقٍ الرسول مِنْ بعد ما تين له 
لْهُدَى وَيسَيِعٌ عير سيل الوقن ريما تك © الساة :118 

تأوجب هذا أن يكون سيل الموميية 08 

وقال تعالئ: « هكم حَيرَ أَمَةِ ِْجَتٌ إِلنّاس تآس ده بعرو وكنهوت 
24 نال لمنححك 7 ل عمر ان/ ١١١ا»)و‏ الخيري ية توجب الحقية ذ 





وقاك اناه وكالك شك أمه 2 
البقرة/ 2١5‏ والوسّط : العل ‏ «ود لك تاد الحو كد والفهاد: غار الناس 
تقتضى ي الإصابة و د 4 كا تك قنواة: جاه للدنيا والآخرة. 


وقال النبي صائ الله عليه وسلم: «لا تجتمع أمتي على الضلالة»"''. 














)١(‏ باب حكم الإجماع: حديث: لا تجتمع أمتي على الضلالة: تقدم في الباب 
الذي قبله من حديث أنس [ص1557]» وقد أخرجه أحمد من حديث أبي بصرة 


2 
مسمس 











0: 


وعموم النص ينفي جميع وجوه الضلالة في الإويمان والشرائع جميعا 


هر 2 


و«أمر لاسرا ع يس ل ار عد امار 


و 


بالناسء فقالت عائشة رضي اللّه عنها : أنه رجل نه 82 عمر ليصا 
الكاس» قال الفى .عليه الضرادة ود را الك ولك والمساهون" 
زآه ايا 00 فهو عند الله 008 





الغفاري , وأبو داود من حديث 575 مالك الأشعري» والترمذي من حديث ابن عمرء 
والحاكم من حديث ابن عباس» والله أعلم. 

)١(‏ قوله: وأمر النبي صلئ الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس» فقالت 
غائشة رضي الله غنها: إنه .وجل رقيق افمر' مر ليضلى بالناس» فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: أبئ الله ذلك والمسلمون: ...(بياض في الأصل بقدر سطر)... 

وأخرج أبو داود «عن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب قال: لما استعز 
برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده في نفر من المسلمين» دعا بلال إلى 
الصلاة» فقال النبي صلئ الله عليه وسلم: مروا مّن يصلي بالناس. 

فال ارد (إذ] حم فى القادى تقاض اضر اا فنا نامويه دو كات انو ل 
غائباً فتقدم» فكبّرء وكان رجلا جَهيرأًء فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته؛ 
فقال: وأ ن أبو بكر؟! يأ لله ذلك والمسلمون» فبعت إل لي بكر 0 
غضر بالنان تلك الضلةة قال: فقال لي عمر: ويحك يابن زمعة! ماذا صنعت بي؟! 
والله ما ظننت حين أمرتّني أن أصلي بالناس إلا أن رسول الله صائ الله عليه وسلم 
أمرك بذلك» فقلت: والله ما أمرني, ركو لجان نا كوه فا رايت قمد خضير 
أحق بذلك منك». 

6) قولة نووم صن الغميرة را طاها الجوران» نفاك ما دراه السومدرة يها : 
فهو عند الله حسن)...(بياض في الأصل بقدر سطر)...» وأخرجه أحمد في كتاب 


اه 


وأما المعرم فلأن رسولنا عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين» 
وكر يع ياف إلة اخين: لمشيو( أفلناق سان العق إل أن تقوم الساعة. 

قال لو عليه الصلاة والسلام: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق 
ظاهرين حتئ تقوم الساعة»""' 

وقال: «حتئ تقاتل ا عصابة من 5 انبعل 

وإنما المراد بالأمة: من لا يتتمسك بالهوئ والبدعة. 

ولو جاز الخطأ علئ جماعتهم وقد انقطع الوحي: بطل وعد الثبات 
علئ الحق. فوجب القول بأن إجماعهم صواب بيقين؛ كرامة من الله 
تعالوئ 4 صيانة لهذا الدين. 

وهذا 5 متعلق بإجماعهم ؛ ناد للدنض»: .ودللك اك » مثل 
لوتكنهك. فر أيفن فيصير 0 لا برد عليه لق وذلك 





«السنة4» والبران والتعاكم عن أبى.واكل عن غينا الله بق مستعودة 'فإن الله ع وجل نظر 
في قلوب العباد فاختار محمدا صلئ الله عليه وسلم» فبعثه برسالته» ثم نظر في قلوب 
العباد فاختار أصحابهء د أنصار دين الله» ووزراء نبيه» فما رآه المسلمون 
ع : فهو عند الله حسرء ونام ل العم نا قبييها : فهو عند الله قبيح). 

)١(‏ حديث: لا تزال طائفة من أمتي علئ الحق ظاهرين حتئ تقوم الساعة: عن 
عقبة بن عامر سمعت رسول الله صلئ الله عليه وسلم يقول: «لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين علئ الحق» قاهرين لعدوّهمء لا يضرهم من خَدَلّهِمء أو خالفهم حتئ 0 
الساعة» ). أخرجه ابره :وهنه وأصله في مسلم . وله لفظط 0 2 الفرية يض 


حديث معاوية. 


(؟) حديث: حتئ تقاتل آخر عصابة: تقدم في باب صفة الحسن [ص57١].‏ 





51 
فوق:دليل الالجتهادة ضيائة للقضاء الذئ هومن أسبات الديند. 
ولا ينكر في المحسوس والمشروع أن يَحدث باجتماع الأفراد ما لا 
يقوم به الأفراد» والله أعلم به. 
فصار الإجماع كآية من الكتاب» أو حديث متواتر في حق وجوب 
العمل والعلم به فيُكفْرٌ جاحده في الأصل. 
# ثم هذا على مراتب : 
فإجماع الصحابة: مثل الآية» والخبر المتواتر. 
بها يدي بعر سروم المعديت 
وإذا صار الإجماع مجتهّداً فيه في السلف: كان كالصحيح من الآحاد. 
والنّسخَ في ذلك جائزٌ بمثله» حتئ إذا ثبت حكم بإجماع عصر: يجوز 
أن يجتمع أولئك علئ خلافه» فينسّخ به الأول» ويجوز ذلك وإن لم يتصل 
ا ده ع عار 
ويستوي في ذلك أن يكون في عصرين» أو عصر واحدء أعني به في 


جواز النسخ. والله أعلم. 


باب 
بيان سبب الإجماع 


* أما الداعي: فيصلح أن يكون من أخبار الأحادء أو القياس. 

وقال بعضهم: لا بد من جامع آخر مما لا يحتمل الغلط. 

وهذا باط عيندنا؛ لآن إيجاب الحكم به قطعاً: لم ينبت من قبل 
دليله» لفن قل عمد كران لايد وزاذان اليه وصيانة وتقريراً لهم 
اليه 

ولو جمعهم ذليل, بون لصار الإجماع لوا فغيت أن 


2 





4 7 السبب الناقل إلينا : 52500 نكن قف شر الوه 
طع لا شبهة فيهء وقذ ثبت بدليل فيه شبهة: فكذا هذاء وإذا انتقل 





إلينا -5- اد مل قول عبيدة التلماتى: «ما اجتمه 









© 8 0 
مه ليأ . 5 000 
عذلة ألا حت ' 


و«(سئل عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن تكبير الجنازة» فقال: 
كل ذلك قد كان, إلا أني رأيت أصحاب محمد صل الله عليه وسلم 

وكما روي فى توكيد المهر بالخلوة”": كان هذا كنقل السنة بالآحاد» 
وهو يقين بأصله» لكنه لما انتقل إلينا بالآحاد: أوجب العمل» دون علم 
القروه وكام سم نا ع لاس نوا امه 

ومن الفقهاء من أب النقل بالآحاد فى هذا الباب» وهو قول لا 
وجه له. 


)١(‏ باب سبب الإجماع : قوله: مثل قول عبيدة السلماني: ما اجتمع أصحاب 
رسول الله صاى الله عليه وسلم على شيء كاجتماعهم على محافظة الأربع قبل الظهرء 
وعلىئ إسفار الصبح» وعلىئ تحريم نكاح الأخت في عدة الأخت:...(بياض بقدر 
سطرين»...» وأخرج ابن أبي شيبة ثنا أبو الأحوص عن حصين عن عمرو بن ميمون 
قال: «لم يكن أصحاب رسول الله صلئ الله عليه وسلم يتركون أربع ركعات قبل 
الظهر»ء وركعتين قبل الفجر على حال». 

ثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: «ما أجمع أصحاب محمد صلى 
الله عليه وسلم على شيء ما أجمعوا علئ التنوير بالفجر». 

() قوله وسئل ابن مسعود: ابن أبي شيبة ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن 
إبراهيم قال: «سئل عبد الله بن مسعود 5 التكبير غلا الضنازة + ققال: كل ذلك 
قد صنع » قرانة الناس اقل حيس عل أربع»)) وفي رواية: «ثم اجتمعنا على 
أربع تكبيرات». 


(©) قوله: وكما روي في توكيد المهر بالخلوة...(بياض في الأصل). 
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95 ا أنكر الإجماع : فك أبطل ديئه كله »6 أن مدار أصول الدين 
كلها» متها إلا إجداء السسلمين» واه أعلب: 
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باب القياس 


الكلام في هذا الباب ينقسم إلى أقسام : 

أولها: الكلام في تفسير القياس. 

والرابع : في حكمه. 

ولا بد من معرفة هذه الجملة؛ لأن الكلام لا يصح إلا بمعناه» ولا 
برمحد لاعت شترظة ود يو للاانيقوء الاايركتة» ولم قرع الا الحكمد ف ل 
يبقى إلا الدفع. 
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باب تفسير القياس 


للقياس د هو المراد بظاهر صيغته. ومعنى: هو المراد بدلالة 


٠ 
وه‎ 
. صسعفيةك‎ 


ومثاله: الضرب: هو اسم لفعل يعرف بظاهره» ولمعنى يُعقّل بدلالته. 
على ما قلنا. 
أما الثابت بظاهر صيغته: فالتقدير» يقال: فس التعل بالنعل : أ 
احذه به 57 به :وذلك أن يلحق 0 فيجعل مثله ونظيره. 
رقل. يسم ها بعري بين ادن ون الوداكان والباساء ورهن ناخ من 
قايسته قياساً. 
وقد يسمئ هذا القياس: نظراً: متجازا ؛ لانة من :طريق النظر يدرك 
وقد .يسم : اجتهاداً؛ لأن ذلك طريقهء فسمي به مجازاً. 
لمعنئ الثابت بدلالة صيغته: فهو أنه مَدرَلهٌ في أحكام الشرع. 
روماه سيل ل تعد انبا انوا لببا نه ينان ذلك 
بالبيّناتء فجعل الأصول شهوداء فهي كيوة اال اي ند 
النصوص: هو شهادتّهاء وهو العلة الجامعة بين الفرع والأصل. 
ولةية من صنلاسسية الأصول». .وهو حوثها مباللمة للعمق 
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الشهود بالحرية» والعقل» والبلوغ. 

ولا بد من: صلاح الشهادة» كصلاح شهادة الشاهد بلفظة: الشهادة: 
خاصة » وعدالته واستقامته للحكم المطلوب» فكذلك هذه الشهادة. 

ولا بد من طالب للحكم على مثال المدعي» وهو القائس. 

ولا بد من مطلوب» وهو الحكم الشرعي. 

2 0 ظُُ و 5 ل 2 

ولا بد من مقضى عليه؛ وهو القلب بالعقد ضرورة » والبدن بالعمل 
أصلا ل الخصم في مجلس النظن ١‏ ا ف 

ولا بد من حكم هو بمعنئ القاضي» وهو القلب. 

وإذا ثبت ذلك: بقيّ للمشهود عليه ولاية الدفع» كما في سائر 
الشهادات. 

# هذا مذهب عامة أصحاب النبي''' عليه الصلاة والسلام» وهو 
مذهب عامة التابعين والصالحين» وعلماء الدين رضى الله عنهم 
أجمعين» فإنهم اتفقوا علئ أن القياس بالرأي علئ الأصول الشرعية 
لتعدية أحكامها إلئ ما لا نص فيه: مَدْرَكٌ من مّدارك أحكام الشرعء لا 
حجة لإثباتها ابتداء. ‏ 

* وقال أصحاب الظواهر من أهل الحديث وغيرهم: إن القياس ليس 
بحجة» والعمل به باطل» وهو قول داود بن علي الأصبهاني» وغيره. 





كاراب القبانو قر له ويه ا باهي غافاة العمه ا ارا العردة لهك 0 
الآثار التى قدَمنا ذكرها. 
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واختلف هؤلاء: فقال بعضهم: لا دليل من قبّل العقل أصلاء والقياس 
امه 

وقال بعضهم: لا عمل لدليل العقل إلا في الأمور العقلية» دون 
الشرعية. 

وقال بعضهم: هو دليل فبووري : ولا ضرورة بنا إليه؛ لإمكان العمل 
بالستصيحا بن النجان. 

واحتج من أبطل القياس بالكتاب» والسنة» والمعقول: 

أما الكتاب: فقول الله تعالئ: #وَبَدَلنَا عدَلك الكتب يَنْيدنًا لحل شَىَْءِ ‏ 
النتحل/64. 

وقوله تعالئ: ولا َب وَلَا بيس إِلّا كنب تين 4 الأنعام/204 ومن 
جعل القياس حجة: لم يجعل الكتاب كافيا. 

وأما السنة: فقول النبي عليه الصلاة والسلام: الم يَرَلَ أمرٌ بني إسرائيل 
مستقيماً حت كثرت فيهم أولادٌ السباياء فقاسوا ما لم يكن بما قد كان 
00 وأضلُو|»©. 

ليعقول «فلمنف فى الناليل» لعف ف لذ اون: 


ما الدليل.: فشبهة في الأضل* لأن. النض الم ينطق ,يشي مد 











(1) تعدية البريزل أمز يني إشر اقل مطكفيما ؛أخرجه البزان من بحديك عند ال 
ابن عمرو» وفي سنده: قيس بن الربيع: فيه مقال» ورواه الدارمي وأبو عوانة بإسناد 
باس 0 من قو ل عرو 6 لم بر فعه ) و الله أعلم . 
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العاف علة للحكمء والحكمٌ المطلوب حق الله تعالئ» فلا يصح إثباته 
اهو شيعه في الأضيل نمع كؤال قدرة عياحب الح 

وأما الذي في المدلول: فلأن المدلول طاعة الله تعال» ولا يُطاع الله 
تعالى بالعقول والآراء. ألا يرئ أن من الشرائع ما لا يدرك ألبتة بالعقول» 
قر املد انعم ,معي ماتيا لقت المتستو اي 

* ولا يلزم أمرٌ الحروب» ودرك الكعبة» وتقويم المتلفات. 

أما عل الوجه الأول: فلأنها من حقوق العباد. 

أما غير القبلة: فلا يُشكل» وأما القبلة: فأصله معرفة أقاليم الأرض» 
وذلك حق العبادء فبني على وسعهم. 

وأما على الثاني: فلأن هذه الأمور إنما تُعقل بوجوه محسوسة» ألا 
امتح رو سا واب للحي اد امات 
الحسية» وكذلك القبلة» فكان يقيناً بأصله علئ مثال الكتاب والسنة. 

يمر يها اقلناة المحائط: خلا اللصوص حساتهاة بولان 'العها 
بالأصل في مواضع القياس ممكرٌ» وذلك دليل دُعينا إلئ العمل به. 

قال الله تعالي/: # قل ل ) 
الآية» الأنعام/ .١50‏ 

وليس كذلك ما ذكرنا من أمور الحرب» وغيرها؛ لأن العمل بالأصل 
غير ممكن. 

وكذلك أمر القبلة» فعملنا بالاجتهاد للضرورة. 





لتر الى سم 
حد ىق 


س2 





و 04 2 
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والكرامات؛ لأن ذلك أمر يعقل بالحس والعيان. 

وعلئ ذلك يُحمّل ما ورد في الكتاب من الأمر بالاعتبار» وعلئ أمر 
الحرب تحمل ررد النبي عليه الصلاة والسلام. 
[من أدلة المحتجين القياس : ] 


* ولعامة العلماء وأئمة الهدئ: الكتاب» والسنة» والدليل المعقول». 





وهذا أكثرٌ من أن يُحصئ» وأوضح من أن يَحْفَىْ» وإنما نذكر طرفاً منه؛ 
و لبوا لانت 

قال الله تعالي: #معَيَرُوا يَأُوْلي الْأَيصرِ * الحشر/7» والاعتبار: رد 
الشيء إلئْ نظيره» والعبرة: البيان» قال الله تعالئ: م#إإِنَكُْسْر اليا كروت * 
0 اا 005 

فإن قيل: عندي إنما يصح الاعتبار بأمر ثابت بالنص » دون الرأي ‏ 
رقو أن 0 سبب هلاك قوم» أو نجاتهم» وكذلك عندي ها هنا إذا 
د كرك العلا تضياء ٠‏ مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ف في الهرة: «إنها من 
الطوً اقيم عليكه :وا لطوً افا 








15 عفدويت :الها السيف رصب : عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن 
أ قتادة أن أبا قتادة دخل عليهاء فسكبت له 00 فيجاءت هرة تشرات نه ) " 
فأصغى لها الإناء حتئ شربت» قالت كبشة: فرآني أنظر إليه» فقال: أتعجبين يا ابنة 
أخي؟! فقلت: نعمء فقال: إن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: (إنها ليست 
بنجس» إنها من الطوآافين عليكم والطوآفات». رواه الخمسة» وقال الترمذي: حديث 
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والجواب: ما نبيّن إن شاء الله تعالئ. 

وقال الله تعالئ: 8إإنَّ في ذَلِكَ لَدْيْتٍ لْمَوْ يِتَفَكْرُونَ * الرعد/*. 
و#يمقلور سر بت * الرعد/؟ »: ونحو ذلك: 

وقال جل ذكره: 8 وَلْكُم ف الْقِصَاصٍ َيه يتأؤلي الْأَلَبِ »* 
القية 0ه وهو :إقناء يواقانة فى القلاعن: كته اد مه ,طرزق المفيرا 
بشرعه ») واستيفائه. 

أما الأول: فإن من تأمل في شرع القصاص: صده ذلك عن مباشرة 
تسبية 6 فيبقي حياء ويسلم المقصود بالقتل عنه؛ فيبقئ حياء تضير نكاء 
لهماء أي بقاء عليهما. 

وأما فى الشتفاتهه اقلآن دن قوذلا : ضار محري ع أولباء القفيلء» 


عانقا كلاف عله فلا تَسلّم لهم حياة إلا أن يقل القاتل؛ + بلي ب 
حيأة ولام القتيل الأول والعشائر» فصاروا 16 مغ + وهذا 9 يعما 


بالتأمل. 

وأما اليذنة : فأكثر من أن تحصئى . 

من ذلك: ما «رُوي عن النبي صلئ الله عليه وسلم حين بَعَثْ معاذا 
إل البهرةفقال له بم تقضي؟ 

قال: بما في كتاب الله تعالى. 





قال: فإن لم تجد في كتاب الله تعالئ؟ 


قال: أقضي بما قضئ به رسول الله صلئ الله عليه وسلم. 
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قال: فإن لم تجد فيما قضئى به رسول الله؟ 





)١(‏ حديث معاذ: «عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلئ الله عليه 
وتعلم الحايكة إل البمن قال له كيف تقضى:[ذا عرض لك »قال أقضى بها 
في كتاب الله قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسئّة رسول الله قال: فإن لم 
يكن في سنة رسول الله قال: أجتهد رأبي ولا 7 قال: فضرب في صدرهء 
وقال: الحمد لله الذي وَفَق 50 رسول الله لما 5 1006 الله». رواه أحمد 
وأبو داود والترمذي» وقال: غريب» وليس إسناده عندي بمتصل » وقال البخاري : 
0 

وعنه قال: «لما ؛ بعثني النبي صلئ الله عليه وسلم إلى اليمن قلت ارايت فايفاكت 
عنه إذا اختّصم إلي فيه فيما ليس بكتاب الله» ولم أسمعه منك؟ قال: اجتهد» فإن الله 
إن ا منك الصدق: ونتك للحق). زواه. لين الأموي في كتاب «المغازي», 

لخطيب في كتاب «الفقيه والمتفقه). 





6 ماحه بعضه ) وفي لح ا 


قال: «لقد 00 5507 لسن 55 ا لاس اعد 
عن شيء: فلينظر في كتاب الله» فإن لم يجده في كتاب الله: فلينظر في سنة رسول الله 
فإن لم يجده لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله: ا باس 
فإن لم يكن: فليجتهد رأيه» ولا يقل أحدكم: إني أخشئ» فإن الحلال بِيْنَ» والحرام بين 
ومن ذلك فور لتك فدع ما يريبك إلى ما لا يرييك): [وينظر ص١7‏ 7؟. بتاكل | 

وأخرج نحوه عن عمر بنْ الخطاب» دون ما في أوله وآخرهء وإسناده صحيح 
م عسل زيك بن ثانت مثله, وإسناده جسن . ش 








أيضاء وأخرج | 
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وقد روينا"" ما هو قياس بنفسه من النبي عليه الصلاة والسلام. 

رغد العا اس عرد العاف اسان ررقي لاقي ل هذا 
الباب» ومناظرتُهم ومشاورتُّهم في هذا الباب أشهرٌ من أن تخفئ على 
عاقل مميز. 

فإن طعن طاعن فيهم: فقد ضل غن سواء السبيل» ونايذ الإسلام. 

ومن ادعئ خصوصهم : فقد ادعى مرا لا دليل عليه» بل الناس 8 
في تكليف الاعتبار. 

* وأما المعقول: فهو أن الاعتبار واجب بنص القرآن» وهو النظر 
والتأمل فيما أصاب من قبلنا من المثلات بأسباب تقلت عنهم؛ لنكففً 
عقي 1 ازاز ا ضه مللددمن :النعزاء: 

وكذلك التأمل في حقائق اللغة؛ لاستعارة غيرها لها: سائغ» والقياس 
نظيره بعينه؟ لأن الشرع شرع أحكاماً بمعان أشار إليهاء كما أنزل مُثلات 
نباب قفتهاء. وندهانا إلا التايل» اقم الاعدار. 

وبيان ذلك في الأصل: في قول الله تعالى: 9 هئ حرج لذن كمروا 
مِنْ مَل ألَككبٍ من ورج بِأَوَلِ آَلَشَرِ 4 الحشر/؟: فالإخراج من الديار عقوبة 
بمعنئ القتل» والكفرٌ يصلح داعياً إليه» وأول الحشر دلالة علئ تكرار هذه 
الجر 


)10( قوله: وقد رونا يعلى حدايث الستعهية وقبلة الصائم...إلى آخر ما تعدم 
[ص5؟١].‏ 
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وقوله تعالل: ما ظَتَنسْرٌ أن يدوا 4 الحشر/ ”: دليل علئ أن إصابة 
اللصيرة عتواء النرقاقة وقطع الحيّل» وأن المقتْ والخذلان جزاء انر 1 
القوة والاغترار بالشوكة» إلى ما لا يُحصئ من معاني النص. 

* ثم دعانا إلى الاعتبار بالتأمل في معاني النص؛ للعمل به فيما لا 
نص فيه» وكذلك في مسألتنا هذه. 

وبيان ذلك في مسألة الرباء وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
(التحنطة المحنطة »7 , أي سر ا البحفطه «البعتطة + لذن الناءه كلد لضاف 
فدلّت على إضمار فحْل» مثل قولك: بسم الله. 

0-5 عليه قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا 
فاه او 

دل عله عيديف عنادة بن العنابت: اذ الى عله الضلاة بوالسناام 
قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب, والورق بالورق الأميواك مسو 8و الفط 


بالمطيظةة ] لاسو اع وو الع ذا عنمن( امه أو انق اف افقان: ارو 1 


)١(‏ حديث: الحنطة بالحنطة: رواه محمد بن الحسن في لاحر ريه 
عبادة بلفظ : «الذهب بالذهب مثل بمثل» بد متي والففية بالفضة مثل بمثل » فد يله 
والحنطة بالحنطة مثل بمثل» يل بيد». الحديث. 


واقوواء ا لحياعة: إلا امقر لكل« هويا جوع مز لقف انق والبر 


بالرع والشعي ب«الشعير» : والتوى بالتهوة والمح بجاح سرام عبرا مثلاً بمثل» ا 
بيدء فإذا اختلفت هذه الأصناف : فبيعوا كيف شئتم ذا كان د اس 


(؟) حديث: لا تبيعوا الطعام بالطعام: تقدم في الحقيقة والمجاز [ص9١5].‏ 


() حديث عبادة بن العيافة: لا قبعو ا الذهيه باللهن: تقدم [ص9١١].‏ 


لحنطة : اسم عَلَم لمكيل معلوم» وقد قوبل بجنسه. 

وقوله: (مثلا بمثل) : رام ديق 6 والخوال فوط أي بيعوا بهذا 
الورصفء. والأمرٌ للإيجاب يكون» والبيع مباح» فلا بد من صرف الأمر 
إل الحال التي هي شرط. 

والمراد بالمثل: القدر؛ لما روي في حديث آخر: كيلا بكيل»", 
فثبت بصيغة الكلام. 

وقوله: والفضل: اسم لكل زيادة. 

وقوله: رباً: اسم لزيادة هي حرام رعو فصل مالو لا يقأيلد عرف رقي 
معاوضة مال بمال. . 





فضل: الفضل علئ القدر؛ لأن الفضل لا يُتصوّر إلا بناء 
غلذ العمائاة الكو تقلا لها 
والمراد بالمماثلة: القدر بالنص» فكذلك الفضل عليهاء لا محالة» 
وصار حكم النص: وجوب التسوية بينهما في القدر والجنس» ثم الحرمة 
بناء علئْ فوات حكم الأمر. 
حكم هذا النص عرفناه بالتأمل في صيغة النص» فوجب علينا 











)ديف كناد يكن ؤراة الحارثي في «مسند أبي حنيفة) من حديث الى 
سعيد الخدري» وأخرجه البيهقي بسند 
بالذعي ونا يورق والقفنة: ب بالقضة 4 زربا بور دوادو اك يكيل 
والشعير بالشعير» كيلا بكبل» والتمر بالتمرء والملخ بالملحغ فمن زاد واستراد: 


فقد أربيى). 


صحيح من حديث عبادة» ولفظه: «الذهب 





اك 


التأمل فيما هو داع إلئ هذا الحكم مما هو ثابت بهذا النص» وهو إيجاب 
المماثلة عند البيع يجنسها. 

وإذا تأملنا وجدنا الداعي إلئْ هذا الحكم: القدر والجنس؛ لأن 
إيجاب التسوية بين هذه الأموال: يقتضي أن تكون أمثالاً متساوية» ولن 
"تكون أكال" مايه لا بالقى والحدين ا لآق كز »رسو من المغدات: 
موجود بصورته ومعناه» فإنما تقوم المماثلة بهما. 

ار ار رد اا ل ل و ل 
عضا : المواذل صمور :. 

والحنن #عيارة عن مشاكلة المدات + قطيت يه #الحمائلة'معتى. 

وسقطت قيمة الجؤدة بالنص» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: 
لان د هنا رفيا سيا تبرها وضردها سيو 

* وبالإجماع: فيمن باع قفيزاً جيدأ بقفيز رديء وزيادة قلّس: أنه لا 

ولما عرف أن ما لا ينتفع به إلا بهلاكه: فمنفعته في ذاته» ولما صارت 
كال بالقذى بوالحيس» ,ومتقظ اعنا ” القيجة الجودة شريظا » ا عله ؟: رن 
العدم لا يصلح علة: صارت الممائلة ثابتة بهذين الوصفين 
الأعاة تقذ هرا :هنين الوعاتلن بالكدن والحنى برافكلة الجاتزةء 
فصار شَرْط شيء منها في البيع : بمنزلة شرط الخمر» ففسد به البيع. 


() حديث: حجدها ورد اء: قال | 0 ن لأحاديف:! أية : قف 
2 و ويا سو 0 
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فهذا أيضاً معقول من هذا النص ليس بثابت بالرأيه فلم بيق من بحا 
إلا الاعتبار» وهو أنا وجدنا الأرٌ» والجصً. والاخر 4 وماد المكيلةات 
والقوؤوناكه انقالاً يان و نفكاة لق علا المتماقلة فها قفا خالا 
عن العوض في عقد المعاوضة» مثل حكم النص بلا تفاوت» فلزمنا إثباته 
على طريق الاعتبار» وهو كما ذكرنا من الأمثلة» ما بينها وبين هذه الجملة 
افتراق. 

وحصل بما قلنا إثبات الأحكام بظواهرها تصديقاء وإثبات معانيها 
طمأنينة وشرحاً للصدور»ء وثبت به تعميم أحكام النصوص» وفي ذلك 
تفظن لوذه 

واتمقاسية لامي حاف التضورصى يو اشره ا ورنيه اندها ه. حا فل بها 
شيعه المدانى التى الملتوبيها احكادها :محمد يون الأصب ركه و الدووة 
مدا وهو ابعل بوهاذ | بعك لهذ :له الفبلال + رونا الخصي ]ل العميديات 








وفي العين احتيال: ا و وضع الأسباب ٠‏ للعمل علا هذا 52 
كالنصوص المحتملة بصيغها من الكتاب والسنة. 

وصار الكتاب تبياناً لكل شيء من هذا الوجه؛ لأن ما ثبت بالقياس: 
يضاف إليه» فكان أولئْ من العمل بالحال التي ليست بحجة 
العمل بالقياس: صيّرَ إلئ الحال» وثبت أن طاعة الله تعالئ لا تتوقف علئ 


علم اليقين» والله أعلم. 











606 


فصل 
في تعليل الأصول 


واختلفوا في هذه الأصول: 

فقال بعضهم: هي غير شاهدة» أي غير معلولة إلا بدليل. 

وقال بعضهم: هي معلولة بكل وصف يُمكن إلا بمانع. 

وقال بعضهم: هي معلولة لكن لا بدّ من دليل مميّرء وهذا أشبه 
بمذهب الشافعي رحمه الله. 

والقول الرابع قولّنا: إنا نقول: هي معلولة شاهدة إلا بمانع» ولا بد 


فى ذلك هره .ولالة: التسيد» ولا بد قبل ذلك من قيام الدليل علئ أنه للحال 
شاهد. 





ومثال هذا: اختلافنا في تعليل الذهب والفضة بالوزن. 
وأنكر الشافعي رحمه الله التعليل بالوزن» فلا يصح الاستدلال بأن 
النصوص في الأصل معلولة إلا بإقامة الدليل في هذا النص علئ 


3 حتمج أهل المقالة الاق 0 بن النص مو 55 بصيعته )» و بالتعليل 
حكماه إلى معنأه »© فى ذلك كالمجاز من الحقفقةء» فاه ط لك 3 بدليل : 


تن نل ضاف جر والتعليل بالكل غيرٌ ممكن» وبكل 
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وصف محتمل» فكان الوقف أصلاً. - 
حتج أهل المقالة الثانية: بأن الشرع لما جعل القياسَ حجة» ولا 
عر عد الايات تسد حاف النصى هله بوفهاةة «صارك الأرصاف 
كلها صالحةء فصلح الإثبات بكل وصف إلا بمانع. 

مثل رواية الحديث لما كان حجةء والاجتماعٌ متعذر: صارت رواية 
كل عدل حجة لا تُرك إلا بمانع» فكذلك هذا. 

ولما صار القياس دليلاً: صار التعليل والشهادة من النص أصلاء فلا 
ترك بالاحتمال» وإنما التعليل لإثبات حكم الفروع» فأما النص فيبقئ 
موجباً كما كان. 

برست الول القالبعة الك لما كنف القوك بالعليل» بوضال بذاك 
أصلاً: بطل التعليل بكل الأوصاف؛ لأنه ما شرع إلا للقياس مرةء 
وللحّجر أخرئ عند الشافعي رحمه الله» وهذا يَسّد باب القياس أصلاء 
فوجب التعليل بواحد من الجملة» فلا بد من دليل يوجب التمييرٌ؛ لأن 
التعليل بالمجهول باطل» والواحدٌ من الجملة هو المتيقّن بعد سقوط 
الملت انه مجهير ل . 

#دوقلنا تطروة إن دكن العمبية قرط عل مانتم إن قاو الله عاك : 
لكنا نحتاج قبل ذلك إلئ قيام الدلالة على كون الأصل شاهداً للحال؛ لأنا 
قد وجدنا من النصوص ما هو غير معلول» فاحتمل هذا أن يكون من تلك 
الجملة» لكنً هذا الأصل لم يُسقط بالاحتمال» ولم يبق حجة على غيره» 
وهو الفرع بالاحتمال أيضاً على مثال استصحاب الحال. 

ولا يلزم عليه أن الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام واجب مع قيام 
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الاختصاص في بعض الأمور؛ لأن الاقتداء بالنبيى عليه الصلاة والسلام 
إنما صار واجباً لكونه رسولاً وإماماً صادقاًء وهذا لا شبهة فيه» فلم يسقط 
العمل بما دخل من الاحتمال فى نفس العمل» فأما ها هنا فإن النصوص 
نوعان: معلول وغير معلول» فيصير الاحتمال واقعاً في نفس الحجة» 
ولأن الشرع ابتلانا بالوقف مرةء وبالاستنباط أخرئء كل ذلك أصل» فلما 
اعتدلا: لم يستقم الاكتفاء بأحد الأصلين. 

فأما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنما بعث للاقتداء به» لا معارض 
لذلك» فلا يبطل بالاحتمال. 


# ومثال هذا الأصل: قولنا في الذهب والفضة: إن حكم النص في 
ذلك معلول» فلا يُسمع منا الاستدلال بالأصل» وهو أن التعليل أصل في 
لوعن دول الات عو نامةة للها أن هذا النسزر يعينة عار ل : 
ودلالة ذلك: أن هذا النص تضمّن حكم التعيين بقوله عليه الصلاة 
والسلام : ديد بيدا وذلك من باب الربا أيضاً. 


ع 


آلا يُرئْ أن تعيين أحد البدلين شرط جواز كل بيع ؛ احترازاً عن الدَيْن 
بالناي». .نعي النول اراس ,راجيا للا الأفرو ا ينهي لحار هرد 
شبهة الفضل الذي هو ربا. 

وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إنما الربا في التفييفة)"". و فين 
لحكم متعدياً عنه» حتئ قال الشافعي رحمه الله في بيع الطعام 








)١(‏ فصل : قوله: نقولة يدا بون هوفى حديث عبادة عند محمد فى «الأصل). 
(؟) حديث: إنما الربا في النسيئة: متفق عليه من حديث أسامة بن زيد. 


61 
بالطعام: إن التقابض شرط. 

وقلنا جميعاً: فيمن اشترئ حنطة بعينها بشعير بغير عينه حالاً غير 
يوج + إن ناطل وإ ذكان فصوا + لها قناز 

ووجب تعيين رأس مال السلم» بالإجماع. 

وإذا قبت التعدي .فى ذلك: ثبت آله-معلول» قلا يتعدئئ بلا تعليل» 
بالإجماع» فقد صح التعدي» ولم تكن الثمنية مانعة» وإذا ثبت فيه: ثبت 
في مسألتنا هذه؛ لأنه هو بعينه» بل ربا الفضل أثبت منه. 

وقالالشافس رحمة الله :إن تحريم الخمر علو ل قلا نيد من 'إقامة 
الدليل عليه» ولا دليل عليه من قبّل النص» بل الدليل دل على خلافهء 
فإن النص أوجب تحريم الخمر لعينها'''» وليست حرمة سائر الأشربة 





)١(‏ قوله: النص أوجب تحر الخمر العييا ضير إلرارما روه العشلي عن عي 
رضي الله عنه أن النبي صائ الله عليه وسلم قال: ( حرمت الخمر بعينهاء والسكر من 
كل شراب». 

ولهذا الحديث عند العقيلي طريقان» في إحداهما: محمد بن الفرات» قال 
وحن :"لبنين بشيء » وقال البخاري: منكر الحديث» وقال العقيلي : لا يتاع على هذا. 

وفي الأخرئ: عبد الرحمن بن بشر الغطفاني» قال العقيلي: مجهول» وحديثه 
غير محفوظ» وما رواه الدارقطني عن ابن عباس مثله» قال الدارقطني: الصواب 
موقوف» وساقه. ظ 

وأخرج النسائي الموقوف عن ابن عباس أنه قال: «حَرّمت الخمر بعينهاء والسّكر 
من كل شراب». 

وفي رواية: «وما أسكر من كل شراب»» رواه الطبراني أيضاً من طرق رجال 
بعضها رجال الصحيح» ولفظه: «حُرّمت الخمر بعينهاء القليل منها والكثير» والسكر 
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ونجاستها من باب التعدي» لكنه ثبت بدليل فيه شبهة احتياطاً. 

ومثال هذا: الشاهدٌ لما قبلت شهادته مع صفة الجهل بحدود الشرع: 
بطل الطعن بالجهل؛ وصح الطعن بالرق» فكذلك ها هنا مت وجدنا 
النص شاهدا مع ما ذكر من الطعن: بطل الطعن» ومت وقع الطعن في 
الشاهد بما هو جَرح» وهو الرق: لم يجز الحكم بظاهر الحرية إلا بحجة» 
فكذلك ها هنا لا يصح العمل به مع الاحتمال إلا بحجة» والله أعلم. 


ك5 ذأ ذا واد 


دك طخ ه42 29 لذ 


! 1 : و 
الثقفى عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس أنه قال: «حرمت الخمر لعينهاء قليلها 
وكثترهاء وما بلغ السكرٌ من كل شراب»» وافن :ؤوااية :الوا لبك سنن كار اق ابن 
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وهي أربعة أوجه: 

-١‏ أن لا يكون الأصل 
اسوآن ركو عاك سونو ل يفبعرن لاسن 

"- وأن يتعدئ الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه إلئْ فرع هو نظيره. 


ولا نص فيه. 





لحكم فى الأصل بعد التعليل علئ ما كان قبله. 
* أما الأول: فلأنه متئ ثبت اختصاصه بالنص: صار التعليا 
لودو قراط الاق لأ سروه 





أعروان اسفن ١‏ 





* وأما الثانى: فلأن حاجتنا إلى إثبات ال 
مخالفاً للقياس: لم ب 


ح جيم بالقياس 6 فإدا جاء 








#اروآما الغالف: أفلأن القياس محاذاة بين شيعي قاذ يتقعا 








هذه أ 


وأما الرابع : فلمًا قلنا إن القياس لا يعارض النصًء فلا يتغير به 
كيه 


آ/اة 


* مثال الأول: أن الله تعال شرط العدد فى عامة الشهادات» وثبت 
2 و . ظًئ 
بالنص قبول شهادة خزيمة وحده”" رضى الله عنه» لكنه ثبت كرامة له 


)١(‏ باب شروط القياس: قوله: وثبت بالنص قبول شهادة خزيمة وحده: عن 
عمّارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه «أن النبى صلى الله عليه وسلم ا: شرن قوسا هد 
سواء بن الحارث المحاربي, فجحده» فشهد له خزيمة بن ثابت» فقال له: ما حملك 
علئ هذا ولم تكن حاضراً معنا؟ فقال: صدقتّك بما جئت به» وعلمت أنك لا تقول 
الاعساء قال الت سوال الل عليه وناك + لق قلهة لكريم ارهد علد 


ث٠‏ م مر 
فححسسيهة )). 


رواه الطبراني وابن خزيمة» ورجاله موثوقون» وأخرجه أبو داود والنسائي وابن 
خزيمة والبيهقي بسند صحيح عن عمارة بن خزيمة بن ثابت أن عمه وهو من أصحاب 
النبي صلئ الله عليه وسلم حلائه أن النبي صلئ الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي» 
فاستتبعه النبي صائ الله عليه وسلم ليُقيضه ثمنّ فرسه؛ فأسرع النبيى صلئ الله عليه 
وسلمء وأبطأ الأعرابي» نا يه اصجان النبي صلئ الله عليه وسلم 
يعتر ضون الاعر ابي ) ويساومونه الفرس» حتئ زاد بعضهم في السوم علئ الثمن الذي 
ابتاع به النبىي صلئ الله عليه وسلم الفرس» ولا يشعرون أن النبي صلئ الله عليه وسلم 
ابتاعه» فنادئ الأعرابي النبيً صلئ الله عليه وسلم: إن كنت مبتاعاً هذا الفرس فاببّعه» 
وإلا: بعته. 

فقام النبيى صلئ الله عليه وسلم حين سمع كلام الأعرابي» فقال: أوليس قد 
ابتعته؟ فقال الأعرابي: لا والله. لا والله» ما بعتكه» فقال النبي صل الله عليه وسلم: 
بلئ» قد ابتعته منك» فطفق الناس يلوذون بالنبي صلئ الله عليه وسلم وبالأعرابي» 
وهما يتراجعان» فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيداً يشهد أني قد بايعتّك» فمّن جاء 
من أصحاب النبي صا الله عليه وسلم قال للأعرابي: ويلك إن النبي صا الله عليه 
وسلم لم يكن ليقول إلا حقاً. 


حتول جاء خزيمة بن ثابت رضي الله عنهء فاستمع لمراجعة النبي صل الله عليه 
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فيضي يلاله القداي.- 

وحل للنبي صائ الله عليه وسلم تسع نسوة”"؛ إكراماً له» فلم يصح 
يزه 

وكذلاك الكبراقضى أ البيع رشتين ,نيا ماركا متاور ا 

وجوز السلم في الدّين بالنص» وهو قوله صل الله عليه وسلم: ١‏ 
أسلم منكم: فليسلم في كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل معلوم»"". 

وما ثبت بهذا النص إلا مؤجلاء فلم يستقمّ إبطال الخصوص بالتعليل. 

وقال الشافعي رحمه الله: لما صح نكاح النبي عليه الصلاة والسلام 
بلفظة الهبة عل سبيل الخصوص بقوله تعالئ: طحَالِصَةٌ أل »4 


وسلم والأعرابي» فقال: أنا أشهد أنك قد بايعتهء فأقبل النبيى صلئ الله عليه وسلم 
على خزيمة» فقال: بم تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله» فجعل النبي صائ الله 
عليه سلم شهادته بشهادة رجلين. 

رودو اوه خديدا ذه شه عييا ويم :ذا الشها دقو 

وفي «البخاري» في تفسير سورة الأحزاب عن خارجة بن زيد , برع ثابيك قر ابي 
في حديث: #وجدثُّها مع خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
شهادته بشهادة رجلين». 

(5)اقولة موحل تلق علا اللارعلنة وسللم نيم قسرة اتقلدم [صى 8101 : 

(؟) حديث: من أسلم: عن ابن عباس قال: «قدم النبي صلى الله عليه وسلم 
المدينة وهم يُسلفون في الثمار السنة والسنتين» » فقال : من أسلف في تمر: فليساة 
كيل معلوم» ووزن معلوم» إلئ أجل معلوم»» رواه الجماعة. 

ولأحمد: «فلا يسلف إلا في كيل معلوم»» ولم أقف على لفظ الكتاب. 
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الأحزاب/ 5٠‏ : بطل ال: لتعليا. 
وقلنا: بل الاختصاص في سلامتها له بغير عوض» وفي اختصاصه بأن 
لا نحل لأحد بعده» قال الله تعالى: ##وأرويجد هئم 4 الأحزاب/1. 


بر سر جه 


وقال: ##قَدَ علمَكا ما فسا عَليّهِمَ ف أزو ولجهمٌ # الأحزاب/ 25١0‏ 
وغذااعيا نا كرايت ينانا الاختصاص بالافظ : فلا. 
وقد أبطلنا التعليل فق حدق الث كرام 
وكذلك ثبت للمنافع حكم التقوم والمالية في باب عقود الإجارة 
بالنص”"2» مخالفاً للقياس المعقول ؛ لأن التقوم والتمول يعتمد الوجودة 
ليصا وخر 2 2 عاد ة عن اعتدال البعاتي' وبين العين والمنافع 











5 00 الثاني من الكتروط؟ أن أكل الناسى عدرل يه عن ده 
وهو فوات القربة بما يضادٌ ركتّها: هو القياسُ المح 





)١(‏ قوله: في باب عقود الإجارة بالنص: من ذلك: ما رواه ابن ماجه عن 
عبد الله بن عمر أن النبي صائ الله عليه وسلم قال: «أعطوا الأجير أجره قبل أن 
مك عر دناه 

وأخرجه الطبراني من حديث جابر» وأبو يعلئ وابن عدي والبيهقي من حديث 
أبي هريرة» والترمذي الحكيم من حديث أنس. 

وما رواه البخاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :قال وقبول الله ضلئ اللهعليه 
وسلم: «قال الله تعاليئ: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطئ بي اعلا وول 
باع حراً فأكل ثمنه» وخر اتطالض احيرا فالبظوة ننه لفون ولع ارنه الجر 
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النسيان بالنص”© معدولاً به عن القياس» لا مخصوصاً من النص» فلم 
يصح التعليل للقياس وهو معدول به عنهء فيصيرٌ التعليل حيتئذ لضد ما 





لحكم في مواقعة الناسي بالتعليل» بل بدلالة النص؛ 
لآنهما سواء في قبا الركن بالكف عنهماء ألا يرئ أن معنئ الريك كد 
أن الناسي غير جان علىئْ الصوم». ولا على الطعام» فكان الجماع مثله 
بدلالة النص» على ما مر. 

وكذلك تَرْلكُ التسمية علئ الذبيحة ناسياً جعل عفواً بالنص”") معدولا 


)١(‏ قوله: ثبت حكم النسيان بالنص: يشير إلى ما في .الصحيحين عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: ا حر وفر ماك لكل ورور 
فليتم صومه» فإنما أطعمه الله وسقاه»: ورواه البزار بلفظ : «فلا يفطر). 

وما رو ابن حبان في «صحيحه» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً سأل 
النبي صلئ الله عليه وسلم فقال: إفى كك هباي فاكليظ وكترييها انعياء “فقال المي 
صلئ الله عليه وسلم: : «أتم صومّك» فإن الله أطعمك وسقاك). 

ورواه الدارقطني في «سئنه»), 5 بزل ققاء غلتلك 


وروئ ابن حبان والحاكم وص 
تابنا : فلا قضاء عليه ولا كمارة»). 

(؟) قوله: وتَرْكُ التسمية جُعل عفواً بالنص: تقدم في باب بيان معرفة العموم 
ديك ابن عنانين و السلدف | هن 131 ]: 

وما روأه العراى في "لوده والدارقطني في (الستن) عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلئ الله عليه وسلم أرأيت الرجل يذبح وينسئ أن 
بسمي؟ فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «اسم الله على فم كل مسلم)» وفيه: 





امحل عن أبي هرير 6 مر فو ا 7 من أفطر في ر مضان 
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به عن القياس» فلم يحتمل التعليل. 

وكذلك حديث الأعرابي الذي قال له رسول الله صلا 
لاقت وعيالكة"" هذا معدول هن القاين “أن التكقير 
بما يقع عليه من بدني أو مالي» لا بما يق له» وكان الأعرابي مخص: 
بالنص» فلم يحتمل التعليل. 


لمستحسنات : فمنها ما ثبت بقياس خفى» لا معدولا به. 















وأما الأضل. إذا فادفيه اول فلا سير معدو ل يعن الاين لذن 


التعليل لا يقتضي عدداً من الأصول» ولكنه مما يُصلح للترجيح» على 
مثال ما قلنا فى عدد الرواة. 








عٍِ 1 5 ب 2 ىمو قر 
وأما الثالث: فاعظم 
5 





1 سوريف : كله أنت وعيالك: : تقدم في باب وجوه الوقوف علئ أحكام النظم 
[ص١١"]ء2‏ وله ألقاه 0 منها: «افأطعمه إياهم»؛ ومنها: «كله)ء ومنها: «انطلق 
فأطعمه عيالك». 
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عندنا؛ لأن الإطعام انب الشوى. 

وكذلك الكسوم. نل ون نا يُعقل بالكموة متكا شرع لصي 
تعديته بالتعليل إلى غيره ؛ بل يجب العمل بحقيقة الإطعام» وهو أن يصير 
ل ملاعو ثم يصح التمليك بدلالة النص؛ فأما الكسوة فاسم لما 
يلبس» لا لمنافع اللباس» فبطل التعليل من كل وجه. 

وكذلت: اقعدن . لإناف: اس الونا “الراطقه .وانيم: الخمن اللبنائر 
الأشترية + واشم البنارق التاق #بياظل > لها بيكا. 

* والثاني من هذه الجملة: التعدية: فإن حكم التعليل: التعدية عندناء 
فبطل التعليل بدونه. 

وقال الشافعي رحمه الله: هو صحيح من غير شرط التعدية» حتى 
جوز التعليل بِالثْمَّية» واحتج بأن هذا لما كان من جنس الحجج: وجب أن 
يتعلق به الإيجاب» مثل سائر الحجج. 

ألا ير أن دلالة كون الوصف علة لا تقتضي تعديته؛ بل يُعرف ذلك 
بمعنى في الوصف. 

ووجه قولنا: إن دليل الشرع ا من أن يوجب عدا أو عملا 
وهذا لا يوجب غلا با خللاف: ولا يوجب عمل في | 5و نصوص عليه ؛ 
لأنه ثابت الصو والنصُ فوق التعليل» فلايصح قطعه عنه به» فلم يبق 
للتعليل حكم إلا التعدية إلئ الفروع. 

فإن قال: إن حكم النص ثابت بالعلة: كان باطلاً؛ لأن التعليل لا 

١‏ كيف الابطاله؟! 








فإن قيل: إن التعليل بما لا يتعدئ يفيد اختصاص النص به. 

قبن له هذا بسصيل درك التعليل»: عل أن التعليل يما لآ وعدن لا 
يمنع التعليل بما يتعدئ» فتبطل هذه الفائدة. 

* ومن هذه الجملة: أن يكون المتعدي حكم النص بعينه من غير 
تور باكرا أناقير : العدلتزن تعد + لأ شيو "ناما التغيرة فاده :ناذا 
كان عليز عد را كان ذلكه كار 

> 1 00 للم الحال باطل ؛ ل را 
ابي: أن يكون المبيع ترود مملوكا متتور ا : وار رخص في السلم 
بصفة الأجل» وتفسيره: تَقَل الشرط الأصلي إلى ما يخلفه» وهو الأجل؛ 
لأن الزمان يصلح للكسب الذي هو من أسباب القدرة» فاستقام خَلَفاً عنه» 
وإذا كان النص ناقلاً للشرط» وكانت رخصة تَقل: لم يستقم التعليل 
للانتقاط والأيطال الأنه قفي مض ” ْ 

* ومن ذلك: قولهم في الخاطىء والمكره: إن فعلّهما لا يكون فطرا؛ 
لعدم القصدء كفعل الناسي. 

وهذا تعليل باطل؛ لأن بقاء الصوم مع النسيان:: ليس لعدم القصد؛ 
لأن فوات الركن يعدم الأداء» وليس لعدم القصد أثر' في الوجود مع قيام 
حقيقة العدمء ألا يُرئ أن من لم ينو الصوم أصلا؛ لأنه لم يشعر بشهر 
رمضان: لم كم فاته : والقصد لم يوجدء لكنه لم ب جد فظر | بالقطين + 
وهو غير معلول» علئ ما قلنا. 

وعلئ هذا الأصل سقط فعل الناسي؛ لأن النسيان أمر جبل عليه 
الإنسان» فكان سماوياً مَحضاء فتسب إلى صاحب الحق» فلم يصا 

















0/1 


لضمان حقهء فالتعدية إلى الخطأ وهو تقصير من الخاطىء», أو إلى المكره 
ومن ذللك: أن حكم النص في الربا تحريم متنا وقل أثتّه الخصم 
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فيما لا معيار له غير مَتَنّاه. 

* ومن ذلك: واي في تعبين النقود في المعاوضات: إنه لعف 
حصل من أهله؛ مضافاً إل مَحَلَّهء مفيداً في نفسه» فيصحء» كتعيين 
السلع. 

وقلنا: هذا تغيير لحكم الأصل؛ لأن حكم الشرع في الأعيان: أن 
حكم البيع يتعلق به وجوب ملكهاء لا وجودهاء وحكم البيع في جانب 
الأثمان: وجودها ووجوبها معاء بدلالة ثبوتها في الذمة ديوناً بلا ضرورة» 
وبدلالة جواز الاستبدال بها وهي ديون: ولم تُجعل في حكم الأعيان فيما 
وراء الرخصة» وبدلالة أنه لم يجبر هذا النقص بقبض ما يقابله» فإذا صح 
التعيين: انقلب الحكم شرطأًء وهذا تغليراً محض. 
وقال الشافعي رحمه الله في كفارة اليمين والظهار: إنه تحرير في 
تكفير» فكان الإيمان من شرطهء وهذا تغيير بقيد الإطلاق» مثل إطلاق 
المقيدء هذا وما أشبهه تغيير للحكم في الفرع. 

وقد صح ظهار الذمي عند الشافعي رحمه الله» فصار تغييراً للحرمة 
المتناهية بالكفارة في الأصل إلى إطلاقها في الفرع عن الغاية. 

* ومن ذلك: ما قلنا إلئْ فرع هو نظيره» فأما إذا خالفه: فلاء وذلك 
مثل ما قلنا في تعدية الحكم من الناسي في الفطر إلىْ الخاطىء والمكره: 
إن ذلك ثبت من والعذرٌ في الخاطىء والمكره: دون العذر في الناسي» 
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فسنان اعد لوا بها الس لقره 

وعدي حكم التيمم إلى الوضوء في شرط النية وليس بنظيره؛ لآأن 
التيمم تلويث» وهذا تطهيرٌ وغسل. 

وقال الشافعي رحمه الله: أنتم عَدديَم حرمة المصاهرة من الحلال إلى 
الحرام, وليس بنظيره فى إثبات الكرامة. 

فقلنا: ما عَدّينا من الحلال إلى الحرام؛ لأن الوطء ليس بأصل في 
التحريم» حلالاً كان أو حراماً» وإنما الأصل هو الولد المستحق لكرامات 
ااتشرع فليا: خلق. مين الماء تن تسيو إلبيها ‏ الحوماه كانييما هزانا 
تكفا واعدا + تهان أباقه يو اتاقعة كأنانيا وأشاتيا» وآمها نكا وينانيناة مدل 
أمهاته ويئاته. 

ثم تعدئ ذلك إلى تسبية 6 وهو الوطء. فصار عامل بمعرى ٠‏ الأصل » 
فلم يجز تخصيصه لمعنى في نفسهء وهو الحل: ولا إبطال الحكم لمعنى 
في نفسه»ء وهو الحرمة. 

وصار هذا مثل قولنا في الغصب: إنه من أسباب الملك تبعاً لوجوب 
ضمان الغصلب» ا أضناة : فشنت بشروط الأصل»ء فكان هذا الأصل 
سنا عله فى لعفاف الى ابضهلة الاضاط. 

فأما النسب: فما بنيى على مثله من الاحتياط» فوجب قطعه عند 
الاشتباه» ولا يلزم علئ هذا أن هذه الحرمة لا تتعدئ إلئ الإخوة 
والأخوات ونحوهم؛ لأن التعليل لا يعمل في تغيير الأصول» وهو امتداد 
التحريم» وهذاهما كر امتلدفة ولا تحصئ. 


عازه 

* ومن ذلك: قولنا: ولا نص فيه لآن التعدية إليهيجكالفة التص..: 
ا اسلف فغو باظ ل والتعدية بموافقة النص : لغو من 
الكلام ؛ لأن النص يغني عن التعليل. 

ومثال ذلك: قول الشافعي رحمه الله في كفارة القتل العمد» واليمين 
الغموس» وشرط الإيمان في مصرف الصدقات؛ اعتباراً بالزكاة. 

ومثل شرط التمليك في طعام الكفارات» وشرط الإيمان في رقبة 
كقارنة التمين و الفليايع وها عنمن دا يها موالعر عليره بالتقيك: 

* وأما الشرط الرابع: وهو امو عر م ور 
التعليل؛ فلأن تغيير حكم النص في نفسه بالرأي باطل» كما أبطلناه في 
الفروع. 

وذلك مثل قول الشافعي رحمه الله في طعام الكفارة بشرط التمليك: 
إنه تغييرٌ لحكم النص بعينه؛ لأن الإطعام اسم لفعل يسمئ لازمّه طعماً 
وهو الأكل على ما قلنا. 

ومثل. قوله في حد القذف: إنه لا يبطل الشهادة» وهذا تغيير؛ لأن 
النص يوجب أن يكون حكم القذف إبطال الشهادة حداء وقد أبطله 
ككل يعفر العد سد ا؟ لآن الوقك من الأند عض 

وافيكة الرد نون القذتك». دان عدة العسر وهو عير 

وزاد النفي على الجلد» وهو تغيير. 

وجعل الفسق مبطلا للشهادة والولاية» وهو تغيير؛ لأن حكم الفسق 
بالنص التثبت والتوقف» دون الإبطال» ومثله كثير. 


20م١‎ 


وقال الشافعي رحمه الله: أنتم غيّرتَم حكم النص بالتعليل في مسائل : 

منها: أن نص الربا يَعُْمَ القليل والكثيرء وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا تبيعوا الطعامٌ بالطعام)”"'» فخّصّصتم منها القليل بالتعليل. 

والنص أوجب الشاة”" : يي ا ل 
صورتها بالتعليل» والحق المستحَق مراعى بصورته ومعناه» كما في حقوق 
العباد. 


رأوسحية القضر الزكاة [الاضخاك :القوافية: |السسع ين بشر له تعال 11 من 
ألصَدّكت امقر وى 4 :الآية 6 العونة 53/7 :وفك أنظاعموة بحواة الصزف إلا 
صنف واحد بطريق التعليل. 

وأوجب الشرع التكبير لافتتاح الفاكة": .وعاق البناء ل العين 


)١(‏ حديث: (لا تبيعوا الطعام د : تقدم في باب أحكام الحقيقة والمجاز 
(ص؟9١5].‏ 2 

(5) قوله: والنص أوجب الشاة: عن عمرو بن حزم أن رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات» فذكر الحديث» 
وفيه: «وفي كل خمس من الإبل سائمة: شاة» إلئ أن تبلغ أربعا وعشرين». الحديث. 
رواه الطبراني. 

وأخرج البخاري في كتاب أبن بكر الصديق: «في كل خمس دود : شاة»)» وفيه: 
«وفي الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلئ مائة وعشرين: شاة». الحديث. 

وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه في كتاب عمر: «فيى خمس من الإبل: 
شأة»)» وفيه: «وفى يي الغنم في أربعين شاة ا إل عشرين ومائة». الحديث. 

() قوله: وأوجب الشرع التكبير لافتتاح الصلاة: قالوا: هو بقوله تعالى: 9# وريّك 


لسلسم 
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النّجسة''"» وقد أبطلتم هذا الواجب بالتعليل. 

والجواب: أن هذا وهم. 

أما الأول: فلأن الخصوص إنما ثبت بصيغة النص؛ وذلك لأن 
الفسقلق هه إننا رينت على وفق المسكاي فيما انتتى .من السنى, 

كما قال في «الجامع»: إن كان في الدار إلا 0 فعيلاق: تحر إن 
المستثنئ منه بنو آدم. 


مكبر © المدثر/ ". 

وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مفتاح الصلاة 
الطهورء وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم». رواه الخمسة إلا النسائي» وقال 
الترمذي: هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن. 

ولأبي داود عن علي بن يحيئ بن خلاد عن عمه أن رجلاً دخل المسجد» فذكر 
الحديت : وفيه: فقال النبي الى الله عليه وسلم: (إنه لا تتم صلاة أحد من الناس 
حتئ يتوضأء فيضع الوضوء يعني مواضعهء ثم يكبرء ويحمد الله عر وجل» ويثني 
عليه» ويقرأ بما تيسر». الحديث» وأخرجه الترمذي والنسائي. 

وله ألفاظ منها ما تقدم. ومنها: «فتوجهت إلى القبلة» فكبرء ثم اقرًه» ومنها: 
ا(لفكير الله ثم اقرأ». 

)١(‏ قوله: وعيّن الماء لغشل العين النجسة: عن أسماء بنت أبي بكر قالت: 
«جاءت امرأة إلى النبي صلئ الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبّها من الحيضة 
كيف تصنع به؟ قال ته ثم تقرصه بالماءء ثم تنضحه» ثم تصلي فيه). متفق غلية: 

لآير وسكي ان دولناد الفيحة 


ولابن أبي شيية : (اقرصيه بالماء» واغسليه» وصلي فيه). 
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ولوافان» الاتسمار : كان السسع ا يه الضوان 01 السفقن حزان 

ولو قال: إلا متاعٌ: كان المستثتئ منه كل شيء. 

وها هنا استثنئ الحال بقوله عليه الصلاة والسلام: (إلا سواء 
بسواء)”'» واستثناء الحال من الأغيان باطل في الحقيقة» فوجب أن يثبت 
'عمومٌ صدره في 6 نمه الالالة» بوهى حال العببار فق .والقاغير 
والمجازفة» ثم استثنئ منها حال التساوي» ولن يبت اختلاف الأحوال إلا 
في الكثير» فصار التغيير بالنص مصاباً بالتعليل» لا به 

وأما الزكاة: فلبن :قري مطل واتحبي اتير ابقفين باقن 4 لان 
الذكاة مان مع : فلا تجب للعباد بوجهء انها المت ع ذه 
تعالىئْ» وإنما تفل بحن في الصورة بإذنه بالنص» لا بالتعليل, ا 
تعالئْ وعد إرزاق الفقراء. 

ثم أوعية هالا صمي عن الاعداف لشي ثم أَمَرَنا بإنجاز المواعيد 
فخ :ذلك المسيؤهوا : ودلك لا محعيله مع اختلاف المواعيد إلا بالاستبدال. 
كالسنلطان جد الأوياقة بمواعيد كتبها بأسماتهم ‏ ثم أَمَّرَ بعض وكلاته بأن 
يتجزها من مال بعينه: كان إذنا بالاستبدال» فصار التغيير مجامعاً للتعليل 
بالنص» لا بالتعليل. 

وإنما التعليل لحكم شرعي» وهو كون الشاة صالحة للتسليم إلئ 
الفقير» وهذا حكم شرعيء وبيائه: أن الشاة تقع لله تعالئ بابتداء قبض 
الفقير قربة مطهّرة» فتصير من الأوساخ؛ كالماء المستعم 








.]" ١؟صر[ حديث: إلا سواء بسواء: تقدم في باب معرفة أحكام الحقيقة والمجاز‎ )١( 
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قال النبي عليه الصلاة والسلام: «يا بني هاشم! إن الله تعالئ كرِه لكم 
أوساح الناس» ورك ينها وى الت" 

وقد كانت النارٌ تنزل من السماء في الأمم الماضية فبّحرِق المتقبّل 
من الصدقات» وأحلت لهذة. الآمة .بعك أن. ته نيف ديا بشرط الحاجة 
والضرورة» كما يدر الميتة بالضرورة» وحرّمت علا الغني» فصار ع 
الضرقة إل الفقير .بعك ةك لهال ساقواء.. اليل لصي 5056 إلى 
الفقير بدوام يده سكم را في الشاةء فعذّلناه ه بالتقويم» وعديناة إلى 
سائر الأموال علئْ موافقة سائر العلل. 

ولما ثبت أن الواجب خالص حق الله تعالئ: كان اللام في قوله تعالئ: 
للِلَمُمَرَاءِ © التوبة/ :٠١‏ لام العاقبة» أي يصيرٌ لهم لعاقبته» أو لأنه أوجب 
لهم بعد ما صار صدقةء وذلك بعد الأآداء إلا الله تعالىئل» فصاروا على هذا 
التحقيق مصارف باعتبار الحاجة. 

05500 أسباب الحاجة» وهم بجملتهم للزكاة: مثل الكعبة 
للصلاة. كل صنق مه مكلا جزء هن الكعية: واستقبال جزء من الكعبة 
جائزء كاستقبال كلهاء فكذلك ها هنا. 


)١(‏ حديث يا بني هاشم: ...(بياض في الأصل بقدر نصف سطر): عن عبد 
المطلب بن ربيعة في قصته أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «إن الصدقة لا تنبغي 
لووك ؟ ولا للع يا رواه مسلم. 

ره ا ار الي بكرا كي باكر 
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وكان قول الشافعي رحمه الله تغييرأً» بأن جعل الزكاة حقا للعباد, 
ور فيلا عطي 

* وأما التكبير: فما وجب لعينه» بل الواجب تعظيم الله تعالئ بكل 
م من البدن» واللبيان منه؛ لأنها من ظاهر البدن من وجهء فوجب 
ظ كاه والثناء آلة فعلهاء فصار حكم النص أن يجعل التكبير آلة فعلها؛ 
0" مطلقأء فعديناه إلئ سائر الأثنية مع بقاء حكم النصء وغ كرون 
التكبير ثناء صالحاً للتعظيم. 

وانها ادعناهة» دون أذيكوة الك سمه وائها؟ آنا بزهد ةسائر 
الأركان أمعال؟ توكد هن ادق لصون البلان قافا 33 للف اللساة: 

* وكذلك استعمال الماء ليس بواجب بعينه؛ لأن من ألقئ الثوب 
النجس: سقط عنه استعمال الماء» لكن الواجب إزالة العين» والماء ال 
فإذا عدينا حكمّه إلىئْ سائر ما يصلح آلة: فقد بقىّ حكم النص بعينه» وهو 
كرون الما الااصالعة التطهيرة وهو بيك شرع :ددهو اله الياء ل تجضن 
حال الاستعمال» هذا حكمٌ شرعي في المزيل» والطهارة في محل العمل» 
فعديناه إلى نظيره. 

* ولا يلزم أن الحدث لا يزول بسائر المائعات؛ لأن عمل الماء لا 
يغبت في محل الحدث إلا بإثبات المزال» وذلك أمرٌ شرعي ثبت في محل 
المّسل» غير معقول عند استعمال الماء الذي يوجد مباحاء لا يُبالئ بخبئه» 
ولم يستقم إثُبائه في أوان استعمال ماير) المائتعات 3 أي . وهو فا ل 


و 
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يقل ؛ حِ أن سائر المفاكغات 





”ىه 


ولا يلزمنا أن الوضوء صح مع هذا بغير النية؛ لأن التغيير ثبت في 
محل العمل بوجه لا يُعقّل» فبقي الماء عاملا بطبعه من الوجه الذي يُعقل. 

وهذه حدود لا يهتدئ لدركها إلا بالتأمل والإنصاف» وتعظيم حدود 
الشرع» وتوقير السلف رحمهم الله منّة من الله تعالئ وفضلا. 


لاله 


باب الركن 
[في القياس] 


ركنُ القياس: ما جُعل عَلَّماً علئ حكم النص مما اشتمل عليه النص» 
وجعل الفرعٌ نظيراً له في حكمه بوجوده فيه. 

وقوجات الذيكون وضها اننا 

مثل الثمنية جعلناها علة للزكاة في الحلي: والحكع_ معطم اسان 
رحية لعل للرياء 00 

كقول النبي عليه الصلاة والسلام في المستحاضة: (إنه دم عرق 
الفيد) "1ل بويعو الت عل .وه القيو عله عارف غير لازن 

وعللنا بالكيل» وهو غير لازم» ويكون جلياً وخفياء ويجوز أن يكون 
حكياء كقول النبي عليه الصلاة والسلام في التي سألته عن الحج: «أرايت 
لو كان علئ أبيك دَيْن)”"» وهذا حكم. 


)١(‏ باب الركن: حديث: إنه دم عرق انفجر: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال لها: امري فاطمة - يعني بنت أبي حيّنش - فلتمسك كل شهر عدد أيام 
أقرائها. ل عي رحني وعد وتنظف » ثم تطهر عند كل صلاة» وتصلي» فإنما 
قار قفي ون لضان أو عرق انقطع , 00 رواه أحمد والحاكم. 

(؟) حديث: أرأيت لو كان على أبيك دين: تقدم في باب صفة حكم الأمر 
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وكقولنا في المدبّر: إنه مملولك تعلق عتقه بمطلق موت المولم» وهذا 

ويجوز أن يكون فرداً وعدداً» كما في باب الربا. 

وبجوز أن يكون في النص» وهذا لا يشكل. 

ويجوز في غيره إذا كان ثابتاً به» كما جاء في الحديث: «أنه رخص في 
السّلّمة"2؛ وهو معلول بإعدام العاقد”"» وليس في النص ذلك. 

والنهي عن بيع الآبق”" معلول بالجهالة» أو العجز عن التسليم: 
وليس في النص. 

وعلّل الشافعي رحمه الله في نكاح الأمة علئ الحرة بإرقاق جزء منه: 
ولبس :فى التضن » :ولكته ثابيث به 

وإنما استوت هذه الوجوه؛ لأن العلة إنما تُعرّف صحتها بأثرهاء 
وذللك درجي النم . 


[ص5؟١]؛‏ وباب تقسيم السنة [أص ١6١‏ 0]. 

)١(‏ قوله: كما جاء في الحديث أنه رخص في السَّلّم: تقدم في العزيمة والرخصة 
ضن +10 .والحديك الذى أشان إليه اخرسه الخسة».وصسحه الترمذى عن سكيم بن 
حزام أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال له: «لا تبع ما ليس عندك». 

(0) أي بفقر العاقد» أو احتياجه. سائد. 

(9) حديث: النهي عن بيع الآبق: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم نهئ عن بيع العبد وهو أف 1 رواه إسحاق بن راهويه» وأخرجه 
ابن ماجه وابن أبى شيبة والبزار وأبو يعلىئْ والدارقطنى بلفظ: «نهئ عن شراء العبد 


وهو أبق». وفى سئده ضعف. 
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#.واتققوا أن كل أوضناك التض هيانيا لآ يجوز أن تكون علة. 
* واختلفوا في دلالة كونه علة على قولين: 
فقال أهل الطرد: إنه يصير حجة بمجرد الاطراد» من غير معنى يُعقل. 
وقال أئمة الفقه من السلف والخلف رحمهم الله: إنه لا يصير حجة إلا 
ع قله وهذا المعنئ هو صلاح الوصف» ثم عدالته. 

زذلك. سار تقال الكتاعم». له برد يدرف عالاحة ريما" يعن نه آهل 
للشهادة» ثم عدالته؛ ليصح منه أداء الشهادة» ثم لا يصح الأداء إلا بلفظ 
ا 

واتفقوا في صلاحه أنه إنما يراد به ملاءمته» وذلك أن يكون على 
موافقة ما جاء عن السلف رضي الله عنهم من العلل المنقولة؛ لأنه أمر 
شرعي» فيُتعرف منه» ولا يصح العمل به قبل الملاءمة» كما لا يصح 
العمل بشهادة الشاهد قبل الأهلية» لكن لا يجب العمل به إلا بعد 
العدالة» والعدالة عندنا هي الأثرء وإنما نعني بالأثر: ما جُعل له أثْرٌ في 

وقال بعض أصحاب الشافعي رحمه الله: عدالته بكونه مُخيلا 51 
العرظر ع االأعيو نه ساكلا لب اعم عر االمندا قشينة زو الجعارهية: 

وقال بعض أصحاب الشافعيى رحمه الله: بل عدالته بالعرض على 
الأصول» فإن لم يردّه أصل مناقض ولا معارض: صار معدلاً» وإنما 

فعلىا القول الآأول: يصع 








لحم بدا العرضية وعد النانى ل 
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يصح؛ لأنه به يصير حجة. 

وعلئ القول الأول: صار حجة بكونه مُخيلاء وإنما النّقَضْ جرح 
والمعارضة دفع. 

# واحتج أهل المقالة الأوليا : أن الأثر معنى لا يعقل» فئقل عنه إلى 
شهادة القلب» وهو الخحَيال» وهو كالتحري جُعل حجة بشهادة القلب عند 
عدر العمل سات الآدلة ملقم العرش را بع ةلك تحاط 

بخلاف الشاهد؛ لأنه يتوهّم أن يُعترض فيه بعد أصل الأهلية ما يبطل 
الشهادة من فسق أو غيره» فأما الوصف: فلا يُحتمل مثله» فإذا كان ملائما 
غير ناب : مارصاليا وإذا كان مُخيلاً: كان معدّلاً. 

* ووجه القول الآخر: أنه إذا كان على مثال العلل الشرعية: كان 
صالحاًء كالشاهد» ثم قد يحتمل أن يكون مجروحاًء فلا بد من العرض 
علو المر حة وهم الأصول ها هناء وأدنئْ ذلك أصلان» ولا عقر وواء 
ذلك؛ لأن التزكية بالاحتمال لا تثُردُ. 

#اتووهه الولنا 01" اتضيدا إإرذ إقانف حيحة ناا حير ول بعا + 
وهو الوصف الذي جُعل عَلَّماْ على الحكم في النص» وما لا يُحس ولا 
يعايّن فإنما يَعلّم بأثره الذي ظهر في موضع من المواضع. 

ألا يرئ أنا تعرقنا صدق الشاهد باحترازه عن محظور دينه» وذلك مما 
يُعرف وجوذه بأثره» وكذلك يُعرف الصانع استدلالاً بآثار صنعهء» وذلك 
مما يعرف بالبيان والوصف بوجه مجمّع عليه» علئ ما ثُبيّن إن شاء الله 
تعالئ» فوجب المصيرٌ إليهء كالأثر المحسوس الدال علئ غير المحسوس. 
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نالعال قا ناطر لله شار ١‏ يكقيفة لفن بوالا فياطلا 
يصلح دليلاً علئ الخصمء ولا دليلاً شرعياً؛ لأن الله تعالئ أجرئ الحكم 
على الظاهر» ولأنه دعوى لا ينفك عن المعارضة؛ لأن كل خصم يحتج 
بمثله فيما يدعيه على خصمه» ودلائل الشرع لا تحتمل لزوم المعارضة». 
كما لا تحتمل لزوم المناقضة. 

وأما العرض علئ الأصول : فلا يقع به التعديل؛ لأن الأصول شهود. 

5 وآثى لها التزكية من غير درك لأحوال الشاهد ومعانيه» وهل 

تصح التزكية ممن لا خبرة له» ولا معرفة له بالشهود؟ ! 

* فأما فرقهم: بأن الشاهد مبتلى بالطاعة» منهي عن المعصية: فيتوهم 
سقوط شهادته» بخلاف الوصف: فليس بصحيح؛ لأن الوصف مع كونه 
ملائماً يجوز أن يكون غير علة؛ لأنه لا يصير علة بذاته» بل بِجَعْل الشرع 
إياه علة» فكان الاحتمال في أصله أولئ من الاحتمال في المعترض على 
أصله. ألا يُرىئ أن الوصف لا يبقئ علة مع الرد مع قيام الملاءمة. 

والجوابُ عن كلامه: أن الأثر معقول من كل محسوس لغة وعياناًء 
ومن كل مشروع معقول دلالة» علئ ما بين 

وإنما يظهر ذلك بأمثلته. 

- وذلك مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في الهرة: «إنها ليست 
بنجسة» وإنما هي من الطوافين عليكم, والطوّافات»”": تعليل للطهارة 
50 أثره» وهو الضرورة» فإنها من أسباب التخفيفء وسقوط 


010 حديث: إنها الية بنجسة : تقدم في باب القياس [ص"0 5 0]. 
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الحطن عناص 

قال الله تعالئ: هَمَنِ صر في عحْمَصَةٍ عير مُتَجَانِفٍِ لَإِنمِ فَإنَّ الله 
عَعُورٌ ربَحِيممٌ # المائدة/7. 

والطواف من أسباب الضرورة» فصح التعليل به؛ لما يتصل به من 
الضرورة. 

- ومثل قوله صائ الله عليه وسلم للمستحاضة: (إنه دم عرق انفجرء 
فتوضئي لكل صلاة»"'': أوجب بهذا النصٍ الطهارة بالدم بمعنئ النجاسة» 
ولقيام النجاسة أثر' في وجوب التطهير» ان 

وله أثرٌ في الخروج ؛ عر معاد والافها رآ ومرض لازم. 
فكان له أثر في التخفيف في قيام الطهارة مع وجوده في وقت الحاجة. 

- ومثل قوله عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عنه وقد سأله عن 
الملةافة لاد فقال: «أرايت لو تمضمضت بماءء ثم مَجَجِتّه: أكان 
يضرك؟ 2001 : حير دا لآن الفطر نقيض الصوم» والصوم كف 
النفس عن شهوة البطن والفرج» وليس في القبلة قضاؤهاء لا صورة ولا 

- وقال عليه الصلاة والسلام في تحريم الصدقة"" على بني هاشم: 





)١(‏ حديث: إنه دم غرن: تقدم اذك اليات [أص087]. 
030( حديث عمر: تقدم رص .]0١‏ 
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اأرايت لو تمضمضت بماء ثم مججته: أكنت شاربّه؟41» فعذّل بمعنى 
فو وهو أذ الفنلنة مك ٠‏ لالاوزانه تكانق وميا كالفاك لسسع 1 

- واختلف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في الجد» فضربوا فيه 
بالأمثال» مثل فروع الشجر”'» وشعوب الوادي» والأنهار» والجداول. 

واحتج ابن عباس رضي الله عنهما فيه بقرب أحد طرفي القرابة» وهذه 
امور معقولة انارق 

وقد «قال عمر رضي الله عنه لعبادة بن الصامت حين قال له: ما أرئ 
التار بحل اشيئاً: لمن يكون مرا ثم يصير خا فتأكله؟ !00" تعلل 
5007 وهو تغيّر الطباع. 

- وقال أبو حنيفة رحمه الله: في اثنين اشتريا عبداً وهو قريب أحدهما: 
إنه لا يضمن لشريكه؛ لأنه أعتقه برضاه» وللرضا أثر في سقوط العدوان. 

وقال محمد رحمه الله: في إيداع الصبي ؛ لأنساطة غلرا اليضيااكه: 





قر لك نشيوو ا قد ديفا 3 وا لقع 8 اذكرو: امن سعد رذ عزو معت وضعك 
الصادق أن عمر شاور علياً وزيد بن ثابت في الجد مع الإخوة» فقال له علي: أرأيت 
يا أمير المؤمنين! لو أن شجرة انشعب منها غصرء ثم انشعب من الغصن غصنانء 
أيهما أقرب إل أحد الغصنين؟ أصاحبه الذي خرج منهء أم الشجرة؟ 

وقال زيد الو اعدو اعدف ا ثم انبعثت من الساقية ساقيتان: أنفيهنا 
أقرب؟ إحدئ الساقيتين أقرب إلىْ صاحبهاء أم الجدول؟» أخرجه طلحة في «مسند 
أبي حنيفة)» والله أعلم. 

(1) قوله: وقد قال عمر لعبادة بن الصامت حين قال: فا رف انار قعل يا 
لمن ركورق كير .قر بصي عاد اتاكلف راقن فى لأسا 
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- وقال الشافعي رحمه الله في الزنا: لا يوجب حرمة المصاهرة؛ لأنه 
أمرٌ رُجمت عليه». والتكاح أمرٌ حُمدت عليه وهذه أوصافٌ ظاهرة الآثار. 

- وقال الشافعي رحمه الله: في النكاح لا يثبت بشهادة النساء مع 
الرجال؛ لأنه ليس بمال» ولذلك أثرٌ في هذا الحكم؛ لآن المال هو 
المبتذل» فاحتيج فيه إلئ الحجة الضرورية. 

وأما ما ليس بمال: فغيرٌ مبتذل» فيجب إثباتّه بالحجة الأصلية» 
وليزداد خطره على ما هو مبتذل. 

- وعلئ هذا الأصل جِريّنا في الفروع. 

- فقلنا في مسح الرأس: إنه مسحء فلا يُسِنْ تثليئه» كمسح الخف؛ 
لأن معدا البح معو فو في التكدق قن فرضهه سو الى ودعب 
محلّه » ففي ستّته أولئ. 

فأما قول الخصم: إنه ركنٌ في الوضوء: فغير مؤثّر في إبطال التخفيف. 

ب نوعللنا في ولاية النكاح بالصعّر والبلوغ» وهو المؤثر؛ لأنها ما 
شرعت إلا حقاً للعاجز» كالنفقة» فصع التعليل بالعجز والقدرة للوجود 
والعدم» ولم يكن للبكارة والثيابة في ذلك أثر. 

د وقلنا فى :صوم.رمضان: إنه عير وهذا مؤثر» لآن النبة في الأصل 
للتعنية و اتويب وذلك يحتاج إلى ذكره عند المزاحمة» دون الانفراد. 

وعلّل بأنه فرضٌ» ولا أثرَ للفرضية إلا في إصابة المأمور. 

وهذا أكثر من أن يحصئ. 

#افان قبل + التعليل والأثئر لا يكون قبآسا + لأنه الا قياس إلا بالأصيل. 
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قيل له: ا ل را مثل قولنا في إيداع 
الصبي إنه سلّطه على/ استهلاكه ؛ لآن له إناعة الطعام. 


غوا آنا نيك جا لآ أصيل لدغلة فزعة: افاي والصحيح أنه 
قياس علئ ما قلناء لكنه مسكوت عنه ؛ لوضوحه» والله أعلم. 




















اعلم بأن الاحتجاج بالطرد احتجاج بما ليس بدليل ولا حجة» ومن 
عَدَلَ عن طريق الفقه إلى الصورة: أفضئ به تقصيره إلئ أن قال: لا دليل 
على الحكم يصلح دليلاء وكفئ به فساداً. 

والكلام في الباب قسمان: 

قسم : في بيان الحجة. 

والثاني: في تقسيم الجملة. 

رقف اتفق أهر هده اليفالة أن الاطر امول الصدة: 


لكنهم اختلفوا في تفسيره» فقال بعضّهم: هو الوجود عند الوجود في 





وزاد بعضهم : العدم مع العدم 0 
:أن كرن تعر نانسا فى العاليوة وا حك 
و احتجو ا ظ جيم 8 بأن ا ا ثل صعحة القيا سس يد بخص 1 


وصف, وكل وصف بمنزلة نص من النصوص؛ ولأن علل الشرع أمارات 





وزاد بعضع 
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غيرٌ موجبة» فلا حاجة بنا إلى معنى يعقل. 

والجواب: أن الشرع جعل الأصل شاهداء وذلك لا يقتضي الشهادة 
لكل وصف.». فيا عدن كادر السال فين الدامن تتاهداء ثم لم يجب أن 
يكون كل لفظ شهادة إلا بمعنى معقول يوجب تمييزاً. 

وأما قوله: إنها أمارات: فكذلك في حق الله تعالئ» فأما في حق 
العباد : فلاء فإنهم يلون بنسبة الأحكام إلئ العلل» كما تُسبت الأجزية 
إل أفعالهم» وتُسب الملك إلئ البيع» والقصاص إلى القتل» وما يجري 
مجراه» فكانت غير موجبة في الأصل» ولكنها جُعلت موجبة شرعاً في 
حقناء على ما يليق بهاء وهو النسبة. 

لمن السروحت الخصاض عا القاتن وقد فات النع جلت رادا 
كان كذلك: لم يكن بد من التمييز بين العلل والشروط» ومجردٌ الاطراد لا 

وكذلك العدم عند عدمه؛ لأنه يزاحمّه الشرط فيه» ولأن نهاية الطرد 
الجهل ؛ لأنه يُقال له: وما يدريك أنه لم يبق له أصل مناقضٌ أو معارض» 
وهل ثبت ذلك لك الايأن وقفق غن. الظلية. وقد كان ينات لك ذلك 
قبل الطرد؟ ! 

وأما العدم: فليس بشيءء فلا ب هات 
احتمال أن ب* يثبت بعلة أخر ى» فلا يصلح شر 7 عدمهء ألا يرئ أن مثل هذا 


لا يوجد فى 5 السلة 
وأفاسن قوط انتكوة الس اكد فى العا ود له من 
احتج بآية الوضوء» وبقول النبي صائ الله عليه وسلم: ١لا‏ يقه 


صلم دلياه 6 اق اكنفية د 














014 


وح فين 117 ابه راون يدن اقلت لامي العا ووو لقان 
عند فراغ القلب» ولا يحل القضاء عند شَكْله بغير الغضبء إلا أن هذا 
فر 1 كافسمووهة الأقادرا قن يعفن الأصول كاه الكت ع 
أصلة؟ ! ْ 

وذلك غيرٌ مسلّم أيضاً؛ لأن الحَدّث لم يثبت في باب الوضوء 
بالتعليل» بل بدلالة النص وصيغته. 

أما الصيغة: فلأنه ذَكَرَ التيمم بالتراب الذي هو يدل عن د 
بالحدث. 2 


وكذلك ذَكَرَ المْسلَء وهو أعظم الطّهْرِينء فقال جل ذكرّه: لوَإن 
كنحم جثُبًا فَأَطَهرُوأ 4 المائدة/2 وقال تعالئ: #وَإن كنم تصق وح سق 
أوجه اعد وك مْنَ الْمَايط أو لمسكم الِْسَاءَ قَلَمْ يدوا ماء سَيمِّموأْ * 
المائدة/1 . 

والنص في البدل نص في الأصل؟ لأنه يفارقه بحاله» لا بسببه. 

وأما الدلالة: فقوله تعالئ: #إدًا كُمَثْم إِلَ ألصَّلرْةَ © المائدة/7: أي من 
مضاجعكم» وهو كناية عن النوم» والنومٌ دليل الحدث» وهذا النظمء والله أعلم؛ 
لأن الوضوء مطهّرٌء فدل على قيام النجاسة» فاستّغنيَ عن ذكره» بخلاف التيمم. 


)١(‏ باب بيان المقالة الثانية: حديث: لا يقضي القاضي وهو غضبان: عن أبي 


بكرة أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان». 
روأه ابن ماجه» وهو لبقية الجماعة بمعناه سواء. 
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والوقيوه معاد بالفاذةك :والفحلات مرطهه قل انكر التعدف ١‏ اللعلم انه 
كه اقرف "ل كان الحدت قيرط ؟الكرنه :زوفي »ل الكونه يد 

فأما الشل: فلا يسن لكل صلاة» بل هو فرضٌ خالصٌ» فلم يُشرع 
إلا فقوو بالعودف. 

وكذلك الغضب معلول بتّخْل القلب: وليل لبود غضب بلا شّغْل 
قلب» ولا يحل القضاء إلا بعد سكونه» وإنما التعليل للتعدية. 

2 وأما تقسيم هذه الجملة: 

كنات ادك اتعامهه الدطراد #وعورد ا أو وععردا وهنا 

-١‏ والذي يليه: الاحتجاج باستصحاب الحال'". 

'- والذي يليه: الاحتجاج بتعارض الأشباه. 

4- والذي يليه: الاحتجاج بما لا يستقل إلا بوصف يقع به الفرق. 

والذي يليه: الاحتجاج بأن يكون الوصفُ مختلفاً ظاهرٌ الاختلاف. 

-١‏ والذي يليه: ما لا يُشك في فساده. 

والذي يليه: الاحتجاج بأن لا دليل. 

* أما الأول: فلأن الاطراد لا يَثبت به إلا كثرة الشهود»ء أو كثرة أداء 
الشرياة 1م وميد نهاك ل رانك كت العددة لذ كين لفيا رك يذل 


)١(‏ وفي نُسَخْ: وفرض. وينظر كشف الأسرار .71١/7‏ سائد. 
(6) جاء في نسخ قبل هذا: (والذي يليه: الاحتجاج بالعدم والنفي): قلت: لكن 
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أجل الشاهة :وعدا لدم بو اخصناض اذاقفة بولآت النوه: قن يكورن اناق : 
والعدم قد يقع ؛ .لأنه شرط. 

ألا يُرئ أن وجود الشيء ليس بعلة لبقائه» فكيف يصلح علة للوجود 
في غيره بنفسه؟ ! 

وكذلك وجود الحكم ولا علة: لا يصلح دليلا لجواز وجوده بغيره» 
ووجودٌ العلة ولا حكمّ بنفسه: لا يصلح مناقضاً؛ لجواز أن يقف الحكم 
لفَوْت وصف من العلة ليس بعلة بنفسه» فلا يكون مناقضة» ولا ذكره وقد 
ذل عليه التعد ل مخصييها هلا جا ع ان شاه الادتها ا وله ا فهن هد 
تَمْح العلل ظاهراًء فكان مقدماً في أقسامه. الملل بالنفي. 

مثل قول الشافعي رحمه الله في التكاح: لا يثبت بشهادة النساء مع 
اباك اشاس ان 

وفي الأخ: ل ل 0 

ولا يلحق الميتوتة طلاوة؛ لأنه لا تكاح بينهما. 

ويجوز إسلام المروي في المرُوي؛ لأنهما مالان لا يجمعهما طعه 
ولا ثمنية» وهذا في الظاهر خرج علئ مثال العلل» لكنه لما كان عدماً: لم 
يكن شيئاً» فلا يصلح حجة للإثبات. 





ألا ترئ أن استقصاء العدم: لا يمن الوجود من وجه آخر إلا أن يقع 
الاختلاف في حكم بسبب معين. 

وفي حكم ثبت دليله بالإجماع واحداء. لا ثاني له» مثل قول ميحمد 
رحمه الله في ولد الغصب؛ لأنه لم يتغصب الولد. 
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- ومثل قوله فيما لا خمس فيه من اللؤلؤ؛ لأنه لم يوجف عليه 
المسلمون بخيل ولا ركاب؛ لأن ذلك الخمُس لا يوجد بغيره. 

فأما قوله: ليس بمال: فلا يُمنع قيامً وصف له أَثْرٌ في صحة الإثبات 
بشهادة النساء مع الرجال» وهو أن التكاح من جنس ما لا يسقط 
بالشبهات» بل هو من جنس ما يثبت بهاء فصار فوق الأموال في هذا 
بدرجة» وكذلك في أخواتهاء على ما عرف. 

١‏ وأما الاحتجاج باستصحاب الحال: فصحيح عند الشافعي رحمه 
الله» وذلك في كل حكم ثبت وغرف وجوبّه بدليله» ثم وقع الشك في 
زواله: كان استصحاب حال البقاء علئ ذلك موجبا يصح الاحتجاج به 
عل الخصم. 

فن 2 بذ 1 لكر سعد للايكانيع لكا بعيدة واند تعر ذلك 
دلت مسائلهم» فقد قلنا في الصلح على الإنكار: إنه جائز. 
ولم نجعل براءة الذمة وهي أصل حجة علئ المدعي» بل صار قول 
المدعي معارضاً لقوله علئ السواء. 

والشافعي رحمه الله جعله موجباء حت تعدئ إلئ المدعي فأبطل 
دعواه» وأبطل الصلح. 

وقلنا في الشّقص إذا بيع نة الداو» قطائية الشريك الشفعة» فأدكر 
المشترئق علك الطالب فيما في يده: إن القول ا فلا تجب الشفعة إلا 
لمميك . 


4 واج 
4 
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وكذلك رجل قال لعبده: إن لم تدخل الدارَ اليومٌ فأنت حرّء فمضئ 
البوء ه نولا لدويا أمعل م لذ اق لاد إن القول قرول المراءا دناه 
لكر 

واحتج بأن الحكم إذا ثبت بدليله: بقيّ بذلك الدليل أيضاء ألا يُرئ 
أن حكم النص يبقئ به بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام حتئ تعذر 


عو 
لميسعكه 03 


واحتج بإجماعهم على انمو تقد بالوضوء: لم يلزمه وضوء آخرء 
ولزمه أداء الصلاة بما علمه وإن شك فى الحدث. 

وإذااعلم بالحدتث» تم شك فئ الوضوء: بقي الحددث. 

ولو ثبت ملك الشفيع بإقرار المشتري أنه كان له» أو أنه اشتراه من 
فلان» وفلان كان يملكه: وجبت الشفعة» وإنما يبقئ ملكه لعدم ما يزيله. 
ومع ذلك قد صلح حجة موجبة. 

وكذلك الى ته نيو المدضن أنبجة لقي كان يلكا لمن صان مجه 


ين 


موجبة. ظ 
* ولنا: أن الدليل الموجب لحكم: لا يوجب بقاءهء كالإيجاد لا 
نونفب القاعة حتئ صح الإفناء» وهذا لأن ذلك بمنزلة أعراض تحدث» 
فلا يصلح أن يكون وجودٌ شيء علة لوجود غيره. 
ألا يرئ أن عدم الملك: لا يمنع الملك» وعدم الشراء: لا يمنع 
حدوث الشراء» ووجود الملك: لا يمنع الزوال» وهذا لا يُشكلء ألا يرئ 
أن التست فى .وليل الشرع نما ضع لما كرا 


اه 


ولما صارت الدلائل موجبة قطعاً بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام 
على تقريرها: لم تحتمل النسخ؛ لبقائها بدليل موجب. 

وأما فصل الطهارة» والملك بالشراء» وما أشبه ذلك: فلا يشبه هذا 
الباب» وذلك من جنس ما بقي بدليله؛ لأن حكم الشراء الملك المؤبد. 

كذلك حكم النكاح» وكذلك حكم الوضوء والحدثء ألا يرئ أنه لا 
يصح توقيه صريحاء لكنه يحتمل السقوط بالمعارضة علئْ سبيل 
المناقضة» فقبل المعارضٌ له حكمّ التأبيد» فكان البقاء بدليله» وكلامنا 
فيما ثبت بقاؤه بلا دليل» كحياة المفقود. 

وكذلك الأمر المطلق في حياة الرسول عليه الصلاة. والسلام إنما 
يتناول حكماً يحتمل التوقيت» فيصيرٌ في البقاء احتمال» فأما حكم 
الوضوء والطهارة» وحكم الحدث فلا يحتمل التوقيت. 

رداك 4ن جردا في وجل ان يندرا عبد» ثم اشتراه: إنه 
على اختلاف الأصلين. 

أما عندنا: فلما قلنا إن قول كل واحد من المتعاقدين لا يعدو قائله» 
وعلئ قوله: قول البائع يرجع إلى 0 بدليله» وهو الملك» فصار 

وأما قول المشتري: إنه حر: فليس يرجع إلئْ أصل غرف بدليله» فلم 
يكن حجة علئ خصمه. 

”ل وأما الاحتجاج بتعارض الأشباه: فمثل قول زفر رحمه الله: إن 
عسل المرافق في الوضوء ليس بفرض؛ لأن من الغايات ما يدخل» ومنها 





+ 
ول ينغ ا انغ بالمقب وهنا عدر وذ وليل لذن الشك آم 
حادث ». فلا يثبت بغير.علة. 

ولأنه يقال له: أتعلم أن هذا من أي القسمين؟ 

فإن قال: لا: فقد جهل» وإن قال: نعم: لزمه التأمل والعمل بالدليل. 


5- وأما الذي لا يُستقل إلا بوصف يقع به الفرق: فباطل» مثل قول 
بعض أصخاب الشافعى رحمه الله فى مس الذكر: إنه حدث؛ لأنه مس 





الفرج» فكان حدثاء كما إذا مسّه وهو يبول. 


ولنسن هذا كد ع لاظاهرا + .راطا بو لا وجوه إلى اضا” 

وكذلك قولهم: هذا مكاتّبأ» فلا يصح التكفير بإعتاقه» كما إذا أدئ 
بعض بدل الكتابة؛ لأن أداء بعض البدل عوض مانع عندناء فلا يبقئ إلا 
الدعوئ. 

5 وأما الذي يكون مختلفاً: فمثل قولهم فيمن ملك أخاه: إنه شخص 
يصح التكفير بإعتاقه» فلا يعتق في الملك؛» كابن العم. 

وقولهم في الكتابة الحالّة: إنه عقدٌ كتابة» لا يَمنع من التكفير» فكان 
فاسدأء كالكتابة بالخمر» وهذا في نهاية الفساد؛ لأن الاختلاف في ذلك 
ظاهرٌ فلا يبقئ وصف أصلا. 

5 وأما الذي لا يُشْك في فساده: فمثل قول بعضهم: إن السبع أحد 
عددي صوم المتعة» فكان شرطأ لجواز الصلاة» كالثلاث 0 به قراءة 
الفاتحة» ولآن الثلاث أحد عددي مدة المسح» فلا تصح به الصلاةء 
كالواحد. 
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ولأن الثلاث؛» أو الآية ناقص العدد عن السبّع» فلا تتأدئ به الصلاة» 
كما دون الآبة» ولأن هذه عبادة لها تحليل وتحريمٌ» فكان من أركانها: ما 
له عدد سبعة» كالحج. ظ 

وكما قال بعض مشايخنا رحمهم الله: إن فرض الوضوء فعل يُقام في 
أغضائة» فلم تكن النية شرطأً في أدائه» كالقطع تساف : أو سرقة» وهذا 
ديا يقرا بهاذ 

وأما الاحتجاج بلا دليل: فقد جعله بعضهم حجة للنافي» وعدا 
باطل بلا شبهة؛ لأن: لا دليل: بمنزلة: لا رجل في الدارء وهذا لا يحتمل 
وجودّه؛ فلا دليل» كيف يحتمل وجوده؟ وكيف صار دليلا؟. 

ولا يلزم ما ذكر محمد رحمه الله في العنبر أنه لا خَمْس فيه؛ لأنه لم 
يرد فيه الأثر؛ لأنه قد ذكر أنه بمنزلة السمك» والسمك بمنزلة الماء» ولا 
خمس في الماء. 

يعني أن القياس ينفيه» ولم يرد أثر يرك به القياس أيضأء فوجب 
العمل بالقياس» وهو أنه لم يُشرَح الخمّس إلا في الغنيمة» ولم توجد. 

ولأن الناس يتفاوتون في العلم والمعرفة بلا شبهة» فقول القائل: لم 
يقم الدليل» مع احتمال قصوره عن غيره في درك الدليل: لا يصلك 





ل 


ولهذا صح هذا النوع من صاحب الشرع بقوله تعالى: 00 له أَجِد فى 








م ا ا ا ما عل طاعر و يطعمك * الأنعام/ ١54‏ ؛ لآنه هو الشارع, 
فشهادته بالعدم : دليل قاطع على عدمه» إذ لا يجري عليه السهو. ولا 


ل[ سه لخر 


يوصف بالعجزهء فأما البَشْر فإن صفة العجز تلازمهم, والسهو يعتريهم. 

















6.5 


ومن ادعى أنه يعرف كل الي 50 إلى الك أو العته» فلم 
يناظر. ظ 

ومن شرع في العمل بلا دليل: اضطرً إلئ التقليد الذي هو باطل» 
والله أعلم. 


1 1/ 


باب 


العلة 








فأما الحكم الثابت بتعليل النصوص: فتعدية حُكُم النص إل ما لا 
نص فيه ؛ يعبت فيه بغالب الرأي: على احتمال الخطأ. 


وقد ذكرنا أن التعدية حكم لازم عندناء جائرٌ عند الشافعي رحمه الله. 
وإذا ثبت ذلك: قلنا: إن جملة ما يُعثّل له أربعة أقسام: 


اتاد اوري 7 وصفه. 


ادواقات الحكم» أو وصئقه 

1- والرابع : هو تعدية حكم معلوم بسببه وشرطه بأوصاف معلومة. 

والتعليل للأقسام الثلاثة الأول باطل؛ لأن التعليل شرع مَدْركاً لأحكام 
الشرع» علئ ما بِيَنّاء وفي إثبات الموجب وصفته: إثبات الشرع» وفي 
إثبات الشرط وصفته: إبطال الحكم ورفعه» وهذا نسخء ونصب أحكام 
الشرع بالرأي باطل» فكذلك رفعها. 

وما القياس ا عر فبطل التعليل لهذه ا 
وبطل التعليل لنفيها أيضاً؛ لأن نفيها ليس بحكم شرعيء» فبما 
000 اكلم يق الأالرام. 














1/0 


* فأما تفسير القسم الأول: فمثل قولهم في الجنس بانفراده: إنه 
يحرم النسيئة» فهذا خلاف وقع في الموجب للحكم» فلم يصح إثباته 
بالرأي» وَل قشنت إثما يجب الكلام فيه بإشارة النضنة أو دلالته. أ 
اقتضائه. 

وكذلك اختلافهم في السفر أنه مُسقط لشطر الصلاة؛ أم لا؟ لا يصح 
التكلم فيه بالقياس» بل بما ذكرنا. 

فقلنا فى مسألة الجنس: إنا وجدنا الفضل الذي لا يقابله عوض فى 
عقد المعاوضة محرما بما ذكرنا من العلة» ووجدنا هذا حكما تستوي 
شبهته بحقيقته» حتىئ لا يجوز البيع مجازفة؛ لاحتمال الربا. 

وقد وجدنا في النسيئة شبهة الفضل» وهو الحلول المضاف إلى صنْع 
العباد؛ وقل وجدنا لبن العلة وهو أحل وصهى العلة. فأثشتناه بدلالة 
النص. 

وكذلك فعلنا في السفر؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (إن الله 
تعالئ تصلق عليكم» فاقبلوا صدقتّه)”". 

وذلك إسقاط محضء فلا يصح ردّهء ولأن القصر تعيّن تخفية 
يخلاف الفطر فى السفر. 
الألوهية. لاهن نات العبودية» غلم ما عرقي فهذه دلالاات النصيوصن:: 





010( باب سان حكم العلة: حديث : إن الله تصدق عليكم : تقدم في باب وجوه 
الوقوف على أحكام النظم (ص7” ؟]. 
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* وأما صفة السبب: فمثل صفة السّوم في الأنعام» شفط للوكاة 
أم لا؟ 

ومثل صفة الحل في الوطء لإثبات حرمة المصاهرة. 

ومثل اختلافهم في صفة القتل الموجب للكفارة» وفي صفة اليمين 
الموجبة للكفارة. 

#* وأما اختلافهم في الشرط: فمثل اختلافهم في شرط التسمية في 
الذبييحة» ومثل صوم الاعتكاف. ومثل الشهود في النكاح» ومثل شرط 
النكاح لصحة الطلاق عند الشافعي رحمه اللّه. 

والاختلاف في صفته» مثل صفة الشهود في النكاح: رجال» أم 
0000006 لا محالة» أم شهود موصوفون بكل وصف. 
وكقولنا: إن الوضوء شرط بغير نية. 

* وأما الاختلاف في الحكم: فمثل اختلافهم في الركعة الواحدة» 
وفي صوم بعض اليوم» وفي حَرَم المدينة» ومثل إشعار البلآأن. . 





وأما صفته: فمثل اختلاة فى صفة الوترء» وفى صفة الااضحية» 








وفي صفة العمرة» وفي صفة حكم الرهن بعد اتفاقهم أنه وثيقة لجانب 

الاستيفاءء وكاختلافهم في كيفية وجوب المهر» وفي كيفية حك 

ثابت بنفسه» أم متراخ إلى قطع المجلس؟ 
ولا يلزم اختلاف الناس بالرأي في صوم يوم النحر؛ لأنهم لم يختلفر 

أن ود مشروع في الأيام, وإنما اختلفوا في صفة حكم النهي». وذلك لا 
فيك بالراع: 


























+16 


ينها أكون عام اللجكلة | 5 اله رجه فى التبرينة ابل يضم قايان 
فأما إذا وجد: فلا بأس بهء ألا يرئ أنهم اختلفوا في التقابض في بيع 
الطعام بالطعام , وتكلموا فيه بالرأي ؛ لأنا وجدنا لوثباته عاك وهو 
الصرف» ووجدنا لجوازه بدونه أصلاء وهو بيع سائر السّلّعء فإذا وجد 
مكله قل “قيرع فرييت: له التسلارة: 
ألا يُرىْ أن من ادع إيجاب التسمية في الذبيحة شرطاً بالقياس: لم 
قله أضاذ أيغنا. 
وهذا باب لا يحصئ عدد فروعه» فاقتصرنا فيه على الإشارة إلى 
ا 
2 وأما النوع الرابع : فعلى وجهين في حى الحكم. وهما القياس 


باب 


ركز تعد نيما عان ويجهين: 

أما أحد نوعي القياس: فما ضعف أثره. 

والنوع الثاني: ما ظهر فساده» واستترت صحته وأثره. 

- وأحدٌ نوعي الاستحسان: ما قوي أثره ونا كان ييا 

والثاني: ما ظهَرَ أثره» في فساده. 

وإنما الاستحسان عندنا: أحل القياسيّن» لكنه سمي استحساناً؛ إشارة 
الارانه البيهه انار في العمل بهء وأن العمل بالآخر جائرٌء كما جاز 
العمل بالطرد وإن كان الأثر أؤل منه. ‏ 

والاستحسان أقسام: وهو ما ثبت بالأثر» مثل السلم» والإجارة. 
وبقاء الصوم مع فعل الناسي. 

ومنه ما ثبت بالإجماع» وهو الاستصناع. 

ومنه ما ثبت بالضرورة» وهو تطهير الحياض والآبار والأواني. 

وإنما قرظهانها هنا تقس وجوه الغال اق عق لكايه .ولما صنازت 
اليلة عندكا غله باترهاء سمينا: الذي فشكف الرهاك تياس » وسهينا الذى 
توي اماه شحنا أن تباسا متنا 
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علىئْ الأول ونان كا نيك لان الععدة لقة انم دون اللووو الاك 
اله كل أن ادناه والعقبئ باطنة» وقد ترجح الباطن لقوة 

الأثر» وهو الدوامٌ والخلود والصّفوة» وتأخر الظاهر لضعف أثره. 

وكالنفس مع القلب» والبصر مع العقل» فسقط حكم القياس بمعارضة 

الاستحسان؟؛ لعدمه في التقدير. 

* مثال ذلك: أن سؤر سباع الطير في القياس : ا لأفسق ماهو 
سبع مطلق. ٠‏ فكان كسؤر سباع البهائم» وهذا معنى ظاهر الأثر؛ لأنهما 
57 امسا ”0 لأن السبع ليس بنجس 
العين ؛ بدليل جواز الانتفاع به شرعاء اقفن فقت لحافدة ضرورة تحريم 
احيةة. فانكنا 02 بين حكمين» وهو 256 المجاورة» فثبتت صفة 
النجاسة في رطوبته ولعابه» وسباعٌ الطير تَشْربُ بالمنقار علئ سبيل 
الأخذء ثم الابتلاع» والعَظّم طاهرٌ بذاتهء خال عن مجاورة النّجَس. 

ألا يُرئ أن عَظُمّ الميت طاهر فَعَظّم الحي أولئ» فصار هذا باطنا 
ينعدم ذلك الظاهر في مقابلته» فسقط حكم الظاهر؛ لعدمه» وعدم الحكم 
لعدم دليله: لا يعد من باب الخصوصء على ما نبيّن في باب إبطال 
تخصيص العلل إن شاء الله تعالىئ. 

* وأما الذي ظهر فساده» واستترت صحته وأثره: فهو القياس الذي عمل به 
علماؤنا رحمهم الله» قابلّه استحسان ظهر أَثْرّه» واستتر فساده» فسقط العمل به. 

مثاله: أنهم.قالوا فيمن تلا آية السجدة في الصلاة: أنه يركع بها قياساً؛ 
ودالضن التورديف قال اله يمالى: ودر راكنا ونا ضر 6/7 


وفي الاستحسان: لا يجوز؛ لآن الشرع أَمرَنَا بالسجودء والركوع خلافه: 
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كما في سجود الصلاة» فهذا أثرٌ ظاهرء فأما وجه القياس: فمجازٌ محض» 
لكن القياس أُولئ بأثره الباطن» والاستحسان ترولة لفينادة الباططة: 

وبيانه: أن السجود لم يجب عند التلاوة ري ملظي + أل رف آنه 
غير لتروع امسنتقلا بلفسيت وإنما الغرض مجر ما يصلح تواضعاً عند هذه 
التلاوة. والركوع في الصلاة يعمل هذا العمل» بخلاف الركوع في غير 
الصلاة» وبخلاف سجود الصلاة» فصار الأثرٌ الخفي مع الفساد الظاهر: 
أحق من الأثر الظاهر مع الفساد الباطن. 

وهذا قسم عر وجوده» فأما القسم الأول: فأكثر من أن يحصئى. 

ا بود اق اما سيره امس بالأثر أو الإجماع أو الضرورة» وبين 
الس تسن بالقيامس الخفي : أن هذا يصح تعديته» بخلاف الأقسام الأول ؛ 
لأنها غير معلولة. 

ألا ير أن الاختلاف في الثمن قبل قبض المثمّن: لا يوجب يمين البائع 
قياساً؛ لأن المشتري لا يدعي عليه شيئاء وإنما البائع هو المدعي» وفي 
الاستحسان: تجب اليمين عليه؛ لأنه ينكر تسليم المبيع بما يدعيه المشتري 
ثمناً وهذا حكمٌ قد تعدئ إلئ الوارثين» وإلئ الإجارة» وما أشبه ذلك. 


وأما ما بعد القبض: فلم تجب يمين البائع إلا بالأثر”'',» بخلاف 





)١(‏ باب القياس والاستحسان: قوله: إلا بالأثر: يشير إل ما جاء في الكتب 
فرقوها : «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة: تحالفا اناا ولم أقف عليه بهذاء 
وإنما عند الحاكم من حديث محمد بن الأشعث «أن عبد الله بن مسعود باع الأشعث 
رقبقاً بعشرين ألف درهمء فأرسل في ثمنهم فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف» فقال 
عبد الله: إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله صلئ الله عليه وسلم» سمعته 
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القياس عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله» فلم يصح تعديته إلى 
الوارث» ولا إلى حال هلاك السلعة. 

وإنما أتكر علئ أصحابنا بعض الناس استحسائهم ؛ لجهلهم بالمراد» 
وإذا صمح المرادُ علئْ ما قلنا: بطلت المنازعة في العبارة» وثبت أنهم لم 
يتركوا الحجة بالهوئ والشهوة. 

وقد قال الشافعي رحمه الله فى بعض كتبه: افد كذ وها جيرة 
اللتنلتقفرو. والاعميان الفييتيها: واثراهماء بوالاتعيان بالاتر ارين 
باب خضوض القلل: ارضاع علو ونا اقبارن الشاء الله 

وقولنا في بيان حكم العلة: إنه ثابت في الفرع بغالب الرأي على 
احتمال الخطأ: راجع إلى فصل من أحكام العلل؛ لأنه لا يثبت به الحكم 
قطعاً ويقينً وتبتني عليه مسائل أحوال المجتهدين. 

ظ د د عد 


وهذا: باب معرفة أحوال المجتهدين ومنازلهم في الاجتهاد : 


يقول: (إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة: فالقول ما يقول رب السلعة» أو 
يتتاركان». قال الحاكم: صحيح» وأعل بالانقطاع بين محمد وابن مسعود. 

وأخرجه أبو داود وابن ماجه: «إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة» والمبيع قائم 
بعينه : فالقول ما قال البائع» أو يترادان البيع». 

ورواه أحمد والدارمي والبزار» وفي لفظ بعضهم: «والسلعة قائمة بعينها». 

واخرخه البنان بلنطا الحشوك رمير ل اللا عار :الله عليه ولج يرقف أ اله 
مثل هذاء فأمر البائعم أن يستحلف» ثم يختار المبتاع : فإن شاء أخذ. وإن شاء ترك». 


باب 


معرفة أحوال المحتهدين ومنازلهم في الاجتهاد 

والكلام فيه: في شرطه» وحكمه. 

* أما شرطه: فأن يحوي علمّ الكتاب بمعانيه ووجوهه التي قلنا. 

وعلم السنة بد انها الها :وجوه معانيها: 

وأن يعرف وجوه القياس علئ ما تضمنّه كتابنا هذا. 

* وأما حكمه: فالإصابة بغالب الرأي» حتئ قلنا إن المجتهد يخطيرء 
555 وقالت المعتزلة: كل مجتهد مصيب” 

فالحاصل أن الحق في موضع الخلاف واحدء أو متعدّدٌ؟ فعندنا الحق 
0 

ع الي بعل ني انه لسرن ب ل مجتهد 
ميب قبا أذوا إليه اجتياده. ظ ظ 

* ثم اختّلف من قال بالحقوق» فقال بعضهم: باستوائها في المنزلة» 
وقال عامتهم: بل واحدٌ من الجملة أحق. 

واغيذاني اقل اليقالة الصعميحة: تقال عضي ١:‏ 
كاناشخطا اعناء واقياء. 











وقال بعضهم: بل هو مصيب في ابتداء اجتهاده» لكنه 
فيما طلبه» وهذا القول الآخر هو المختار عندنا. 


111 


تامروف لعن الى مدليلة رخف اله الفهان: كر سكيد مسي 
والعدد عمك انم تال الجد. 1 

ومعنئ هذا الكلام ما قلنا. 

* احتس من ادع الحقوق: بأن المجتهدين جميعاً لما كلفوا إصابة الحق» 
ولا يتحقق ذلك علئ ما في وُسعهم إلا أن يُجعل الحقّ متعدداً: وجب القول 
بتعدده؛ تحقيقاً لشرط التكليف» كما قيل في المجتهدين في القبلة إنهم جعلوا 
مصيبين» حتئ تأدئ الفرض عنهم جميعاًء ولا يتأدئ الفرض عنهم إلا بإصابة 
المأمور به مع إحاطة العلم بخطأ مَن استدير الكعبة. 

وجائز تعدد الحقوق في الحظر والإباحة عند قيام الدليل» كما صح 
ذلك عند اختلاف الرسل» وعلئْ اختلاف الزمان» فكذلك عند اختلاف 
المكلفين. 

- ومن قال باستواء الحقوق قال: لأن دليل التعدد لم يوجب التفاوت. 

- ووجه القول الآخر: أن استواءها يقطع التكليف؛ لأنها إذا استوت: 
ايه بمجرد الاختيار من غير امتحان» وسقطت درجة العلماء» وبطلت 
الدعوة» وسقطت وجوه النظر. 

ألا يُرِئْ أن الاختلاف في اختيار وجوه كفارة اليمين باطل» وأن اختياره 
بمجرد العزيمة صحيح بلا تأمل» فلذلك وجب القول بأن بعضها أحق. 

- ووجه قولنا إن الحق واحداء وأن الوا يصيب مرة» ويخطىء 


لقره :قال الله تفال ف #مديته] لمان , تكد 2ك رول > 
الآنبياء/4/. 
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وإذا اختص سليمان صلوات الله وسلامه عليه بالفهم» وهو إصابة 
العو لطر فيه كان عر كما 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو بن العاص رضي الله كيك : 
«احكم على أنك إن أصبت فلك عشر حسنات» وإن أخطأت فلك 


م 


00 


وقال ابن مسعود رضى الله عنه فى حديث المفوضة: «إن أصبت: فمن 
الله»ء وإن أخطأت: فمن ابن أم عبد وفي رواية: فمني ومن الشيطان» 
و سه 4 4 
والله ورسوله منه بريئان)”". 


)١(‏ باب معرفة أحوال المجتهدين: حديث عمرو بن العاص: إنما أحفظ هذا 
السياق في حديث عقبة بن عامر الجهني» كما أخرجه أحمد عنه أنه قال: «جئت إلى 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم وعنده خصمان يختصمان» فقال لي: اقض بينهما. 

فقلت: بأبي وأمي! أنت يا رسول الله أولى بذلك مني . 

فقال: اقض بينهما. 

فقلت: على ماذا؟ قال: اجتهد. فإن أصبت: فلك عشرة أجورء وإن اجتهدت 
عط نك جلك 1ب وانعداى وريجا مدرعا ل الموديع: 

وحديث عمرو عند الشيخين بلفظ: «إذا حكم الحاكم فاجتهد» ثم أصاب: فله 
أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ: فله أجر' واحد). 

وأخرجه الطبراني في «الأوسط»» وأحمد في «المسند» عن عبد الله بن عمر أن 
خصمين اختصما إل عمرو بن العاص» فقضئ بينهماء فسخط المقضيٌ عليه» فأترا 
النبيّ صائ الله عليه وسلم فأخبره» فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: إذا قضئ 
القاضي واجتهد فأصاب: فله عشرة أجور»ء وإذا اجتهد وأخطأ: فله أجرء أو أجران». 


66 قوله: وقال 3 مسعود : إن أعيت ند الله : تقدم [ص0772]. 
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وقال النبي صلا الله عليه وسلم: «وإذا حاصرتم حصنا فأرادوكم أن 
تزلوهم علئ حكم الله: فلا تتزلوهم على حكم الله فإنكم لا تدرون ما 
حكم الله فيهم)"". 

ودنادن عل ايان الخظلا ‏ 

ولأن تعدد الحقوق ممتنم استدلالاً بنفس الحكم» وسببه. 

أما السبب: فلأنا قلنا: إن القياس تعدية وضع لدَرْك الحكمء فما 
بين نمتكلة :لا يتعدى متعدداً ؛ يي قي اموا فتوتن .ذلك أن 
يكون الحق متعددا بالنص بعينه» وهذا خلاف الإجماع. 

ألا يُرِىُ أنه لو توهّمناه غير معلول: لم يكن حكمه متعددأء وذلك مما 
لا تحتمله صيغته بيقين» فلا يتعدد بالتعليل» وفيه تغييره» ويصير الفرع به 
مخالفاً للأصل. 

- وأما الاستدلال بنفس الحكم: فهو أن الفطر والصوم» وفساد الصلاة 
وصحتهاء وفساد النكاح وصحته. ووجود الشيء وعدمهء وقيام الحظر 
والإباحة في شيء واحد يستحيل اجتماعه» ولا يصلح المستحيل حكما 
درغي بوضيكة التكانب تمص جما فلنامع نعي الانياة. ومالك 
ابتداء. 1 

وقال أبو حنيفة رحمه الله في مدعي الميراث إذا لم يَشهد شهوده: إنا 
لا نعلم له وارثاً غيره: إني لا أكفل المدعي. 


)١(‏ حديث: وإذا حاصرتم حصناً: أخرجه الجماعة إلا البخاري من حديث 


بريدة. 
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وهذا شيء احتاط به القضاة» وهو جَوْرٌ سمّاه جَؤْرأَء وهو اجتهاد؛ 
لأنه في حق المطلوب مائل عن الحق» وهو معنئ الجؤر والظلم. 

وقال محمد رحمه الله في حق المتلاعنين ثلاث ثلاثاً إذا فرق القاضي 
بينهما: نفذ الحكم وقد أخطأ السنّة. 

* ودليل ما قلنا من المذهب لأصحابنا رحمهم الله في أن المجتهد 
يخطىء ويصيب في كتب أصحابنا رحمهم الله أكثر من أن يحصئى. 

وأما مسألة القبلة: فإن المذهب عندنا في ذلك: أن المتحري يخطىء 
ويصيب أيضاً كغيره من المجتهدين» ألا يُرئ أنه قال في كتاب الصلاة: في 
قوم صلا جماعة» وتحرًوا القبلة» واختلفوا: فمّن عَلمّ منهم حال إمامه 
وهو اا 1 ب ا اه 550 للقبلة عنده» ولو كان الكل 
00 والجهات قبلة: 100 كلقوا الفحوى .بو الطانب»ة 
كالجماعة إذا صلُّوا في جوف الكعبة. 





وأما قوله: إن المخطىء للقبلة لا يعيد صلاته: فلأنه لا يُكلّف إصابة 
الكعبة يقيناً» بل كلف طلبّها علئْ رجاء الإصابة» لكن الكعبة غير مقصودة 
بعنيام تنه" المقصوه نوع نه الطاكر ا ,لاست ان القدلةة اكاطما ذا صا 
الابتلاء بما في قلبه من رجاء الإصابة» وحصل المقصودء وهو طلب وجه 
الله تعالى: سقطت حقيقته. 

ألا يُرئ أن جواز الصلاة وفسادها من صفات العمل» والمخطىء في 
حق نفس العمل مصيب» فثبت أن مسألة القبلة ومسألتّنا سواء» وهذا عندنا. 





وضي القافى وتحمة أللدة كلتته التتتحرق إضابة شقة حقيقة الكعبة» حتى 
إذا أخطأ: أعاد صلواته. 
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فأما من جعله مخطعاً ابتداء وانتهاء: فقد احتج بما روينا من إطلاق 
الخطأ في الحديث» وبقول النبي صلئ الله عليه وسلم في أسارئ بدرٍ حين 
نزل قوله تعالئ: « لَوْلَاكتب من لَه سَبَىَ لَمَمَكُحَ # الآيةء الأنفال/58 : «لو 
نزل بنا عذاب ما نجا إلا عمر)”". 

# واحتج أصحابنا رحمهم الله بحديث عمرو بن العاص'" رضي الله عنه. 

وتول ال سا كت ءَائِسَا حَكُمَا وَعِلَّمًا © الأنبياء/017/9 والحكم 
والعلم إنما مدي ا نان هنا : لظا فين اهيا 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لمسروق والأسود: «كلاكما 
أصاب» وصنيع مسروق أحب إلي فيما سبقا من ركعتي المغرب)”" 


)١(‏ حديث: لو نزل عذاب ما نجا إلا عمر: ذكره ابن هشام في «تهذيب السيرة» 
تكله ب :وا وريد انق تور فاون جرى سياد يق اذى فينو للق الو :لو لورالعة ادها انلك مده 
إلا ابن الخطاب»» وفي سنده ضعف» والحديث بطوله عند أحمد ومسلم» وليس فيه 
هذه الزيادة. [قلت : في البزدوي: لو نزل بنا: وبخط العلامة قاسم : يلوو را ناتك ١‏ 

(؟) [تقدم ص .5١7‏ سائد.] 

() قوله: وقال ابن مسعود: روئ محمد في «الآثار» أنا أبو حنيفة رضي الله عنه 
عن حماد عن إبراهيم أن مسروقاً وجتدباً دخلا في صلاة الإمام في المغرب» فأدركا 
معه ركعة» وسبقهما بركعتين» فصليا معه ركعة» ثم قاما يقضيان. 

فأما مسروق فجلس في الركعة الأولئ التي قضئ» وأما جندب فقام في الأولى: 
وجلس في الثانية» فلما انصرفا أقبل كل واحد منهما على صاحبه» ثم إنهما تساوقا 
إلئ عبد الله بن مسعودء فقصا علية القصة» فقال: كلاكما قد أحسن» وأن أصلي كما 
مرا ترق احا إلى . 
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ولآن كل مجتهد يُكلّف بما في وسعهء فاستوجب الأجر على ابتداء 
فعله. وحرم اسراف والتوانة ف لقره انا بتقصير منه أو عدوها ‏ نفره الله 
تعالى ابتداء. ٠‏ 

#* وأما قصة بدر: فقد عمل النبي صائ الله عليه وسلم بإشارة أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه» فكيف يكون خطأ؟! إلا أن هذا كان رخصةء 
والمراد بالآية علىئْ حكم العزيمة لولا الرخصة» فالمخطىء في هذا الباب 
لا يُضدّل ولا يُعائّب» إلا أن يكون طريقٌ الصواب بيّناً: فيعائب. 

- وإنما نسبئا القول بتعدد الحقوق إلى المعتزلة؛ لقولهم بوجوب 
الأصلح» وفي تصويب كل مجتهد: وجوب القول بالأصلح» وبأن يلحق 
ار ولحي يه ااذه راليارة م ساعن لهي 

والمكختان مرة الغياراتق عيدنا :. أن يقال إن المحدين. ضسهويخط + 
علئ تحقيق المراد به؛ احترازاً عن الاعتزال ظاهراً وباطناء وعلئ هذا 
أدركنا مشايخناء وعليه مضئ أصحابتا المتقدمون رحمهم الله والله أعلمء 
ولو كان كل مجتهد مصيباً: لسقطت الميحنة» وبطل الاجتهاد: 





نتخصيص العلل 6 اواهذ!: باضت» سناد 





ويتصل 


1 ْ 3 





117 


باب 


فساد تخصيص العلل 


من أصحايبنا من خا ١‏ تخصيص العلل المؤثرة وذلك بأن يقول: 
كانت علّتي توجب ذلكء له ل عيبب أبائق ذفان مخضوصضا هد 
العلة بهذا الدليل. 


واحتج بأن التخصيص غيرٌ المناقضة لغةء وهذا ظاهرٌ؛ لأنه بيان أنه 
لم يدخل لا نقضٌ ولا إبطالء وقد صح الخصوص على الكتاب والسنةء 
دون المناقضة. 

قال: ولأن المعدول عن القياس بسن أو إجماعء أو ضرورة» أو 

ولأ لخي ادع أن هذا الوعف هله فإذا وُجد ولا حكم له: 
احتمل أن يكون العدم لفساد العلة» فيتناقض» ويحتمل أن يكون العدم 
لمانع» فوجب أن يقبل. 

نعالهة إن ]دول قاتعا مرو لفقل تداقضى» بو لذللك الا رقا مره قولف 
خصّ بدليل ؛ لجعي ل الفسياده ريكاو ف التصواضن لاني لا تعتم , شيادا. 





-١‏ مانع يَمنع اتعقاد العلة: 


0 


-١‏ ومانع يمنع تمام العلة. 

ومانع يمنع حكم العلة. 

4- ومانع يمنع تمام الحكم. 

توما يمع اروم الحكم 

بالق اراي ناتس 4 أن افير زوف يمي تلم ريد 
علةء وإذا حال بينه وبين مقصده حائط مَنَمَ تمام العلة حتئ لم يصل إلى 
المحل. 

ومانع يمنع ابتداء الحكم» وهو أن يصيبّه» فيدفعه بتّرس» أو غيره. 

والذي يمنع تمام الحكم: أن يجرحه. ثم يداويه» فيندمل. 

والذي بع لزومةة أن يصيبه» فيُمرض به» ويصير صاحب فراش» 
ثم يصير له كطّيم خخامس » فيأمن منه غالباً. بمنزلة من ضربه الفالج» ضير 
جناويها : كان ريظن : فإن امتدء شار طها : صار في حكم الص- 

- ومثاله من الشرعيات: البيع إذا أضيف إل حر: لم ينعقد» وإذا 
ضيف إلى مال غير مملوك للبائع: مَنّعْ تمام الانعقاد في حق المالك. 

وخيار الشرط يُمنع ابتداء الحكمء وخيار الرؤية يمنع تمام الحكم. 
وخيار العيب يمنع لزوم الحكم. 

* وأما الدليل عل صحة ما ادعينا من إيطال خصوص العلل: أن 

لفسير ااخطيد: ص ما مر ذكره: أن دليل الخصوص يشبه به الناسخ بصيغته 

ويشبه الاستثناء يحكمه» .و إذا كان كذلك: يك فرق اللي + اقلم 
يفسد أحدهما بصاحبه» ولكن النص العام يلحقه ضربٌ من الاستعارة» 











ا 
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بأن أريد به بعضه مع بقائه حجةء على ما مر 

وهذا لا يكون في العلل أبداً؛ لأن ذلك يؤدي إلئ تصويب كل 
معكتهال 4 ودين تعن عصمة الاجتهاد عن الخطأ والمناقضة». وفي دللك ول 
بالأصلح, لكن الحكم إنما يمتنع بزيادة وصف أو نقصانه» الذي نسميه 
نانها مسقم نيا :نون ننه و لقعنانه تند العا تمس ان قات العدم 
إلئْ عدم العلة» لا إلى مانع أوجب الخصوص مع قيام العلة. 

وفرّق ما بيننا وبينهم في العلل المؤثرة: أنهم يبون عدم الحكم مع 
قيام العلة إلئْ مانع أوجب الخصوص مع قيام العلة» فصار كدليل 
الخصوص في بعض ما تناوله العام» مع قيام دليل العموم» ونحن تسب 
العدم إل عدم العلة؛ لأن العلة تنعدم بعدم وصف العلة أو زيادتهاء 
والعدم بالعدم ليس من باب الخصوص. 

وهذا طريق أصحابنا رحمهم الله في الاستحسان؛ لأن القياس إن ثرك 
بالنص: فقد عدم حكم العلة لعدمها؛ لأن العلة لم تُجعل علة في مقابلة 
النص» فبطل حكمها لعدمهاء لا مع قيامهاء بدليل الخصوص» بخلاف 
النصين؛ لأن أحدهما لا يفسد صاحبّه» فوجب القول بالخصوص. 

وكذلك ]13 عارضه إجماء أو اظبروره : لم ببق الوضتقب عله 4 الآ فى 
الضرورة إجماعا أيضأء والإجماع مثل الكتاب والسنة. 

وأما إذا عارضه استحسان: أوجب عدم الأول لما ذكرنا في بات 
الاستحسان» فصار عدم الحكم لعدم العلة» فلم يكن من باب الخصو 


وكذلك نقول في سائر العلل المؤثرة. 
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وبيان ذلك: في قولنا في الصائم: إذا صب الماء في حلقه: إنه يفسد 
صومه؛ لأن ركن الصوم قد فات. 
ويلزم عليه الناسي» فمن أجاز الخصوص قال: امتنع حكم هذا 
التعليل ثمة؛ لمانع» وهو الأثر. 
وقلنا نحن: امتنع لعدم هذه العلة؛ لأن فعل الناسي منسوب إلى 
صاحب الشرع» فسقط عنه معنئ الجناية» وصار الفعل عفواء فبقي الصوم 
لبقاء ركنه » لا لمانع مع فوات ركنه. 
عكر ل انال التصميية هتقان نيدلاف دل الال ريعي 
كو سما ملك الها ل 
وأما المدبّر: فإنما امتنع حكم هذه العلة فيه لمانع» وهو أن المغصوب 
صحيح ما قلنا: إن الحكم عدم لعدم العلة» وهو كون الغصب 
عيبا املف يدل لعين المغصوية ؛ لآن شيمان المدبر ليس ببدل عن العين 
المخصوة: لكنه بدل عن اليد الفائنة؛ لما قلنا إنه ليس بمحل للتقل. 
لمخص وص : : جعلناه دليل العدم, وو هذا أضل هذا 








وإئما يل 8 الخصر ص على العال د دية ؟ ف ايد بصيعتع 


عي سا لير 








ومن ذلك: 0 ري ال سد 
للولذة تاقيم مقامة» يولم تكلق الولد فى بمائهماء أو ابحديعا علي الوطء» 
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وعاء اك ايها اقبي | لسقية برافطة لزنن ها وض عن نه و انها انا كانه 
وأمهاته, وآباؤه وأبناؤه : كآبائها وأبنائهاء فلزم على هذا أنه لم حرم 
الأخوات. والعماف والصالافه. .كال اهل البقالة. الأرد إنه خصو 

وقلنا: بل العلل صارت عللا شرعاء لا بذواتهاء وهي لم تُجعل علة 
عنك معارضة النص» وفى هذا ار 5 د حكم النص بزداد بامتداد 
الود الا الأخوانك وضيوهي :قاذ نيا هل ضفن معاوقية النعى» الكرن 
عدم الحكم: لعدم العلة. 

وليس هذا من باب الخصوص فى شىء » وهذا واضحٌ جدا. 

ومّن أحكم المعرفة» وأحسن الطويّة: سهل عليه تخريج الجمّل على 
هذا الأصل إن شاء الله تعالئ. 
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باب 





وجوه دفع العلل 


العلل قسمان: طرديّة» ومؤثرة. 

وعلىئ كل قسم ضروب من الدفع. 

أما العلل العوثرة: فر دئسها يظريق فاشك .ويظريق ضحم . 

أما الفاسد: فأربعة أوجه: المناقضة» وفسادُ الوضع» وقيامٌ الحكم مع 
عدم العلة» والفرق بين الفرع والأصل. 

# أما المناقضة: فلم قلنا إن الصحيح من العلل: ما ظَهرَ أثره الثابت 
بالكتاب والسنة والإجماعء وذلك لا يحتمل المناقضة» لكنه إذا تصور 
بالفيته» وعب لترويجه عار با النان يعن عن لحك لعفن العلقه. ا 
لمانع يوجب الخصوص. 

مثل قولنا: مسح في وضوءء فلا يسن تكراره: 

والآايلزم «الانشهداءة الآندالس يمسم نويل إزاله المعاسةة» الآ ير أن 
الحدث إذا لم يُعقب أثرا: لم يسن مسحهء وهذا يُذكر في آخر هذا الفصل 
علا الاتختصاء اشاء انه ا 





وكذلك فساد الوضع لا يتصور بعد صحة الآثرء إذ لا يوصف الكتاب 
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* وأما عدم العلة» وقيام الحكم: فلا بأس به؛ لاحتمال وجود علة 
#يواها القرقة فإذها فيل لوعو ذلذلة: 





أحدها: أن السائل منكرٌء فسبيلّه الدفع» دون الدعوئء فإذا ذكر في 
الأضن مص لخر افميه غنا. 

ولأن دعواه ذلك المعنىئ الذي لا يصلح للتعدية إلئ هذا الفرع: لا 
يمع التعليل بغلة متعدية» قلع يبق لداعواة اتصال بهذه المسألة. 

ولآنا لكلو ات بكم القرم» نولم هع يهنا اقال: فى االقررع إل0 ة 
أرانا عدم العلة» وعدم العلة لا يصلح دليلاً عند مقابلة العدم» عل ما مر 
ذكرهء فلأن لا يصلح دليلا عند مقابلة الحجة أولى. 


وأما القسم الص 






ا 


وهذا: باب الممانعة : 
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2 
باب الممائعة 


وهي أساسن النظر؛ لأن السائل منكر» تسل أن لا يتعدئ حد المنع 
والإنكارء وهي أريعة ارمعة: 

١‏ الممانعة في نفس الحجة. 

'- والممانعة في الوصف الذي جعله علةء أهو موجودٌ في الفرع 
والأصل أم لا؟ 

؟- والممانعة في شروط العلة. 

0 والممانعة في المعنئ الذي به صار دليلة. 

4 أها الأول هلان هو النامن من يساك بما لا يصلح دليلاً مثل 
قول الشافعي رحمه الله في النكاح: إنه ليس بمال» فلا يثبت بشهادة النساء 
مع الرجال؛ لأنا قد قلنا إن الاحتجاج بالنفي» والتعليل به باطل» وكذلك 
من تمسلة والطرد: 

و أما الممانعة في الوصف: فلآن ا قد يقع بوصف 
فيه » ا يك الصبي : إنه مسلّط علرا الاستهلاك. 

ومثل قولنا في كو م يوم النحر إنه و و 

1 ا عن التصرف ف عي لا يدل 














لتحقق ؛ لآن هذا نسخ فتل 





0010( باب الممانعة: تقدم النهى عن صوم التحر اول الكتاب لضن خا | : 


> 


غلك التحقق عندة: 

ومثل قول الشافعي رحمه الله في يمين العّموس: إنها معقو 

وذلك اكقريين ان حص 

* وأما الممائعة في الشروط: فقد ذكرنا شروط التعليل» وإنما يجب 
أن يمنع شرطاً منها ما هو شرط بالإجماع » وقد عدم في الفرع والأصل. 

مثل قول الشافعي رحمه الله في السّلّم الحال: إنه أحد عوضي البيع» 
يت طالا ولد كثمن المبيع. 

اللاي ا ا ارصح اعون ال 0 
النص+ وأن لا يكون الأصل معدولاً به عن القياس بحكمه؛ وإنا لا نسلم 
هذا الشرط ها هنا. 


ات 


* وأما الممانعة في المعنئ الذي به صار دليلاً: فهو ما ذكرنا من 
الأثر؛ لأن مجرد الوصف بلا أثرٍ ليس بحجة عندناء فلا يصح الاحتجاج 
به من الخصم علئ من لا يراه حجة ودليلا حتئ بن آثره. وسبيله في هذا 
الباب كله الإنكارٌ» وإنما يُعتبر الإنكارٌ معنى» لا صورة» مثل قولنا في 
المودع يدعي الردً: إن القول قولهء وهو مدّع صورة» والله تعالئ أعلم. 
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باب المعارضة 


وليس للسائل بعد الممانعة إلا المعارضة» وهي نوعان: 

معاررظية نبو اوكا نض ووه روف خا لف : 

ا السارفة الى نبي عاق نا قل سو تعاة 

ويقابله العكس » وهو نوعان» لكة الفكسن لش هرة هِذا! البات: 

وأما القلب: فله معنيان في اللغة» يقوم بكل واحد منهما ضرب من 
الاعتراضن: 

آم الآر سهان عدا الشى + متكويها اعاكه الفلف بوامفله أعاذ: 

وفقالة وى الاغتوافى :اق جل المعلول علد الكل طاولا 4 أن 
العلة أصل ١‏ والعكم تابع» فإذا قلبته: فقد جعلتّه منكوساء وكان هذا 

ولأناها داه لير عله لعاعهاز ضكما فى لآل بواتصول ذلات: 

- وإنما يصح هذا فيما يكون التعليل بالحكم» فأما بالوصف المحض: 
فلا يرد عليه القلب. 

مثاله: قولهم: الكفارٌ جنس»ء يجلد بكرهم مائة» ويرجم ثيبهم 
كالم ا 

ومثل قولهم: القراءة تكررت فرضا في الأوليين» فكانت فرضا في 
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الأخريين » كالركوع والسجود. 

فقلنا: المسلمون إنما يُجِلَّد بكرّهم مائة؛ لأن نيهم يرجم 

وإنما تكرر الركوع والسجود ارا في الأوليين؛ لأنه تكرر فرضاً 
5 شين والمخلّص عن هذا: أن بخرج الكلام ممخرج امم 
لأن الشيء + جحوو أن كرون وليل علئ شيءء وذلك الشيء دليل عليه 


1 


06 


إنما يصح المخلّص إذا ثبت أنهما نظيران مثل التوأم» وذلك مثل 
قولنا: ما يلتزم بالنذر: يلتزم بالشروع إذا صحء كالحج» وقالوا: الحج إنما 
يلتزم بالنذر؛ لأنه يلتزم بالشروع. 

وقلنا في الثيب الصغيرة: إنه يُولَىْ عليها في مالها؛ لأنه يولّئ عليها في 
نفسهاء كالبكر الصغيرة قالوا: إنما يولّىْ علئ البكر في مالها؛ لأنه يولئ 
عليها في نفسها. 

فقلنا النذر لما وقع لله تعالئ علئ سبيل التقرب إليه تسبيباً: لزمته 
مراعاته بابتداء المباشرة» وهو منفصل عن النذرء وبالشروع حصل فعل 
القربة» فلأن تجب مراعائه بالثبات عليه أولئ. 

وكذلك الولاية شّرعت للعجز والحاجة علئ من هو قادرٌ على قضاء 
احا يسارد را وال انه مه 

فأما الجلد والرجم فليسا بسواء في أنفسهه 
حتى افترقا في شرط الثبابة. 

وكذلك القراءة والركوع والسجود ليسا بسواء؛ لأن القراءة ركن زائد 
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يسقط بالاقتداء نكن ويسقط بخوف فوت الركعة عئله. 


ومّن عجز عن الأفعال: لم يصلح الذكرٌ أصلاً» بخلاف الأفعال. 

وكذلك الشفع الأول والثاني ليسا بسواء في القراءة» ألا يرئ أن أحد 
شطري القراءة سقط منهء وهو السورة» وسقط أحد وصفيهاء وهو 
الجهرء فلم يجهر بحال» ففسد الاستدلال. 

وأما النوع الثاني منه: فهو قلب الشيء ظهراً لبطن» وذلك أن يكون 
الوضق اكاهدا ماقي :نقز كل الحدانه اهيدا للنب: توكان ظلير ف ابلق 
نصان وعن لاقم لتضي كر اتح يها عضاوت فعا رض نيه 
000 ْ 


+ «*و 


بخلاف المعارضة بقياس آخر ؛ لآنه يوجب الاشتباه إلا بترجيح ؛ ولا 
نوعب لاقضاءن ب إلة :]ذا هذا كوف لذ بوضفه راقذ لند كفو درل 
وتفسير له» فكان دون القسم الأول. 

مثاله: قولهم فى صوم رمضان: إنه صومٌ فرضص» فلا يتأدئ إلا بتعيين 
الحيقة كصوم القضاء. 








فققلنا: لما كان 506 0 استغنىْ عن : بين النية بعد 38 كصوم 
القضاءء لكنه إنما يتعيّن بالشروع» وهذا يتعين قبل الشروع. 

ومثل قولهم في مسح الرأس: إنه ركن في وضوءء فيسن تثليثه» 

فيقال لهم: لما كان ركنا في وضوء: وجب أن لا يسن تثليثه بعد 


إكماله بزيادة على الفرض» كغسل الوجه. 
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وبيانه: أن مسح الرأس يتأدئ بالقليل» فيكون استيعابه تكميلاً للفرض 
في محله بزيادة عليه بمنزلة التكرار في الوجه. 

* وأما العكس: فليس من هذا الباب» لكنه لما استعمل في مقابلة 
القلب: ألحق به» وهو نوعان: 

أحدهما : يصلح لترجيح العلل. 

والثاني افا وف ١‏ السك . 

وافكرة الشريء هق فته الآول» مل عكين القر 0ه 131 ود تور 
البصر بئوره حتئ انعكس فأبصر نفسّه: كان له وجهاً في المرآة. 

وذلك مثل قولنا: ما يلتزم بالنذر: يلتزم بالشروع» كالحج». وعكسه 
الوضوء»ء وهذا وما أشبهه مما يصلح لترجيح العلل» على ما نذكره إن شاء 
الله تعالوا. 

* والنوع الثاني: أن يُردّ علئ خلاف سَئّنه» مثل قولهم: هذه عبادة لا 
يمضي في فاسدهاء فلا ثُلتزم بالشروع» كالوضوء. 

فيقال لهم: لما: كان كذلك+ وععبي. أن :يستوى فيه عمل :النذو 
والشروع» كالوضوءء وهذا ضعيف من وجوه القلب؛ لأنه لما جاء بحكم 
آخر: ذهبت المناقضة» ولذلك لم يكن من هذا الباب في الحقيقة. 

ولأنه لما جاء بحكم مجمل: لا يصح من السائل إلا بطريق الابتداء. 

ونان الشي أرناه ولا" المتصوم عن اكاك سوه بر الانهراء 
سال سان سقوط من وجه لت وذلك 
مبطل للقياس. 


> 


* وأما المعارضة الخالصةء فخمسة أنواع في الفرع» وثلاثة في 
الأصل . 

أما بتري كج وجوهها المعارضة بضد ذلك الحكمء فيقع 
بذلك محض المقابلة» فيمتنع العمل» وينسد الطريق إلا بترجيح. 

مثاله: قولهم: إن المسح ركنٌ في الوضوء» فيسن تثليثه كالمّسل. 

فيقال لهم: إنه مسح فلا يُسن تثليثه» كمسح الخف. 

والثاني : 00106 بزيادة هي تفسير لللآولة وتقرير له» مثل قولنا: 
إن المسح ركنُ في الوضوءء فلا يسن تثليئه بعد إكماله كالمّسل» وهذا 
أحد وجهي القلب علئ ما قلنا. 

* وأما الثالث: فما فيه ني" لما أثبته 6 أوناقاف لمااتناي كن 
حو سن راسم انها صخر فشّكح كالتي لها أب فقالوا: 
هي صغيرة» لذ مايل الأخوق كالمال» وهذا تغييرً للأول؛ لأن 
التعليل لإثبات الولاية» لا لتعيين الولي» إلا أن تحت هذه الجملة نفي الأول؛ 
لأن ولاية الأخوة إذا بطلت: بطل سائرها؛ بناء عليهاء بالإجماع. 

* وأما الرابع: فالقسم الثاني من قسمي العكس» علا ما بينّاء ففيه صحة 
من وجهء وعلىئ ذلك قلنا: الكافرٌ يملك بيع العبد المسلم» فيملك شراءه 
كالمسلم» فقالوا بهذا المعنئ: وجب أن يستوي ابتداؤه وقراره كالمسلم. 

4 وأما الخامس: فالمعارضة في حكم غير الأول. لكن فيه نفي الأول 
أيضاًء مثل قول أبي حنيفة رحمه الله في التي تُعيّ إليها زوجُهاء فتك- 
وولدت.» ثم جاء زوجّها الأول حيّاً: إن الأول أحق بالولد؛ لأنه صاحب 
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تق 

فإن عارضه -الخصم بأن الثاني صاحب فراش فاسد». فيستوجب به 
ثبوت نسب الولد؛» كرجل تزوج امرأة بغير شهودء فولدت. 

فهذه المعارضة في الظاهر فاسدة؛ لاختلاف الحكمء إلا أن النسب 
لما لم يصح إثبائّه من زيد بعد ثبوته من عمرو: صحت المعارضة بما 
يصلح سبباً لاستحقاق النسبء» فاحتاج الخصم إلى الترجيح أذ تقراف 
الأول صحيح» ثم عارضه الخصم بأن. العان اعد 1 الماع فاقمم قد 
بك افقه العسنالئكة: فى أن الج بو للك اجر با لاعفان .من العفيرة» لان 
الفا مان + فلا يعارض الحقيقة» فيفسد الترجيح. 

* وأما المعارضات في الأصل : فثلاثة : 

تعارف بم[ تعد ووذ لك بطل + العوم حكوةه زر سناد ل 
أفاة: قنك . 

والثاني: أن يتعدئ إلىئْ فصل مجمع عليه. 

والثالث: أن يتعدئ إلى معنى مختلف فيه. 

ومن أهل النظر من جعل هذه المعارضة حسنة؛ لإجماع الفقهاء علئ 
أن العلة أحدهماء فصارتا متدافعتين بالإجماع» فيصير إثبات الأخرئ 
إبطالاً من طريق الضرورة. 

والجواب: أن الإجماع انعقد على فساد أحدهما لمعنى فيه» لا لصحة 
الأرع كالكيل والطتي والفيعن الجر ان الكو اللسناك لبن 
لصحة الآخرء لكن لمعنى فيه يُفسدهء فإثبات الفساد لصحة الآخر باطل» 
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وكل كلام صحيح في الأصل يُذكر على سبيل المفارقة: فاذكره علئ 
سبيل الممانعة» كقولهم في إعتاق الراهن: إنه تصرفٌ من الراهن يلاقي 
حقً المرتهن بالإبطال» فكان مردوداء كالبيع» فقالوا ليس كالبيع؛ لأنه 
يحتمل الفسخ» بخلاف العتق. 

والوجه فيه أن نقول: إن القياس لتعدية حكم النص» دون تغييره» وأنًا 
لا نسلّم وجود هذا الشرط ها هنا. 

مالك الاك العا و نحن نا محمل ال 6 او لقي وأنجا فى الترع 
بطل أصلاً ما لا يحتمل الردً والفسخ» وكذلك إن اعتبره بإعتاق المريض ؛ 
لأن حكم الإجماع ثمة 27 العتق» ولزوم الإعتاق» وأنت قد عديت 
البطلان أصلا. 

فإن ادع في الأصل حكماً غير ما قلنا: لم نسلم له. 

وككل قولهم : قَثل أفس 0000 فيوجب الجال:: كالشطا + فقال: 
ليس كالخط 4 لأن ثمة المكل غير مقدور عليه توه رسيا كا قلناذ انالا 
نسلّم قيامٌ شرط القياس. ئ 

وتفسيره: أن حكم الأصل شَرْعٌ المال حلفا عن القود» وأنتَ جعلتّه 
مزاحماً له وقد بِّنّا أن المناقضة لا تَرِدُ علئ العلل المؤثرة بعد صحة 


أثرها. وإتما هي" ذلك يوخوة اريعة: 








وهذا: باب بيان وجوه دفع المناقضة : 


للا 


باب 


بيان وجوه دفع المناقضة 


وحاصل ذلك: أن المجيب مت أمكنه الجمع بين ما ادعاه علة» وبين 
ما يُتصوّر مناقضة بتوفيق بيّنِ: بطلت المناقضة» كما يكون ذلك في 
المناقضات في مجلس القضاء بين الدعوئ والشهادة» وبين الشهادات أنه 
متىئْ احتمل التوفيق» وظهر ذلك: بطل التناقض. 

أما الأول: فبالوصف الذي جعله علة. 

والثاني: بمعنئ الوصف الذي صار الوصف به علة» وهو دلالة أثره. 

والثالث: بالحكم المطلوب بذلك الوصف. 

والرابع: بالغرض المطلوب بذلك الحكم. 

* أما الأول: فظاهر. مثل قولنا في مسح الرأس: إنه مسح فلا يُسن 

كل كعم الخاه ولك يلوم نجام لأ لبد يععفه الكنس را 


النجاسة. ألا يرق أنه إذا احويةة ولم يتلطخ به بدنه: لم يكن اللاس»: ل 


سس 
0 


نمبية . 


وكذلك قولنا في الخارج من غير السبيلين: إنه نجس خارج من 


)١(‏ وفي نسخ: لم يكن المسح. سائد. 
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الإنسان» فكان حدثاً كالبول» ولا يلزم عليه إذا لم يَسل؛ لأنه ظاهرٌ 
وليس بخارج؛ لأن تحت كل جلدة رطوبة نجسة» وفي كل عرق دماء فإذا 
زائله علي كان ظاهر ا ال جعاريماء. الا”ارفل: أله لا سعيه .به الخسلة 
بالإجماع. 

* وأما الدفع بمعن الوصف: فإنما يصح؛ لأن الوصف لم يصر حجة 
شيف واتمااهيا ريده ميعاه الذي عت :نه 

وذلك«ضريان: 

احفيين د ثانك ونين الصيفة ذاهر . 

والثاني: بمعناه الثابت به دلالة» على ما ذكرناه فيما سبق» فكان ثابتاً 
به ع فصح الدفع به» كما صح بالقسم الأول» كان قا ينين 
52-1 

وهذا أحق وجهّي الدفع» لكن الأول أظهرٌ» فبدأنا به. 

وذلك مثل قولنا: مَسسْحٌ في وضوء» فلم يكن التكرار فيه وي 
كمسح الخف.» ولا يلز م الاسعهاء:ة لآن معنى المس ! ظ : 
معقو ل » والتكرار لتوكيد التطهي 
الأررى أله رتادها عضن عله يخلؤت الامتفطاءه لآنه لازالة غنية 
النجاسة» وفي التكرار توكيده» ألا يرئ أنه لا يتأدئ ببعضهء فصار ذلك 
نظيرَ العّسل» وهذا معنى ثابتْ باسم المسح لغة. 

وكذلك قولنا: إنه نجس خارج» فكان حدثاً كاليول»: ولا يلزم إذا لم 
يَسل؛ لأن ما سال منه نجس أوجب تطهيراء حت وجب عسل ذلك 
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الموضع» فصار بمعنئ البول» وهذا غير خارج إذا لم يَسل» حتئ لم يتعلق 
به وجوب التطهير. 

* وأما الدفع بالحكم: فمثل قولنا في الغصب: إنه سبب لملك البدل» 
كا نسي بلك ادن 

- ولا يلزم المدبّرُ؛ لأنا جعلناه سببأ فيه أيضاء لكنه امتنع حَكمه 
لمانع » كالبيع يضاف إليه. 

ومثل قولنا في الجمّل الصائل: إن المصول عليه أتلفه لإحياء نفسه. 
والاستحلال لإحياء المهئجة لا ينافي عصمة المتلّفء كما إذا أتلفه دفعاً 

- ولا يلزم مال الباغي» وما يجري مجراه؛ لأن عصمته لم تبطل بهذا 
الع :لكان رادا 3 نهنا . 

وكذلك متئ قلنا في الدم إنه نجس خارج» فكان حدثاً: لم يلزم دم 
الاستحاضة؛ لأنه دك ااا لكن عمله امتنع لمانع. 

* وأما الرابع: فمثل قولنا: نجس خارج. 

- ولا يلزم دم المستحاضة» ودم صاحب الجرح السائل الدائم؛ لأن 
غرضنا التسوية بين هذا ويين الخارج من المخرح المعتاد»؛ وذلك حدث» 
فإذا لزم: صار عفواً؛ لقيام وقت الصلاة» فكذلك هذا. 

وكذلك قولنا في التأمين: إنه ذكرّء فكان سبيله الإخفاء. 

ولا يلزم عليه الأذان؛ وتكبيرات الإمام؛ لأن غرضنا أن أصل الذكر 
الإخفاء. ظ 


ع 


+4١ 

وكذلك أصل الأذان» والتكبيرات» إلا أن في تلك الأذكار معنى 
زائداًء وهو أنها إعلامٌ» فلذلك أوجب فيها حكماً عارضاًء ألا يُرئ أن 
لاروك وز المقتدى ل" بع بالتكبيرى ودع ضارا وسانه د لي 

وهذا معنئ قول مشايخنا رحمهم الله في الدفع: إنه لا يُفارق الأصل» 
لكن ما قلنا: أبين في وجوه الدفع» والله أعلم. 

وإذا قامت المعارضة: كان السبيل فيه الترجيح. 


مله ىه مله مله مقفه 
كاد فا فيب ات وت 


2 


وهذا: باب الترجيح : 





باب الترجييح 

الكلام في هذا الباب أربعة أضرب: 

أحدها: في تفسير الترجيح » ومعناه لغة وشريعة. 

والثاني: في الوجوه التي يقع بها الترجيح. 

والثالث: في بيان المخلّص في تعارض وجوه الترجيح. 

عاد ا 

أما الأول : فإن الترجيح عبارة عن فضل أحد المثلين علئْ الآخر 
وصفاًء فصار الترجيح بناء علئ الممائلة» وقيام التعارض بين مثلين يقوم 
بهما التعارض قائماً بوصف هو تابعٌ لا يقوم به التعارض» بل ينعدم في 
مقابلة أحد ركني التعارض. 

وأصل ذلك: رجحان الميزان» وذلك أن تستوي الكفتان بما يقوم به 
التعارض من الطرفين؛ كب إل اخدهدا شيء لا يقوم به | ا 
ولايطع يه الووث نولا الأصل» قبتي للك رصحانا» كالداق وتحرو اف 
العقدرةء انا نيط ابيط 2111 د احيها المتريه : فلا. 


ألا د يرئ أن ضد الترجيح: التطفيف» وذلك بنقصان في الوزن والكيل 


بوصف لا يقوم به التعارض» ولا ينفي أصل التعارض» وكذلك معنئ 
الترجيح شرعاًء ألا يُرئ أنا جوَّزنا فضلاً في الوزن في قضاء الديون. 











16 


قال النبي عليه عليه الصلاة والسلام للورّآن: «زن وأرجح)”". ولم 
يجعله هبة. 

فإن كان ذلك أكثرَ مما يقع به الترجيح» وكان من قبيل ما يقع به 
التعارض بصفة التطفيف: صار هبة» وكان باطلا. 

ولهذا قلنا: إن الترجيح لا يقع بما يُصلح علة بانفراده» وإنما يقع 

الا الحكم اعراوض رس ادام شاهدين على عين» 

وأقام حر أي لم يترجح ؛ لأن ذلك علة انضمٌ إلئ مثلهاء نام يشاك 
وصفاء وإنما يقع الترجيح بوصف ف دن امعد الرقوة ولذلك لم يقع 
الترجيح بشاهد ثالث علئ الشاهدين؛ لأنه لا يزيد الحجة قوةء ولا 
0000-6( 


ولهذا قالوا: إن القياس لا يترجّح بقياس آخرء ولا الحديث 
بحديث آخرء ولا القياس بالنص» ولا نص الكتاب بنص آخر» وإنما 
يترجح النص بقوة فيه» على ما مر ذكرهء حتئ صار الحديث المشهور 
أؤلئ من الغريب» لأن الشهرة توجب قوة في اتصاله بالرسول عليه 
الصلاة والسلام. 


5 . 00 1 م ً 2 5 | 
وكذلك إذا 2 رجل رجالا جراحة. وجرححة اخ نع حاتت فمات 


(1)هات الم حديث : زن وأرْجح: عق سورد ون تسن كاله جليف 1ن 
ومَخْرَفة العبدي يَرَاً من مَجَّر قأئر وسول الله عبار الله عليه وستكم افعار نا جيز ارول : 
لو ا عه فقال له النبي صائ الله عليه وسلم: «زن وأرجح)». أخر جه 
ابن حبان فى صحيحه. 


5 5 
وا عر الل ع ١‏ 01 لي ين ل ان ولا يترجح ماع ال حاف 
حتئ يُجعل وحدّه قاتلاء لأن كل جراحة تصلح علة معارضة» ديدنت 

وصفاً يقع به الترجيح. 

وكذلك فلن اند في الشفيمين في التفص الشائع الميع بسهمين 
متفاوتين: إنهما سواء في استحقاقه؛ لآن كل جزء من أجزاء السهم ف 
فاده لاستحقاق الجملة» فقامت المعارضة بكل جزء وإن قل فلم 
يصلح شيء منه وصفاً لغيره. 

وقد وافقنا الشافعي رحمه الله علئ هذا؛ لأنه لم يرجح صاحب الكثير 
أشنا لكنه يحو «الكنقد: افن زافق المللكى كا لقمن وزالر له فجدله منقييها 
علئ قدر الملك» وكان هذا منه غلطأً بأن جعل حكم العلة متولداً من 
م و 

جمع الفتهاء .في ابت عم أجر كه 3 المرأ5 أن التخضيد 

مسي اا ا 


وقال عامة الصحابة رضي الله عنهم في ابني عه" أ 
السدس له رةه والباقي بينهما بالتعصيب » غالان لع اللّه بن مسعود 


رضي الله عنه» ولم يجعلوا الأخوّة مرجّحة لما كانت علة بانفرادها لا 





حدهما أخ لأم: إن 





)١(‏ قوله: وقال عامة الصحابة في ابني عم: أخرج ابن أبي شيبة «عن إبراهيم 
النخعي في امرأة تركت بني عمهاء أحدهم أخوها لأمهاء قال: فقضئ فيها عمر وعلي 
وزيد: أن لأخيها مرخ أمها"السدسن: وهو شريكهم بعد في المال» وقضئ فيها عبد الله 
أن المال له» دون بني عمه». وأخرجه من طريق الشعبي عن علي وحده. وو لوبق 
الحارث عن علي أيضاً. 
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تملع ون الأنها الريت من الفمومة كلت لكر لأمودكإنيا نعلت 
رضن اضر لاحي 11 هلله الحينة نانع اجر مين وال 000 

وإنما يجب طلب الرجحان من قبّل الأوصاف». مثل العدالة في 
الشاهد» وما يجري مجراها. 

د وأما القسم الثاني: فعلئ أربعة أوجه: 

< الترجيح بقوة الأثر.‎ ١ 

-١‏ والترجيح بقوة ثباته علئ الحكم المشهود به. 

"- والترجيح بكثرة أصوله. 

5- والترجيح بالعدم عند عدمه. 

* أما الأول: فلآن الأثر معنئ الحجة» فمهما قوي: كان أولئ؛ لفضل 
وصف في الحجةء علئ مثال الاستحسان في معارضة القياس» وهو 
كالكير لضان حية بالاتالة اؤداد قرة يما ولاقو قن .ذلك الصدوا 
بضبط الراوي وإتقانه» وسلامته عن الانقطاع» على ما مر ذكره. 

وليس كذلك فضل عدالة بعض الشهود على عدالة بعض؛ لأنه ليس 
بذي حدء ولا متنوع. بل هو التقوئ» ولا وقوف عل حدوده. 

مثاله: ما قلنا في طَوْل الحرة: إنه لا يَمنع الحر من نكاح الأمة. 

وقال الشافعي رحمه الله: يمنع ؛ لأنه يرق ماءه علئ غتية» وذلك حرام 
علا كن حر اناق تدده جور > وهذا ووضف الات 

وقلنا: إنه جائز؛ لأنه نكاحٌ يملكه العبد بإذن مولاه إذا دفع إليه مهرا 
يصلح للحرة والأمة جميعاء وقال: تزوّج من شئت» فيملكه الحر كسائر 
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الأنكحة» وهذا قوي الأثر؛ لأن الحرية من صفات الكمال» وأسباب 
الكرامة» والرقً من أسباب تنصيف الحل» فيجب أن يكون الرقيق في 
التصنت مثل الحر في الكل ». فأما أن يزداد أثر الرق» ويتسع حلّه: فلا» 
وهذا أثرٌ ظهرت قوثّه» ويزداد وضوحاً بالتأمل في أحوال البشر. 

ألا ير أنه أحل لرسولنا عليه الصلاة والسلام التسع”©» أو إلئ ما لا 
يتناهىئ ؟ لفضله وشرفه. 

فأما ما ذكر من الأثر: فضعيفُ بحقيقته؛ لأن الإرقاق دون التضييع» 
وذلك جائرٌ بالعزل بإذن الحرة» فالإرقاق أولئ» وضعيف بأحواله» فإن 
نكاح الأمة جائرٌ لمن يملك سرية يستغني بها عنه. 

* ومن ذلك قولهم في نكاح الأمة الكتابية: إنه لاا يجوز للمسلم؛ لآن 
الرق من الموانع. ظ 

وكذلك الكفرء فإذا اجتمعا: ألحق بالكفر الغليظ. ولأن الضرورة 
انقضت بإحلال الآمة المسلمة. 

وقلنا نحن: لا بأس به؛ لأنه دين يصح معه نكاح الحرة» فكذلك 
نكاح الأمة» كدين الإسلام» وهو نكاحٌ يملكه العبدٌ المسلمء وهذا أثرُ 
ظهرت قوثه ؛ لما قلنا إن أثر الرق في التنصيف فيما يقبله. 

كما قيل في الطلاق والعدة والقَسّم والحدود. وذلك يختص بما يقبل 
العدد من الأحكام» ونكاح المرأة في نفسه مقابّلاً بالرجال ليس بمتعدد. 


.]5٠0١ص[ قوله: ألا يُرئ أنه أحل للنبي صائ الله عليه وسلم التسع: تقدم‎ )١( 
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فلا يحتمل التنصيف. لكنه ذو ل متعددة» وهي التقدم والتأخر 
والمقارنة» فيصح متقدماء ولم يصحّ متأخراً قولاً بالتنصيف» وبطل 
مقارناً؛ لأنه. لا 00-8 التتصيفب 5 التحريمء كالطلاق الثلاث» 
والأقراء أنها صارت ثنتين بالرق؛ لما قلناء فهذا وصف قَوي كر 

ولذلك قلنا في الحر إذا نكح أمة عل أمة: إنه صحيحٌ» كالعبد إذا 
عله وضعق أثرٌ وصفه؛ لأن الرق ليس من أسباب التحريم» لكنه من 
أسباب التنصيف» كرق الرجال لم يُحرّم علئ الرجل شيئاً حل للحر» لكنه 
أثر في النتضيفب+ ,وقد جعل الرق من أسبات فقيل الخل + :وهذا عكين 
المعو لوو تعر ليون 

ودين الكتابي ليس من أسباب التحريم أيضاًء وأثرّهما مختلف أيضاء 
فلا يصلح أن يجعلا علة واحدة. 

وَغير فسلم له أنديكوة كا الأمدافى سكي الجران يوري الكنه 
في حكم الاستحباب» مثل نكاح الحرة الكتابية؛ لما قلنا من سقوط حرمة 
الأوقاف: 

* ومثاله أيضاً: ما قال الشافعي رحمه الله في إسلام أحد الزوجين: إنه 
مخ أنيات: 'الدرقلا وين التقياء: ادق :3 يمه لك للق الريفة د 
بيتهما + وهذا:وضصف ضعيفب الأثرع لا يغفرا علر' أحل: 

وقلنا نحن: إن الإسلام ليس من أسباب الفرقة؛ لأنه من أسباب 
عضي ونقاء لاعن عل نيا كاوة لبن عن نيان لكا بالا ماه 

لحكم مضافاً إلئ سبب جديد» وهو فوات أغراض النكاح 

مضافاً إلى امتناع الآخر عن أداء الإسلام حقاً للذي أسلم» وهو سببٌ 
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ظاهرٌ الأثرء كما فى اللعان والإيلاء والجب والعنّة. 


وأنا ال ف فماف :4 نوسن سات نوا النصيم :وذلاك ال اه 
ولا يلزم إذا ارتدًا معاً؛ لأنا أثبتنا حكمه بنصً آخرء وهو إجماع 





الصحابة”'' رضي الله عنهم» والقياس ليس بحجة في معارضة الإجماع. 

ولأن حال الاتفاق: دون حال الاختلاف» فلم تصح التعدية إليه في 
تضادٌ حكمين» وضعف أثر قوله: إن الردة غير منافية بدلالة ارتدادهما؛ 
لأنا وجدنا اختلاف الدين يمنع ابتداء التكاح, والاتفاق علئ الكفر لا 

* ومثاله أيضاً: قوله في مسح الرأس: إنه ركنٌ في وضوءء وهذا 
ضعيف الأثر؛ لأن الركنية لا تؤثر في التكرار» ولا تختص به» فقد سن 
تكرار المضمضة» وأثر المسح في التخفيف بين لا شبهة فيه» قوي, لا 
فكف فية:.وهذا أكتزهة أن خضي . 

* وأما الثاني: وهو قوة ثباته علئ الحكم المشهود به؛ فلأنّ الأثر إنما 
صار أثراً لرجوعه إلئْ الكتاب والسنة والإجماع» فإذا ازداد ثباتاً: ازداد قوة 
لفضل معناه. 

وذلك قولنا في مسح الرأس: إنه مسح» فهذا أثبت في دلالة التخفيف 
من قولهم: ركن: في دلالة التكراز». آلا يرئ أن الركن وصف عام في 
الوضوءء وفي أركان الصلاة وغيرهماء وهي الركوع والسجودء وكان من 


)١(‏ قوله: وهو إجماع الصحابة: يعني أن بني حنيفة ارتدواء ثم أسلمواء ولم 
يأمر الصحابة بتجديد الأنكحة» وهذا مأخوذ من استقراء الآثار» والله أعلم. 
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قضية الركن إكماله بالإطالة في الركوع والسجودء لا تكراره» ووجدنا في 
الباب ما ليس بركن ويتكرر» وهو المضمضة والاستنشاق. 

وأما أثر المسح في التخفيف: فثابت لازم. لا محالة في كل ما لا 
يُعقل تطهيراء كالتيمم» ومسح الخف». ومسح الجبائر» ومسح الجوارب. 

* وكذلك قولنا في صوم رمضان: إنه متعين: أولئ من قولهم: صوم 
فرض؛ لأن الفرضية لا توجب إلا الامتثال بهء لا التعبين» لا محالة 
وذلك وصف خاص في الباب» وأما التعيين فلازم» حتىئ تعدئ إلى 
الودائع والقُصوب ورد البيع الفاسد وعقد الأيمان ونحوهاء فكان أولئ. 

وكذلك قولنا في المنافع: إنها لا تُضْمّن مراعاة لشرط ضمان 
العدوان بالاحتراز عن الفضل: أولىئ من قولهم: إن ما يضمن بالعقد: 
يُضمن بالإتلاف؛ تحقيقاً للجبر» وإثبات المثل تقريباً وإن كان فيه إيجاب 
فضل ؛ لأنه فضل عل المتعدي» أو إهدارٌ على المظلوم» ولأنه إهدار 
وصفء أو إهدارٌ أصل» فكان الأول أولي؛ لأن التقييد بالمثل واجب في 
كل باب» كما في الأموال كلهاء والصيام والصلاة وغيرها. 

وَوضْمٌ الضمان عن المعصوم: أمرٌ جائرء مثل العاذل يُتلف مال 
الباغي» والحربي يُتلف مال المسلم» والفضل علئ المتعدي غير مشروع. 
وهذا لأنه وإن قل فإنه حكمٌ شرعي يُنسب إلئ صاحب الشرع بلا واسطة» 


والسية الجؤر إليه بدون واسطة فعل العبد: باطل» وأن لا يضمن مضاف 
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إلى عجزنا عن الدَرْك وذلك سائغ وي : 
ولأن الوصف وإن قل فائت أصلاً بلا بدل» والأصل وإن عظم ففائت 
إلن ضما في دار الجزاء» فكان تأخيراء والأول إبطالاً» والتأخيرٌ أهون 
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من الإبطال» وهذا كذلك في عامة الأحكام» فأما ضمان العقد: فباب 
خام ومكانى قله ار 

:وما الثالق:: وهو ككرة: الأصول: فهو من جنس الاشتهار في 
الماو نرقو قريب من الشبم الثاني فى هذا البات: 

* وأما الرابع: فهو العكس الذي ذكرناه» وهو أضعف وجوه 
الترجيح ؛ لأن العدم لا يتعلق به حكم» لكن الحكم إذا تعلق بوصفء ثم 
عدم عند عَدَّمه: كان ذلك أوضح لصحتهء فصلح أن يدخل في أقسام 
الترجيح. 

وذلك مثل قولنا في مسح الرأس: إنه مسح» وهو ينعكس بما ليس 
شوتر اعم ارك يسكس لأن المضيضة تكرن واست رركن 

وكذلك قولنا في الأخرّة: إنها قراب محرّمة للتكاح لإيجاب العتق: 
أحق من قولهم: يجوز وضع زكاة أحدهما في الآخر؛ لأن ما قلناه ينعكس 
في بني الأعمام» وقولهم لا ينعكس ؛ لأن وضع الزكاة في الكافر لا يحل» 
ولا يجب به عتق. 

اي ا اس وا إنه مبيع عين» فلا ي: يشترط قبضه : 
أولئ من قولهم : مالان لو قُوبل كل واحد منهما بجنسه: سنا 
لأنه ينعكس ببدل الصرف» ورأس مال السلم؛ لأنه دين بدين» ولا 
ينعكس تعليله ؛ نوع لمكم ل تمن انران نري ومع ذلك وجب فيه 
القبض؛ احترازا عن الكالىء بالكالىء”". 


)١(‏ قوله: احترازاً عن الكالىء بالكالىء : يعني وهو منهي عنه» كما أخرجه ابن 
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* وأما القسم الثالث: فإن الأصل في ذلك: أن كل موجود مما يحتمل 
الحدوث: موجود بصورته ومعناه الذي هو حقيقة وجوده.ء وتقوم به 
أحواله الحادثة علئ وجودهء فإذا تعارض ضَربا ترجيح أحدهما في 
الذات» والثاني في الحال علئ مضادة الوجه الأول: كان الرجحان في 
الذات أحق منه في الحال؛ لوجهين 


اهما ان الذالش اسرد مع حال ترصير كاجتهاد أمضي 


لحان ال درم وَلأث اسان فاك ال داق يي 
الأول: كان ناكا للأول» مبطلا له والتبع لا يصاح مبطلا للأصل» 
ايند لدى ويد | ع ا 





والشافعي رحمه الله خفي عليه هذا البح : وهو معذور في مر 
القدم» والمصيب في مراكز الرلّل مأجور. 

وبيانه: فيما هو موضع الإجماع: قولنا في ابن ابن الأخ لأب وأم» أو 
لأب: إنه أحق بالتعصيب من العم؛ لأن هذا راجح في ذات القرابة» والعم 
راجح بحاله. - 

ركداك العم لآم مع الخال لأب وأم : أحق بالثلثين» والثلث للخال؛ 
لآنها راجحة في ذات القرابة» رد راجح بحجالف: 

وابن الأخ لأب آم ال مواد الأخ لأب؛ لاستوائهما في الذات» 
فيترجح بالحال» وابن ابن الآخ لأب ينا لابرية مع اين الاح لاب» 


أبي شيبة وإسحاق والبزار وابن عدي عن عبد الله بن عمر قال: «نهئْ رسول الله صلئ 
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للرجحان في الذات» ومثله كثير 

* وعلئ هذا قال أصحابنا رحمهم الله في مسائل صنْعة الغاصب في 
الخياطة والصياغة والطبخ والشي ونحوها: إنه ينقطع حق المالك؛ لآن 
العيندة قاقف رذانها من كل وعد رزة يات عد ونه إذا اعاسية العين: 
وأما العين فهالكة من وجهء وهي من ذلك الوجه تضاف إلئْ صنعة 
الغاصب» فصارت الصنعة راجحة في الوجود. 

وقال الشافعي رحمه الله: صَاحبُ الأصل أحق؛ لأن الصنعة باقية 
الجعدوع كاين له 

والتجواتي سفت ها قلنا :]ف السام حال جك الوحوف 1إذا تعاو ا كان 
الوجود أحقّ من البقاء. 

* وكذلك علئ هذا قلنا في صوم رمضان وفي كل صوم عَيْن: إنه ‏ 
.يجوز بالنية قبل انتصاف النهار؛ لأنه ركنُ واحد تعلق جوازه بالعزيمة» 
فإذا وجدت العزيمة في البعض دون البعض: تعارضاء فرجحنا بالكثرة. 

وقال الشافعي رحمه الله: بل يُرجّح الفسادٌ؛ احتياطاً في العبادة. 

والجواب عنه: ما ذكرنا أن هذا يؤدي إلى نسخ الذات بالحال. 

#* وعلئ هذا قال أبو حنيفة رحمه الله: في رجل له حَمْس من الإبل 
الساكدة مقر من كوليا عدر اتير نملك الك تووهيء ف د البعران 
في الإبل» فزكاهاء ثم باعها بألف درهم: إنه لا يضمّها إلئ الألف التي 
عدده: لكنه ييا نت الحول. 


فإن وهبت له ألف أخرئ: ضمّها إلىا الألف الأوليا؛ لأنها أقرب. 
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فإن تصرف في ثمن الوبل» فربح ألفاً: ضِم الربح إلْ أصله وإن يعد 
عن الحول» ولا يعتبر الرجحان بالاحتياط في الزكاة؛ لما قلنا إن الألف 
الربح متصل بأصله ذاتاًء متصل بالألف الأخرئ حالاً» وهي القرب إلى 
مضي الحول» والذات أحقّ من الحال. 

وإنما ذكرنا من هذه الأقسام أمثلة معدودة؛ لتكون أصلاً لغيرها من 
الفروع. 

زان لرايهه نماك أريعة انه 

١‏ ترجيح القياس بقياس آخرء وما يجري مجراه على ما قلناه. 

ادو الغاتى «التوحيس يقلي الأشيامه مفل تولينيه إن اللخ تقيه :الولة 
بوجه» وهو المحرمية» ويشبه ابنَ العم بسائر الوجوهء مثل وضع الزكاة 

من الطرفين» وحل الحليلة. وقبول الليادة ووجوب القصاص من 

الاوضوي :كان هذا اوناع هذ ناظل + لأن كل : شبه يصلح قياساًء فيصير 
كترجبح القياس بقياس آخر. 

والثالث: الترجيح بالعموم: مثل قولهم: إن الحم اح ) لأنه يعم 
القليل والكثيرء وهذا باطل؛ لأن الوصف فرع النص» والنصٌ العام 
والخاص سواء عندناء وعندكم الخاص يقضي علئ العام» فكيف صار 
العام أحق من الذي هو فرعه؟ ولأن التعدي غير مقصود عندكم. 
اجيم ينه وفنز نا جار عله يسقابه الآ تصورنةه :لحمو عور 


- والرابع: الترجيح بقلة الأوصاف» فيقال: ذاتُ وصف: أحق من 





ذدات و كرفي : 
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وهذا باطل؛ لأن العلة فرع النص» والنص الذي خخص نظمه 
بضرب من الإيجاز والاختصارء والنصً الذي أشبع بيانه: سواء» وإثما 
الترجيح في هذا الباب بالمعاني التي مر ذكرهاء فأما بالصور: فلاء 
والقلة والكثرة صورة» ولم يُعتبر ذلك في الذي جُعل نظمّه حجةء ففي 
هذا الناميه ارا 


1د 6 د عد 
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باب 





وجوه دفع العلل الطردية 


وهو القسم الثاني من هذا البامية: ودلك ا 

-١‏ القول بموجب العلة؛ لأنه يرفع الخلاف» فهو أحق بالتقديم. 

؟- ثم بيان الممانعة. 

4- ثم المناقضة. 

أما القول بموجب العلة: فالتزام ما يَلزمه المعلل بتعليله» وأنه 
يلجىء أصحاب الطرد إِلِىْ القول بالمعانى الفقهية. 

وذلك مثل قولهم في مسح الرأس: إنه ركن في وضوءء فيسن تثليثه» 

فيقال لهم : 3 يسن تشلة 6 كن فرضه يتأدئ بقدر الربع عتك نا 
وعندكم بأقل منه» فما تجاوزه إلى استيعابه: فتثليث وزيادة» إذ ليس 
مقتضيا التثليث اتحاد المحل » لا محالة» ألا يُرِئْ أن من دخل ثلاث ذور: 
كان ثلاث دَخَلات بمنزلتها في دار واحدة» وإذا كان كذلك: فقد ضَم إلى 
القوقي أمقالب ::نكان يووا 


فإن غيّر العبارة» فقال: وجب أن يسن تكراره: لم نُسلم ذلك في 


161 


الأصل ؟ الأن الكرارق لأسن عي ممكون» ولكن المستون مام ور 
الأصل في الأركان. وتكميله بإطالته في محله إن أمكن» بمنزلة إطالة 
القيام والركوع والسجود» ولكن الفرض لما استغرق محلّه: اضطررنا إلى 
التكرار خَلَّاً عن الأصل» والأصل ها هنا مقدورٌ عليه في مسح الرأس؛ 
لانساع محله؛ فبطل الخلف. 

وظهر بهذا فقه المسألة» وهو أن لا أثرَ للركنية في التكرار أصلاًء كما 
في أركان الصلاة» ولا أثرَ لها في التكميل لا محالة» ألا يرا أن مسح 
الرابى شاركة:.فسة النحك .فى الانشعات سلنة .وهو برخيضة . .وكذلك 
المضمضة» فأما المسح : فله أثر 2 التخفيف لا محالة؛ لآنه لا يؤدي 
لطّهر معقول. فلما كان كذلك: كانت الإطالة فيه سنةء لا التكميل 
بالتكرار. ظ 
ألا يرئ أن التكميل بالتكرار ربما يُلحقه بالمحظورء وهو الخّسل» 

وأما العَسل : 52017 فكان التكرار : كماد »بول يكن 
محظوراء فقد أدئ القول بموجب العلة إلى الممانعة. 

وهذا كله بناء علئ أن فرض مسح الرأس يتأدئ ببعض الرأس» لا 
محالة» وذلك غير مسلم على مذهبهم» بل الفرض يتأدئ بكلهء ولكن 
الشرع رخص في الحط إل أدنئ المقادير» وذلك كالقراءة عندكم وإن 
طالت كانت فرضاًء وقد يتأدئ بآية واحدة» وإذا كان كذلك: لم يلزمه 
دس ويس 


والجواب عنه: أن هذا خلاف الكتاب» قال الله تعالئ: # وأمسَحوأ 
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رمُوسِكُمَ * المائدة/7» وقد بيئا في أبواب حروف المعاني أن الاستيعاب 
غير مراد بالنص» فصار البعض هو المراد ابتداء بالنص» فصار أصلاً, لا 
رخصة» فصار استيعابه تكميلاً للفرض» والفضل على نصاب التكميل 
بدعة» بالإجماع. 

- ومن ذلك: قولهم في صوم رمضان: إنه صوم فرض» فلا يصح إلا 
بتعيين النية» فقلنا نحن بموجبه؛ لآن هذا الوصف يوجب التعيين» لكنه لا 
يمنع وجود ما يعينه» فكو فاده تعيناء ولأنه لا يصح عندنا إلا بتعيين 
النية؛ لأنا إنما نجوزه بإطلاق النية على أنه تعبين. 

- ومن ذلك: قولهم: باشرَ تفل قربة: لا يُمضئ في فاسدهاء فلا يلزمه 
القضاء بإفسادهاء كما قيل في الوضوء. 

فقلنا لهم: عندنا لا يجب القضاء بالإفساد» حتئ إنه يجب إذا فسد لا 
باختياره» بأن وجد المتيمم في النفل ماء» لكنه بالشروع يصير مضموناً 
عليه» وفوات المضمون في ضمانه: يوجب المثل. 

نو اقل بوتت أن الا ار نه العا با مقرو دول بالاشياة. 

فلنله: الدونة ضعنفا جيذ الررضف: لذ تفعمق .اننا تقد 
يلتزم بالنذر. 

- وذلك مثل قولهم: العبدٌ مال» فلا يتقدر بدله بالقتل» كالدابة. 


« عِِ 
9 بو صفا أنه 





وعندنا: لا يتقدر بدله بهذا الوصف. بل بوصف الآدمية» وهذا 


كل عسرةه أآلة رف أن الموجود الك كر وبعفى. ماهد حي 





0-4 
يعن 


- 5 ار 
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ع ملعيو ةسائر ال ورضانك. 

- ومن ذلك قولهم: أسلم مذروعا في مذروع: فجاز. 

ونحن نقول: بهذا الوصف لا يفسد عندناء وذلك لا يمن 
العاف يت" كذ وماق لايد 





- وكذلك قولهم في المختلعة: إنها منقطعة النكاح» فلا يلحقها 
العلل قي كفي العدة. 

ونحن نقول بموجبه؛ لآن الطلاق لا يلحقها بهذا الوصف. بل 
بوصف أنها 58 عن نكاح صحيح. 

- ومن ذلك قولهم: تحريرٌ في تكفير» فلا يقع به التكفير إلا بإيمان 
المحررء كما في كفارة القتل. 

ونحن نقول: هذا الوصف يوجب الإيمان عندناء لكن قيام الموجب 
لا يمنع معارضة ما يسقطه» وهو إطلاق صاحب الشرع» الذي هو صاحب 
الجق:: كالد بن سقط 

وكذلك قولهم في السرقة: إنها أخذ مال الغير بلا تديّنء فيوجب 
الضمان. 








قلنا: نحن نقول به» لكنه لا يمنع اعتراض ما يسقطهء كالإبراء. 
فكذلك استيفاء الحد. 








للح م مع وجحودة. 
والرابع : في نسبة الحكم إلى الوصف. 
-١‏ أما الأول: فمثل قولهم: 0 متعلة 
كحل الزنى. 


وعذاغير كبام عد لذن كفارة الفطر متعافة 


- ومن ذلك: قولهم في ابيع التفاحة بالتفاحة: إنه بيع مطعوم بمطعو 
00-65 فيبطل» كبيع ال لوقه الأي 0 جارف اذات أو 
وصفء فلا بد من القول بالذات» ثم نقول: مجازفة في الذات بصورتة» 
أو ببمغيارة: :فللا بد مرخ القول المجارة: لأن: المطعوة تالجهما 
جائزٌ وإن تفاوتا في الذات. 


فإن قال: لا حاجة لي إلئ هذا: لم تُسلّم له المجازفة مطلقة؛ ل 
إلى اننات أن للخم علد لتحر د يم البيع بشر طْ الجشسر 6 بع اك الكيل الذي 
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يَظهر به الجواز لا يعدم إلا الفضل على المعيار. 

- ومن ذلك: قولهم في الثيب الصغيرة: إنها ثيب ترجئ مشورثهاء فلا 
تكح إلا برأيهاء كالثيب البالغة؛ لأنا نقول برأي حاضرء أم برأي مستحدث؟ 
فأما الحاضر: فلم يوجد في الفرع» وأما المستحدث: فلا يوجد في الأصل. 

فإن قال: لا حاجة لي إلى هذا. 

قلنا له: عندنا لا تكح إلا برأيها؛ لأن رأي الولي رأيها. 

اذ قال انها كان تقش «المسحدونةة لآن لها بايا ميعدت ايقياء 
لأن الجنون يحتمل الزوال» لا محالة» فيُظهر به فقه المسألة» وهو أن 
الولاية ثابتة» فلا يمنعها إلا رأيّ قائمٌء فأما المعدوم قبل الوجود: فلا 
يعي أذ كرون شرظا واف + أو وياد قاطن 





# وهذا الذي ذكرنا أمثلة ما يدخل في الفرع» وفيه قسمٌ آخرء وهو ما 
يدخل في الأصل. 

مثل قولهم في مسح الرأس: إنه طهارة مسح فيسن تثليثه كالاستنجاء. 

فنقول: إن الاستنجاء ليس بطهارة مسح» بل طهارة عن النجاسة 
الحقيقية» فيضطر إلى الرجوع إلىئ فقه المسألة» وهو بيان ما يتعلق به 
التكرار» وهو العغسل» وما يتعلق به التخفيف» وهو المسح» وهما في 
طرفي نقيض» التكرار في أحدهما: يُحقق غرضه. وفي الثاني: يفسدهء 
ويلحقه بالمحظور» وهذا أكثر من أن ب<ه 

١‏ وأما الممانعة في الحكم: فمثل قولهم في مسح الرأس: إنه ركن 
في الوضوء» فيسن تثليثه» كمسل الوجه. 
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فنقول: إن غسل الوجه لا يسن تثليثه» بل يسن تكميله بعد تمام 
فرضه» وقد حصل التكميل ها هناء ولكن التكرار صير إليه في العْسل 
عمرون ذا القرفي عر يا وهذا المعنئ معدوم في هذا. 

ولآن المشروع في الأصل: إطالته. لا تكراره» كما في غيره من 
الأركان» لكن التكرار وجب بالضرورة؛ لما قلنا. 

- ومثل قولهم في صوم رمضان: إنه صوم فرض» فلا يصح إلا بتعيين 
النية. 

يقال له: بعد التعيين» أو قبله؟ 

فإن قال: بعده: لم نجده في الأصل» فصحت الممانعة. 

فإن قال: قبلّه: لم نجده في الفرع » فصحت الممانعة أيضا. 

فإن قال: لا حاجة لي إلى هذا. 

قلنا له: عندنا لا يصح إلا بالتعيين» غير أن إطلاقه تعيين. 

- ومثل قولهم في بيع التفاحة بالتفاحة: إنه بيع مطعوم بجنسه مجازفة» 
فيحرم كالصيّرة بالصبرة. 

فيقال له: يحرم حرمة مؤقتة» أو مطلقة؟ 
فإن قال: مؤقتة: لم نجدها في الفرع؛ لعدم الممخلص. 

17 قال: مطلقة: لم نجدها في الأصل ؛ لأن الحرمة عندنا في الأصل 





200 عدي 1 2 50 
- ومثله: في قولهم : ثيب ترجئ مشورتهاء فلا تنكح كرها. 


1 


يقال له: ما معنئ الكره؟ فلا بد من أن يقال: عدم رأيهاء فيقال له في 
الأصل: عدم الرأي غير مانع» لكن الرأي القائم المعتبر مانع» ولم يوجد 
في الفرع رأي معتبر. 

مومتلةة فرلقينها شع مير د اتش يلما #الشدر: 

فيقال له: يثبت معلوماً بوصفه أم بقيمته؟ 

فإن قال: بوصفه: لم نسلّم في الفرع وفي الأصل. 

وإذك اوريس الى ملم في الشرع: 

وإن قال: لا حاجة لي إلى هذا. 

فلناة: بزل ليد ساعد الينان اتشوائهياا فى :طاريق القبوكة: رهما 
مختلفان: أحدهما يحتمل جهالة الوصف. والثاني: لا يحتمله عندنا. 

- ومثله: قولّهم في بيع الطعام بالطعام: إن القبض شرط لما قلناء 
كالأثمان؛ لأنْ عندنا الشرط في الأثمان: التعيين» لا القبض. 





- ومثله: قولهم فيمن اشترئ أباه وهو ينوي عن الكفارة: إن العتيق 
أن فصار كالميراث. 

فيقال لهم: ما حكم العلة؟ 

فإن قال: وجب أن لا يجزىء عن الكفارة. 

ف لم يواد | 1 درس و إنما سين دقر العتيق والاب»:.وذلك :لا 


بات دلي 





117 


قلنا به وإن قال إعتاقه لم نجده في الأصلء» ولم نقل به في الفرع» 
ويظهر به فقه المسألة. 

"- وأما صلاح الوصف: فما سبق ذكره ة في أنه لا يصح إلا بمعناه. 
وهو الأثر» فكل ما لم يظهر أثرّه: منعناه من أن يكون دليلا. 

فإن قال: عندي الأثر ليس بشرط: لم يقبل منه الاحتجاج بما ليس 
بحجة عل الخصمء كمثل كافرٍ أقام بينة كفاراً علىئْ مسلم: لم تُقبل؛ لما 

5- وأما نسبة الحكم إل الوصف: فلأن نفس الوجود لا يكفي 
بالإجماع. 

وذلك مثل قولهم في الأخ: إنه لا يَعتق علئ أخيه؛ لعدم الع 
لأن حكم الأصل لم يثبت؛ لعدم البعضية. 

وكذلك لا يثبت يثبت النكاح بشهادة النساء مع الرجال؛ لأنه ليس بمال» 
كالضق؟ لآن الخد هنك لا شيغيدريا ؟ “لا لآن :ذلك لسن يمال: 


باللا زان ردي لق بم لزمه هذا الاعتراض ؟ أن م 


لا يصلح وصفاً موجباء ونفس الوجود لا يصلح حجة؛ أن بسلموة 
تعر لعاا» لاللابك من زكانة الذلكلة عل سرة لحك اليه 








* النوع الثالث: وهو فساد الوضع» وهذا ينقض القاعدة أصلاً» وهو 
فوقّ المناقضة؛ لأنها حَجَل مجلس يحتمل الاحتراز عنه في مجلس آخر. 

وأما فساد الوضع: فيفسد التاغدة اماف بعالك عار ' 
الفرقة بإسلام أحد الزوجين» ولإبقاء التكاح مع ارتداد أحدهما: أنه فاسدٌ 
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في الوضع؛ لأن الإسلام لا يصلح قاطعاً للحقوق» والردة لا تصلح عفواً. 

- ومثله : قولّهم في الصّرورة إذا حي بنية النفل: إنه جائرٌ عن الفرض ؛ 
لأنه يتأدئ بإطلاق النية» فكذلك بنية النفل. 

وهذا فاسل في الوضع؛ لأن العلماء إنما اختلفوا في حَمُل المطلق 
على المقيد» واعتباره به» وهذا حَمْلَ المقيد على المطلق» واعتباره به 
يي لك 

- ومثله : التعليل 9 لتحريم الربا اعتباراً بالتكاح» وهو فاسد في 
الوضع ؛ أن الصعع بقوع التو ' فلا يصلح للتحريمء والحرية عبارة عن 
الخلوص» فيصلح للتحريم إلا بعارض 

- ومثله: قولهم في الجنون: إنه لما نافئ تكليف الأداء: نافئ تكليف 
القضاءء وهو فاسل في الوضع؛ لأن الوجوب في كل الشرائع بطريق 
الجبر» والأداء بطريق الاختيارء كما قيل في النائم والمغمئ عليه 
والقاء اللرق هو جالال معقيو انعقاد السبب للأداء علئ الاحتمال» فصار 
وذ تمل تمكالنا للاصوك: 

- وكذلك قولهم: ما يمنع القضاء إذا استغرق شهرَ رمضان: يمنع بقدر 
ما يوجد: هذا فاسلً أيضاً في الوضع؛ لأن الفصل بين اليّسر والحرج في 
حقوق صاحب الشرع مستمر في أصول الشرع» كالحيض يُسقط الصلاة 
دون الصوم. والسفر الى في الظهر دون الفجرء وكالحيض إذا تخلل في 
كفارة القتل: لا يوجب الاستقبال: بخلاف كفارة اليمين عندناء وبخلاف 
ما إذا نذرت أن تصوم عشرة أيام متتابعة؛ لما ذكرناء فكذلك ها هنا في 
الاستغراق حرج» وليس في القليل حرج مثله. 
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ولا كلام في الحدود الفاصلة» ولا حرج في استغراق الإغماء؛ لأنه 
قلّما يمتد شهراً» وفي الصلوات استوئ الإغماء والجنون في الفتوئ وإن 
اختلفا في الأصل» فكان القياس في الإغماء أن لا يسقط. 

واستحسنًا في الكثير» وكان القياس في الجنون أن يسقطء اتسينا 
في القليل؛ لأنهما سواء في الطول والامتداد الداعي إلى الحرج» والصبا 
مهد أبقنا + 'فكان مكل الجدون. 

وبخلاف الكفر؛ لأنه ينافي الأهلية» وينافي استحقاق ثواب الآخرةء 
كلذف الحون: 

وكذلك التعليل لتعيين النقود اعتباراً بالسلّع» ولفسخ البيع بإفلاس 
المشتري اعتباراً بالعجز عن تسليم المبيع: فاسدٌ في الوضع؛ لما غرف من 
التفرقة بين المبيع والثمن في أصل وضع الشرعء» والبياعات تخالف 
التبرعات في أصل الوضععء هذه: للإيثار بالأعيان» وهذه: لالتزام الديون. 





قال الله عز وجل : #إإدًا تَدَِيَدمُ يدبن 4 البقرة/ 7/87: أي تبايعتم بنسيئة ) 
فبطلت وجوه المقاييس في ذلك جملة» على ما عرف شرحه في موضعه. 

وأما النوع الرابع: وهو المناقضة: فتُلجىء إلى القول بالأثر أيضاء 
مثل قول الشافعي رحمه الله في الوضوء والتيمم : إنهما طهارتان» فكية 
افترقتا؟ 








لأله إذ كاله يعت اذتسيكريا: كان باطاذ الى قبي 4 لأنيجا قد اندرنا 
فى عدد الأعضاء» وفى قدر الوظيفة» وفى نفس الفعل. 
وإن قال: وجب أن يستويا في النية: انتقض ذلك بغسل الثوب» 
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ادن عن النجاسة» فيضطر إلى بيان فقه المسألة» وهو أن الوضوء تطهير 
حكمي ؛ لأقه الا فا رالعرن اكاب . فاق كالتيى :فى تكبرظ الثية حقو 
الفد ين كلذك سا التسون. 

ونحن نقول: إن الماء في هذا الباب عامل بطبعه؛ وكان القياس غسل 
قل البدن؛ لأن مخرج النجاسة غير موصوف بالحدث» وإنما البدن 
موصوفٌ به» فوجب عسل كلهء إلا أن الشرع اقتصر علئ أطراف البدن 
الأربعة التي هي مثل حدود البدن وأمهاته في هذا المعنئ؛ تيسيراً فيما 
يكثر وقوعه. ويعتاد تكراره. 

وأقرّ علئ القياس فيما لا حرج فيهء وهو المت ودم الحيض 
والنفاس» فلم يكن التعدي عن موضع الحدث إلا قياساء وإنما يعن 
بالنص الذي لا يُعقل وصف محل الغسل من الطهارة إلئْ الخبث» فأما 
الماء فعامل بطبعه» والنية للفعل القائم بالماء» لا للوصف القائم بالمحل» 
فكآن مكل غسل :التحس. 

بخلاف التراب؛ لأنه لم يُعقل مطهّراء وإنما صار مطهّراً عند إرادة 
الصلاة» وبعد صحة الإرادة وصيرورته مطهرا يستغني عن النية أيضاء 
ومْسّح الرأس ملحق اسل ؛ لقيامه مُقامهء وانتقاله إليه بضرب من 
ع نقيت أن القد لأ امول للتطويرع: .ولا بحؤة أن تشقرط: تمسر 
قربة؛ نا نسم أن ابي لتصير عي شر لكنا لا تُسلّم أنه لم يُشرع إلا 
" بة» بل شرع بوصف القربة» وبوصف التطهير ا كيين 

والصلاة تستغني في ذلك عن وصف الرواة وإنما تحتاج في ذلك 
لتطهير حتئ إن من توضاً للنفل: صلئ به الفرائض 














توضأ للفرض: صلى به غيره. 

- ومثله قوله في النكاح: إنه ليس بمال» فلا يثبت بشهادة النساء. 

وهو باطل بالبكارة؛ وكل ما لا يَطّلع عليه الرجال» فيضطره إلى 
الفقهء وهو أن يقول: إن شهادة النساء حجة ضرورية» فكانت حجة في 
موضع الضرورة» وما يبتذل في العادة. 

بخلاف التكاح فيَظهر به فقه المسألة؛ لأنا لا تُسلّم أن هذه الحجة 
00000 اللي أضل : تثبت”' بشهادة الرجال مع النساء» ولو كانت 
ضرورية لاختصّت بإثبات حكم خاص» كما في شهادة القابلة» وحيث عمّت 
أحكامّها: عرفنا أن شهادة الرجال مع النساء أصل» وليست بضرورية» إلا أن 
فيها ضرب شبهة» وهي مع ذلك أصلية؛ لأن عامة حقوق لبشر نظي هذه 
الحجة في احتمال الشبهة, والنكاح من جنس ما يثبت بالشبهات» فكان فوق 
الايسقط باشهات في أصل الوضع» عل قلس بدمن كل وجة. ‏ 

الك ررق الشنيقيت فح ابر دن ييه تكايه العال ع “كل ن يقبت نهنا 
يبت به المال: أوليل» وإذا ثبت دَق العلل بما ذكرنا من وجوهه: كانت 
غايته أن يلجىء إلئْ الانتقال. 





وهذا: باب وجوه الانتقال : 


)١(‏ من هنا إلى قوله: إلا أن فيها ضرب : مثبت فى نسخة ١٠8/ه»ء‏ دون غيرهاء 
وقد أشار الناسخ إلى أن هذه الزيادة في نسخ أخرئ» وقد أثبتها للاحتياط. سائد. 
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وهي أربعة أوجه: 

١‏ الأول: الانتقال من علة إلى علة أخرئ؛ لإثبات الأولئ. 

'- والثاني: الانتقال من حكم إلى حكم آخرٌ بالعلة الأولئ. 

'- والثالث: الانتقال إلى حكم آخرً» وعلة أخرئ. 

وهل كلها ويد 

؛- والرابع: الانتقال من علة إلئ علة أخرئ لإثبات الحكم الأول, لا 
لإثبات العلة الأولين. 

5ك رجه راط عكدنا ون الاين تن الا نا امنيا 

* أما الوجوه الاوز فإنما صحت؛ لأنه لم بلع له الحكم نتلك 
العلة» فما دام يسعئ في إثبات تلك العلة : لم يكن منقطعاًء وذلك مثل من 
علّل بوصف ممنوع. فقال في الصبي المودع إذا استهلك الوديعة: لم 
شعن له و ها الاستهلاك: فلمًا أنكره الخصم: احتاج إلى 
إثباته» وهذا هو الفقه بعينه. 

وكذلك إذا ادعئ حكماً بوصف» فسُلم له ذلك: لم يكن انقطاعاً؛ 
لأن غرضه إثْبات ما ادعاه؛ والتسليم يحققه» فلم يكن به بأمن” 
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فإذا أمكنه إثبات حكم آخر بذلك الوصف: كان ذلك آية كمال الفقه 
فيه» وصحة الوصف. مثل قولنا: إن الكتابة عقدٌ يحتمل الفسح بالإقالة: 
فلا يمنع الصرف إلى الكفارة» كالإجارة والبيع. 
فإن قال: عندي لا يمنع هذا العقد. 
قيل له: وجب أن لا يوجب في الرّق نقصاً مانعاً من الصرف إلى 
الكفارة. أو لا يتضمن ما يمنع. 
وإذا علّل بوصف آخر لحكم آخر تويك ةباين > لجا اذكرنا أنادنيا 
ادعاه صار مسلماء فلم يكن به بأس» لكنّ مثل ذلك لا يخلو عن ضرب 
وأما الرابع: فمن الناس من استحسنه» واحتج بقصة إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام في محاجّة اللّعين» فإنه انتقل إلى د ل آخر لإثبات ذلك 
اي مالي لسزييل ع بار0 ٠‏ #قإت أله يأ 
18 * البقرة//70؟. 
لصحيح أن مثل هذا د اننطاعا ؛ لآن النظر شرع لبيان الحق» فإذا 
000 لم تقع به الإبانة» كما إذا لزمه النقض: لم يقبل منه 
الاحتراذٌ بوصف زائد» فلأن لا يقبل منه التعليل المبتدأ: أولى. 
فأما قصة إبراهيم عليه السلام: فليست من هذا القبيل؛ لأن الحجة 
الأولئ كانت لازمة» آلا يُرئ أنه عارّض بأمر باطل» وهو قوله تعالئ: 
لمَالَ أنأ أى- وَأُمِيتٌ * البقرة //75. 
فإذا كان كذلك: كان اللعينٌ منقطعاء إلا أن إبراهيم عليه السلام لما 











17 
خاف الاشتباة والتلبيسٌ علىئ القوم: انتقل إلئ دفع آخر؛ دفعاً للاشتباه إلى 
ل ا لضا وذلك حَسَنَ عند قيام الحجة» وخوف 

الاشتباه» والله أعلم. 


0006 





جملة ما يثبت بالحجج التي سَبّقّ ذكرها سابقاً علىئ باب القياس: 
شيئان : الأحكام المشووعة: 

والثاني: ما تتعلق به الأحكام المشروعة. 

وإلما يضح التعليل القرانى. ينزد شغرفة يعده التجملة :فا لنجتكا ها ينا 
الياف؟ التكون:وسيلة التدميعد: إتجكام عل قحلي . 

د أما الأحكام فأنواع : 

افون القع اوسا خالي. 

الدرسقرر العياء خالض.. 

عرو التاليف ما 








ين 


: 0 اط 0 25 





5- والرابع: ما اجتمعا وحق العبد فيه غالب 
وحقوق الله تعالئ ثمانية أنواع : 

هعاذا حالف 

امو عتوو نفع لقرز.. 


الدوغتوبانت افير ١‏ 


1 


دوستو ق ذائرة نيزة الامرية: 

80 ادها معنى المؤنة. 

أ ونون قها معنى العبادة. 

"- ومؤنة فيها شبهة العقوبة. 

/- 0 قاك نفس < 

2 والعبادات نوعان: الإيمان بالله» وفروعه»ء وهي ثلا ثة أنواع : 

ضا : وقلسة هه نوز واتك. 

أما الأصل: فالتصديق في الإيمان أصل محكم لا يُحتمل السقوط 
بحال» بعذر الإكراه وبغيره من الأعذار» ولا يبقئ مع التبديل بحال. 

والإقرارٌ باللسان ركنُ في الإيمان» ملحق بالتصديق» وهو في الأصل 
دليل على التصديق» فانقلب ركناً في أحكام الدنيا والآخرة. 

وهو أصل في أحكام الدنيا أيضاًء حت إذا أكره الكافرٌ علئ الإيمان: 
فآمن: صحّ إيمانه؛ بناء على وجود أحد الركنين. 

كلقع الرقةافى الأكزاة4 لان الأداناق رودلا محف + ارك 


* والأصل في فروع الإيمان هي: الصلاة. وهىي عماد الديرة) درفت 
شكرا لنعية البذق» الى يشمل ظاهر الإنسات:وباطنه». إلا أنها لما :ضاريت 
أضيلا وزاشطاة الكعبة: كانت دون الإيمان الذي در واي 





ثم الزكاة: التى تعلقت بأحد ضربى التعمةة وهو امعان وهى 51 
الصلاة ؛ انعد ادق اض 560 المال فرع والأولى ضَارت ا 
بوائيظة القدلة الى يح جاه وده مارك درية بور اسيفلة القن لذ لد 
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ضرت استحقاق ف في الصرف. 

ثم الصوم+ قربة تتعلق بتعمة البدن» مُلحقة بالأصل» كأنها وسيلة إلى 
الأصل» وهو لا يصير ري إلا بواسطة النفس» وهي دون الواسطتين 
تيوه ع سارك دن بنجتن الجواد. 

ثم الحج: عبادة هجرة وسفرء لا يتأدئ إلا بأفعال تقوم ببقاع معظّمة ؛ 
فكانت دون الصومء كأنها وسيلة إليه. 

والغهرة نيكة وائعه تايعة احج 

ثم الجهادٌ: شرع لإعلاء الدين» فَرْضٌ في الأصل» لكن الواسطة ها 
هنا هي المقصودة؛ فصارت من فروض الكفاية» ألا يرئ أن الواسطة كفر 
الكافر» وذلك جناية قائمة بالكافر» مقصودة بالرد والمحو. 

والاعتكاف: شرع لإدامة الصلاة علئْ مقدار الإمكان» فكان من 
التوابع» ولذلك اختص بالمساجد. 

* والعبادة التي فيها معنى | المرة: 000 الفطرء فلم تكن خالصة» 
حتئ لم يُشترط لها كمال الأهلية. 


* والمؤنة التي فيها معنئْ القربة: هي العشرء حتئ لا يبتدأ علئ 
الكافره عاد كه رمه لقا وغل 'الكادر. 

والخراح: مونة فيها معت التقوبة» لآنا.سببه الاشتغال بالززاعة» 
وهو سي للذل في الشريعة») و كل واحد منهما 0 رع مؤ قن 
وأثزالهاء ولذلك لا يُبتدأ علئ المسلم» وجاز البقاء علئ المسلم ؛ 
لجا ترد الم يعي التنك ولج ويطل ب 
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وكذلك قال محمد رحمه الله في العشر. 

ونال ابو حنقة رحدية ]نه عله وشاته كر انها : 

قال بو يوفتك رححنة اللةة بحب تقييفه» الآ الكش بيذان.. ماق 
القربة من كل وجهء وأما الإسلام فلا ينافي وجوب العقوبة من كل وجهء 
فلهذا يبقئ الخراج. 

وعن محمد رحمه الله روايتان في ضرقي العتير الباقي على الكافر» 
كأنه جعله خراجاً في رواية. 

والجواب عنه: أنه غير مشروع إلا بشرط التضعيف» لكن التضعيف 
ضروري» فلا يصار إليه مع إمكان الأصل» وهو الخراج» فصار الصحيح 


ما قاله أبو حنيفة رحمه الله. 





و أمناة ال القائم مقس اين المغانم والمعادن حر وجب لله 
مارت كان كمه ا بقارا | الحياة حب تيان السيات أن الك كلت 
لكنه تعاليل أوجب 005 أخماسه للغانمين من منهء فلم يكن م لزمنا 
أداؤه طاعة له بل هو حق استبقاه لنفسه» فتولئ السلطان أَنْدَّه» وقسمته. 

تناع اعرف الى ا اس سد اضف بيخللاف 
الطاعات» مثل التكواكم و العندقانف» كانينة 1د رك الماكك فيه الخد 
يم 

ولمذاسل للحن لت عاشي الأنه علا ما 'قلنامن الفدن الى يعر 
من الأوساخ» غيرَ أنا جعلنا النصرة علة للاستحقاق؛ لأنها من الأفعال 
والطافاضق» تكانكه» أو ل بالقزافةه: بوإعفار ا بالاويفة. اللعياينة انها 
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بالنصرة بالإجماع» فأما قرابة النبي عليه الصلاة والسلام فخَلَفْهء وليكون 
صيانة لها عن أعواض الدنيا أصلاء ولم يجرٌ أن تكون النصرة وصفا تتم 
به القرابة علة؛ لما سبق في باب الترجيح: أن ما يصلح علة بنفسه: لا 
يصلح للترجيح» ولأنها تخالف جنس القرابة» فلم يصلح وصفاً لها. 
وعلن هذا مبنائل اضعاننا وحمهه الف أن الغقية تبك عند ثماة 
اللعواة سكي انرا لاعة تتهود زرو نهر ضائة سسائل لا خصم : 
واه التبواكنه «القوافل كايا بوالنة ‏ وبز الا دانيت. 
* وأما العقوبات الكاملة: فمثل الحدود. 


#ذنو اما القاص:#تعيميها اجو و نذا سومان الميرابظ القد ودر لذلك 
لا تثبت في حق الصبي؛ لأنه لا يوصف بالتقصيرء بخلاف الخاطىء 
البالغ؛ لأنه مقصرّء فلزمه الجزاء القاصرء. ولم يلزمه الكامل» والصبي غير 
مقصرء فلم يلزمه جزاء القاصر ولا الكامل. 

وحافر البئرء وواضع الحجرء والقائدء والسائق» والشاهد إذا رجع : 
لم يلزمهم الحرمان؛ لأنه جزاء المباشرة» فلا يجب على صاحب الشرط 
ا كالقصاص. 

* والحقوق الدائرة: هي الكفارات» فيها معنئ العبادة في الأداء 
وفيها معنى العقوبة, حتئ لم تجب إلا 6 ولم تجب كاد وجهة 
العبادة فيها غالبة عندناء وهي مع ذلك جزاء الفعل» حتئ راعينا فيها صفة 
الفعل» فلم نوجب علئ قاتل العمدء وصاحب الغموس؛ لأن السبب غير 
موصوف بشيء من الوباحة. 
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وقلنا: لا تجب على المسبّب الذي قلناء ولا على الصبي؛ لأنها من 
الأجزية. 

والشافعيٌ رحمه الله جعلها ضمان المتلّف» وذلك غلط في حقوق الله 
ارا فاق الدنة: 

وكذلك الكفارات كلهاء ولهذا لم تجب على الكافر ما خلا كفارة 
الفطرء فإنها عقوبة وجوباًء وعبادة أداء» حت تُسقط بالشبهة على مثال 
اعدو 

وقلنا: تسقط باعتراض الحيض» والمرض» وتسقط بالسفر الحادث 
بنذ الشروع كن الضرم ]15 امترضن الف عار القره وإناقطة. بقيفة 
القضاء» وظاهر السنة فيمن أبصر هلال رمضان وحدّه؛ لشبهة في الرؤية. 

خلافا للشافعي رحمه اللهء فإنه ألحقها بسائر الكفارات. 

إلا أنا أثبتنا ما قلنا استدلالاً بقول النبي صلئ الله عليه وسلم: «مَن 
أفطر في رمضان متعمدأ: فعليه ما على المظاهر)"©. 

ولإجماعهم على أنها لا تجب علئ الخاطىء» ولأنا وجدنا الصوم 
حقاً لله تعالئ خالصاء تدعو الطباغٌ إلىئْ الجناية عليه» فاستدعئ زاجراًء 
كله ذا له يكن معنا سلما يلما "ضبان قاضر 4 فأ وتعناهبالوضتين. 

وقك و انا بها معي علوت و تون كناف + كاعد ود أن اناف 

)١(‏ حديث: من أفطر في نهار رمضان: فعليه ما على المظاهر: قال المخرجون 


لأحاديث «الهداية»: لم نجده» قلت...(بياض في الأصل) [ينظر سنن الدارقطني 
١159١ /9‏ .» سائد]. 
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السلطان عبادة» ولم نجد ما يجب عبادة؛ ويُستوفئ عقوبة» فصار الأول 
واوا 

ولهذا قلنا بتداخل الكفارات في الفطر. 

وحقوق العباد أكثر من أن تُحصئى. 

جو اطق علنينا ودر اا قار غالنا سس القلاف» 

- والذي يلب فيه حق العبد: القصاص. 

فأما حد قطّاع الطريق: فخالصٌ لله تعالئ عندناء ا 
الكتات. 

وهذه الحقوق كلها تنقسم إلى أصل وخَلّف» وذلك في الإيمان أولاًء 
أصلّه التصديق والإقرارٌء علئ ما فسّرناء ثم صار الإقرار أصلاً مدا 
حَلَفَاً عن التصديق في أحكام الدنياء ثم صار أداء أحد الأبوين ثابتاً في حق 
الصغير خَلَفَاً عن أدائه. 

وكذلك في حق المعتوه» والمجنون: لا يعتبر ذلك مع أداء الصغير بنفسه. 
ثم صارت تبعية أهل الدار والغانمين خَلَفاً عن تبعية الأبوين في إثبات الإسلام 
في صغيرٍ أدخل دارتاء أو وقع في سهم المسلم إذا لم يكن معه أحد أبويه. 

وكذلك في شروط الصلاة: الطهارة بالماء أصل» والتيمم خَلَفٌ لكن 
هذا الخلف عندنا مطلّق» وعند الشافعي رحمه الله خَلَفٌ ضرورة» حت لم 
يجوّز أداء الفرائض بتيمم واحد. 

وقال في إناءيّْن نجس وطاهر في السفر: إن التحري فيه جائرٌء ولم 
يجعل التراب طهوراً؛ لعدم الضرورة. 
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وقلنا نحن: هو خَلَفْ مطلق. حتى جوَزنا - جميع الصلوات بتيمم 
واحد. 

وقلنا في الإناءين: لا يتحرّئ؛ لأن التراب طهورٌ مطلق عند العجز, 
وقد ثبت العجز بالتعارض» لكن الخلافة بين الماء والتراب في قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله» وعند محمد وزفر رحمهما الله بين 
الوضوء والتيمم» وتُبتنئ عليه مسألة: إمامة المتيمم للمتوضىء. 

وقه ركو الحلف خوروويا + فهو القرات:«علق: القلدوة فر الماك ذا 
خيف فوت الصلاة» حتئ إن من تيمّم لجنازة» فصلئ» ثم جيء بأخرئ: 
لم يعد عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وأعاد عند محمد ؛ نذا 
علا ما قلنا. 

وهذا إنما يستقصئ في مبسوط أصحابنا يحبوم اللهء وإنما غرضنا 
الإشارة إل اللأصل. وذلك أن الخلافة لا تثبت إلا بالنص» أو دلالة 
النص. 

عله عدم الأصل للحال» عل احتمال و انضتر -السيدت 
منعقداً للأصل» فيص الخلفُ» فأما إذا لم يحتمل الأصل الوجود: فلا. 

مثل الير في العّموس ؛ لما لم يحتمل الوجوة: لم تثبت الكفارة خلفا 
عقهه يخلاقت مبنالة مير اللفعاء» بوساتقر الابدال» .فاته / تقرغ إل عند 
احتمال وجود الأصل. 

والعمائل عل بهذا الأضيل اكت مرج أن تبحد 
فيمن أسلم في آخر وقت الصلاة. 
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وليوذانال أبو يوسف ومحملاً رحمهما لله: في المشهود بقتله إذا جاء 
حياً» وقد قتل المشهود عليه» فاختار الولى تضمين الشهود: إنهم يرجعون 
علو الولى؟ لأن سيب الملك قد وعدوهو التعدق والضمان» والمضحون 
بغر لق مضل الماك لي ترد خا مسي بلا بر اداه 
فعمل في بدله» وهو الدية عند تعذر العمل بالأصل. 

كما قبل في غاصب المدبّر من الغاصب إذا مات المدبّرٌ عند الثاني» 
أو أَبَقَ: إن الأول إذا ضّمن: رجع به علئ الثاني وإن لم يملك المدبّر. 

وكذلك شهود الكتابة إذا رجعوا بعد الحكم» وضمنوا قيمتّه: رجعوا 
لت سس اال رار ار ا الي ا 
وُجدء والأصل يحتمل الملك» فإذا لم ينبت الملك: قام البدل مقامه. 

وأما أبو حنيفة رحمه لام إن الشهود متلفون حكماً بطريق 
اللسيسة الوك متلف حقيقة د الس كو لما سراد في حقّ ضمان 
القية »و ]ذا كان الولو لا يرجع : : لم يرجع الشهودٌ أيضا. 

بخلاف شهود الخطأء فإنهم إذا ضمنوا وقد جاء المشهودُ بقتله حياً: 
000 لأنهم لا يضمنون بالإتلاف. لكن بما أوجبوا للولي» فإذا ضمنوا: 
ضار ]لوق نقلنا عابيية لذ المقعيو فلم لقال وهو محتمل للملك. 

والجواب عن قولهما: إن ملك الأصل المتلف» وهو الدم غير مشروع 
أضاذ .و لل يصو فان .يست الببييا لد فيطل النقلقبء: والآن: البعلة 
كر الأصل» ٌٍ الأضصل هو الدم المتلف. وملك الدم هو ملك 














0 


القصاص » والاهز متمد شهوة عار ملك : 0 


وق لذو الها مشهود مرا كان ملكا لامعالقه نكا لاك ندل 











5 وأما القسم الثاني تأرو 
امسن بو انهه و لقره بو العالاية. 
اك أما ابيب فإئة تذكربويراةة يه الظزويق قال الله اتعالرا :الوا ننه ون 
كل مَوَءِ سَيًا (49) ابم سَبًا 4 الكهف 85 - 85 : أي طريقاً. 
ويُذكر ويراد به الباب» قال الله تعالئ: #لَمَلَ أَبَلَمْ الأسبيب (5) 
سبلب ألسَّمواتِ # غافر 77 -17: يريد به أبوابها. 
ومنه قول زهير بن أبي سلمئ : 


ولوال اساك البماء يشي 


ا 5 
السهاء 5 


ويذكرء ويراد به الحبّل» قال الله تعالى: #فَليمَدَدٌ سَبَبٍ إِكَ 
ِيَقَطَعَ © الحج/16١:‏ أي بحبل إلئ السقف. 

ومعنئ ذلك كله واحلء وهو ما يكون طريقاً إلئ الشيء. 

وهو في الشريعة: عبارة عما يكون طريقاً إلئ الشيء» من سَلَكّه وصل 
إليه» فناله في طريقه ذلك» لا بالطريق الذي سلك» كمن سلك طريقاً إلى 
مصر: بَلَعّه من ذلك الطريق» لا به» لكن بمَشيه. 

ارواها العلة: فإنها في اللغة: عبارة عن المغيّر؛ عه يلدي الدرودى : 
علّهَء والمريض: عليلاًء فكل وصف حل بمحل؛ تار بد المي 
00 وه وفسالفهعا فير عل #الرج المدروريم» ونا انيه لاك 
وهو في الشريعة: عبادة. ع كانت ايدو ال 

















البيع | 
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علّل الشرع غير موجبة بذواتهاء وإنما الموجب للأحكام هو الله تعالئ» 
لكن إيجابه لما كان غيباً عنا: نسب الوجوب إلى العلل» فصارت موجبة 
في حق العباد بجعل صاحب الشرع إياها كذلك» وفي حق صاحب 
الشرع: هي أعلام خالصة. 

وهذا كأفعال العباد من الطاعات ليست بموجبة للثواب بذواتهاء بل 
الا اي ا كا للقرق نوارب الش لنو قا 

وكذلك العقاب يضاف إلى الكفر من هذا الوجه. 

فأما أن.تُجعل لغواء كما قالت الجبرية» أو موجبة بأنفسهاء كما قالت 
القدرية: فلاء كذلك حال العلل» وقد أجمع الفقهاء علئ أن الشاهد بعلة 
الحكم إذا رجع: تُسب إليه الإيجابُ حتئ صار ضامناً. 

"- وأما الشرط: فتفسيره في اللغة: العلامة اللازمة» ومنه: أشراط 
الساعة» ومنه: الشروط للصكوك» ومنه: الشرطي» ومنه: شَرْط الحجّام. 

بحرا الح : اسم لما يتعلّق به الوجود» دون الوجوب» فمن حيث 
لا يتعلق به الوجوب: علامة: ومن حيث يتعلق به الوجود: يشبه العلل» 
فسمي شرطأء وقد يُقام مام العلل, ؛ على ما نبين إن شاء الله تعالىئ. 

:- وأما العلامة: فما يعرف الويعود من غير آنه يتملك بيه وجوب”» ولا 
وجودٌء مثل الميل والمنارة» فكان دون الشرط» فهذا تفسير هذه الجملة. 





168 


باب 











ا السبب 


وقد مر قبل هذا أن وجوب الأحكام متعلق بأسبابهاء وإنما يتعلق 
بالخطاب وجوت الأداء. 

اليس أريعة أقماء ف حق السكم: 

-١‏ سبب حقيقي. 

اد وقييا ميد يةاتميةا ١‏ 

توريب لوقي الوزن 

؛- وسبب هو في معن العلة. 

# أما السبب الحقيقي: فما يكون طريقاً إل الحكم من غير أن يضاف 
إليه وجوب» ولا وجودٌّء ولا تُعقل فيه معاني العلل» لكن يتخلل بينه 
رمن الحكي هه لا تعبات الست 

فإن أضيفت العلة إليه: صار للسبب حكم العلة» فيصير حينئذ من 
القبيم الرابع: 

وذلك مثل سق الدابة وقؤدها هو سببُ لما يتلف بها؛ 0م 
الدب نكنم بيع العلة 

وكذلك شهادة الشهود بالقصاص سبب لقتل المشهود عليه في حكم 
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العلة؛ لأن حد العلل فيه لم يوجد» لكنه طريق إليه محض خالص» فكان 
007 ولهذا لم يجب به القصاص؛ لآنه جاع الساشيرة: 

وفك ملم التائعى ريحمة لهذا الا انه دل المنيب الجن كك بالعمد 
الكامل :بضدولة المياقيزةه.وقك. وحن لآن الشاهد: فين المشهوه علية: 

لكنا قلنا: إن فعل الشهادة ليس بفعل قتل بلا شبهة» وإنما يصير قتلاً 
بواسطة ليست في يد الشاهدء وهو حكم القاضي» واختيارٌ الولي قتل 
المشرينة عليه. ظ 

وقلنا نحن: بأن لا كفارة علئ المسبب؛ لما سبق من قبل. 

اوإثما ساو هذا القسم فى سكم العلل4 لآن المباشرة أضيفت إلبهه 
فصار في حكم العلة مع كونه سبباء من قبل أن المباشرة حادثة بانختيار 
المباشرء فبقي الأول سبباء له حكم العلل» ولهذا لم يصلح لإيجاب ما 
قو تع اء العاف ذا 

وإذاناعترهى علرا البسيمعل 1 تقنات اليه بوخده لامها حفر 
مثل دلالة الرجل الرجل علئ مال رجل ليسرقه» أو ليقطع عليه الطريق: 
أو ليقتله. 

ومثل دلالة الرجل في دار الإسلام قوم من المسلمين علىئْ حصن في 
دار الحرب بوصف طريقه» فأصابوه بدلالته: لم يكن الدال شريكاً ؛ لآنه 

ومثل رجل قال لرجل: تزوج هذه المرأة» فإنها حرة: فتزوجهاء ثم 
ظهر أنها أمة وقد استولدها: لم يرجع علئ الدال بقيمة الولد؛ لما بين 
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كالا فسا نذا ١‏ تحياها! هذ الوط لالشهار ساح غ1 
وكذللف قلتااقى الموهوت :له ]ذا ابعولد» كو ااستتعدت» للم برمعم لقيمة 
الولد علئ الواهب؟؛ لأن هبته سبب محض» لا تضاف إليه مباشرة 
الاستيلاد بوجه. 

وكذلك المستعير لا يرجع على المعير بضمان الاستحقاق؛ لما قلنا. 

بخلاف المشتري؛ لأن البائع صار كفيلاً عنه بما شَرَط عليه من 
البدل» كأنه قال له: إن ولدك حر بحكم بيعي» فإن ضمّنك أحل بحكم 

ولذلك لم يرجع بالعُقر؛ لأن ما ضمنه: فهو قيمة ما سَّلمّ له» فلم يكن 
غرماً» فلم تصح الكفالة به. 

* ولا يلزم علئ هذا دلالة المحرم علئ الصيد أنه يوجب الضمان 
علودوزة كافسي ؛ لأف الدالالة فى إراله امن الصيد سار الا بر أن 
الصيد لا يبقئئ آمنا عن المدلول إذا صحت الدلالة» غير أنها بعرّدض 
الانتقاض» فلم يجب الضمان بنفس الدلالة حت تستقرء وذلك بأن يتصل 
بها القتل» فكان ذلك بمنزلة الجراحة يستأنئ فيها؛ لمعرفة قرارها. 

فأما الدلالة على مال الناس: فليس بمباشرة عدوان؟ لأنه غير محفو: 
بالبعد عن أيدي الناس» بل بالعصمة» ودفع المالك عن المال. 

* ولا يلزم دلالة المودّع علئ الوديعة؛ لأنها مباشرة خيانة على 0 
الك مه من الحفظ بال ضبيع » فصار ان بالمباشرة قو ان بد 
المدلول انا إليه 77 ااكسسيت»: 
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فكان حكمٌ المحرم في الجناية علئ موجب العقد: حكم المودع. 

لوو يا 
4 ومّن دفع إلى صبيّ سكيناء أو سلاحاً آخرّ ليُمسكه للدافع. فوجأ 

ا لأناذلك سينا محف "امترفن قله ل 
.تضاف إليه بوجه. 

وإذا سقط عن يد الصبي عليهء فجرحه: كان ذلك علئ الدافع؛ لأنه 
ا فت ننه ليكب هاه 811 القوط: ا ضينقه ذا أل مساك حدقي نمدا + 
له حكم العلل» وشْبَه بها. 

وكذلك من حَمَلَ صبياً ليس منه بسبيل إلئ بعض المهالك» مثل 
الحَرّء أو البرد» أو الشاهق» فعطب بذلك الوجه: كانت عاقلة الغاصب 


4 


ضامنا. 





وإذا قَتَلَ الصبي في يده رجلاً: لم ترجع عاقلته علئ عاقلة الغاصب. 
وكذلك إذا مات بمرض: لم تضمن عاقلة غاصبه شيئاً؛ نوكر 
وكذالة حدق سجن ديه ابسن فلم سا1 كان عد .مها 

للتلف. فإن سقط منها وهي واقفة» أو سارت بنفسها: ضمنه عاقلة 

لخاد بع مواد كان يد" امعفيناك 450/7 لل عار دعتبي الغالة. 
وإن ساقها الصبي وهو بحيث يصرفها: انقطع التسبيب بهذه المباشرة 

اللحاك فك 
وكذلك رجل قال لصبي: اصعد هذه الشجرة. 500 

أنت» أو لتأكل نحن» ففعل» فعطب: 














مرتها لتأكل 


يصمن 0 ]أ ل: يك فيا عي سبما. 
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ولو قال لكر آنا :هم وه عافاته؟ آنه سان بمدرلة تضاح الغاة 
لمازوقعت الساقر ةله 

وفيانا ا باريد كزين أن حم 

وأما الذي يسمئ سبباً مجازاً: فمثل قول الرجل: أنت طالق إن 

دخلت القاره بوانت بو إن ككفلف الذانه وعد النتن امعان موك 
الدار» وسائر الشريوط زفكل اليمين بالله تعالئ» سمي 56 للكفارة 
مجازاء وسمي الأول للطلاق والعتاق سبباً مجازاً؛ لما بين أن أدنئ 
درجات السبب أن يكون طريقاء واليمين شرعت للير وذلك قط لا يكون 
ظريقا للجزاءء» ولا للكفارة»؛ لكيه لما كان يحتمل أن يؤول إليه: سمى 
سن مسا م وهذا عندنا. 

والشافعي رحمه الله جعله سبباً هو بمعنئ العلة. 

وعنلانا لذ العحاة شين الستقة حكما .كاذنا زر زمه الله 
وذلك يتبين في مسألة التنجيزء هل يبطل التعليق أم لا؟ 

فعندنا يُبطله؛ لأن اليمين شرعت للبرٌء فلم يكن بد من أن يصير البر 
مضمونا بالجزاءء وإذا صار البرٌ مضموناً به: صار لما ضّمن به البر للحال 
شبهة الوجوبء كالمغصوب مضمون بقيمته» فيكون للغصب حال قيام 
العين شبهة إيجاب القيمة» وإذا كان كذلك: لم تبق الشبهة إلا في محله: 
كالحقيقة لا تستغني عن المحل» فإذا فات المحل: بطلت الشبهة. 

زوعلا قولده: لا أشبية اله آضاك وإنما الورك الحال» اعتّبر لرجحان 
جانب الوجود؛ ليصح الإيجاب» ة ُشترط للبقاء» فكذلك الحل. 


11 
وذلك مثل التعليق قبل الملك. يصح في امرأة حرميك بالثالاف. على 
الحالف بالملك وإن عُدم الحل عند الحلف. 
والجواب عنه: أن ذلك الشرط في حكم العلل» فصار ذلك معارضاً 
ليته القيينة العاقة كلية: 
وأما الإيجاب المضاف: فهو سبب للحال» وهو من أقسام العلل» 
عل سات انشاء انتعال : 


وأما السبب الذي له شبهة العلل: فمثل ما قلنا فى اليمين بالطلاق 
والعتاق. 


ملع مقع مله مقلم مه 
بيب لي ل انا 
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باب 


تقسيم العلة 

وهي سبعة أقسام : 

ابعل ابيا وحكما مكو وهو الحقيقة في الباب. 

دوعا اماه سيا رد بع و وهر الوسان 

ادوع امد ري لاسي 

امؤعلة هى فى حر الأمناتة لها فيه بالاعيات» 

مويق لد 81 اليل 

ار نو رسيي ايا 

ادي اعب رح تيه يد 

* أما الأول: فمثل البيع المطلّق للملك» والنكاح للحل» والقتل 
للقصاص» وما يجري مجرئ ذلك من العلل ؛ لما :ذكرناة هن تفسيرهاء 
وحقيقة ما وضعت له. 

ناا هص «السدة: يم يعن الرة ون اعرميقة لد 
الحقنية: القرنياة عله السحكين. ريل الوافعيا” لتر اليا معاع. ,ودلاك 





)١(‏ وفي نسخ: شبّه. لكن في الشرح الآتي: شبهة. سائد. 
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كالاستطاعة مع الفعل عندناء فإذا تقدمت: لم تسم علة مطلقة. 

ومن مشايخنا رحمهم الله من فرق بين الفصلين» وقال: لا بد من صفة 
العلة تقدمُها عل الحكمء والحكم يعقبّهاء ولا يقارثهاء بخلاف 
الاستطاعة مع الفعل؛ لأن الاستطاعة عَرَض» لا بقاء لها؛ ليكون الفعل 
. عقيبّهاء فلضرورة عدم البقاء: تكون مقارنة للفعل» فأما العلل الشرعية 
فلها بقاء» وأنها في حكم الأعيان» فيُتصوّر بقاؤهاء ويتراخي الحكمْ عنها 

وان اللي نهو هله انما ة .قها رطق 1 كره: من الانبجات المعان 
بالشرط» على ما مر ذكره. 

"- وأما العلة اسماً ومعنى» لا حكماً: فمثل البيع الموقوف هو علة 
انيم ؛ لأنه بيع مشروع» ومعنى؛ لأن البيع لق برها وضع لحكمه. 
وذلك معناهء لا حكماً؛ لأن حكمه تراخئ لمانع» فإذا زال المانع: ثبت 
الحكم به من الأصل» فيظهر أنه كان علة» لا سبباً. 

وكذلك البيم نيغبان ارط هله انيما ومع لا سكم أن الشرظط 
دخل علئ الحكمء دون السبب؛ لأن دخول الشرط فيه مخالف للقياس». 
و لو جع داكيلا ظل السب: العبل - علئ الحكم انقنا :ذا دكار .عل" 


الم وتخل عل البييت» و كان أ أقلهما أولئ» فبقي السبب مطلقاء 
فلذلالة كان 17 لك ومعنى) ا حك | 











ودلالة كونه 0000 سينا : ما قلنا إن المانع إذا زال: وجب الحك 





من حين الإيجاب. 
:- وكذلك عقد الإجارة ع ع با 
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بوصعم بولذلك هد لعفل لجرو نكم نيه الأسيابا؟ لذ فيه من 
معنىئ الإضافة حتئ لا يستند حكمه. 

وكذلك كل إيجاب مضاف إلى وقت» فإنه علة اسماً ومعنى لا 
كي ف انيت فكان ذلك من القسم الرايرة وهو العلة التي 
ا الأسياب)وذلك. أن موعت ركه العلة اعد ومعنىً ويتراخىْ عنه 
وصفهء فيتراخئ الحكم إلئْ وجوده» وإذا وجد الوصف: اتصل بالأصل ؛ 
لحكمه» فكان بمعنئ الأسباب» حرايعت آذاء الحكه قبله. 

وذلك مكل تضاف الزكاة في أول: الحو هو عله سما وفعت أمنا 
اسماً: لأنه وضع لهء ومعنى: لكونه مؤثراً في حكمه؛ لأآن الغنىْ يوجب 
المؤاي اق كله جه هله بفيفقة القياد <اليا تراعرا محكيده أغيية الاميانت» 


ع 


ألا يرئ أنه إنما يتراخئ إلى ما ليس بحادث به» وإلىئ ما هو شبيه 
بالعللء ولمأاكان متراعنا إلا رصقت لا يسنان سوه اكه الال كان 
هذا الشبه غالباً؛ لأن النصاب أي والات ويف وين سكي ارا 
يظهر وجوب الزكاة في أول الحول قطعاء بخلاف ما ذكرنا من البيوع. 

ولما أشبه العال+ :وكان ذلك أضلاً: كان الوجوب: ثابتاً من الأضل ف 
التقدير» حنئ صصح التعجيل؛ لكن ليصير زكاة بعد الحول, 

وكذلاك فرش المرت هله لغار الاحكام اسم ومع + آله أن 
حكمه يثبت به بوصف الأتعالهوالموضم ناك سات قن هادا" رصي 


وهو 52 المحفقة ا و هذا أشيه بالعلل من ف التضباتن: 


57 وكذلك الجر 1 0 ب لكرخغ تراخئ و 
السراية :جود لل ناة تم بالجرح. كان ها نثنية ا سيا 
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عوك للقبها كو عله العلة قا لله لقبية الأسا ند وذ اعفان قاد 
القروب »لما كأنهلة الجلك: كا هل العى اها 

موكذلك ار ايفام إلا آنا لحك الماترالض! عم اكه الأسيات: 

- وكذلك التزكية عند أبي حنيفة رحمه الله: بمنزلة علة العلة» حتئ إذا 
تفع المرح حيو لماذكر 

- وأما الوصف الذي له شبهة العلل: فكل حكم تعلّق بوصفين 

مؤثرين لا يتم نصاب العلة إلا بهماء فلكل واحد منهما شبهة العلل» حتى 
إذا تقدم أحدهما: لم يكن سبباً؛ لأنه ليس بطريق موضوع لهء وليس 
بعلة» لكن لد قبية العلر» 

ولهذا قلنا: إن الجنس بانفراده يَحرّم النسيئة» وكذلك القدّر؛ لأن 
لريا السيقة ييه النضن + نت شزية العلةة :وغز أل الوصفيرة: 

كد وان" العلة ع وسكما» اننا : فكل حكم تعلق بعلة ذات 
دقن يي انان أت يا ورد هل كمال اليك رف 
إليه؛ لأنه ترجح علئ الأول بالوجودء وشاركه في الوجوب. 

ومعنى؛ لأنه مؤثرٌ فيه» لا اسماًء لآن الركن يتم بهماء فلا يسمي 
بذلك احدهناء وذلك مكل القرانة والملك للعتق» فإن الملك الذى: تآخر : 
أضيف إليه حت يصير المشتري معتقاء ومتئ تأخر ت القرابة: 55 
إليهاء حت لو ورث اثنان عد : لف © أحدهما أنه ابئه : : غرم لشتويكة 
557 العتق إلى القرابة. 

بخلاف شهادة الشاهدين: فإن آخرهما شهادة لا يضاف الحك 
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لأ ذا عو ] لابالتقات لتقا ء يقع بالجملة. »؛ فلا يترجح البعض على 
البعض في الحكم. 

اق بوانا العلة انيم بوجكناع 2 مغر :..قنكن السسقر الرصفة 
والمرض» ومثل النوم للحدث»: وذلك أن السفر تعلّق به في الشرع 
الى خض نكا قهز مكف بو ميك ١١‏ خصن الع نضيا هل مها أيقياء 
ألا يُرئْ أن من أصبح صائماً» ثم سافر: لم يحل له الفطرء ومع ذلك إذا 
أفطر: لم تلزمه الكفارة» وهذا ليس بعلة حكما ولا معنى» فلما صار 
فو لمن أله اسم 

وأما المعنئ: فلأن الرخصة تعلقت بالمشقة في الحقيقة» إلا أنه 
ضيف إلى السفر؛ لأنه سببُ المشقة» فأقيم مقامّها. 

وكذلك المرضء إلا أنه متنوّعٌء فما هو سببُ لمشقة: أقيم مقامّهاء 
وما لا : فلا. 





وكذلك النوم أنواعٌ» فما كان منه سبباً لاسترخاء المفاصل: أقيم 
متاكةي اققار جعد 1 .انها لق رمفه | 2 اليب اداه : سير 

وكذلك 'الأمعراة تعلق بالطل ثم لفل اذا" استوو اكد سب 
الششّْل ؟ تيسيراً. 

- وأمثلة هذا الأصل أكثرٌ من أن تُحصئاء» وذلك بطريقين: 

يكون أحدهما إقامة السبب الداعي مقامَ المدعو إليه» مثل السفر 
والمرض والنوم والمسّ والنكاح: قام مقامٌ الوطء. 

والثاني: أن يقوم الدليل مقامٌ المدلول» مثل الخبر عن المحبة مقامَ 





157 


المحبة» ومثل الطهر قام مقام الحاجة في إباحة الطلاق» ومثل مسائل 
الاستنراء: 
وطريق ذلك» وفقهه من ثلاثة أوجه: 


ع 


أحدها : لدفع الضرورة والعجزء وذلك في قوله: إن أحببتني ) أ 
وفي الاستبراء» وفي قيام النكاح مقام الماء. 
وللاحتياط» كما قبل في تحريم الدواعي في الحرمات» والعبادات. 
وللاقم اجرج كما لقال فى الننلو والطير :إلقاقم :نفام التماجية» بو[لنقاء 
الختانين» والمباشرة الفاحشة لإيجاب الحدث عند أبي حنيفة وأبي يوسف 


00 5 0 ' 3 4 0 ١ 





6 55 25 35 ذأ 


6 2 
اد ا 3 و ون" 
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باب 


تقسيم الشرط 

وهو خمسة أقسام: 

0 

امو اط لمحكم العلا 

اوفط لحك الأسات: 

ادوشرط اسماء الااحكماءفكان مهار فى الباب: 

فب روشوط عو يس لاد الخالصة. 

- أما الشرط المحض: فما يمتنع به وجود العلة» فإذا وجد الشرط : 
وخلت العلت نصير الوحوة مقا إل القتوط نكن الوسوت. 

وذلك في كل تعليق بحرف من حروف الشرط» مثل: إن دخلت الدار 
50000 

وذلك داخل في العبادات والمعاملات» ألا يُرئ أن وجوب العبادات 
يتعلق بأسبابهاء ثم يتوقف ذلك على شرط العلم» حتئ إن النص النازل لا 
دو بي فإن من أسلم في دار الحرب: لم يلزمه 

من الشرائع قبل العلم» فصارت الأسباب والعلل بمنزلة المعدوم؛ 

1 


وكذلك ركن العبادات ينعدم لعدم شروطهاء وهي النية» والطهارة 
للصلاة. 
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وكذلك ركن النكاح» وهو الإيجاب والقبول ينعدم عند عدم شرطه. 
وهو الإشهاد عليه» وقد ذكرنا أن أثر الشرط عندنا: انعدام العلة» وعند 
الشافعي رحمه الله: تراخي الحكم. 

وكذلك هذا في كل الشروط»ه وإنما يعرف الشرط بصيغتهء أو 
بلكلل رك لكك متك نيا 

فأما قول الله عا 9# بوهم إن عَلِمَتم فم َيرا * النور/ 7": فقد 
قال بعذ ل لتر عاد ولس كلك 

وهذا قول بأنه لغوّء وكتاب الله تعالئ منزهٌ عن مثلهء ولكن أدنئ 
نوحاته الأمية :ابحاك: المافون يله .وامهاتب ‏ الكداة مفعلق بجيندا 








الشرط. لا يوجد إلا به وينعدم قبله 


ع 
كن 


أن 





فأما الإباحة تعفن عنه» . والمزاذ بالأمرء الاستحات» ألا يرئ 
قوله تعالى: اوفقي تن كال اللو الدت: #اتككم 4« الور اناه ,براه 

















١ 


وكذلك قوله تعال: ##فَلِيس عَلَبَكد جتاح أن تمصروأ مِنّ ألصَّلَوْوَ إنْ محم * 
لاا اه مويه 0 


القواءة بام 
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َأْقِِمُوأ ألصَلَوَةَ 4 النساء/ 2٠١7‏ وقَصْرٌ الأحوال يتعلق بقيام الخوف عياناً 
لا بنفس السفر. 

فأما قوله تعالىا: «وَرَبكِبَحكم الى فى حجورحكم : من يآ بك * 
الفماء / 17 فلم يَذكر الحجور شرطأًء وإنما الشرط: قوله تعاليا: إن لم 
تك َحَلْثْم يهرح فلا جناح عَنَِكدْمّ # النساء/ 277 وو انرا 
أسف وحكها 

وكذلك دلالة الشرط لا تفك عن مدلولهء. وذلك مكل قول الرجل : 
المرأة التي أتزوجها طالقٌ ثلاثاً: هذا الكلام بمعنئ الشرط دلالة؛ لوقوع 
الوصف في النكرة» ولو وقع في ألعين: لما صلح دلالة» ونصُ الشرط 
بجمع الوجهين. 

-١‏ وأما الشرط الذي هو في حكم العلل: فإن كل شرط لم تعارضه 
علة: صلح أن يكون علة يُضاف إليه الحكم» ومتئ عارضته علة: لم يصلح 
علة» وذلك لما قلنا إن الشرط يتعلق به الوجودء دون الوجوب» فصار 
قبيا بالعلل > بوالعلل أضيول لكبها 1 لم تكن عللا بذواتها: استقام أن 
تخلفها الشروط. 

وهذا أصل كير" لعلناها رتحمهم اله فقد قالواا فى انهود الشرطا 
والبجوم د رعندوا حبيعا .يعد : التحكي: إن الشينان جحي قن مره 
اليمين؛ لأنهم شهود العلة. 

وكذلك العلة والنميي ذا اتفميها يقد 
والأعدان |15 اسيم 
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الفممان هن" قعوة الاعيان» ادهو العلة مو التشبير سنت . 

فأما إذا سلم الشرط عن معارضة العلة: صلح علة؛ لما قلناء وذلك 
لقال مدان وحمي المي رجحل دع ثم حلف» فقال: إن كان 
قيده عشرة أرطال فهو حر ا وإن حَلّه أحد من الناس فهو حر 
فشهد شاهدان أن القيد عشرة أرطال» فقضئ القاضي بعتقه. ثم اه 
فوزتّهء فإذا هو ثمانية أرطال: إن الشاهدين يضمنان قيمته في قول 5 
موسي 40 لآ القعواء الا عدا قوفل عند ظاهي ا ورناظنا +.ثقان وين 
العتق بشهادتهما. 

وعندهما: لا يضمنان؛ لأن القضاء لم ينفذ في الباطن» فوقع العتق 
بحل القيد» وهذان الشاهدان أثبتا شرط العتق» لا علة العتق» ومع ذلك 
ضمنا؛ من قبّل أن علة العتق لا تصلح لضمان العتق» وهو يمين المولئ» 
فجعل الشرط علة. 

وفي مسألة رجوع الفريقين إيجاب كلمة العتق يصلح لضمان 
العدوان؛ لأنها تبت بطريق التعدي» فلم يُجعل الشرط علة» وإذا رجع 
ا افر يمتح يدب 1ل سا لما قلنا. 

فأما شهود الإحصان إذا رجعوا: فلا يُضمنون بحال عندناء خلافاً لزفر 
رحمه الله؛ لأن الإحصان لا يتعلق به وجوب ولا 006 عاها دن إن 
قا الها 

- وعلئْ هذا الأصل: حَفْرُ البعر هو شرط في الحقيقة 
السقوط» والمشيّ سبب محض» لكن الأرض كانت ممسكة 
الثقل» فيكون حفرٌ البئر إزالة للمانع. 
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وكذلك : شق ارق شرط للسيلان؛ لأن الى كان ماتعا. 

وكذلك القنديل الثقيل: ثقَلّه علة للسقوطء وإنما الحبّل مانغ فإذا 
قطع الحيّل: فقد زال المانع» فعمل الثقل عَمَلّهء فثبت أنه شرط» لكن 
0 م ب 
ما هو عل لخر ينتقي من لوحو أي ما امل 

ولهذا لم يجب على حافر البئر كفارة» ولم يحرم الميراث؛ لأنه ليس 
بمباشرة» فلا يلزمه جزاؤها. 

وأما وضع الحجّرء وإشراع الجناح والحائط المائل بعد الإشهاد: فمن 
تنيع الأديابيه الف معلاتة. عللا اف لكي شلرم ما حير ال هع هذا 
القمت: 

- وعلئ هذا الأصل قلنا في الغاصب إذا بذر حنطة غيره في أرض 
غيره: إن الزرع للغاصب وإن كان التغير بطبع الأرض والماء والهواء. 

وأما الإلقاء ود عم لكو االعلة ب كان معد حي ا ل 
اختيارَ له: لم يصلح علة مع وجود فعل عن اختيار وإن كان شرطاء فجعل 
للشرط حكم العلل. 

؟داوآما الشرط الذي له حكم الأسباب: :فآن يعدرضن عليه فغل متغتار 
غير منسوب إليه» وأن يكون سابقاً عليه. 


وذلك مثل رجل حَل قيدَ عبد حتئ أَبَقَ: لم يضمن قيمئّه باتفاف 
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افحانا رجهم 441 لأنا المائم .من الإباق نهو القيده. كان له إزالة 
للمانع» فكان شرطاً في الحقيقة» إلا أنه لما سبق الإباقَ الذي هو علة 
التلف: تُزّل منزلة الأسباب» فالسبب مما يتقدم» والشرط مما يتأخر. 

ثم هو سببٌ محضٌ؛ لأنه اعتّرض عليه ما هو علة قائمة بنفسهاء غير 
حادثة بالشرطء وكان هذا كمن أرسل دابة في الطريق» فجالت» ثم أتلفت 
شيئاً: لم يضمنه المرسلء إلا أن المرسل صاحبُ سبب في الأصل» وهذا 
صاحب شرط جعل مسبباً. 

واذا القلهف الذا: ف لفك كرض بالنهايه كان هل . 

وكذلك بالليل عندنا؛ لآن صاحب الدابة ليس بصاحب شرطء ولا 
سبب» ولا علة. 


< وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله فيمن فتح باب قفص » فطار 
0-0 أو باب إصطبل» و الرييي اأد رق ل د عضيل لآن هذا 


شرط جرئ مجرئ السبب؛ لما قلناء وقد اعترض عليه فعل مختار» يي 
الأول سبباً خالصاًء فلم يُجعل التلف مضافاً إليه. ْ 
بخلاف السقوط في البئر؛ لأنه لا اختيارَ له في السقوط. حت إذا 
امنقظ نفسه: قدمه عور كيين عش" عار فنظرة بوافية وفعت بغر حدق 
فخسفت به» أو على موضع ذكر الماء عليهة عالما به» فزلق بهء فعطب: 
هدر دمه؛ لأن الإلقاء هو العلة» وقد صلح لإضافة الحكم إليه. 


فين 


ركان سارها الله : طيران 0 بي ب فعل كل 


علي فور الفتيم ل ا احا ا 
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والجواب عنه: أن فعل البهيمة لا يُعتبر لإيجاب حكم ماء فأما لقطع 
الوصسوي عه كفي كالكليه رمي كن سن الازسال و كالدانة تصول 
بعد الإرسال» فكذلك هذا. 

- ولهذا قلنا فيمن حفر بثرأء فوقع فيها إنسان» فهلك» ثم اختلف 
الولي والحافر» فقال الولي : سنفظ» وقال العافرء أمظ نيه إن القون 
فول السات: اتتجيا ا ؟ لجا كلد ]ان لحر اليد سول اا فين العا 
لتعذر نسبة الحكم إلئ العلة» فإذا ادعئ صاحب الشرط أن العلة صالحة 
لإضافة الحكم إليها: فقد تمسّك بالأصل» وجَحَّدَ حكماً ضرورياًء فجعلنا 
القول قوله. 

بخلاف الجارح إذا ادعئ الموت بسبب آخر: لم يصدّق؛ لأنه صاحب 
3 , 

ولهذا قلنا في «الجامع الصغير) في لع كن عا عير معاد كه 
فقتله» أو على نفس فقتلهاء أو مرّق ثياب رجل: لم يضمن شيئاً؛ لأنه 
صاحب سبب» وقد اعترض عليه فعل مختارٍ غير مضاف إليه؛ لأن الكلب 
يعمل بطبعه» وليس الذي أشلاه بسائق. ٠ ٠‏ 

بخلاف ما إذا أشلئ علئ صيد»ء فقتله: فإن صاحبه جعل كأنه ذبحه 
بنفسه؛ لأن الاصطياد من الا الجملة» فبني على نفي الحرج» 
وقدْر الإمكان» ووّجَب المصيرٌ في ضمان العدوان إلى محض القياس. 

ولهذا قلنا فيمن ألقئ ناراً في الطريق» فهبّت بها الريح» ثم أحرقت: 

وإذا ألقئ شيئاً من الهوامٌ في الطريق» فتحركت» وانتقلت» ثم 


لدغت: لم يضمن. 

وبعض هذه المسائل تُخرّج علئ ما سبق في باب تقسيم الأسباب» 
فهي ملحّقة بذلك الباب. 

- وأما الذي هو شرط اسماًء لا حكماً: فإن كل حكم تعلّق بشرطين: 
قال اولهها شرط اسماء لمكي + اسك الشوظط أن يضاف الويجوة 
إليه» وذلك مضافٌ إلى آخرهماء فلم يكن الأول شرطاء إلا اسما. 

ولهذا قلنا فيمن قال لامرأته: إن دخلت هذه الذار: وعهذه الدار فانك 
طالق» ثم أبانهاء ثم دخلت إحداهماء ثم نكحهاء ثم .دخلت الثانية: إنها 
تطلق سكننا »كلاد لوقن وحسه: ادف الآن "الجلاف شرع عن ودود لد 
لصحة وجرد البعلي» الا الصبحة وود الشرطة. ولم برحل بها هنا جا 
يُفتقر إلئ الملك» فلم يجز أن يُجعل الملك شرطأ لعين الشرط؛ لأن عينه 
لا تفتقر إلئ الملك» ولم يجز شرطه لبقاء اليمين» كما قَبْل الشرط الأول. 

4 وأما الشرط الذي هو علامة: فالإحصان في باب الزنا. 

وإنما قلنا إنه علامة؛ لأن حكم الشرط أن يمنع انعقاد العلة إل أن 
يوجد الشرط» وهذا لا يكون في الزنا بحال؛ لأن الزنا إذا وجد لم يتوقف 
حكمه علئ إحصان يحدث بعدهء لكن الإحصان إذا ثبت: كان معرفا 
لحكم الزناء فأما ايعان الونا رهيورقسفتقو قف اعفاد هاه عار .سوه 
الإحصان: فلاء فثبت أنه علامة» وليس بشرط» فلم يصلح علة للوجودء 
ولا للوجوبء, ولذلك لم يجعل له حكم العلل بحال. 

ولذلك لم يضمن شهود الإحصان إذا رجعوا علئ كل حال» بخلاف 
ما تقدم في مسألة الشرط الخالص. 
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ولهذا قلنا إن الإحصان ؛* يتنك نما ذه التسشاء مع الرجال» وله نقد 5 
ليه الذكووة الخالضة لما الى يد يثبت به وجوب عقوبة» ولا وجودها. 


* فإن قيل: إذا شهد كافران علئ عبد مسلم أن مولاه أعتقه» وقد زنا 
العبد أو قذف»: فأنكر العبد والمول! ألك» بوالمول' كافر”: فإن الشهافة ل 
ثقبل» وقد شهدوا علئ المولئ وهو كافر» ولم يشهدوا على العبد بشيء 
غارا ها اقلعم زنه لذ سسب اليه ور ولا توحوي) قياد بلك بهنو لقهادة 

والجواب عن هذا: أن لشهاذة النساء مع الرجال خصوصاً في المشهود 
نة4 ذون المشيوة غلية» .ومخصو صها أنها لا تصلح 
ينا أنه لم يتعلق بها وجوب ولا وجودء ولكن في هذه الحجة تكثيرٌ محل 
الجناية» وفي ذلك فين زانه وتنياة هؤلاء حجة لويجاب الضرر إذا لم 
يكن حداً ولا عقوبة» ولشهادة الكفار اختصاص في حق المشهود عليه 
دون المشهود به» وقد تضمنت شهادثهم تكثير محل الجناية» وفي ذلك 
ضررٌ بالمشهود عليه» ولا يجوز إيجاب ضرر علئ المسلم بشهادة الكفار 


سه 





لويجاب عقوبة» وقد 
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أبدا. 

- وعلئ هذا الأصل قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إن شهادة القابلة 
علي الولاد دة تُقبل من غير فراش ب قائم» ولا حب ظاهرء ولا إقرار بالحبل؛ لأن 
شهادة القابلة حجة في تع تعيين الولد بلا خلاف» ولم يوجّد ها هنا إلا التعيين؛ 
فأما النَسّب فإنما ثبت بالفراش » فيكون انفصاله معرقاء لا يتعلق به وجوب 
السبب ولا وجوده» كما في حال قيام الفراش» أو ظهور الحبل أو الإقرار به. 

- والجواب عنه لأبي حنيفة رحمه الله: أن الفراش إذا لم يكن قائماًء 
ولا حَبّل ظاهرء ولا إقرارٌ به: كان ثبوت نسبه وهو باطرٌ لا يستند إلى 
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سبب ظاهرٍ حكما ثابتاً في حق صاحب الشرع ؛ فأما في حقنا: فلا . فبقي 
فيان إلى الى لادةء فشرط لإثباتها كمال الحجة. 


فأما عند قيام الفراش» أو ظهور الحبل: فقد وجد دليل قيام النسب 
ظاهرأًء فصلح أن تكون الولادة معرفة. 

وإذا عُلّق بالولادة طلاقٌ أو عتاقٌ وقد شهدت امرأة بها حال قيام 
موا تسيا لأن ذلك غير مقصود بشهادتها. وقد 
ل قدت الولاد: نشيادفياء نقيف اا كانايعا لها 

وكذلك قالا في استهلال الصبي إنه تَبَع للولادة» وأخذ أبو حنيفة 
رحمه الله فيه بحقيقة لابن لوكي ب ا ا ير شيك ا 
بكمال الحجةء + والولادة لم تلبت يشهاذة لاد جلف د ا 
ام كشهادة 6 35 أذعله الأمة نه ون اخجر انها ادجل على 


فكذلك هذا. 








ونا لعاامة» كنات كرون هلي هارا الوعرو عا امنا فلناه وقد يي 
العلامة شرطاً» وذلك مثل الإحصان في الزناء علئ ما قلناء فصارت 
العالافة انووها بواتحدا. 

وقد قال الشافعي رحمه الله في مسألة القذف: إن العجز عن إقامة 
الول ون المتدرنه عله لماعي لاسر ل م ا فيكون 
سقوط الشهادة سابقاً عليه؛ لأنه أمرٌ حكميء بخلاف الجلد؛ لأنه فعل 
حيس وذلك أن القذف ور وهتك لعرض المسلمء والأصل في 
المسلم العفة» فصار كبيرة بنفسه بناء علي هذا الأصل+ والعجرٌ معرف. 

والجكو اش نففدة .أن التادك بالكتاب في جزاء هذه الخملة كر كلب 


ار 2 قاو 


بغي :تجتن رإنطاد "القيادف ل زع إلا قولة وج : ##ولا تقبلوأ 


سرك جه 


ل .* النور/؟» عطفاً عليا قوله: #كَأجَِرُوهِرٌ ...* النور/5» وإذا كان 
كذلك: لم يصلح 0 كما لم يجعل كذلك في حق الجلد. 

وام للك أنا نحتاج في العمل بالتعريف إلى أن ثثبت أن القذف 
ا ولببيى قدلك 4 ان اليية عل ذلك مقبولة حسبةً في إقاءة 
حد الزناء فكيف يكون كبيرة مع هذا الاحتمال؟ 
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وأما قوله: إن العفة أصل: فنعم» لكنه لا يصلح علة للاستحقاق» ولو 
صلح لذلك: لما قبلت البينة أبدأ» لكن الإطلاق لما كان بشرط الحسبة: 
وذلك لا يحل إلا بشهود حضور: وجب تأخيره إلئ ما يتمكن به من 
إحضار الشهودء تلك ل اشر 0 أو إلئ ما يراه الإمام. 

ثم لم يؤر حكمٌ قد ظهر؛ لما يحتمل الوجودء فإذا أقيم عليه الحدّ 
ثم جاء ببينة يشهدون علئ الزنا: قبلناهاء وأقمنا علئ المشهود عليه حدّ 
الزنا» و ند عن القاذف رد الشهادة. 

وإن كان تقادم العهد: لم قم الحدً على المشهود عليه» وأبطلنا رد 
الشهادة عن القاذف. كذلك ذكرَه في «المنتقئ» من غير فصل التقادم. 


والله أعلم. 


00 


ويتصل بهذه الجملة: باب بيان العقل» وهذا: باب بيان العقل» وما 
يتصل به من أهلية البشر: 











اختلف الناس في العقل أهو من العلل الموجبّة» أم لا؟ 

فقالت المعتزلة: إن العقل علَّةَ موجبة لما استحسنهء محرمة لما 
استقبّحّه» على القطع والبّتات» فوق العلل الشرعية. 

فلم يُجَوّروا أن يعبت بدليل الشرع ما لا تُدركه العقول» أو تُقبّحُه 
وجعلوا الخطاب متوجّها بنفس العقل. 

وقالوا: لا عَذْرَ لمن عَقَلَء صغيراً كان أو كبيراً في الوقف عن الطلب» 
وترك الإيمان. 

وقالوا: الصبيٌ العاقل مكلف بالإيمان". 

وقالوا فيمن لم تبلغه الدعوة» فلم يَعتقد إيماناً ولا كفرأ» وعَفَل عنه: 
إنه من أهل النار. 

وقالت الأشعرية: إنه لا عبرة بالعقل أصلاً دون السمع» وإذا جاء 
السمع : فله العبرة» لا للعقل. [ 


وهو قول بعض أصحاب الشافعي رحمه الله» حت أبطلوا إيمان الصبي. 


)١(‏ وفي نُسَّحم: على الإيمان. سائد. 








را 


وقالت الأشعرية فيمن لم تَبْلَمْهِ الدعوة» فَعَمَلَ عن الاعتقاد حتئ 
فلك اله معدور. 

قالوا: ولو اعتقد الشرك» ولم تبلغه الدعوة: إنه معذورٌ أيضاً. 

وفي هذا الفصلء أعني أن يُجعل شركه معذوراً: تجاورٌ عن الحَدّ 
.كما تجاوزت المعتزلة عن الحَدٌ في الطرف الآخر. 

والقول الصحيح في الباب: هو قولّنا: إن العقل معتَبرٌ لإثبات الأهلية, 
وهو من أعرٌ انعم خخُلق متفاوتاً في أصل القسمة. 

وقد مر تفسيره قبل هذاء أنه نورٌ في بدن الآدميء مكل الشمس فئ 
كوت ارم خنىء يه المريد اللى كدازدون عيكه نل نار 
9 

ثم هو عاجرٌ بنفسه» وإذا وضح له الطريق: كان الدرك للقلب بفهمه. 
كالشمس في الملكوت الظاهرة إذا بَرَعْتَء وبدا شعاعهاء ووضح الطريق: 
كانت العين مدركة بشهابها. 

وما بالعقل كفاية بحال في كل لحظة» ولذلك قلنا في الصبي العاقل 
كلا كلت بالإنمانا» مس ذا اعتلك اد لمق ولع لعرنناو. روفي البح 
زوج مسلمء بين أبوين مسلمين: لم تُجعل مرتدة» ولم تَبِنْ من زوجهاء 
ولو بلغت كذلك: لبانت من زوجها. 

ولو عَقَدَت وهي مراهقة» فوصفت الكفر: كانت مرتدّة» وبانت من 
زوجهاء ذكر ذلك في «الجامع الكبير»» فعلم به أنه غير مكلف. 

وكذلك نقول في الذي لم تبلغه الدعوة: إنه غير مكلّف بمجرد العقل: 





ا 


وإنه إذا لم يَصف إيماناً ولا كفراء ولم يعتقد علئْ شيء: كان معذورا. 

وإذا وَصَّفّ الكفر وعَقَدَه أو عَقَدَه ولم يصفه: لم يكن معذوراء 
وكان من أهل النار مخلّداًء» علئ نحو ما وصفنا في الصبي. 

ومعنى فولاة ااا له م العقل: نريد به أنه إذا أعانه الله 
تعالئ بالتجربة والهمّةء وأْمْهَلّه لدّرْك العواقب: لم يكن معذوراً وإن لم 
تبلغه الدعوة» على نحو ما قاله أبو حنيفة رحمه الله في السفيه إذا بلغ 
حميا وعشوين مئاد الى تكد عند عالفه 'لأنه قف كود مده العرة 
والأكحجانة انلو فين اندو اند قد ' 

وعىى علرل لد في هذة البايد وليل لاع اتن جل الل بحو 
موجبة يمتنع بخ الشريخ. يقلات لبن عن علزل يشيد عليه سيرن أدور 
ظاهرة: تَُلَّمُها له؛ لأنه ص يرد في الشرع دليل علئ أن 0 موجبا» 
ولا يجوز أن يكون موجباً وغل بدون الشرعء إذ العلل موشبوعات 
الشرع» وليس إل العباد ذلك؟ لأنه يزع إلئ الشركة. 

فمّن جعله موجبا بلا دليل شرعاً: فقد جاوز حَدَ العناد وحَد الشرع» 
ومّن ألغاه من كل وجه: فلا دليل له أيضاً. 

وهو مذهب الشافعي رحمه الله فإنه قال في قوم لم تبلْهم الدعوة إذا 
قتلوا: : ضمنواء فجَعَل كفرهم عَفواً. 

وأصحابنا رحمهم الله قالوا: لا يُمّنون؛ لأنا لا نجعل كفرهم عفوأء 
فمّن كان فيهم من جملة من يعذر على ما فسرنا الم يستوجب:عضية بندون 
دار الإسلام. 


7٠١6 


يم 


وذلك لأنه لا يَجدّ في الشرع أن العقل غير معَتَبّرِ للأهلية» فإنما يلغيه 
بطريق دلالة الاجتهاد والمعقول» فيتناقض مذهبه» وإن العقل لا ينفك عن 
الهوئ» فلا يصلح حجة بنفسه بحال. 

وإنما وجبت نسبة الأحكام إلىئ العلل؛ تيسيراً على العباد من غير أن 
تكون عللاً بذواتهاء وأن يُجعل العقل علة بنفسه وهو باطن: فيه حرج 
عظيم» فلم يجز ذلك» والله أعلم. 

# وإذا ثبت أن العقل من صفات الأهلية: قلنا إن الكلام في هذا الباب 
ينقسم إلى قسمين: الأهلية» والأمور المعترضة علئ الأهلية. 
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باب 
بيان الأهلية» وما يتصل بها 


الأهلية قيونان: 

-١‏ أهلية وجوب. 2 7 وأهلية أداء. 

* أما أهلية الوجوب: فتنقسم فروعهاء وأصلها واحدء وهو الصلاح 
للحكم» فمّن كان أهلا لحكم الوجوب بوجه: كان أهلاً للوجوب» ومّن 
لا: فلا. 

* وأهلية الآداء نوعان: 

اكامل يصلح للزوم العهدة. 

١‏ وقاصر لا يصلح للزوم العهدة. 

* أما أهلية الوجوب: فبناء علئ قيام الذمة» وأن الآدمي يُولد وله ذمة 
صالحة للوجوبء بإجماع الفقهاء رحمهم الله؛ بناء علئ العهد الماضي. 


2 آله 


بكم ع 


آل 
هر ره 0 0 ع ب رحو 


5 5 2 7 7 - 1 
قال الله تعالئ: ##وَإِدَ أخذ ريك من بي ادم من ظه رهر ذرينهم وا 


نِم ...* الآية» الأعراف/177. 


وقال تعالئ: # وَحكلٌ إضن الرمئه طكيره. في عَنْقَهء 4 الإسراء/7١.‏ 


والذمة: العهد. وإنما يراد به نفس ورقبة لها ذمة وعهدء حتئ إن ولي 
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الفنبى” ذا اعرف الصبى قنينا كداء, لوه الزفه التموية. وفيل الانفضال د 
جر من ود ,تلم تكن نهد مسطلئة سوا مالع الدب له الع بزل 

وذ" اتفصيا» بتظير سب وله نلق كاك أغلذ وذمكة [لوتعوييا» غير أن 
الوجوب غيرٌ مقصود بنفسهء فيجوز أن يَبطل الوجوب؛ لعدم حكمه 
وغرضه» فكما ينعدم الوجوب لعدم محله مع قيام السبب: فكذلك يجوز 
هدم لوم حكمه رقا قفي 16 اليم نتيا بالقيناق الاتكام: 
وقد مر التقسيم قبل هذا في أول الفصل. 

فأما في حقوق العباد: فما كان منها غرماً وعوضاً: فالصبي من أهل 
وجوبه؛ لآن حكمه وهو أداء العين يحتمل النيابة؛ لأن المال مقصود, لا 
الأداء؛ فوجب القول بالوجوب عليه متىئ صح سببه. 

وما كان صلة لها 00-6 وهي نفقة الزوجات والقرابات: لزمه 


سرس ايم 


اشاء آنا لضفه اللووسداك انلها 1 ور لأغواقى عو انا الا خرف قمر نه البسنار. 

وكل صلة لها شب بالأجزية: لم يكن الصبي من أهله» مثل تحمل 
العقزه الأنه 0 يكلو ضون فيفة لجرك قا ناد بالكنب هيم الاخة هل يد 
الظالم» ولذلك اختص به رجال العشائر» دون النساء. 

وما كان عقوبة» أو جزاء: لم يجب عليه عليز ما مر؛ لأنه لا يصلح 
لحكهو يك 6 فبطل القَو لَُ بلزو هي أ» . 

وكذلك القول في حقوق الله تعالئ عل الإجمال: إن الوجوب لازم 
مت صح القول بحكمه» ومتئ بطل القول بحكمه: بطل القول بوجوبه وإن 
صم 1 ومحله ؛ لآن الوجوب أكها ينعدم 7 لعدم سبنية 6 را لعدم 
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محله» فينعدم أيضاً لعدم حُكمه» وقد مر تفسير هذه الجملة أيضا. 

* فأما الإيمان: فلا يجب على الصبي قبل أن يُعقل؛ لما قلنا من عدم 
أهلية الأداء. 

وكذلك العبادات الخالصة المتعلقة بالبدن» أو بالمال: لا تجب عليه 
وإن و عله ينها يه لعدم الحكمء وهو الآداء؛ لأن الآداء هو 
المقصود في حقوق الله تعالى» وذلك فعل يحصل عن اختيار علئ سبيل 
التعظيم ؛ تحقيقاً للابتلاء» وَالصَعَرٌ ينافيه. 

وما يتأدئ بالنائب: لا يصلح طاعة؛ لأنها نيابة جَبْرِء لا اختيار» فلو 
وجب مع ذلك: لصار المال مقصوداء وذلك باطل في جنس القرب» 
فلذلك لم تلزمه الزكاة والصلاة والحج والصوم. 

وما يشوبه معن المؤنة» مثل صدقة الفطر: لم يلزمه عند محمد رحمه 
الله؛ لما قلناء ولزمه عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله؛ اجتزاء 
بالأهلية القاصرة» والاختيار القاصرء وذلك بواسطة الولي. 

ولزمه ما كان مؤنة في الأصل» وهو العّشر والخراج؛ لما ذكرنا. 

وما كان عقوبة: لم يجب أصلاً؛ لعدم حكمه» ولهذا كان الكافر أهلاً 
لأحكام لا يُراد بها وجه الله تعالئ؛ لأنه أهل لأدائهاء فكان أهلاً للوجوب 
لع واه 

ولمًا لم يكن أهلاً لثواب الآخرة: لم يكن أهلاً لوجوب شيء من 
الشرائع التي هي طاعات الله تعالئ عليه» وكان الخطاب بها موضوعاً عنه 


نكن 
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ولزمه الإيمان بالله تعالئ لما كان أهلاً لأدائه» ووجوب حكمهء ولم 
يُجعل مخاطباً بالشرائع بشرط تقديم الإيمان؛ لأنه رأسُ أسباب أهلية 
أحكام نعيم الآخرة» فلم يصلح أن يُجعل شرطأ مقتضى” 

وقد قال بعض مشايخنا رحمهم الله بوجوب كل الأحكام والعبادات 
علئْ الصبي ؛ لقيام الذمة» وصحة الأسباب» ثم السقوط بعذر الحرج. 

قال الشيخ: وقد كنا عليه مدة» لكا تركناه بهذا القول الذي اخترناه» 
وهذا أسلم الطريقين صورة ومعنى» وتقليداً وحجة. 

ولذلك قلنا في الصبي إذا بلغ في بعض شهر رمضان: إنه لا يقضي ما 

وكذلك نقول في الحائض إن الصوم يلزمها؛ لاحتمال الأداء» ثم 
النقل إلئ البدل» وهو القضاء؛ لأن الحرج لما عُدم في ذلك: بقي 
الحكم» فوجب القول بالوجوب. 

وأما الصلاة: فقد بطل الأداء؛ لما فيه من الحرج» فبطل الوجوب؛ 
لعدم حكمه مع قيام محل الوجوب» وقيام سببه. 

وكذلك قولنا في الجنون إذا امتدّء فصار لزومٌ الأداء يؤدي إلى 
الحرجء فبطل القول بالأداء» وبطل القول بالوجوب؟ لعدم الحكم أيضاً 

هذا في الصلاة والصيام معأء وإذا لم يمتدّ في شهر رمضان: لزمه 
اعلء جما حك 

وإذا عقل الصبيٍ والحتمل الأداء : قلنا بوجوب أصل الإيمان» دون 
أدائه حتى صح لاد وذلك لما عرف أن الوصو نه مح من الله تعالىئ 
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بأسباب وضعت للأحكام» إذا لم يَخل الوجوب عن حكمه» وليس في 
الوجوب تكليف وخطاب» وإنما ذلك في الأداء. 

ولا خطاب ولا تكليف علئ الصبي بمجرد العقل حتئ يبلغ» فثبت أنه 
غير مخاطب بالإيمان» لكن صحة الأداء تُبتنئ عل كون الشيء مشروعاء 
وعلى/ قدرة الأداء: لا علئ الخطاب والتكليف» كالمسافر يؤدي الجمعة 
من غير خطاب ولا تكليف. 

والإغماء لما لم يناف حكمّ وجوب الصوم: لم يناف وجوبّه» وكان 
منافياً لحكم وجوب الصلاة إذا امتد» فكان منافياً لوجوبه. 

والنومٌ لما لم يكن منافياً لحكم الوجوب إذا انتبه: لم يكن منافياً 
للوجوب أيضاء والله أعلم. 
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باب 
أهلية الآداء 

وما علي الأذاء قترعان قاض وكام . 

أما القاصر: فيثبت بقدرة البدن إذا كانت قاصرة قبل البلوغ» وكذلك 
بعد البلوغ فيمن كان معتتويها ؛ لآنه بمنزلة الصبىي ؛ لأنه عاقل لم يعتدل 

وأصل العقل يُعرف بدلالة العيان» وذلك أن يختار المرء ما يصلح 
له» بدَرْك العواقب المستورة فيما يأتيه ويّذره» وكذلك القصور يعرف 
اكد 

ناما لاقو ال ناد قفاوت فته القرء افإذا قر دهن رقنة الور 
أقيم البلوغ مقامٌ الاعتدال في أحكام الشرعء والأحكامُ في هذا الباب 
متيب عانقا 2 

* فأما حقوق الله تعال» فمنها ما هو حسن لا يحتمل غيره» ولا 
عهدة فيه بوجه» وهو الإيمان بالله تعالئ» فوجب القول بصحته من الصبي 
51000 ووجد منه بحقيقته ؛ لآن الشيء إذا وحن بحقيقته: لم 
ينعدم إلا بِحَجْرٍ من الشرع» وذلك في الإيمان باطل؛ لما قلنا إنه حسنٌ لا 
بحتدل غيرف» والذاعييدة فيه إلا في لزوم أدائه» وذلك يحتمل الوضع» 
. فوضع عنهء فأما الأداء فخال عن العهدة؛ لأن حرمان الإرث يضاف إلى 
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كفر الباقي» وكذلك الفرقة» ولأن ما يلزمه بعد الإيمان: فمن ثمراته. 

وإنما تُتعرف صحة الشيء من حكمه الذي وضع له وهو سعادة 
الآخرة» لا من ثمراته» آلا يُرِىْ أنها تلزمه إذا ثبت له حكم الإيمان تبعاً 
لغيره ) ولم يعد عهدة. 

* ومنها: ما هو قبيحٌ لا يحتمل غيرَه» وهو الجهل بالصانع» والكفرٌ 
و آلآ ون أنه و د فلنيةه يو اليه فكي د ملع يانه عا 4 

وكذلك الجيل, يفن الله اتعالرة. لا يعد نته خلماء: فكيفن» الجيل الله 
1 

ان كلك الرررمياع نالحدل رذن مرا بل كان صحيحاً في 
أحكام الآخرة» وما يَلزْمُه من أحكام الدنيا بالردة: فإنما يلزمه حكماً 
لصحتهء لا قصداً إليه» فلم يصلح العفو عن مثله» كما إذا ثبت تبعاً. 

* ومن ذلك: ما هو بين هذين القسمين » فقلنا فيه بصحة الآد اء من 
غير عهدة» حتى قلنا بسقوط الوجوب في الكل؛ لأن اللزوم لا يخلو عن 
العهدة» وقد شتّرعت بدون ذلك الوصف» وقلنا بصحتها تطوعاً بلا لزوم 








+ و 0 ف بد 2 0 
مصى » ولا وجوب قضاء ؛ انها كل شر عق كذلك: 


ع 


ألا يرئ أن البالغ إذا شرع فيها علئ ظن أنها عليه وليست عليه: أن 
اللزوم يبطل عنه. ظ 

وكذلك إذا شرع في الإحرام علئ هذا الوجه» ثم أحصر: فلا قضاء 
عليه؛ فقلنا في الصبي إذا أحرم: صح منه بلا عهدة» حتئ إذا ارتكب 
معطو لم ويه الى 
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وقلنا في الصبي إذا ارتد: إنه لا يقتل وإن صحت ردثّه عند أبي حنيفة 
ومطنك: يمينا اللفء لان القتل يجب بالمحاربة» لا بعين الردة» ولم 
توجدء فأشبه ردة المرأة. 

م فأما ما كان من غير حقوق الله تعالى : فثلاثة أقسام كا 

١‏ ما هو نفع محض. 

-١‏ وما هو ضرر' محض. 

اوها هو دائر يكهها: 

* أما النفع المحض: فيصم منه مباشرثه؟. لآن الأهلية القاضرة» 
والقدرة القاضية كاف :جراد الأداعه :آله رف اذ شيرف النوافل. نمقة: 
صحت ؛ لما قلنا. 

وفي ذلك جاءت السنّةَ المعروفة» قال النبيى صلئ الله عليه وسلم: 
١مَرُوا‏ صبيائكم بالصلاة إذا بلغوا سبعاء واضربوهم عليها إذا بلغوا 


3 , : 5 5 6 اي 5 3 
عقيَوا)'' 6و إننا غذا ضرت 'تادبو نم تعزير > للا غقوية. 


(9)دتات: أهلية الأداء: معديث: مروا صبيانكم بالفداذة [ذا راقو ايع هر مياه 
سنين »6 فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها». رواه أبو داود والترمذي, ولفظه: «علموا 
الصبي الصلاة ابن سبع» واضربوه عليها ابن عشر). 

وعن عمرو بن العاص قال: قال النبي صبلقى الله عليه وسلم : «مروا أولادكم 
بالصلاة وهم أبناء سبع» واضربوهم عليها وهم أبناء عشرء وفرقوا بينهم في 
المضاجع). رواه أبو داود. 
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فكذلك ما هو نفع محضٌ من التصرفات» مثل قبول الهبة» وقبول 
الصدقةء وذلك. مثل قبول بدل الخلع من العبد المحجور بغير إذن 
المولئ» فإنه يصح. 

وكذلك إذا آجَرَ الصبي المحجورٌ أو العبدٌ المحجورٌ نفسّه» ومضئ 
على ذلك العمل: وجب الأجر للحر؛ استحساناً؛ لما فيه من النفعء 
زوحي للغية يقترك النناقنةم نولا افكوظ لساك قن الصى الع 

ركذلل لعي [ذانقائن مشر بزذن العولق». والصير يبر ذه الول : 
استوجب الرضخ ؛ استحساناً. 

ويحتمل أن يكون هذا قول محمد رحمه الله فإنه لم يذكر إلا في 
(الجين الكين اا 

ووجب القول بصحة عبارة الصبي في بيع مال غيره» وطلاق غيره؛ 
وعتاق غيره إذا كان وكيلاً؛ لأن الآدمي مكرَمٌ لصحة العبارة» وعلّم 
البنانه :قال اللاطفال! + #علمه 51 :4 الرتعين 5 افكان القوال يطنيعده 
من أعظم المنافع الخالصة. 

وق ذلك :ترم ]لوا .درك :العضار ,والتتنافره بواعتداء :فى النجانة 
بالتجربة» قال الله تعالى : “#وابدلواا متتس #* النساء/. 

وأما ما كان 0 د فليس بمشروع في حقه» فبطلت 
مباشرته» وذلك مثل الطلاق والعتاق والهبة والقرض والصدقة» ولم يملك 
ذلك عليه غيرّه» ما خلا القرض» فإنه يَملكه القاضي عليه؛ لأن صيانة 
الحو نينا اندو لارة القضات انقليه القوف ين يبال القشياء نيعا معيفا: 
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لا تشويّه مضرة؛ لأن العين غيرٌ مأمون العطب» والدينَ مأمون العطب» 
إلا من قبّل التَّوَىْء وقد وقع الأمنُ عنه بولاية القضاءء فصار ملحَقاً بهذا 
الشرط بالمنافع الخالصة. 

* وأما ما يتردّد بين النفع والضررء مثل البيع والإجارة والنتكاح» وما 
قي تلقو فد 5 ناكم يليه البنا تفي مون لاله بو كه يراك 
الولي؟ لاه اهل لحكمه بمياشرة الولي و وفك مان أهاد لصون مند 
المباشرة» فإذا صار أهلاً للحكم: كان أهلاً للسبب لا محالة. 

وفي القول بصحة مباشرته برأي الولي: إصابة» مثل ما يصاب بمباشرة 
الولي» لا محالة» مع فضل نفع البيان» وتوسّع طريق الإصابة» وذلك 
بطريق أن احتمال الضرر في التصرف يزول برأي الولي» حتئ يجعل 
الصبي كالبالغ » وذلك في قول أبي حنيفة رحمه الله. 
ألا يرئ أنه صحح بيعه بِعَبّنِ فاحش من الأجانب» راو اولك 
وذلك باعتبار أن نقصان رأيه جبر برأي الولي» فصار كالبالغ. 





وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: بطريق أن رأي الولي شَرْط 
الجواز» وعموم رأيه: كخصوصه. فيجعل كأن الولي باشره بنفسه. 

ولذلك قالا: لا يملكه بالغَيّْن الفاحش مع الأجانب» ومع الولي. 

وعن أبي حنيفة رحمه الله في التصرف مع الولي بالعَبّن الفاحش 
روايتان : 

شي رواية: أجازه؛ لما قلناء وفي رواية: رده بشرط النيابة» وذلك أنه 
في الملك أصيل» وفي الرأي أصيل من وجهء دون وجهء آلا يُرئ أن له 
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أصل الرأي» دون وصفهء فتثبت شبهة النيابة» فاعتبرت في موضع 
التهمة» وسقطت في غير موضع التهمة. 

وعلئ هذا الأصل قلنا: إن المحجور إذا توكل: لم تلزمه العهدة, 
وبإذن الولي: تلزمه. 

وأما إذا أوصئ الصبي بشيء من وصايا البر: بطلت وصيته عندنا وإن 
كان فيها نفع ظاهر؛ لأن الإرث شرع نفعاً للمورّثء ألا يُرئ أنه شرع في 
حق الصبي» وفي الانتقال إلى الإيصاء: تَرْك الأفضل» لا محالة» إلا أنه 
مون فيحن لالع »كنا جر لد الطاوق في الككاج وام برع في عدن 
القير» فكذلف:هذا. ظ 

ولذلاك قلنا لااسجرة أن بخ تالص بن الأنروين بعك الدرقة و أله مرج 
جنس ما يتردد بين الضرر والنفع» والغالب من حاله الميل إل الهوئ 
والشهوة» والولي في موضع النزاع: ليس بولي» فبطل اختياره. 

وقد خالفنا الشافعي رحمه الله في هذه الجملة خلافاً متناقضاًء لا 
يستقيم على شيء من أصول الفقهء وكفئ به حجة عليه» ولم يعتدً 
بخلافه ؛ لأنه قد قال بصحة كثيرٍ من عباراته في اختيار أحد الأبوين» وفي 
الإيصاءء وفي العبادات» وقال بلزوم الإحرام من غير نفع» وأبطل الإيمان 
وهو نفع محض: 

وليس له فقه في شيء من ذلك إلا شيئا موضوعاء وهو أن من كان 
مو 3 عليه: لا يصلح و ليا دن احدهما سوه العجزء والثاني: أية 
القدرة» وهما متضادان» فأجرئ هذا الأصل في الفروع» وطرده بلا فقه 
معقول» فقال يصح مح انختيار الو لي عليةه. ْ 


وا 








اختياره أحد الأبوين» ولا يص 
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وكذلك قبول الهبة في قول: يصح منهء دون الولي» وفي قول: 
عكسهء ولا فقه فيه؛ لأنه لم يَبْن الأمرّ علئ دليل الصحة والعدم من 
لبي 

وضندنا: نبا كان قانير"اللماة وولح هركا عليه ولما كان ضحي 
:اصن الاأهلة + ملع بولا وك بععلناء ور لان الل اتجدلة افية. هو ١‏ اعلة: 
وإذا جعلناه مولَّياً عليه: لم نجعلّه ولياً فيه. 

وإنما هذا عبارة عن الاحتمال» وهو راجمٌ إلىئْ توسّم طريق النيل 
والإصابة» وذلك هو المقصود؛ لأن المقصود من الأسباب أحكامهاء 
فوجب احتمال هذا التردد في السبب؛ لسلامة الحكم على الكمال» وإنما 
الأمور بعواقبهاء والله أعلم. 
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باب 





لم ير 7 ضصه على الأهلية 


العوارض نوعان: سماوي» ومكتسب. 

أن" التيماري» فهو المدر» مو التكوت + :والكذا». ,و التسيان 4 ..والتومء 
ا ا ل ل اه 

وأما المكفيي اله توعان منة» ومن غيرة: 

أن التمية؟ نالجي دولك رو لمر ليه واليشةه والتخطا 4 والسق: 

وأما الذي من غيره: فالإكراه بما فيه إلجاء» وبما ليس فيه إليجاء. 

أما الجنون”': فإنه في القياس مُسقط للعبادات كلها؛ لأنه ينافي 
اعدو فينعدم به ادا فينعدم الوجوب؛ لانعدامه. لكنهم استحسئوا 
فيه إذا زال قبل الامتداد» فجعلوه عفواء وألحقوه بالنوم والإغماء» وذلك 
ألما كال تضاف لأحل الأذافه كانه القتامر نعغا قلاف ال زر أن الأنهاء 
عليهم الصلاة والسلام عصموا عنه. 

لكنه إذا لم يمتد: لم يكن موجباً حرجا على ما قلنا. 

)١(‏ قدم المؤلف في تفصيل العوارض السماوية الجنون على الصغر؛ لأن حكم 


الصغر في بعض أحواله: حكم الجنون» فقلام بيان الجنون؛ ليمكتّه إلحاق الصغر به. 
اهن كنت الاسورار 587 ناتك 
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عونك عناقوا فتدب تان ا رمف رصي الماك هذا نا ان سارها 
غيرَ أصلي؟ ليّلحَق بالعوارض» فأما إذا بلغ الصبي مجنوناً: فإذا زال: صار 
في معنئ الصبي إذا بلغ. 

وتأل مواد وجوه الل كو نو الاوله سواه جر اعفين تفال فيه يدول 
عنه» ويلحق بأصله. 

- وهو في أصل الخلقة متفاوت بين جنون مديد وقصيرء فيلحق هذا 
الأصل في الحكم الذي لم يستوعبه بالعارض» وذلك في الجئون الأصلي 
إذا زال قبل انسلاخ شهر رمضان. 

وحد الامتداد يختلف باختلاف الطاعات: 

فأما في الصلوات: فبآن يزيد على يوم وليلة باعتبار الصلوات عند 
محمد رحمه الله؛ لتصير ستاء فيدخل في حد التكرار. 

وأقام أو تش وان يوسف رحمهما لله الوقت فيه مقام الصلاة؛ 
تيسيراً» فاعتبرا الزيادة بالساعات. 

وفي الصوم: بأن يُستغرق شهر رمضانء ولم يعتبر التكرار؛ لأن ذلك 
لأ كيف إلا يخرن: 

وفي الزكاة: بأن يُستغرق الحول عند محمد رحمه الله وأقام أبو 
يوسف رحمه الله أكثرَ الحول مقامٌ كله ده غملا بالشسير 





فإذا زال قبل هذا الحدّ وهو أصلىي: كان علا هذا الاختلاف. 


وقل بين من فل أن اسن ل ساف أهلية الوجوب؟ لآأنه لا ينافى 
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الذمة» ولا ينافي حكم الواجب». وهو الثواب في الآخرة إذا احتمل 
الأداءه. آلا ير "أن المجنوة يرث + :ويملك» .وذلك ولاية» إلا أن يدهم 
الأداعع فيصير الوجوب عن 1 عليه. 

ولهذا قلنا: إن المجئون يؤاخَذ بضمان الأفعال في الأموال علئ 
الكمال؛ لأنه أهل كمه عل ما قلناء فإذا ثبتت الأهلية: كان هذا 
عباراته. 





وقلنا: لما لم يصح إيمانه ؛ لعدم ركنه» وهو العقدء والأآداء اا 
فلم يكن حَجْراً؛ِ لأن عدم الحكم لعدم الركن: ليس من باب الحجرء 
ولكن الإيمان مشروعٌ في حقه» حتئ صار مؤمنا تبعاً لأبويه. 

كذلك قال في «الجامع»» فلم يصح 
العباد»ء فإن اراة المجنون إذا 5 عرض الإسلده عر ولي 
المسون؟ كاتها للظلم بقدر الإمكان. 
يحتمل السقو : فغير مشروع في حقه. 

وما كان قبيحاً لا يحتمل العفو: فثابت في حقهء حت إنه يصير مرتداً 
تبعاً لأبويه. 








وما كان كور 
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الإيمان» حتي' إذا أداه: كان فرضاء لا نفلا. 
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ألا و أنه إذا آمن في صغره: لزمه أحكام تَثبت شيك اء عار حهنا 
الإيمان» وهي جُعلت تبعاً للإيمان الفرض 

ولذلك إذا بلغ ولم يُعد كلمة الشهادة: لم يُجعل مرتدأء ولو كان 
الأول نفلاً: لما أجزأ عن الفرض» و وضع عنه التكليف» وإلزام الأداء. 

رفول لمن نا قلناة ان توضع عنه العهدة» وتصح منه» وله ما لا 
عهدة فيه؛ لأن الصا من أسباب المرحمة» فجُعل سببا للعفو عن كل 

عهدة تحتمل العفو. 

ولذلك لا يحرم الميراث بالقتل» ولا يلم عليه حرمانه عنه بالكفرء 
والرق؛ لآن الرق ينافي أهلية الإرث» وكذلك الكفر؛ لأنه ينافي أهلية 
الولاية» وانعدام الحق لعدم سببه» أو عدم أهليته: لا يعد جزاء. 


والعهدة نوعان : 









عاية لالتزع السيرا بجا 
- يتوقف ال 0 ولما كان الصبا عجزاً: صار 


إنه لا يمنع صحة القول والفعل» لكنه يم: 

ستهلك من الامو ال: فليبس بعهدة له شرع جبر ا 6 
وكونه صبيا وا أو معتوها : يه ينافى 00 المحل 6 ويوضع الخطات 
عنه كما وضع عن الصبي» ويولئ عليه» ولا يلي على غيره. 
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وإنما يفترق الجنون والصغر: في أن هذا العارضٌ غير محدودء فقيل : 
إذا أسلمت امرأته: عرض علئ أبيه الإسلام» أو على أمهء ولا يؤخرء 
والغيا دود ,قوتي تأ خيرة. 

وأما الصبي العاقل» والمعتوه العاقل: فلا يفترقان. 

* وأما النسيان : فلا ينافيى الوجوب في حق الله تعالئ» ولكنه يحتمل 
أن يجعل درا وفي حقوق العباد لا يجعل و لآن حقوق العباد 
محترمة؛ لحقهم وحاجتهم. لا ابتلاء» وحقوق الله تعالئ ابتلاء» لكن 
النسيان إذا كان غالباً: يلازم الطاعة إما بطريق الدعوة» مثل النسيان في 
الصومء وإما باعتبار حال البشرء مثل التسمية في الذبيحة» جُعل من 
أسباب العفو في حق الله تعالئ؛ لأنه من جهة صاحب الحق اعترض» 
فجعل سبباً للعفو في حقه. 

بخلاف حقوق العباد؛ لأن النسيان ليس بعذر من جهتهم. 

# والنسيان ضربان: ضرب أصلي» وضرب يقع فيه المرء بالتقصير» 
وهذا يصلح للعتاب. 

والفينان فى غير الصبوم: الى تجفل هدر 

وكذلك في غير الذبيحة؛ لأنه ليس مثل المنصوص عليه في غلبة 
الوجودء فبطلت التعديةء حتئْ إن سلام الناسي لما كان غالباً: عد 
عدر 

* وأما النوم : فعَجرٌ عن استعمال قدرة الأحوال» فأوجب تأخير 
الخطاب للأداء» ولم يمنع الوجوب لاحتمال الأداء؛ لأن النوم لا يمتد 
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فلا يكون في وجوب القضاء عليه حرج» وإذا كان كذلك: لم يسقط 
الوجوب. 

قال النبي عليه الصلاة والسلام : من نام عن صلاة» أو نسيها: 
فليصلها إذا ذكرها)”': فإن ذلك وقتها. 

وندافقى الكقيار امراك فا .تالت عواواتة :قن الطلؤق» .والعنات.. 
والإسلام. والردة. وغير ذلك. 


والمصلي إذا قرأ في صلاته وهو نائم في حال قيامه: لم تصح قراءثه. 

وإذا تكلم النائم في صلاته: لم تفسد صلاثه. 

وإذا قهقه النائم في صلاته: فقد قيل: تفسد صلاته» ويكون حدثاء 
وقيل : تفسيد. اعبلؤ نه :ولا ,يكون حداناء وقيل: يكون 000 ولا تفسد 
صلاته» والصحيح أنه لا يكون حدثاً؛ لأن القهقهة جُعلت حدثاً؛ لقبحها ' 
في موضع المناجاة» وسقط ذلك بالنوم» ولا تفسد الصلاة أيضاً؛ لأن 
النوم يببطل حكم الكلام. ظ 

#وجواناة الأعهاء + قإنه شدي راصو بوذراك قرفم ميض كاذ النرى 
صلئ الله عليه وسلم غير معصوم عنه' ". ش ش 


)١(‏ باب الأمور المعترضة على الأهلية: حديث: من نام عن صلاة: تقدم في 
باب بيان صفة حكم الأمر [ص177]. 

030 قوله: حتىْ كان النبي ضار الله عليه وسلم غير معصوم عنه: (عن عائشة 
ل هم ينتظرونك يا رسول الله» قال: ضعوا لى ماء فى المخضب» قالت: ففعلناء 
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وإنما الإغماء في قوت الاختيار» وقوت استعمال القدرة: مثل النوم: 
عارضٌ ينافي القوة أصلا. 

ألا ير أن النائم إذا كان مستقراً: لم يكن نومّه حدثاً؛ لأنه بعينه لا 
بويعب لبد عات ال دالت و الاعماء .كل عجان ركوة سيواناه ,والنوة 
لازم بأصل الخلقة» وكان النوم من المضطجع في الصلاة إذا لم يتعمّده 
حدثاً لا يمنع البناء. 

والإعداء من الخواوفن التادر فاق الضياذة» .وهو طرق البخلايف» قله 
يكن يُلحَق بهء ومََم البناء علئ كل حال. 

ويكلفا نينا بحب من حرق الله اثعالة حير | أن الاعهاء عر 
بنافي القوة'" أصلاء وقد يحتمل الامتداد على وجه يوجب الحرجء 
فيسقط به الأداءء» وإذا بطل الا بطل الوجوب علا ما قلناء وهذا 
امتجينان »وان القياين افدلا تكله عى ء هن الو اجيات» مكل الوم . 


وامتداده في الصلوات: أن يزيد علئ يوم وليلة"''» علئ ما فسرناء 


ع م اع ع 
صحعحة العبادات» وهو أشدل منه؛ لاأان النوم فترة أصلية. وهذا 


فاغتسل » ثم ذهب لينوء : نان عليه». الحديث متفق عليه. 

)١(‏ [وفي نُسَّخ: القدرة. ساتد.] ظ 

)١(‏ قوله: امتداده في الصلوات: أن يزيد علئ يوم وليلة: كأنه يشير إلى ما روئ 
محمد بن الحسن في كتاب «الآثار»: «أنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن ابن عمر 
أنه قال فى الذي يُغمئ عليه يوم وليلة» قال: يقضي». 

وروئ ابن أبي شيبة عنه: «أنه عم عليه يومين: فلم يقض»). 
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وفي الصوم: لا يعتبر امتداده؛ لأن امتداده في الصوم نادرء وكذلك في 
الزكاة» وفي الصلاة غيرٌ نادرء وفي ذلك جاءت السنّة» فلم يوجب حرجا 

* وأما الرّق : فإنه عَجَْرٌ حكمي» شرع جزاء في الأصل» لكنه في 
القاءدضنا ودين لأغور السكمية )بيه وكين الفره طرفي الع افيىئ 1 ال 

وهو وصف لا يحتمل التجرق فقد قال في «الجامع» في مجهول 
النسب إذا أقرّ أن نصفه عبد لفلان: إنه يُجعل عبداً في شهاداته» وفي 
جميع أحكامه. 

وكذلك: العلق: التق عق اقندءه نعف إن تو اعفن لآ ركو يكرا 
أصلاً عند أبي حنيفة رحمه الله في شهاداته» وسائر أحكامه؛ وإنما هو 
مكاتب ظ 

تال ابو يوست" مهيا وحهها: انلك الاعناف : القحاله الف داك 
يتصوّر بدونهء وإذا لم يكن الانفعال متجزئاً: لم يكن الفعل متجزثاًء 
كالتطليق والطلاق. ظ 

وقال أبو حنيفة رحمه اله الإعتاق زا لملك مر تعلق به حك ل 
يتجرّأء وهو العتق؛ لأنه عبارة عن سقوط الرق» وسقوط الرق حكم 
لمنقوطط2 المللكن. تاذ مقط عدا لقف تعن ليد كله الجيقه .وهنا 
ذلك كأعداد أعضاء الوضوء أنها متجزئة تعلّق بها إباحة الصلاة» وهي غير 
متجزئة» وكذلك أعداد الطلاق للتحريم. 











قالا: «أغمي علئ عمار بن ياسر الظهر والعصر والمغرب والعشاء» حت أفاق في 
جوف الليل؛ فدعا بماء » فتوضأًء ثم صلئ الظهر والعصر والمغرب والعشاء». 








ا 


وهذا الرق يُبطل مالكية المال؛ لقيام المملوكية مالأء حتئ لا يملك 
العبد والمكاتب التسرّي+ وحت'م لا تصحٌ منهما حجة الإسلام؛ لعذه 
أصل القدرة» وهي البدنية؛ لأنها للمولئ؛ 3 فلل" الذاك بوب 
ملك الصفات القائمة؛ لكونها تبعاً» إلا ما استّئني عليه في سائر القرب 
لوده 

كاوق للتيريه أله عالت ليا كيد فين قدو انتما دسل قي 
وهي الاستطاعة الأصلية؛ وأما الزاد والراحلة فلليّسِرء فلم يجب الحم 
وصحٌ الأداء بدونه. 

والرق لا ينافي مالكية غير المال» وهو النكاح والدم والحياة» وينافي 
كيال الحالفى خا 1 الكرامات الموضوعة للبشر في الدنياء مثل الذمةء 
والحل: والولاية» و 3 ذمته ضعفت برقه: فلم تحتمل الدينَ بنفسهاء 
ضمت إليها مالية الرقبة» والكسب. 

ولذلك: قلنا إن الديق مع 'ثيث سيب لا تهمة فيةة» إنه تباغ نيه برقيقة: 
مثل دين الاستهلاك» ودين التجارة؛ لآن حاجتتنا إلئ ظهور التعلق في حق 
ل 

ف الابيد من النشقاكة من موضعه ةو إذا ال يشدف من الموانة تار 
إلى عتقه؛ ع ليضيرس مئل دين ثبت بإقرار المحجور. 


0. 7 " 


ومثل أن يتزوج أمر فوَأة بعير إذن مولام فلخل بها؟؛ لأن تشو تقوم البضعء ل 





)١(‏ .من قوله: لأن ملك الذات... إلئ قوله: لكونها تبعاً: ثابت في المطبوع من 
البردوي مع كشف الأسرار 781//5»؛ دون الك لنسخ الخطية. سائد. 
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يثبت بشبهة عقد» وقد عدمت في حق المولى. 

وكذللت البدل لقص بالرق» أنه من كوافات لشي فم ببالعرياء 
ويقصر بالرق إلى النصف» حتئ لا ينكح العبد إلا امرأتين. 

وكالاك سل الفا تمر ترق إن عقون عر رعو د ان 
إذا تقدم علئ الحرة» ولا يصح إذا تأخرء أو قارن؛ لتعذر التنصيف في 
العقار 

والعدة تتنصّف» والطلاق يتنصّف. لكن الواحدة لا تقبل التنصيف» 
فتتكامل» لكنً عدد الطلاق لما كان عبارة عن اتساع المملوكية: اعتّبر 
بالنساء» وعددٌ الأنكحة لما كان عبارة عن اتساع المالكية: اعتَّر فيه رق 
الرجال وحريتهم» فكان الطلاق بالنساء. 

ولذلك تتنصّف الحدود في حق العبد. 

ولذلك يتنصف القسم. 

بلداك لعي اي نيا الا لان الام اكيت كن 
تعجار رن ,فرحب لتضان بدن قيضي اللدرام: لقي فيان لوده 
فى ألعد خرن المالكنة بالعدعه: توجي: العقفينهم وهذا اتتصان فى 
أحدهماء لا بالعدم. 


ع 


ألا يُرئْ أن العبد ليس بأهل لملك المال» لكنه أهل للتصرف في 
المال» وأهل لاستحقاق اليد علئ المال» فوجب القول بنقصان في الدية. 

وهذا عندنا في المأذون أنه يتصرف لنفسه. وتجب له اليد بالإذن غير 
لازمة» وفي الكتابة يذ لازمة. ظ 
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وقال الشافعي رحمه الله: لما لم يكن أهلاً للملك: لم يكن أهلاً 
لسببه؛ لأن السبب شرع لحكمهء ولم يكن أهلاً لاستحقاق اليد أيضاً. 

وقلنا: إن أهلية التكلم غير ساقطة بالإجماع» وكذلك الذمة مملوكة 
العئده: قال لل 1184 ضمار آهل النعاحة» كان أخاذ للتفاي :رانلا 
طَرّقه: اليدء وهو الحكم الأصلي؛ لأن الملك ضربُ قدرة شرع للضرورة. 

وكذلك ملّك اليد بنفسه: غيرٌ مال» ألا يُرى أن الحيوان يثبت ديناً في 
الذمة في الكتابة» وإذا كان كذلك: كان العبد أصلاً في حكم العقد الذي 
هو محكم) والمولئ يخلفه فيما هو من الزوائد» وهو الملك. 

ولذلك جعلنا العبد في حكم الملك» وفي حكم بقاء الإذن: كالوكيل 
في مسائل مرض المولل» وفي عامة مسائل المأذون. 

ورك اجر فى عضا لقم و ناير رين اتيك بن جا العصية 
بالإيمان» ودار الإيمان» والعبدُ فيه مثل الحرء ولذلك قتل الحر بالعبد 


ع 


قصاصا. ظ 

وأوؤجب الرق نقصاً في الجهاد؛ لما قلنا في الحج إن الاستطاعة 
للجهاد والحج غير مستثناة على فللفة الم 6ه لذلك: قلا لذ دشر حب 
السهم الكامل. 

وانقطعت الولايات كلها بالرق؛ لأنه عَجَرٌء ولذلك بطل أمانه عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف رحمههما الله؛ لأنه يَنصرف على الناس ابتداءء 
ولأنه غيرٌ مالك للجهاد أصلاء وإذا كان مأذوناً بالجهاد: لم يصر أهلاً 
للولاية بالإذن» لكن الأمان بالإذن يَخرج عن أقسام الولاية» من قبّل أنه 
صار شريكاً في الغنيمة» فلزمه أولاء ثم تعدئ» فلم يكن من باب الولاية. 


تدرف 


مثل شهادته بهلال رمضان. 

وعلئ هذا الأآصل صح إقراره بالحدود والقصاص» وصح بالسرقة 
المستهلكة» وبالقائمة صحّ من المأذون. 

* وفي المحجور اختلاف' معروف: عند أبي حنيفة رحمه الله يصح 
بهماء وعند محمد رحمه الله لا يصح بهماء وعند أبيى يوسف رحمه الله 
يصع بالخده عدون العانه» بوذلاك إذا كدي العولة 

وعلئ هذا الأصل قلنا في جنايات العبد خطاأً: إن رقبته تصير جزاء؛ 
أن :اعد لين من ادال افممان دكا لبس يفاني رلكنه لت الل أن يننا 
المولئ الفداء: فيصير عائداً إلى الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله» حت لا 
يبطل بالإفلاس » وعندهما يصير بمعنى الحوالة. 

وهذا اضر 5 تحصم دروم والله أعلم. 

* وأما المرض : فإنه لا ينافي أهلية الحكمء ولا أهلية العبارة» ولكنه 
لها كان بيب السورت: بوالميووف بع خالصض : كان الوقن بهن اسدات 
الحد ولي كان المورت عله الاخللافةه كان العرضى هن ساب ملق بحن 
الوارث والغريم بماله» ولما كان عجزاً: شّرعت العبادات عليه بقدر 
المكنة. 

وكا كان من ساف قلق الستون د كان هن اعبات سد ووه 
تقع به صيانة الحق» حتئ لا يؤثْرٌ المرض فيما لا يتعاة به حق غريم: ولا 
وارث» وإنما يثبت به الحجر إذا اتصل بالموت مستندا إلى أوله. 

فقيل: كل تصرف واقع يحتمل الفسخ: فإن القول بصحته واجب 
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للحال» ثم التدارك بالنقض إن احتيج إليه» مثل الهبة» وبيع المحاياة. 

وكل تصرف.لا يحتمل التقض: جُعل كالمتعلق بالموت؛ كالإعتاق إذا 
وقع على حق غريم أو وارث». وكان القياس أن لا يملك المريض 
الإيصاء؛ لما قلناء لكن الشرع جوز ذلك؛ نظراً له بقدر الثلث؛ 
استخلاصاً على الورئة بالقليل؛ ليُعلم أن الحجر والتهمة فيه أصل. 

ولما تولئ الشرع . الأضاء للوورفة) وأبطل إيصاءه لهم: بطل ذلك 
0 ومعنى معت وليه ع سو ار يصح البيع منه أصلاً عند أبي 
حنيفة رحمه الله» وبطلت أقاريره لهم؟ للتهمة؛ لأن شبهة الحرام حرام 

ولم يصح إقراره باستيفاء دينه من الوارث وإن لزمه في صحتهء 
وتقوّمت الجؤدة في حقهم ؛ لتهمة العدول عن خلاف الجنس إلى الجنس» 
كما تقومت في حق الصغار» وحجر المريض عن الصلة إلا من الثلث؛ 
لها افاننا. 

ولذلك قلنا: إذا أدئ في تون موتك حدقا 11١‏ تعالىئ ولاج كانه 
النلك: وكذلك إذا أوضول :بذلك عتدنا: 

ولما تعلق حق الغرماء والورثة بالمال صورة ومعنى في حق أنفسهم » 
ومعنى في حق غيرهم : صار إعتاقه واقعاً على محل مشغول بعينه» بخلاف 
إعتاق الراهن؛ لأن حق المرتهن في ملك اليد» دون ملك الرقبة» فلذلك ‏ 
َقَذَ هذاء ولم ينفذ ذلك» وهذا أصل لا تُخصئْ فروعه. 

لحيض والنفاس : فإنهما لا يُعدمان أهلية بوجهء لكن 

الطهارة للصلاة شرطء وقد شثرعت بصفة اليُسره وفي قت الشرط: 
فوت الأداء»ء وفي وضع الحيض والنفاس ما يوجب الحرج في 





ء رف 


القضاءء فلذلك وضع عنهما. 

وقد جعلت الطهارة عنهما شرطأً لصحة الصوم نص أيضاً"©. بخلاف 
القياس فلم يتعدٌ إلئ القضاءء ولم يكن في قضائه حرج» فلم يسقط 
اله اهنا الحضن:والناين كر لذ حصن علدنا 

* وأما الموت: فإنه عجر كله مناف لأهلية أحكام الدنيا مما فيه 

)١(‏ قوله: وقد جُعلت الطهارة عنهما شرطاً لصحة الصوم أيضاً بالنص: عن أبي 
سعيد الخدري في حديث له: «أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال للتماءة الم 
لواو الج واين ع اقواذة اربج تارود ياي قال: فذلك من نقصان عقلها. 

الببى: ذا سعافيت ل ميل لمتعرايم بلي» قال: فذلكن من نقصان 
دينها». مختصر من البخاري. 

وعن «معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم» ولا 
تقضي الصلاة؟ فقالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صايئ الله عليه وسلمء فنؤمر 
بقضاء الصوم» ولا نؤمر بقضاء الصلاة». رواه الجماعة. 

وعن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبيى صلئ الله عليه وسلم قال: 
«(المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائهاء ثم تغتسل وتتوضاأً عند كل صلاة» وتصوم 
وتصلي). رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي» وقال: حسن. 

وعن حمنة : قلت: يا رسول الله! إني ماضن ردي كير شديدة افها ترز ؟ 
فقد منعثّتي الصلاة والصيام؟ فقال: أنعَتْ لك الكرسئف». الحديث» وفيه: «حتئ إذا 
رأيت أنك قد طهرت؛ واستيقنت: فصلي أربعاً وعشرين ليلة» أو ثلاثاً وعشرين ليلة 
وأيامّهاء وصومي» فإن ذلك يجزكتك». 

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: «كانت المزأة من نساء النبي صا الله عليه 
وسلم تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي صائ الله عليه وسلم بقضاء صلاة 
النفاس»). رواهما أبو داود» وروئ الأول الترمذي» وصححه. 


درف 


تكليف» حتئْ وضعت العبادات كلها عنه. 

والأحكام نوعان: أحكام الدنياء وأحكام الآخرة. 

فأما أحكام الدنيا فأنواع أربعة: 

-١‏ قسم منها: ما هو من باب التكليف. 

5 والثاني: ما شرع عليه لحاجة غيرة: 

ومنها: ما شرع له لحاجته. 

4- ومنها: ما لا يصلح لقضاء حاجته» هذه أحكام الدنيا. 

# فأما القسم الأول: فقد وضع عنه الخطاب؛ لفوت غرضهء وهو 
الأداء عن اختيار» ولهذا قلنا: إن الزكاة تبطل عنه» وكذلك سائر القرب» 
وإنما يبقئ عليه المأثم. 

* وأما القسم الثاني : فإنه إن كان حقاً متعلقا بالعين: يبقئ ببقائه؛ لأن 

وإن كان ديناً: لم يبق بمجرد الذمة حتئ يضم إليه فال أو ها تكد يه 
الذّمّم؛ وهو ذمة الكفيل؛ لأن ضّعف الذمة بالموت فوق الضعف بالرق؛ 
لأن الرق يرجئ زواله غالباء وهذا لا يُرجِئْ زواله غالباً» فقلنا إنها لا 
تحتمل الاين بنفسها. 

ولهذا قيل: إن الكفالة عن الميت المفلس لا تصحء وهو قول أبي 
عفلة رحب ننه كان ادن ساقط + لأ ويه ببالمطان والكفالة لالتزام 
المطالبة» وقد عدمت. 


بخلاف العبد المحجور 0 اللي فتكه 











يرف 


ادو يدنه كادلة و اتنا حتت العالية العاف عق الر. 

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: صح؛ لأن الدين مطالّب بى 

والجواب عنه: أنه غير مطالب به؛ لأن ذلك انعدم لمعنى في محل 
اين لا لعجزنا لمعنى فيناء فلهذا لزمثه الديون مضافاً إلئ سبب صح في 
حياته» ولهذا صح الضمان عنه اكات مال أو كفيلا. 

وإن كان شرع عليه بطريق الصلة: بطل» إلا أن يوصي: فيصح من 
الثلث. 

وأما الذي شرع له: فبناء على حاجته؛ لأن مرافق البشر إنما شّرعت 
لهم لتحاجتهم؛ لأن العبودية لازمة للبشرء والموت لا ينافي الحاجة» فبقي 
له ما تنقضي به الحاجة» ولذلك بقيت التركة عل حكم ملكه عند قيام 
الديون غليةغ لذلك قم جهازه» ثم ديوثه» ولذلك صحت وصاياه كلها 





واقعة ومفوضة. 

وللالك قيض كنا بعك موية: الدر د 4 اوعد موت المكاتب عن 
وفاء؛ لأن المكاتب مالك لحكم عقد الكتابة» وهي مشروعة ا 
المكاقيه وى انود لمر انون الأ اله ديدي حك يدن البدالة 
فإذا جاز بقاء مالكية المولئ بعد موته ليصير معتقاً: فلآن تبقئ هذه المالكية 











1 5 و 

وأما المملوكية: فهى تابعة في الباب» ولهذا وجبت المواريث بطريق 
الخاذفة هيع العيك: كارا له هع .وصدة" حمر ا ا نه ردن فصا به 
عبان أن فا رودن باق وبا لوبي وسيب 








ام 


ولهذا صار التعليق بالموت» يخالف سائر وجوه التعليق؛ لأن الموت 
من أسباب الخلافة» فيصير التعليق به» وهو كائنٌُ بيقين إيجاب حق للحال 
بطريق الخلافة عنه. 


ع 


ألا يُرئ أن الخلافة إذا ثبت سببهاء وهو مرض الموت للوارث: ثبت 
به حقّ يصير به المريض محجوراء فكذلك إذا ثبت بالنص» وصار المال 
تر قر لقي ال لكلو فو دقان كان الحق لازماً بأصلهء .عق العدق 
بالتدبير: منع ع من المولئ؛ للزومه في نفسه». وللزومه في 
سببه » وهو معنى التعليق. 

فلذلك بطل بيع المدبرء وصار ذلك كأم الولد. فإنها استحقت 
شيئين: حقّ العتق؟ لما يناه وسقوط التقوم عند أبيى حثيقة رحمه الله 
تعالىْ؛ لأن تقوم بالإحراز يكون. وقد ذهب؛ لأن ا 0 
لوالكهاة. والضية منها نا 13 مارك نر نان نع رح يحم لجرا 
لليقعك بوالهال: تابح »فصان لاخر( هدم فى معن البآلنة بالناللك ذمين 
التقوم» وهو عرّة المالية» وانتسخت بعرّة المتعة» فتعدئ الحكم الأول إلى 
المدبر؛ لوجود معناه» دون الثاني. 

ولهذا قلنا: إن المرأة تغسّل زوجها بعد الموت في عدتها؛ لأن الزوج 
تاللفء اقيق !. كه إلا االتشياء. نانسا و ,نر عدو افيه كناف رحد 
الموت: 

يخلاف الغررة 3 اتشانيه نه أنه عار كد روقق سلاف أعل 3 الا كاه 
فال عن ليانة أن الفوسي هلياة ال يو أن اموه ها سوند ها 
ولو بقى ضرب من الملك: لوجب مراعاته بالعدة؛ لأن ملك النكاح لم 





تدرف 


تفنو قير مز كين ال ترف التموعة بالحمطة والمالووالمكرية 

وأما الذي لا يصلح لحاجته : فالقصاص؛ لأنه شرع و لدوك 
الثأر» وقد وجب عند انقضاء الحياة» وعند ذلك لا يجب له إلا ما يضطر 
إليه لحاجته. وقد وقعت الجناية علئ حق أوليائه من وجه؛ لانتفاعهم 
عبانم قا ربعن التساف الور ل كداء بو لعف كن عقن الهم بيذ 
صح عفو الوارث عنه قبل موت المجروح» وصح عفو المجروح أيضاً. 

ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله: إن القصاص غير موروث؛ لما قلنا إن 
الغرض به دَرْكُ الثارء وأن تَسلَّم حياة الأولياء والعشائرء وذلك يرجع 
إليهمء لكن القصاص واحدٌ؛ لأنه جزاء قتل واحدء وكل واحد منهم كأنه 
يملكه وحده» فإذا عفا أحدّهم» أو استوفاه: بطل أصلا. 

ومَلَكَ الكبيرٌ استيفاءه إذا كان سائرُهم صغارا عند أبي حنيفة رحمه 
الله» ولا يُملكه إذا كان فيهم كبيرٌ غائب؛ لاحتمال العفو» ورجحان جهة 
يكرد الكرنه مداو كرض . 

ولذلك قال أبو حنيفة رحمه الله في الوارث الحاضر إذا أقام بيئة علئ 
القصاص» ثم حضر الغائب: كلف إعادة البينة» وإذا انقلب القصاص 
مالاً: صار موروثاً؛ لأن موجب القتل في الأصل: القصاص» وعند 
القبرووة قهي الد الما عن التضاضري. قاذ تداع لعلف حم كانه حمر 
الواجب في الأصل» وذلك يصلح لحوائج الميت» فجعل موروثاً. 

اررق أن سق الموضة له لا يمان بالقوةهويتعلق بالنية.. فاعتير 
سهام الورثة في الخلف» دون الأصل» وفارق الخلف الأصل؛ لاختلاف 
امنا 
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ولهذا وجب القصاص للزوج والزوجة؛ لأن التكاح يصلح 8 
للخلافة» و درك الثآر. 

الوذ وجو النريحة اسيم اف الذيفه 101 از 7 أن للووسية مرو 
تصرف في الملك» فصار كالنسب. 

* وأما أحكام الآخرة فأربعة أيضاً: 

ادا شب 

5 وما يجب عليه مما اكتسبه في حياته. 

وما يلقاه من ثواب وكرامة. 

4- أو عقاب ومّلامة؛ لأن القبر للميت كالرحم للماء» والمهاد 
للطفل» وضع فيه لأحكام الآخرة؛ روضة دارء أو حفرة نارء» فكان له 
حكم الأحياء» وذلك 1 بعد ما يمضي عليه في هذا المنزل الابتلاء فى 
قد امه :تهزيها لشا ننه بوساهاء له لاعن نفو قر اندي بتر مض لدعا 
أن يصيّره لنا روضة بكرمه وفضله» والله أعلم. 


,77١ 


باب 


وهي نوعان: 

ففخ الهورع على لفسةة ومن غيره عليه. 

أما الح هه نتحودة: 

فالجي ) ب فالمرلة ليده والخطأء والسفر . 
والذي من غيره عليه : الإكراه. 


و0 


رم 


فصل 
في الجهل» وهو القسم الأول 


انا امج ار ده 

١‏ جهل باطل بلا شبهة» لا يصلح عذراً أصلاً في الآخرة. 

الور مردوهه لكنه باظل لا يصلح عدر أيضاً في الآخرة. 

وجول ضساس فيو 

4- وجهل يصلح عذراً. 

* أما الأول: فالكفر من الكافر لا يصلح عذراً؛ لأنه مكابرة وجحودٌ 
بعد وضوح الدليل. 

واختلف في ديانة الكافر عل خلاف حكم الإسلام: 

أما أبو حنيفة رحمه الله فقد قال: إنها تصلح دافعة للتعرض» ودافعة 
لدليل الشرع في الأحكام التي تحتمل التغير» ليصير الخطاب قاصراً عنهم 
في أحكام الدنيا؛ استدراجاً بهم» ومكراً عليهم» وتّركاً لهم على الجهل» 
وتمهيداً لعقاب الآخرة» والخلود في النار» وتحقيقاً لقول النبي عليه 
الصلاة والسلام: «الدنيا سجن المؤمن» وجنة الكافر»". 











60 بياب العوارض المكقيبة: حديث : الدنيا سجن المؤمن» وجنة الكافر: روآاه 


ردك 


فأما في حكم لا يحتمل التبدّل: فلاء حتئ إنه لا يُعطئ للكفر حكم ‏ 
الصحة بحال. 

ويبتنئ علئ هذا: أنه جَعَل الخطاب بتحريم الخمر كأنه غيرٌ نازل في 
حقهم في أحكام الدنياء من التقوم» وإيجاب الضمان» وجواز البيع» وما 
أثية ذلك وكذلك الختاري. 

وجَعَل لنكاح المحارم بينهم حكمّ الصحةء حتى قال: إذا وطئها 
بذلك» ثم أسلما: كانا محصنين» حتئ لو قذفا: حُدَ قاذفهماء وإذا طَلبت 
المرأة النفقة بذلك النكاح: قضي بها عنده» ولا يُفسخ حتئ يترافعا. 

فإن قيل: لا خلاف أن الديانة لا تصلح حجة متعدية» ألا يُرئ أن 
المجوسي إذا تزوج ابنتّه ثم هلك عنها وعن ابنة أخرئ: أنهما ترثان 
الثلثين بالنسب» ولا ترث المنكوحة منهما بالتكاح؛ لأن ديانتها لا تصلح 
حجة علئ الأخرئ» فكذلك في إيجاب الحد على القاذف» واستحقاق 
القضاء بالنفقة» وإيجاب الضمان علئ متلف الخمر: وجب أن لا يجعل 





فلن الوه جهن لتاققي + آنا مجه الدوانة غطي 4 آنا “الجن ات 
العشر من خمور أهل الذمة» والعْشرَ من خمور أهل الحرب». خلافا 
للشافعي رحمه الله» وهذه غيرٌ متعدية» بل هي حجة عليهمء إلا أنه لا 
يوعد من لكوي أنه زناه الممتليين الى الى برذ ياي الخوير 
للتيضي: :قاذ يتك 13 6 والقنو للانة حمانة الكمر لشميم العدل ولد 








مسلم والترمذي بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة. 
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وتحققة الجر اف 101 لتكدل الدياند عدر 4لا القدر . إذاافيت 
متقوّمة: لم يثبت بالديانة إلا دفع الإلزام بالدليل. 

فأما التقوم: فباق علئ الأصل» وذلك شرط الضمان؛ لأن الضمان لا 
يجب بتقوم المتلّف. لكن بإتلاف المتلف» وإذا لم يضف إلى تقوم 
المحل: لم تصر متعدية. 

وكذلك إحصان المقذوف شرطء لا علة» وإنما العلة هي القذف. 

وأما النفقة: فإنما شرعت بطريق الدفع في الأصلء ألا يرئ أن الأب 
يُحبس بنفقة الابن الصغير» كما يحل دفعٌه إذا قصد قتلّهء ولا يُحبس بِديّنه 
جزاءء كما لا يقثل قصاصاً. 

وإذا كان كذلك: صارت الديانة دافعة» لا موجبة» بخلاف الميراث؛ 
[الدهيلة مق اله الى وح وننا نتيا ف كانقه اللانانة ولك سريه ‏ ل كانس 
وإذا لم يُفسخ بمرافعة أحدهما: فقد جعلنا الديانة دافعة أيضاً. 

هذا جواب قد قيل» والجواب الصحيح عندي عن فصل النفقة: 
أنهما لما تناكحا : فقد دانا بصحته . فأخذ الزوج بديانته» ولم تصح منازعته 
من بعدء بخلاف منازعة من ليس في نكاحهما؛ لأنه لم يلتزم هذه الديانة, 
وأما القاضي: فإنما لزمه القشاء بالتقليد»ء دون الخصومةء. فلا تكون 
الخصومة ملزمة علئ القاضي. 

وأفا انو يوستب .وفيديد :وعدي الل نكاد للق :قال أرقا 4 ل انيما 
قالا: إن تقوم الخمرء وإباحة شريهاء وتقومٌ الخنزير وإباحتّه: كان حكما 
ثابتاً أصلياًء فإذا قَصّرَ الدليل بالديانة: بقي على الأمر الأول. 


6ظظ, 


فأما نكاح المحارم: فلم يكن أصلياء ألا يُرِئ أنه كان لا تصلح للرجل 
أخته من بطن واحد في زمن آدم'" صلوات الله عليه» وإذا كان كذلك: لم 
يجر استيقاؤٌه بقصر الدليل» ون 0 القذف من جنس ما و 
بالشبهات» فلا بد من أن يصير قيام دليل التحريم شبهة. 


تراه الاجر الواكاد اوم اللرجل احترمن ركان وكورام 
روئ أبو جعفر الطبري في «تفسيره» عن ابن عباس وابن مسعود وأناس من أصحاب 
رسول الله صل الله عليه وسلم قالوا: كان لا يولد لآدم غلام ردت سهان : 
فكان يزوج توأمة هذا الآخرء وتوامه الآخر ليداة وذكر قصة هابيل وقابيل. 

واحرواض رح ضرع سحب بن سداد عر عقر امل العتر بي كاري لون 
أن آدم عليه السلام أمر ولده الأكبر أن يزوج توأمته من أخيه هابيل» وأمر هابيل أن 
يزوج توأمته من أخيه؛ فقبل هابيل ورضي» وأبىئ الآأخوربرقيه بأخته عن أخيه» ورغبة 
عن أخت أخيه» وقال: نحن من ولادة الجنة وهما من ولادة اللأرض. 

قال: قال ابن إسحاق: ويقول بعض أهل العلم: كانت أخت الأكبر أحسن 
الناس» فأرادها لنفسهء وصرفها عن أخيهء فقال له آدم: إنها لا تحل لك» وذكر 
القصة. 

وقد رويناها من وجه آخر عن ابن عباس قال: كان آدم ثُهي أن ينكح ابنته 
توأمهاء وأن يزوج توافة :هذا الولك لخر بان ةا وسة نو اند التكقه وذكر القسة 
باختصار. 

أنا بذلك حافظ العصر أنا أبو العباس بن أبي بكر الصالحي في كتابه عن القاسم 
ابن أبي غالب أنا أبو الحسن بن مقيّر مشافهة عن كتاب الحافظ أبي الفضل بن ناصر أنا 
عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق العبدي في كتابه أنا أبي عن عبد الرحمن بن محمد 
ابن إدريس أنا الحسن بن محمد بن الصباح نا حجاج بن محمد أنا ابن جريج عن عبد 
الله بن عثمان قال: أقبلت مع سعيد بن جبير فحدثني عن ابن عباس » فذكره. 
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والقفراء. النققة عل" الطريق. الأول باطل ؛ لها فلنا»: بوأنا عل هذا 
الطريق؛ فاته رو معني الفيالفة المستحتة القذاء ».عدف نه تحرط لها 
حاجة المستحق” 

والجواب لأبي حنيفة رحمه الله: أن الحاجة الدائمة بدوام الحبّس: لا 
ووذقا"العال النتد رع تحتفت اجاج + لا محالة: 

وأما الشافعي رحمه الله: فإنه جعل الديانة دافعة للتعرض لا غير 
حت لا يحلا الذمي بشرب الخمرء فأما سائر الأحكام: فلا تثبت 

والجواب عنه: أن تقويم الأموال. واحفيان: الفوسة .فق يانه 
العصمة» وتفسير الدعتية الح : فيكون في تحقيق العصمة بديانتهم 
دن رن د وقد بِيْنًا ما بطل به مذهبه. ماقام 
باب الدفع أيضاً. 

ولا يلزم عليه: استحلالّهم الرباء لأن ذلك ليس بديانة» بل هو فسق 
في ديانتهم؛ لأن من أصل ديانتهم تحريم الرباء وذلك مثل خيانتهم فيما 
اتتمنوا في كتبهم» لأنهم نهوا عن ذلك» فكذلك الرباء وذلك كاستحلالهم 
الزنا. 

# وأما القسم الثاني: فجهل صاحب الهوئ في صفات الله عرّ وجل 
وأحكام الآخرة» وجهل الباغي؛ لأنه مخالفٌ للدليل الواضح الصحيح 
الذى: لانعية نوي تكن باظاد كالأ وله إلا انمتا ول بالق اذى لكان هون 
الأول» ولكنه لما كان من المسلمين» أو ممن يتتحل الإسلام: لزِمّن 
مناظرته وإلزامه» فلم نعمل بتأويله الفاسد. 

وقلنا في الباغي: إذا أتلف مال العادل» أو نفسّهء ولا مَنَعَة له: 


/ 1/ 

يضمن » وكذلك سائر الأحكام تلزمه. 

فإذا صار للباغي مََعَة: سقط عنه ولاية الإلزام» فوجب العمل بتأويله 
الفاسد» فلم يؤخذ بضمان» ووجبت المجاهدة لمحاربتهم . ووجب قتل 
أسراهم» والتدفيف على جريحهم. 

ولم نضمن نحن أموالّهم ودماءهم». ولم تُحرَّم نحن عن الميراث 
بقتلهم ؛ لأن الإسلام جامع» والقتل حق. 

وهم لم يُحرموا أيضاً إن قتلوا أيضاً عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما 
الله؛ لأن القتل منهم في حكم الدنياء بشرط المنعة في حكم الجهاد بناء 
على ديانتهم وإن كان باطلاً في الحقيقة. 

ووجب حَبْس أموالهم؛ زجراً لهم. ولم نملك أموالّهم؛ لأن أصل 
الدار واج وهي بحكم الديانة مختلفة» فثبتت العصمة من وجه» دون 
وجهء فلم يجب الضمان بالشك» ولم يجب الملك بالشبهة. 

يلوت" ادل لعي أذ الذان كاف » والييت شاك مين كل 
وجهء فبطلت العصمة لنا في حقهم» ولهم في حقنا من كل وجه. 

وكذلك جهل من خالف في اجتهاده الكتاب والسنة من علماء 
الشريعة» وأئمة الفقه» أو عمل بالغريب من السنة علئْ خلاف الكتاب أو 
السئة المشهورة”": فمردودٌ باطل» ليس بعذر أصلا. 


زلقولت أمعتم «القر باتع خلذف: الكتاني آى المدة المشهورة: 
من الغريب: ما أخرجه النسائى وابن ماجه والدارقطنى عن جابر رضى الله عنه: «كنا 
نبيع أمهات الأولاد 00 الله صيلق الله عليه وسلم 0 لا م يذلل ياك 
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وإسناده على شرط مسلمء إلا أن المصنّف لا يريد الغريب الاصطلاحي» والله أعلم. 

والسنة المشهورة في هذا: ما رواه أحمد وابن ماجه عن ابن عباس عن النبي 
صلئ الله عليه وسلم أنه قال: ١مّن‏ وطىء أمته» فولدت له: فهي معتّقة عن ذبْرٍ منه». 

وفي لفظ : «أيما امرأة ولدت من سيدها: فهي معبّقة عن دبْر منه» أو قال: بعده». 
ناه أخهن: ْ 

وما عن اين عباس قال: اذكرت أ إبراهيم عند رسول الله صلئ الله عليه وسلم: 
فقال: أعتّقها ولدّها». رواه ابن ماجه والدارقطني. 

وما عن ابن عمر عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه «نهئ عن بيع أمهات الأولاد 
ولك لقاع جااس ييل لولج تسد يها لاما ولرسا + إن بابق لذن 
حرة»). روآه الدارقطني. 

ورواه مالك في الموطأ والدارقطني من وجه آخر عن ابن عمر عن عمر من 
قوله» وهو أصح. 

وما رواه أبو داود عن جابر قال: «بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صل 
الله عليه وسلم وأبي بكرء نلا كان غير قانء فانتهينا». 

قال بعض العلماء: إنما وجه هذا: أن يكون ذلك مباحاء ثم نُهي عنهء ولم يظهر 
النهي لمن باعهاء ولا علم أبو بكر بمّن باع في زمانه؛ لقصر مدتهء واشتغاله بأهم 
أمور الدين» ثم ظهر ذلك في زمن عمرء فأظهر النهي عنه والمنع. 

وهذا مثل حديث جابر أيضاً في المتعة قال: آكنآ تمع بالقبضة ين الور 
والدقيق الأيام علئ عهد رسول الله صلئ الله عليه وسلم وأبي بكرء حت نهانا عنه 
عمر في شأن عمرو بن حريث). رواه مسلم. 

وإنما وجهه ما سبق؛ لامتناع النسخ بعد وفاة النبي صلئ الله عليه وسلم. 

* ومن الغريب: عاد حايك مول ٍ, بن أبي حَثمة في قصة القسامة من قوله عليه 

أفضل الصلاة والسلام: «أتحلفون ودين قاتلكم أو صاحبكم). 

وقوله فيه: ليقسم خمسون منكم علئ رجل منهم فيدفع برمّته». متفق عليهما. 
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وفي لفظ لأحمد: «تُسمُون قاتلكم نم تحلفون عليه خمسين يمينأ ثم تُسلمه). 

وهذا يؤيد ما قدَّمتّه من أن المصنّف لم يرد الغرابة الاصطلاحية. 

* والمشهور عندهم في هذا: ما رواه ابن إسحاق في حديث سهل ؛ بن أبي حثمة 
من الجمع بين القسامة والدية. 

وما روئ الكرخي من حديث زياد بن أبي بروم تال الجاء رجحل إلى الب صصلى 
الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إني وجدت أخي قتيلا في بني فلان» فقال: اجمع 
منهم خمسين» فيحلفوا بالله: ما قتلوا ولا علموا قاتلا. 

فقال: يا رسول الله! ليس لي من أخي إلا هذا؟ قال: بلئ» مائة من الإبل». 

وما أخرجه عبد الرزاق اعن عمر أنه قضئ في قتيل وجد نب بوادعة +وأرعوي 
بالقسامة والدية» فقال الحارث بن الأزمع: يا أمير المؤمنين! لا أيماننا دفعت عن 
هو نميو لا أروا للانؤففيق كين انكام تقال طعير» زناف سق 1 

وأخرجه الكرخي بلفظ: نعطي أيمائّنا وأموالنا؟ اميه 

وما أخرج ابن أبي شيبة عن القاسم قال: قال عمر رضي الله عنه: (إن القسامة 
إنما توجب العقل» ولا تشيط الدم». 

كبورق هن دين اران كر وعور ير لشاف 21 لم يكونوا يقتلون 
بالقسامة. 

وما قدمناه من حديث: «البينة على المدعي ؛ واليمين على المدعى عليه». 

* ومن الغريب: ما رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس : 
«أن النبي صا الله عليه وسلم قضئ بشاهد ويمين»» كما قدمناه [(ص/917١].‏ 

* والمشهور في هذا: ما قدّمناه [ص98"] من حديث: «البينة على المدعي» 
واليمين على من أنكر». إلئْ آخره» مع ما رواه ابن أبي شيبة عن الزهري أنه قال: هي 
بدعة» وأول من قضئ بها معاوية. 

ولفظ الطحاوي: أن معاوية أول من قضئ باليمين مع الشاهد» وكان الأمر على 
غير ذلك» مع ما رواه الدوري في «تاريخ يحيئ بن معين2 عنه أنه قال: ليس هذا 
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مثل الفتوئ ببيع أمهات الأولادء ومثل القول بالقصاص في 
القسامة» ومثل استباحة متروك التسمية عمداء والقضاء بالشاهد الواحد 
ويمين المدعي؛ لأنا أمرنا بالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 
والنصح لكل مسلم'"» وعلئ هذا يبتنئ ما ينفذ فيه قضاء القاضي» وما 


ف 


* وأما القسم الثالث: فهو الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح» أو 
في غير موضع الاجتهاد» لكن في موضع الشبهة. 


الحديث بمحفوظ. 

(1) قوله: أمرنا بالأمر بالمعروف» والنهي عن المتكرء والنصح لكل مسلم: 
فخ ذلك 2 ها وو مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن 95 سعيدك الخدري 
رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلئى الله عليه وسلم يقول: «من رأئ منكم 
منكراً: فليغيّره بيده» فإن لم يستطع: فبلسانه» فإن لم يستطع: فبقلبه» وذلك 
أضعف الإيمان). 

وما روئ الترمذي عن حذيفة قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «والذي 
تس يوه التامرن بالععرر ته رولتتهوت غن المتكره: أو لوقك الله اترريعه عاك 
عقاباء ثم تدعونه فلا يستجيب لكم). 

وما رواه أبو داود عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: 
الإنكم منصورون ومصيبون ومفتوح عليكم» فمّن أدرك ذلك منكم: فليتّق الله وليأمر 
بالمعروف. وليّنْهَ عن المنكرء ومّن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار». 

وما روئ مسلم وأبو داود والنسائي عن تميم الداري قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «الدين النصيحة» قلنا: يا رسول الله! لمن؟ قال: لله» ولكتابه؛ 
ولرسوله» ولآئمة المسلمين» وعامتهم». 
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أما الآول: فإن مَن صلىئ الظهر علئْ غير وضوءء م الى العصدر 
بوضوء وعنده أن الظهر قد أجزأه: فالعصر فاسل؛ لأن مد 
خلاف الإجماع. 

وإن قضئ الظهرء ثم صلئ المغرب وعنده أن العصر قد أجزأ عنه: 
جاز ذلك؛ لأنه جهل في موضع الاجتهاد في ترتيب الفوائت. 

وقاك افحا ذا رمحيوي الله تمن دل وله ولبانايا نهنا الطدهما عن 
القتصاص» ثم قتله الثاني وهو يظن أن القصاص باق له على الكمال» وأنه 
وجب لكل واحد منهما قصاص كامل: فإنه لا قصاص عليه؛ لآن جهله 
حصل في موضع الاجتهاد» وفي حكم يسقط بالشبهة. 

وكذلك صائمٌ احتجم» ثم أفطر على ظن أن الحجامة قد فطرته. 

وعلئ ذلك التقدير: لم تلزمه الكفارة؛ لما قلناء ومثله كثير. 

ومن زنئْ بجارية امرأته» أو جارية والدهء وظن أنها تحل له : لم يلزمه 


التحدل » فيصير الجهل والتأويل في موضع الاشتباه شبهة في الح + دوك 
السو العنة: 








بخلاف ما إذا وطوء جارية أخيه. أو أخته. 

وكذلك حربي أسلمء ودخل دارناء فشرب الخمرً»ء وقال: لم أعلم 
05000 

بخلاف ما إذا زنى. 

وبخلاف الذمي إذا أسلم» ثم شرب الخمر» وقال: لم أعلم بحرمتها: 
نال هد دان واء علا نهذ | الآصل الى ذقنا 
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* وأما القسم الرابع: فهو الجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر: 
أنه يكون عذرا له في الشرائع» حتئ إنها لا تلزمه؛ لأن الخطاب النازل 
خفيء فيصير الجهل به عذراً؛ لأنه غير مقصّرء وإنما جاء التقصير من قبل 
خفاء الدليل في نفسه. ٠‏ 

وكذلك الخطاب في أول ما ينزل: فإن من لم يبلغه: كان معذوراً» مثل 
ما روينا في قصة أهل قباء”2» وقصة تحريم الخمر". 


قال الله تعالئ: #وَمَا كات أله لِيُضِيمَ إِيمَنَكُمَ # البقرة/ 47 .١‏ 
وقال تعالئ: ا لْيَسَ عَلَ أت اموأ وملا الست تح فيا ملهِمرأ * 
)١(‏ قوله: مثل ما روينا في قصة أهل قباء إلئ آخره: فيما تقدم [ص١٠5]‏ دليل 
على أن التحويل لم يبلغهم إلى اليوم الثاني. 

وأما أن النبي صلئ الله عليه وسلم جوز لهم فعلهم علئ ما قال الشارح: فلم 
أقف عليه. 

وأما استشهاد المصئدّف بالآية: فيخالفه ما رواه أبو داود والترمذي عن ابن عباس 
قال: لما وجَه رسول الله صلئ الله عليه وسلم إلئْ الكعبة قالوا: يا رسول الله! كيف 
بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تبارك وتعالى: #ومَا كان 
لَه لِيْضِيعٌَ إِيمنتكم 4. 

() وأما قصة تحريم الخمر... إلئْ آخره: فأخرج الترمذي عن البراء بن عازب 
قال: مات رجل من أصحاب النبي صلئ الله عليه وسلم قبل أن تحرم الخمرء فلما 


حرمت قال رجل: كيف بأصحابنا وقد ماتوا يشربون الخمر؟! فنزلت الآية» يعني: 


"ولس عل الم اموا و عهاو الشتلكت: عن شنا طمتر ا إذاما انكو موهلا افيا يدها 





في الأول. 
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الآية» المائدة/ 97. 

فأما إذا اشتهر الخطاب فى دار الإببلام وانتشر: فقد تم التبليغ من 
صاحب الشرعء فمّن جَهل من بعد : فإنما أفي من قبل تقصيرهء لا من قبل 
خفاء الدليل» فل يعدن 

كمّن لم يطلب الماء فر فى العمران» رلكنه قم اليا جرد فصلى : 
لم يجزه. 

وكذلك جهل الوكيل بالوكالة» وجهل المأذون بالإذن: يكون 
عذراً؛ لأن فيه ضَرْبَ إيجاب وإلزام» فلا بد من علمهء إلا أنه لا 
ل تشخوط فيمن 0 الفوال وإن كان عي لبا أ ليبنن بإلزام محض » 
بل هو مخير. 

وجهل الوكيل بالعزلء وجهل المأذون بالحجرء وجهل مولئ العبد 
الججالى اقيما تضرف انهه وعدي لتقب _الفتفة بكرن هدر لأن الدليل 








خفي» وفيه إلزام» فشَرَّط أبو حنيفة رحمه الله في الذي يبِلَغْه من غير رسالة 
العدالة أو :العلد. 

وكذلك جهل المرأة البكر بإنكاح الولي مثله. 

وكذلك قوله في تبليغ الشرائع إلى الحربي الذي أسلم في دار 
الحرب» ولم يهاجر إليناء 1 5 يكن المبلغ رسول الإمام. 

وكذنات خضي" الام المتكريعة 151 امفيك و لعاف ان بالشيار بعة 
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العلم بالإعتاق: يُجعل عذراً؛ لأن الدليل خَفيَ في حقها". ولأنها 


دذافعة. 





بلع 5 وقل أنكحها أخوهاء فلم تعلم 
بالخيار: لم عدن وجعل سكر ديا رضا؛ لأن دليل العلم في حقها 
ميو غير مستور ولأنها تريد بذلك إلزامً الفسخ ابتداء» لا الدفع عن 
نفسهاء والمعتقة تدفع الزيادة عن تعنهها: 
وليانة افق قالخاو دشن قوط العا 
الشرط في البيع إناات العد بجيو محص من وناتده إن ذلك لا يصح 
بمحضر منه »6 أن الخيار وضع لا قاد حكم العقد لعدم الاختيار. 








ع 


بصير العقد به غير لازم دي ود ومسي بأو وت 


فإن بلغه رسول صاحب الخيار: صحّ في الثلاث بلا شرط عدالة 


)١(‏ قوله: لأن الدليل خفيّ في حقها : الدليل في ثبوت الخيار: ماروا ان اس 
في «الطبقات» عن الشعبي أن النبي صائ الله عليه وسلم قال ووو الما ممم قد 
عَبّقّ معك بضعك فاختاري). 

وما رواه الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صائ الله عليه وسلم 
قال لبريرة: «اذهبي فقد عتق معك بضعك». 





ظ صحيحين عن عانشة رضي الله عنها «أن دريرة عتققه فخيّرها رسول 
ا 
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وبعد الثلاث: لا يصح. 

اذا داك قير له الك : أن العدالة عفد أبي حنيفة رحمه 
اللّه ء لبسة سه اللّه. 

فإن وجد أحدهما: صح التبليغ في الثلاث» وتقذ الفب: 
"الثاات: لا يصح. وبطل الفسخ. 

وأو يوست :رحهة الله قاعين مان ارول فاط عار ل 
من قبل صاحبه فأضيف ما يُلزم صاحيّه إلى التزامه. 








25 !د ذإد ماد 
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السكر توعان : سكر بطريق كك وسكر بطريق 7 
وأن 2 5 فمثل من اه على رن الخمر بالقتل» فإنه 





وكدنلت اذا شرب و 
لبنأ يُسكر» فسكر به. 

وكذلك على قول أبي حنيفة رحمه الله إذا شرب شراباً يُتخذ من 
لحنطة أو الشعير أو العسل» فسكر منهء حتئ لم يحَد علئ قوله في ظاهر 
الجواب» فإن السكر في هذه المواضع بمنزلة الإغماء يُمنع من صحة 
الطلاق» والعتاق» وسائر التصرفات؛ لأن ذلك ليس من جنس اللهوء 
فصار من أقسام المرض. 

بعض هذه الجملة مذكورٌ في «النوادر». 
سحو نين الس قن 5 6 - محرمء» وكذلك 
لسكر 3 النبيذ المثلّث» 1 ل لز بيب المطبوخ المعتّق ؛ ؛ لآن هذا وإن 
حمهما الله فإئما 0 ترط أن "١‏ 


و 0-7 به 6 مثل 7 6 فى اليد 58 أو شر ب 
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سك نك وذلك من جنس ما يتلهئ به قيضي السكر دده السكو عد 
الشنوان المحرم» أل برق انموجن الحد. 

وهذا السكر بالإجماع لا ينافي الخطاب» قال الله تعالئ: 8# يَتأَهًا لذبن 
مرا ل مخرنوا المخلزة رأث تتكرف 4 الشاء / 7 

فإ كان هذ معطانا كن سان الدتقر» لز قبي فين روه قاف بعال 
الصحو: فكذلكء» ألا يرئ أنه لا يقال للعاقل إذا جننت فلا تفعل كذا. 

وإذا ثبت أنه مخاطب: ثبت أن السكر لا يُبطل شيئاً من الأهلية. 
فتلزمه أحكام الشرع كلهاء ونصح عباراته كلها بالطلاق والعتاق والبيع 
والقتر ا الا فاوور: ظ 





لقصدء دون العبارة» حتئ إن السكران إذا تكلم 
لحتو لين نام نه ايسعيا ا 
وإذا أسلم يجب أن يصح إسلامه» كإسلام المكره. 
وإذا أقرَ بالقصاصء أو باشر سبب القصاص: لزمه حكمه 
وإذا قَدَفَء أو أقرَ به: لزمه الحد؛ لأن السكر دليل الرجوع» وذلك لا 
نظرد بعور يعت فتواليله أو . 
وإذا زنئ في سكره: حل إذا صحا. 


وإذا أقرَ أنه سكر من الخمر طائعاً: لم يُحدّ حتئ يصحو 
تقوم عليه البينة. ظ 

















وإدا أفر بشورء من الحدود : لم يؤخذ به إلا بحد القذف. 
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وإنما لم يوضع عنه الخطاب» ولزمثه أحكام الشرع؛ لأن السكر لا 
يزيل العقل» لكنه سرور غلبّه. 

فإن كان سببه معصية: لم يُعد عذراً. 

وكذلك إذا كان مباحاً مقيّداء وهو مما يُتلهّى به في الأصل» وإذا كان 
فاخا مظنا جل عدر 

وآقانا تنعت :[العنقان هتمذ الروافة بنات ولك ل فيك دين 
لعدم ركنه ؛ دن السك جد عدر 

وأما ما يبتن على صحة العبارة: فقد وجد ركنه» والسكر لا يصلح 
عذرا. 

وأما الحدود فإنما ثُقام عليه إذا صحا؛ لما بِيّنَا أن السكر بعينه ليس 
بعذرء ولا شبهة. إلا أن من عادة السكران اختلاط بر 9 
ثبات له على الكلام» ايوق :انيم نان تفقوا أن السكر لا يثبت بدون هذا 
ا 


وقد زاد عليه أبو حنيفة رحمه الله في حق الحداء فيحتمل أن يكون 
حله في غير الحد: هو أن يختلط كلامّه» ويّهذي غالبا وإذا كان ذلك: 
أقتى السك نيقام يحقيقة الرسوع» قلع يعمل افيا يعارن من آسيناي اليد 
وعمل في الإقرار الذي يحتمل الرجوع» ولم يعمل فيما لا يحتمله. 
الإقرار بحد القذف والقصاص. 
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أما الهزل: فتفسيره: اللعب» وهو أن يراد بالشيء ما لم يوضع له. 

وهو ضد الجد» وهو أن يراد بالشيء ما وضع له. ظ 

فصار الهزل ينافي اختيار الحكم والرضا بهء ولا ينافي الرضا 
بالمباشرة» واختيار المباشرة» فصار بمعنئ خيار الشرط في البيع أنه يعدم 
الرضا والاختيار جميعاً في حق الحكم» ولا يُعدم الرضا والاختيار في حق 
منافيزة السبيو» هنذا تفسيير الماز ل عادر 

207 أن يكون ريا روي باللسان» إلا أنه لا يشترط ذكره 
في نفس العقدء بخلاف خيار الشرط. ‏ 

والتلجئة: هي الهزل» وإذا كان كذلك: لم يكن منافياً للأهلية» ولا 
لوجوب شيء من الأحكام» ولا عذراً في وضع الخطاب بحالء لكنه لما 
كان أثره ما قلنا: وجب النظر في الأحكام كيف تنقسم في حكم الرضا 
والحعيار بدي يداهل هذا الهد» :وذلك هل وحفوه: 

-١‏ إما أن يدخل الهزل والتلجئة فيما لا يحتمل النقض 
يحتمله» فهذا وجة. ظ 





١‏ ووجه آخر: أن يدخل على الإقرار بما ينفسخ, أو لا. 














ك7 


روج كرد أن يدل نيما لعا هار الاعقاة »مون الت وجعيان» 
الأيمان: والردة. . 

* فأما إذا دخل فيما يحتمل النقض: مثل البيع والإجارة» وذلك على 
ثلاثة أوجه: 

إما أن يَهزلا بأصله» أو بقدر العوض» أو بجنسه. 

وكل وجه على أربعة أوجه: 

إما أن يتواضعا علئ الهزلء» ثم يتفقا علئ الإعراض» أو علئ البناءء 
أو على أن لأ يعفيرهيا ان أو يختلفا. 

* فأما إذا تواضعا على الهزل بأصلهء ثم اتفقا علئ البناء: فإن البيع 
منعقل؛ لما قلنا إن الهازل مختارٌ راض بمباشرة السبب» لكنه غير مختار 
ولا راض بحكمه» وكان بمنزلة خيار الشرط مقندا 'فاتحقك. الحقال افابسيد + 
در عرص الجاع شور اسمن اا ا جما الجر 

كرجل باع عبداً عل أنه بالخيار أبداء أو علئ أنهما بالخيار أبدأء فإن 
نقضه أحدهما: انتقض» وإن أجازاه: جاز. 

وعند أبي حنيفة رحمه الله: يجب أن يكون مقدراً بالثلاث» ولهذا لم 
يقع الملك بهذا البيع وإن اتصل به القبض. 

وؤلالة هذه اللعملة» اذا الول لأ يوت فى النتكاع بال ليريم 





)١(‏ قوله: الهزل لا يؤثر في النكاح بالسنة: السنة ما رواه الخمسة إلا النسائي عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «ثلاث جدهن جدء وهزلهن 
ا النكاح والطلاق والرجعة». قال الترمذي : حديث حسن غريب » وأخرجه الحاكم 
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لا ينافي الإيجاب» وإنما دخل على الحكم. 

وأما إذا اتفقا علئ الإعراض: فإن البيع صحيح» وقد بطل الهزل 
بإعراضهما عن المواضعة؛ لأن''' حقيقة العقد تحتمل الفسخ» فالمواضعة 
التي دونه: أولئ. 


2 ؛ وإ ديا على المواضعة: فسد العقد بالاتفاق ؛ لأنهما تَضدا الفساد 
به 6 وحققا البناء عليه. 


* وإن اتفقا علئ أنهما لم يحضرهما شيءء أو اختلفا في البناء 
والإعراض: فإن العقد صحيح عند أبي حنيفة رحمه الله في الحالين» 
فجعل أبنو ععيقة رمه آل «ضصحة الابجاب اولك إذا مكنا .وكذلكه إذا 
اختلفا. 


وقال: صحيح. 

وقد صرح به المصنف بعد هذاء إلا أنه قال: «النكاح والطلاق واليمين». 

وكذا ذكره صاحب (الهداية»)» ومن تبعه» وذكره صاحب (المختار») مناء 
والغزالي من الشافعية بلفظ : «العتاق»» بدل: «اليمين»» والموجود ما أوجدناك. 

وأغرب من هذا: أن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه رواه باللفظ الموجود» كما 
أخرجه الحارثي عنه: نا عطاء عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة. 

وكذا رواه محمد في «الأصل» عن إسماعيل بن جعفر عن حميد بن أردك ‏ 
حبيب بن أردك ‏ عن ابن أبي رباح عن ابن ماهّك عن أبي هريرة به سواءء والله 
أعلم. 

)١(‏ من قوله: لأن حقيقة...إلئ قوله: وحقق البناء عليه: ثابت في نسخة 
وهمههء و6١8/هء‏ و86/8ه» دون غيرها. سائد. 
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وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إذا سكتا واتفقا على أنه لم 
سف عراش فإ العقد باط 

* وإن اختلفا: فإن القول ول كه يدعي البناءء فاعتبرا المواضعة» 
وأوجبا العمل بهاء إلا أن يوجد النصّ على ما ينقضها. 

كذلك حكئ محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله قوله في 
كتاب الإقرار» لكنه قال: وقال أبو حنيفة رحمه الله فيما أعلم. 

وقول أبي يوسف رحمه الله: فيما أعلم: ليس بشك في الرواية؛ لأن 
من مذهب أبي يوسف رحمه الله: أن من قال: لفلان علي ألف درهم فيما 
أعلم: أنه لازم. 

ومنهم من اعتبر هذا بقول الشاهد عند القاضي: أشهد أن لهذا على 
هذا ألفُ درهم فيما أعلم: الجا فلم يغبت الاختلافء والص- 
الاوك 





وقوله: فيما أعلم: ملحق برواية أبي يوسف. لا بفتوئ أبي حنيفة. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله: العقد المشروع لإيجاب حكمه في الظاهر 
جدا؛ لأن الهزل غيرٌ متصل به نصاء فهو أولئ بالتحقيق من المواضعة. 

وهنا اغقيرا 'العاده #«وهير عقر المواضيعة دهن امكروي أله رف نينا 


أشييق. لا قزر ليق 





وقال أبو حنيفة رحمه الله : الآخر ناسخ. 
* وأما إذا اتفقا علئ الجد في العقدء لكنهما تواضعا على البيع بألفين 
عار أن العدهها حول وتلنعة .نان اتنقنا عار الاعرااقى» كان قمر القين: 


ردث 


وإن اتفقا علئ أنهما لم يحضرهما شيءء أو اختلفا: فالهزل باطل» 
والتسمية صحيحة عند أبي حنيفة رحمه الله. ظ 

وعندهما: العمل بالمواضعة واجب», والألف الذي هَرَلا به باطل؛ لما 
دكنا مين ال ضر .: 

وأما إذا اتفقا علئ البناء علئ المواضعة: فإن الثمن ألفان عند أبي 
حنيفة رحمه الله أيضاً؛ لأنهما جد في العقدء والعمل بالمواضعة يجعله 
توا دانير اء فيفسد البيع» فكان العمل بالأصضل .عند التعاوظن. أولر «مرة 
العمل بالوصف» أعني تعارض المواضعة في البدل والمواضعة في أصل 
العقد.ء بخلاف تلك المواضعة. 

وقد ذكر أبو يوسف رحمه الله في هذا الفصل في روايته: فيما أعلم. 
كما في الفصل الأول. 

* وأما إذا تواضعا علئ البيع بمائة دينار» وأن ذلك تلجئة» وإنما 
الثمن كذا كذا درهماً: فإن البيع جائرٌ على كل حال ها هنا. 

شن ان ع وبي حب و عاك ب ارا 
القدرء فقالا: لأن العمل بالمواضعتين ممكنٌ ثمة؛ لأن البيع يصح بأحد 
الألفين» والهزل بالألف الأخرئ شرط لا طالب لهء قلا يُفُسد البيع. 

فأما ها هنا فإن العمل بالمواضعة في العقد مع المواضعة بالهزل غير 
ممكن؛ لأن البيع لا يصح بغير ثمن» فصار العمل بالمواضعة في العقد 
أولى. ظ ظ 

* وأما فيما لا يحتمل النقض: فثلاثة أنواع : 
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افا 1 سال فيه اضيا 

اوها كان لقال اندتعا 

ان اا يرد 

* أما الذي لا مال فيه أصلاً: وهو الطلاق والعتاق والعفو عن 
التعناصى ب اليفين والنذر »بولك كله ممع والهرك بار بق للد عا 
الله عليه وسلم: «ثلاث جِدّهن جلء وَمِرْلّهنٌ جلاً: التكاح» والطلاق» 
والبهد 0 

لذن الهاز له ما للسبب» راض به» دون حكمهء وحكم هذه 
الأسباب لا يحتمل الردّ والتراخي» ألا يرئ أنه لا يحتمل خيارٌ الشرط. 

* وأما الذي يكون المال فيه تبعاً» مثل النكاح» فعلئْ أوجه: 

إما أن يهزلا بأصله» أو بقدر البدل» أو بجنسه. 

أما الهزل بأصله: فباطل» والعقد لازم. 

وأما الهزل بالقدر فيه: فإن اتفقا على الإعراض: فإن المهر ألفان» وإن 
البقا هرا العاءه لير الف ظ 

بخلاف مسألة البيع عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنه بالشرط الفاسد: 
يفسد» والنكاح بمثله لا يفسد. 


5 5 8 8 ع 7 
* وإن اتفقا على أنه لم يحضرهما شيء. أو اختلفا: فإن محمدا رحمه 


)١(‏ وفي نسخ: والطلاق والعتاق» وقد خخرّج هذا الحديث العلامة قاسم قبل 
قليل ص0لاء عند قوله: الهزل لا يؤثر في النكاح بالسنة. سائد. 
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الله ذكر عن أبي حنيفة رحمه الله أن النكاح جائرٌ بألف» بخلاف البيع؛ لأن 
المهر تابع في هذاء فلا يُجعل مقصوداً بالصحة. 

وروئ أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله: أن المهر ألفان» فإن 
التسمية في الصحة مثل ابتداء البيع» وفي ابتداء البيع جعل أبو حنيفة رحمه 
الله العمل بصحة الإيجاب أولئ من العمل بصحة المواضعة» فكذلك 
هذاء وهذا أصح. 

* وأما إذا تواضعا على الدنانير» وعلئ أن المهر في الحقيقة دراهم. 
فإن اتفقا علئ الإعراض: فالمهر على ما سمياء -وإن اتفقا علئ البناء: 
وجب مهر المثل» بالإجماع. بخلاف البيع؛ لأنه لا يصح إلا بتسمية 
الثمن» والنكاح يصح بلا تسمية. 

* وإن اتفقا علئ أنه لم يحضرهما شيء؛ أو اختلفا: فعلئ/ رواية 
محمد رحمه الله: وجب مهر المثل» بلا خلاف. 

وعلىئ رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله: يجب المسمئ. 
وبطلت المواضعة» وعندهما: يجب مهر المثل. 

* وأما الذي يكون المال فيه مقصوداء مثل الخلع» والعتق علئ مال 
والصلح عن دم العمد: فإن ذلك على هذه الأوجه أيضاً: 

* فإن هَرَلا بأصله» واتفقا علئ البناء: فقد ذكرَ محمد رحمه الله في 
كتاب الإكراه في الخلع أن الطلاق واقع. بالعاك لازم» وهذا عندنا قول 


أبي يوسف ومحمد رحمهما الله. 





فأما عند أبي حنيفة رحمه الله: فإن الطلاق لا يقع؛ لأنه بمنزلة خيار 
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الشرط » وقد نص عن أبي حنيفة رحمه الله في خيار الشرط في الخلع في 
جانب المرأة: أن الطلاق لا يقع. ولا يجب المال حتئ تشاء المرأة» فيقع 
اللاكن 4 ومحب اننال )لما 2 ف ف . 

وعندهما: الطلاق واقمٌ» والمال واجب» والخيارٌ باطل» فكذلك 
هذاء لكنه غير مقدر بالثلاث في هذاء بخلاف البيع. 

« وإن هَرَلَا بالكل» لكنهما أعرضا عن المواضعة: وقع الطلاق» 

ووجب المال بالإجماع. 

ام 5-00 
الله؛ لأنه جعل ذلك مؤثراً في أصل الطلاق» وعندهما هو جائز» ولا يفيد 
الاختلاف. 

وإن سكتا ولم يحضرهما شيء: فهو جائرزٌ لازم» بالإجماع. 

# وأما إذا تواضعا على الهزل في بعض البدل: فإن اتفقا علئ البناء: 
فعندهما: الطلاقٌ واقعٌ» والمال كله لازمٌ؛ لأنهما جعلا المال لازماً بطريق 
التبعية. 


«٠‏ جو 





وعند أبي حنيفة رحمه الله: يجب أن يتعلق الطلاق باختيارها؛ لأن 
الطلاق يتعلق بكل البدل» وقد تعلق بعضه بالشرط. 

وإن اتفقا على الإعراض: لزم الطلاق» والمال كله. 

* وإن اثفقا علئْ أنه لم يحضرهما شيء: وقع الطلاق: ووجب المال 
تمعد او حجدنة رمه الا لأنه حَمّلَ ذلك على الجدّء وجعل ذلك 
اولمع الع افيفة ه وفتدعياه دلقم لجنا قلنا: 


7 1/ 





#دجوانا إذا بخ له ببأصئل. الحالة “ندكعرا النذاتير التده «وغر ميد 
الدراهم: فإن المسمئ هو الواجب عندهما في هذا بكل حال» وصار 
كالذي لا يحتمل الفسخٌ تبعا. 

وأما عند أبي حنيفة رحمه الله: فإن اتفقا علئ الإعراض: وجب 
المسمئ» وإن اتفقا علئ البناء: توقف الطلاق» وإن اتفقا على أنه لم 
يُحضرهما شيء: وجب المسمئ» ووقع الطلاق. 

وإن اختلفا: فالقول قول من يدعي الإعراض» وكذلك هذا في نظائره. 

- وأما تسليم الشفعة: فإن كان قبل طلب المواثبة: فإن ذلك كالسكوت 
متكا را لطال السفدةم .رودن الظلليدوا لأشهاف: لسن ناكا لاله نين 
جنس ما يبطل بخيار الشرط» وكذلك إبراء الغريم. 

وأما القسم الثاني» وهو الإقرار: فإن الهزل يُبطله» سواء كان إقرارا 

بذ يحل انيت "أن يما ١١‏ وحتيلة؟ [اله يعقيد عيحة العشر يفيو والهز 1 
يذل - عدم اليه به» فصار ذلك كله من جنس ما يحتمل النقضر 
رف أذ الاقران بالظاؤق و العتاق هما تل بالكره أضلا فكذلك يطل 
بالهزل بطلاناً لا يحتمل الإجازة. 

وأما القسم الثالث: فإن لهزل بالردة كفرّء لا بما هَزّل بهء» لكن 

بعد الول 351 الثيار لاد في نفس الهزل» مختارٌ راض» والهزل بكلمة 
احفر انسفتاك بالديي النم .عا مرند ا يقينف: اونا عل نتن لذ أذ 
أثرهما سواء؛ بخلاف المكره؛ لأنه غير معتقد لعَيّن ما أكره عليه» بخلاف 
فيا قن نه ْ 

















7/1 
فأما الكافر إذا هزل بكلمة الإسلام» وتبراً عن دينه هازلاً: يجب أن 
يحكم بإيمانه» كالمكره؛ لأنه بمنزلة إنشاء لا يحتمل حكمه الرد والتراخي» 


والله أعلم. 
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السّقّه هو: العمل بخلاف موجب الشرع من وجهء واتباع الهوئ, 
وكيالافت ولذلة الحتقل يون كان أغالة.مشروها. 

وهو الإسراف والتبذير؛ لأن أصل البيع والبر والإحسان والتبرعات 
مشروعء» إلا أن الإسراف حرام» كالإسراف من الطعام والشراب» وذلك 
لا يوجب خَلَلا في الأهلية» ولا يمنع شيئاً من أحكام الشرع» ولا يوجب 
وَضّع الخطاب بحال. 








يتا على ا ا عنه اله فين أول ما يبلغ بالنص» قال الله 
موَكَكْمْ 4 النساء/5» ثم علّق الإيتاء بإيناس من 


تعالا : ا م سآ 
الرشد» فقال: مقن ءاسم منهج مسّدَا مدعو ليم أَمُوْطَيَ © النساء/7. 









قال أبو حنيفة رحمه الله: أول أحوال البلوغ قد لا يفارقه السفهء فإذا 
امك اسان رتيوت النش ارو العو + ليف قتر مد مرو الرقين لوال 





- 
مم 


م ار وكا لما ف 5 

















ا 


قصر في حفوق الله عر وجل مَجَانة وسفهاً: لم يوضع عنه الخطاب نظراء 
بل كان تكد لازي وقد يحبس قو ولا يوضع عنه الخطاب» ولا 
تبطل في ذلك عباراثه» ولا عد غلة أجدالب الحدوة والعقوبات. 

واقال انق مودقب هي دوين 1ل النظر وو اجن ! 0 الع مي 
وحقاً له لدينه لا لسفهه. ألا يرئ أن العفو عن صاحب الكبيرة ة حسن في 
الدنيا والآخرة وإن أصرً عليهاء وقاساه بمنع المال. 

وقال انو خدثة وميه الله ارس الوجه جائزء لا واجبا»ء كما 





في صاحب اكير وإنها بحسن إذا لم يتضمنٍ قيووا' قوقفه نوها هنا 
بتضمن. ضرا 'قوقه .وهو .وق أهلينة»: والحاقه بالضبياة: والسجانين 
والبهائم. 
بخلاف منع المال؛ لما قلنا إنه غير معقول» ولأنه عقوبة لا تحتمل 
المفايسة».ولآن البلا اكد تعمة زائدة» .واللينان والاهلية مه أصلية 
فبطل القياس لإبطال أعلئ التُعمتين؛ باعتبار أدناهما. 
وقالأه هده الأسرو ميا ديع عه العيدة رفقاً به» فإذا أدئ إلئ الضرر: 


وجب الرد لدفع الضرر عن المسلمين وإن لم يكن للمسلمين حق في عين 
الهال: 








وهذا قياس ما روي عن أبي يوسف رحمه الله فيمن تصرف في خالص 
د عوذ هه مشروها ررد 
النظرء وإنما يجب أن يُنظر إلىئْ ما فيه نظرٌ له أبداء فلا يلحق بالصبي 
خاصة» ولا بالمريض» ولا بالمكرّه» لكن يجب إثبات النظر بأي أصل 


أمكن اعتباره » على ما هو مذكو 7 فى «المبسوط). 





ملكه بما يضر جيرانه: أنه يُمنع عنهء فصار ا 








ا 


2 وهو أنواع عندهما: 
لمحي سمو تفظن : وذلك يشت عند محمد رحمه الله بنفس 
السفه إذا حدث بعد البلوغ» أو بلغ كذلك. 


وقال أبو يوسف رحمه الله: لا بد من حكم القاضي؛ لأن باب النظر 
إلى القاضي. 

-١‏ والنوع الثاني: إذا امتنع المديون عن بيع ماله لقضاء الدين: باع 
الثاني عليه أبراك, والروضٌ والعقارٌ في ذلك سواء؛ وفي ذلك ضرب 
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"- والثالث: أن يُخاف على المديون أن يِلَجَّىء أمواله ببيع أو إقرار. 
فيْحجَرٌ عليه علئ أن لا يصح تصرفه إلا مع هؤلاء الغرماء» والرجل غير 
سفيه» فإن ذلك واجبا؛ ليَعلّم أن طريق الحجر عندهما النظر الات : 
فأما أن يكون السفه من أسباب النظر: فلاء لكنه بمنزلة العضا 
الأولياء. 








ا 





50 الخروج المديذ. وأدناه: ثلاثة أيام ولياليهاء علئ ما عرف. 
وإنه لا ينافي شيئاً من الأهلية ؛ د يا لوب عمس 

بخلاف المرض؛ لأنه متنوع» علئ ما قلنا. 

عاتن في أثره في الصلوات: 


< صالا ) حتى إن ظهر المسافر و 06 سمو أء 6 








وقال الشافعي رحمه الله: هو سببُ رخصةء فلا يُبطل العزيمة» كما 
قيل في حق الصائم. 

ولنا على ما قلنا دليلان ظاهران» ودليلان خفيّان: 

كار أنه العامة أن القضد اصل. والأكمال زياد 

كما قالت عائشة رضى الله عنها: 5 الصلاة 
قر - 5 السدفن ٠‏ وز زيدت في نم الحض 209 








)١(‏ حديث اندي : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين : متفق عليه » وللبخاري: لاثم 
و 5 2 ١ر0‏ ري 5 ع 
هاجر » ففرضت اربعاء واقرت صلاة السفر على الأول»)» زاد أحمد: إلا المغرب» 


ا 


والأصل: لا يحتمل المزيد إلا بالنص. 

والثاني : أنا وجدنا الفضل على ركعتين. إن ذاه : نيب عليه» وإن 
تَركه: لم يُعاقب عليه» وهذا حد النوافل. 

وأما الوبعياة اللقدانه لاع عناء العم هين مناه ان ذلك 
حق وضع عناء مثل وضع الإصر والأغلال. 
«قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله! ما لنا تَقصرٌ الصلاة وقد أمنًا؟ ! 
فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالئ تصلق عليكم بصدقة فاقبلوا 
صد قنّه )7370 

وق الضاكة غلينا يقد لا مال العو بلقي ول الله ليده بوكانك 
صدقتّه إسقاطاً محضاً لا يحتمل الرد» أرأيت أن عفو الله تعالئ عنا الآثامء 
وهبته العتق من النارء أيحتمل الرد؟! هذا أمر يعرف ببّدائه العقول. 

بخلاف الصوم؛ لأن النص أوجب تأخيره بالسفر» لا سقوطهء فبقي 
ذرضا قفد اذافمه وق لوعي اخيره يوت الصلاةة رقف ادا 





ونسخ ء فانعدم اداو 

والثاني: أن العبودية تنافي المشيئة المطلقة» والاختيارَ الكامل» وإنما 
وللك رمن نانف لاد يكلا كه بو]نها لعن عقا مااي لادتعالا 
الاختيارٌ المطلّق» يفعل ما يشاء بلا رفق يعود إليه» ولا حق يلزمه. 











فإنها وتر النهار» وإلا الصبح» فإنها تُطول فيها القراءة». 
)١(‏ حديث: (إن الله تصدق عليكم»: تقدم [أص13727]. 


ألا يرئ أن الحالف إذا حنث في اليمين: خير بين أنواع الكفارة؛ لرفقٍ 
يختاره. 

وفي مسألتنا لو ثبت له الاختيارٌ بين القصر والإكمال: لكان اختياراً في 
وضع الشرع؛ لأنه لا رفق له فيه» بل الرفق واليسر م: حر و التمرس 
كل وجهء فإذا لم يتضمّن الاختيارٌ رفقاً: كان ربوبية» لا عبوديةء وهذا 


8 سبي 


علط قاف وخطأ بين. 


ع 


ألا يُرِئْ أن المدير إذا جنئ جناية: لم يُخْيّر مولاه بين قيمته وهي ألف 
درهم» وبين الدية وهي عشرة آلاف. ظ 

وكذلك إذا جنئ عبدهء ثم أعتقه وهو لا يعلم بجنايته: غرم قيمتّه إذا 
كالخ ذون الارتن مرحي خيارء 

وكذلك المكاتب في جناياته. 

وإذا كان كذلك: علم أن الاختيار للرفق» ولا رفقّ في اختيار الكثير 
علي القليل:والجئس واتحل. 

ويخير في جناية العبد بين إمساك رقبته وقيمته ألف درهم» وبين 
الفداء بعشرة آلاف درهم؛ لأن ذلك قد يفيد رفقاء وفي مسألتنا لا رفق في 
اختيار الكثيرء فبقي اختياره مطلقاًء ومشيئة كاملة: وهي ربؤبية» وذلك 
باطل. 

فإن قيل: فيه فضل ثواب. 

قلنا له: ليس كذلكء؛ فما الثواب إلا في حسن الطاعة» لان الصول 
والتعي انا ا لوت( لشي اويا عن قير ابراه برعي العيو ل 
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يزيد علئ جمعة الحرّ ثواباء فكذلك هذاء علئ أن الاختيار وهو حكم 
الدنيا: لا يصح بناؤه علئ حكم الآخرة. 

وهذا بخلاف الصوم في السفر؛ لأنه مخيّر بين وجهين» كل 9 
منهما يتضمن يُسرأً من وجهء وعسراً من وجه؛ لأن الصوم في السفر 
يتضمن يسر موافقة العداميق» بوذ لك: لم نيلا اشبهة» :ومن عير 
بحكم السفر» والتأخيرٌ إلئ حالة الإقامة يتضمن عسراً من وجهء وهو عسرٌ 
الانفراد» ويُسراً من وجهء وهو الاستمتاع بأحوال الإقامة» فصحٌ التخيير 
اطليه افق مي بومعهية كاتنت لكان ذلك فيودر :ل ويويية :. زاالة 
أعلم. 

وإنما يثبت هذا الحكم بالسفر إذ ا اتضل المتار يمضه الوجر با عد 
ادش دن فقن الأداء وظهّرَ في قضائه. وإذا لم يتصل به ا 

ولما كان الستر من الأنوو المختارة: ولم يكن موجباً 0 0 

قيل له: إن المسافر إذا نوئ الصيام في رمضان» وشرع فيه: اريم زه 
الفطرء بخلاف المريض إذا تكلّف. ثم بدا له أن يفطر: كم أنه سيب 
ضروري للمشقة» وهذا موضوع لهاء ولكنه إذا أفطر: كان قيام السفر 
المبيح عذراء وشبهة في الكفارة. 

وإذا أصبح مقيماً» وعَرّمَ علئ الصوم» ثم سافر: لم يحل له الفطرء 
بخلاف ما إذا مرضء» وإذا أفطر: لم تلزمه الكفارة عندنا. 

وإذا أفطر» ثم سافر: لم تسقط عنه الكفازة» بخلاف المرض؛ لما قلنا 
إن السفر مكتس 





7 ١ 5 7 


2 


وأحكام السفر تثبت بنفس الخروج بالسنّة المشهورة'"' عن رسول اله 
عليه الصلاة والسلام بإذ ايه الاوعة عد تعقه رسيت ا 
يع نالوق ردقه صار مة رسب لأن 
السفر لما لم يتم علة: كانت نية الإقامة نقضاً للعارض» لا ابتداء علة 


0-4 





وإذا سار ثلاثء ثم نوئ المقامٌ في غير موضع الإقامة: لم يصح؛ لأن 
عدا اإنناء إتجاته للارظم ف غير مجلة. 

* وإذا اتصل بهذا السفر عصيان» مثل سفر الآبق» وقاطع الطريق: 
كان من أسباب الترخص عندنا. 

وقال الشافعي رحمه الله: ليس ذلك من أسباب الترخص ؛ عو 
تعالئ: #هَمَنِ أَصَطرٌ عير و ا لا عن 
السبب» فلم يصلح سببّ رخصة» وجعل معدوماً؛ زجراً له وتنكيلآء كما 


ولنا: 2000 الترخص وو وهو السفو وأما العصيان ٠‏ 


50 بالسدّة المشهورة: عن أنس قال: «صليت مع النبي صلئ الله عليه 
وسلم الظهر بالمدينة أربعاً»ء وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين». متفق عليه. 

وعنه قال: #اخرجنا مع النبي صائ الله عليه وسلم من المدينة إلئ مكة فصلى 
ركعتين ركعتين حتىئْ رجعنا». الحديث. متفق عليه. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي حرب بن أبي الأسود «أن علياً خرج من البصرة 
فصلئ الظهر أربعاء ثم قال: إنا لو جاوزنا هذا الخص: صلينا ركعتين». 

فلك حص :مك تقوان بند :التي :وا لقصييع النياية + ا #تسينانة]: 


ئ88. 


فليس فيهء بل في أمر ينفصل عنه» وهو التمرلدُ علئ من تلزمه طاعتّه. 
والبغي علئ المسلمين» والتعدي عليهم بقطع الطريق. 

ا ا م م فإن التمرد علئ المولئ في المصر بغير 
سفر : ا وكالاك ليقي ولط الطريق صار جناية ؛ لوقوعه علىئْ محل 
«العضكة من القع والعال» ادر قعر يع غل مبدل الدر. 

ألا ير أن الرجل قد يخرج غازياًء ثم قد تستقبله عيرّء فيبدو له 
فيقطمٌ عليهم: فصار النهي”؟ عن هذه الجملة نهياً لمعن في غير المنهي 


)١(‏ قوله: فصار النهي : حملن المع :مما اتفق ق عليه الشيخان عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: من أطاعني: فقد أطاع الله 
ومن عصاني: فقد عصئ الله ومن يطع الأمير: فقد أطاعني» ومّن يَعص الأمير: فقد 
عصاني». 

ومما أخر جه البخاري عن اسن قال: قال رسول الله صَبلى الله عليه وسلم : 
«اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب 
الله). 

ومما اتفقا عليه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ١‏ 

ع ع 7 ِِ 
المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كرهء إلا أن يؤمر بمعصية. فإن أمر بمعصية: فلا 
سمع ولا طاعة». 

وفنا رواه مسلم والنسائي عن أبي هريرة قال: قال رسول لاعن إن علي 
وسلم: من خرج من الطاعة. وفارق الجماعة» فمات: : مات ميتة جاهلية» ودع عل 
تحت راية عميّة يغضب لعصبية» أو يدعو إلى عصبية» ا ده وقتل : : فقتلته 
اف ومن 2 على أمتي يضربف برها وفاجرهاء ا يتحاشئ من مؤمنها» ولا 
يفي بعهد ذي عهد: فليس مني» ولست منه). 


م سا 
اللسدم 


8224 


عنه من كل وجه» وبذلك لا يمتنع : تحقق الفعل مشروعاًء فلا يمتنع تحقق 
الفعل سنبباً للرخصة؛ لأن صفة الحل في السفر: دون صفة القربة في 
المشروع»ء بخلاق السك + المعصيان سف فلم يصح أن تتعلق الرخصة 
35 

وتبين أن قوله عر وجل: عَيْرَ بَاغْ وَلَا عَاوٍ © البقرة/1777: في نفس 
الفعلء وذلك أن يتعدئ المضطرٌ عن الذي يُمسك به سد مده 
الكلام أدل علئ هذا مما قاله» وأحكام السفر أكثر من أن تُحصئء والله 


3 


ع 00 59 ه 5 7 
عليه وسلم: «أيما عبد أبق: فقد برئت منه الذمة. ولا ثقبل له صلاة». 


ومما رواه أبو داود عن ابن أبي ليلئ عن أصحاب النبي صاى الله عليه وسلم أنه 
قال: الا يحل لمسلم أن يُروّع مسلماً». 

ومما رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن السائب بن يزيد عن أبي قال: قال 
رسول الله صائ الله عليه وسلم: ولأرافون أحدكم متاع اليه با ا لاعباء وإذا 
أعين أحدكم عصا أخيه: فليردها». 


84 











هذا النوعٌ نوع جعل عذراً صالحاً لسقوط حقّ الله تعالم» إذا حصل 
عن اجتهادء وشبهة في العقوبة» حتئ قيل: إن الخاطىء لا يأثئم» ولا 
يؤاخذ بعد بر قصاص ؛ لأنه ل رم الأفعال» فلا يجب 
على المعذور. 

ولم يُجعل عذراً في حقوق العباد» حتئ وجب ضمان العدوان علئ 
الخاطرء؛ لأنه ضمان مال لا جزاء فعل» ووجبت نه الكارةء لكن الخطأ 
لما كان عذراً: صلح سبباً للتخفيف بالفعل فيما هو صلة لا يقابل مالاً 
ووجبت عليه الكفارة؛ لأن الخاطىء لا ينفك عن ضرب تقصيرء فم 
عي لها ليه العاد: الك 1 مواد فاه ” ْ 





3 وصح طلاقه فقتل نات وقال الشافعي ر حمه الله : ا يصح : لعدم 
الاختيار منهء وصار كالنائم» ولو قام البلوغ مقامٌ اعتدال العقل: اه 
طلاق النائم» ولقام البلوغ مقام الرضا أيضا فيما يُعتمد الرضا. 

والجواب كيك : أن اشغ إثما يقوم مقام عيره إدا صلح دلبلا وكان 
بالعقل حرج في دركه» والنوم ينافي أصل العمل به» ولا حرج في 
معرفته» فلم يقم البلوغ مقامّه. 








7/0 


والرضا عبارة عن امتلاء الاختيار حتئ يُفضي إلى الظاهرء ولهذا كان 
الرضا والغضب من المتشابه في صفات الله عرّ وجلء» فلم تجز إقامة غيره 
مقامه. 

فأما دوام العمل بالعقل بلا سهو ولا غفلة: فأمرٌ لا يوقف عليه إلا 
بحرجء فأقِيم البلوغ مقامّه عند قيام كمال العقل» ولما كان الخطأ لا يخلو 
عن ضرب تقصير: لم يصلح سببأ للكرامة» ألا تراه صالحاً للجزاء. 

ولهذا قلنا: إن الناسيّ استوجب بقاء الصوم من غير أداءء وجعل 
المناقضّ عدم في حقهء فلم يلحق به الخاطىء. 

- وإذا جرئ البيع علئ لسان المرء خطأ بلا قصدء وصدقه عليه 
خصمه: يجب أن ينعقد» ويكون كبيع المكره؛ لوجود الاختيار وضعاء 
ولعدم الرضاء والله أعلم. 


5 58 


وأما الفصل الأخيرء فهو: فصل الإكراه: 


71 


فصل الإكراه 


وهو ثااثة أنواع : 

-١‏ نوع يعدم الرضاء ويفسد الاختيارء وهو الملجىء. 

-١‏ ونوع يعدم الرضاء ولا يفسد الاختيار» وهو الذي لا يلجرء. 

'- ونوع آخر لا يعدم الرضاء ولا الاختيارء وهو أن يهتم بحبس 
أبيه» أو ولده. وما جرئ مُجرئ ذلك. 

والإكراه بجملته لا ينافي الأهلية» ولا يوجب وَضّمَ الخطاب بحال؛ 
لآن المكرة مكل والابتلاء بحقق الخطاب» ألا يرئ أنه متردد بين فرض 
وحظرء وإباحة ورخصة» وذلك آية الخطاب» فيآثم مرة» ويؤجر أخرئ. ْ 

ولا نان الأعماد افيا لأنه الى ميقظ: ليظل الأكراء آلا برع اذه 
حمل عل" الكضيار» وقد وانق لكان »بتكن لا ركون مغار ا ردنك 
كان مخاطباً في عين ما أكره عليه. 

فثبت بهذه الجملة أن الإكراه لا يصلح لإبطال حكم شيء من الأقوال 
والأفعال جملة إلا بدليل غيّره على مثال فعل الطائع» وإنما أَثّرُ الكره: إذا 
تكامل في تبديل النسبة» وأثره: إذا قصر في تفويت الرضاء وأما في 
الإهدار: فلاء فهذا أصل هذه الجملة» خلافاً للشافعي رحمه الله. 

ثم الحاجة إلى التفصيل» وترتيب هذه الجملة. ظ 

والجملة عند الشافعي رحمه الله: أن الإكراه الباطل متم جعل عذراً في 
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الشريعة: كان مبطلاً للحكم عن المكره أصلاًء فعلاً كان أو قولاً؛ لما قلنا 
إن الإكراه يُبطل الاختياره وصحة القول بالقصد والاختيار ليكون ترجمة 
عما في الضمير» فتبطل عند عدمه. 

* والإكراه بالحبس: مثل الإكراه بالقتل عندهء ألا يرئ أنه يعدم 
الرضاء وتحقيق العصمة: في دفع الضرر عنه عند عدم الرضاء ويبطل 
البيع والأقارير كلها. 

وإذا وقع الإكراهٌ عل الفعل: فإذا تم الإكراه بطل حكمٌ الفعل عن 
الفاعل» وتمامه بأن يُجعل عذراً يبيح الفعل» فإن أمكن أن يُتسب إلى 
المكره: تُسب إليه» وإلا: فيبطل حكمه أصلا. 

ولهذا قال في الإكراه على إتلاف الأموال: إن الضمان على المكره. 

وقال في الأقوال أجمع: إنها تبطل. 

وكالاقن. [تللاقصية الدروه. و الاحزاء .و الاتطارة نه الا فى هارا 
الفاعل» ولكن الجزاء علئ المكره. 

وقال في الإكراه علئ الزنا: إنه يوجب الحد على الفاعل؛ لأنه لم 
بدا نه القع . 

وكذلك قال في المكره على القتل: إنه يقتّل؟ لما قلناء وأما المكره: 

وقال في الإكراه على الإسلام: إن المكره إن كان ذمياً: لم يصح 
إسلامه» وإن كان حربياً: صح إسلامه؛ لأن إكراه الذمي باطل» وإكراة 
الحربي جائرٌ» فعد الاختيار قائماً. 


لديف 


وكذلك القاضي إذا أكره المديون على بيع مالهء فباعه: صح؛ لأن 


الأكراه هر . 
وكذلك المولئ إذا أكرهء فطلّق: صح؛ لما قلناء وذلك بعد المدة 
عندهة. 


وقد ذكرنا نحن أن الإكراء لا يعدم الاختيارء لكنه يعدم الرضا في 
الحكم» ويعدم الرضا في السبب» دون الاختيار» فكان دون الهزل؛ لآن 
الهزل لا يُعدم الرضا في السبب والاختيار جميعاء والإكرا يُعدم الرضا في 
السبب» فكان دون الهزل وشرط الفان. «وهون الخماء لكنه حييد 
الاختيار. 

فإذا عارضه اختيارٌ صحيح: وجب ترجيح الصحيح على الفاسد إن 
أمكن» فيُجعل الاختيارٌ الفاسد معدوماً في مقابلته» وإذا جُعل معدوما: 
صار بمنزلة عديم الاختيار» فيصيرٌ آلة للمكره فيما يحتمل ذلك 

وفيما لا يحتمله: لا تستقيم نسبته إلى المكرهء فلا تقع المعارضة في 
استحقاق الحكمء فبقي منسوباً إلى الاختيار الفاسد؛ لأنه صالح لذلك» 
وإنما كان يسقط بالترجيح 





ألا يرا أن هذا القدر من الاختيار صالح للخطاب» وصارت 
انع نابت ا نشيدا ال عنس التسيية: 


بلي قسم واحل: وهو أن 0 فيها لا يصك 








والأفعال قسمان: أحدهما: مثل الأقوال» والثاني: ما يصلح أ 





م 


الفاعل فيه آلة لغيره. 
والأقران يمان اهنا : 
ما يحتمل الفسخ» ويتوقفٍ على الرضا. 
وما لا يحتمل الفسخ» ويتوقف علئ القصد والاختيار» دون الرضا. 
والإكراه نوعان: كامل يُفسد الاختيارٌ»ه ويوجب الإلجاء. 
وقاصر يعدم الرضاء ولا يوجب الإلجاء. 
2 وكات أنواع : 
اسعرمه لافكفيت أضاده ولاقتخليا وعم حول يس ليك 
لوجر يكيل البستوط أضاد. 
اعرد اجو ادنوه لكي سيو همه 
اك ورم لعل «النشوط + الكهها رفظ بعلو الكزم بو اكولبك 
ارهد اها 





- وجملة الفقه فيه: ما قلنا إن الاكراه لا يوجب تبديل الحكم بحال» 
ولا تبديل محل الجناية» ولا يوجب تبديل النسبة إلا بطريق واحد. وهو 
ا الب ال للمكره» ولا وجه لنقل الحكم بدون نقل الفعلء ولا 
وجه لنقل الفعل ذاته إلا بهذا الطريق» بانتقاله"" إلى ل انما 
لي عه ا و ار عي ل مر 





(9)امن قولدة باشقاله:::. إلا قوله: بجعله آلة :مقت فقن نشفة هه :دون 
غيرها. 
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ففي الأقوال كلها لا يصلح أن يتكلم المرء بلسان غيره» فاقتصر- علا 
المتكلّم» ثم يُنظر: فإن كان من جنس ما لا ينفسخ» ولا يتوقف علئ وجود 
الرضا والاختيار: لم يبطل بالكره» مثل الطلاق والعتاق والتكاح؛ لأن ذلك 
١‏ نط بالبول» روس عات الاتهبار” والرهنا باللعكيء بولا لجال اقرط 
الخيار» وهو ينافي الاختيار أصلاء فلأن لا يبطل بما يفسد الاختبار أولئ. 

وإذا اتصل الإكراه بقبول المال في الخلع: فإن الطلاق يقع» والمال لا 
يجب؛ لأن الإكراه لا يُعدم الاختيار في السبب والحكم جميعاء ويُعدم الرضا 
في السبب والحكم جميعاً» والتزام المال ينعدم عند عدم الرضاء فكأن المال 
لم يوجد» فلم يتوقف الطلاق عليه؛ بل وقع» كطلاق الصغيرة علئ مال. . 
بخلاف الهزل عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنه يعدم الرضا والاختيار 
جميعاً بالحكم» ولا يمنع الرضاء ولا الاختيارَ في السبب. 

وإذا كان كذلك: صح إيجاب المال» فيتوقف الطلاق عليهء كشرط 
الخيار» فإنه لما دخل علئ الحكم دون السبب: أوجب توقف الطلاق على 
المال» كذلك ها هنا. 








وأما عندهما: فإن الإكراه يعدم الرضا بالسبب والحكمء ولا يمنع 
الاختيارَ فيهما أيضاء فلم يصح إيجابُ المال؛ لعدم الرضا بلزوم المال» 
فكأن المال لم يوجدء فوقع بغير مال. 

بخلاف الهزل؛ لأنه يعدم الرضا والاختيارَ في الحكم» دون السبب. 

وفتدعيا ها بدح ع ) ش 
لاذه كشرع اماد 











لمك 


وما دخل علئ السبب: يؤثر في المال» دون الطلاق؛ لأنه لا يجب 
إلا بالشرط» فكان في الإيجاب مثل الثمن» وبعد صحة الإيجاب يتبع 
الطلاق الذي هو المقصود. 

# وأما الذي يحتمل الفسخ» ويتوقف علئ الرضا: فمثل البيع والإجارة» 
فإنه يُقتصر علئ المباشر أيضاء إلا أنه يفسد؛ لعدم الرضاء ولا تصح الأقارير 
كلهاء لأن صحتها تعتمد قيام المخبّر به وقد قامت دلالة عدمه. 

ولا نُسلّم قول الخصم إن الضرر موقوف علئ الرضاء بل علئ الاختيار. 

ال وا اث الامنان يهان لضن كايها في واقتيب. كالقصيه: 
وشرب الدواء» وإنما الرضا للزوم فيما يحتمل الفسخ» لا غير 

- وهذا بخلاف أقارير السكران» فإنها تصح على ما قلنا؛ لأن السكر 
لذ لم يفيك عثر ا ؟ لع يصتع وال رم عنم لجح يفه ول مما إوللالة 
على الرجوع. 

بخلاف السكران إذا ارتدً: فإن امرأته لا تبيّْنُء وجعل السكر دلالة 
على عدم المخبّر به؛ لأن الردة تعتمد محض الاعتقادء وقد وقع فيه 
الشك والشبهة» فلم يثبت» وما يعتمد العبارة: لا يبطل بالشبهة أيضاً. 

والكامل من الإكراه والقاصر في هذا: سواء. 

والقسم الذي يصلح أن يكون فيه آلة لغيره: فمثل إتلاف المال» 
وإتلاف النفس؛ لأنه يحتمل أن يأخذه» فيضرب به نفساء أو مالا فيتلفه به. 

فإن كان عليه ما أوجب جرحه: وجب به القود في النفس بالإجماع, 
ولس فى ذلك تبديل هكل التجعثاية أيقا + فلذلك عل آله لمع قإذا عل 


ا 


آله له بالطريق الذي قلنا: صار ابتداء وجود الفعل مضافاً إليه» فلزمه حكم 
الفعل ابتداء» وخرج المكره من الوسطء ولذلك وجب القصاص علئ 
المكره. 

ولذلك قلنا فيمن أكره علئ رمي صيد» فرماه فأصاب إنساناً: إن الدية 
علئ عاقلة المكره والكفار: عله لأن الدية فييان :الجلنهة والكقار: 
اده المحرم لحرمة هذا المحل أيضاً. 

وكذلك إتلاف المال يُتسب إلى المكره ابتداء» وهذه نسبة ثبت 
تيوه" لما قلنا: ١‏ 

وهذا كالأمرء فإنه متئن صح: استقام نقل الجناية به أيضاًء كمن أمر 
عبده بأن يحفر بثرأً في فنائه» وذلك موضع إشكال قد يخفئ على الناس 
اقلت اوركف المساهية» فحفر» فوقع 006 نيلك: أن الموليى 
هو القاتل؛ لما قلنا من صحة الأمر. ظ 

- وكذلك إذا استأجر حراًء واستعان به» وذلك موضع إشكالء» ولم 
يبيّن: فإن ضمان ما يَعطب به علئ الآمر؛ امتحيانة الما اقانا من ايد 
الامو 

وإذا كان في جادة الطريق لا يُشكل حاله: بطل الأمرء واقتصرت 
الجناية علئ المباشر. 

وكذلك من قتل عبد غيره بأمر المولئ: انتقل إلئ المولئ نفس القتل 
في حق حكمه. كأنه باشره؛ لآنه موضع شبهة. 

بخلاف ما إذا قتل حرا بأمر حرٌ آخر: فإن الضمان على المباشر؛ لعدم 
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صحة الأمر»ء والإكراه صحيح بكل حال» فوجب أن ينسب الفعل إلى 
الذي أكرهه. 

وأما الإكراه الذي لا يوجب الإلجاء: فلا يوجب النقل؛ لأنه يعدم 
الرضاء ولا يُفسد الاختيارَ والمشيئة» فلذلك لم يُجعل آلة له. 

* وأما القسم الذي لا يُصلح أن يُجعل الفاعل فيه آلة لغيره: فذلك 
مثل الأكل» والوطءء والزنا؛ لأن الأكل بفم غيره لا يتصورء وكذلك 
الزنا. 

وكذلاف ذا كاف تقين الما مهنا تتصيون أن .نكن لقاع ثيه اله لحردة 
صورة» إلا أن المحل غيرٌ الذي يلاقيه الإنلاف صورة؛ وكان ذلك يتبدل» 
أن حملن الت يطل لودو نتصير القع كل المكرة الآن المسل. ]ذا 
دل كاذدافى بجذله يظلؤان الكري' نوزلان. الإكرام لأ انر لاقن تيل 
المحل» وفي تبديل المحل خلافُ المكرهء وفي خلافه بطلان الإكراهء 
وإكانظا انقصن الفدر علو القاع زه ؤعاف لآم لز البيحل الا انفورظ 
التبديل. 

وذلك مثل إكراه المحرم علئ قتل الصيدء أو إكراه الحلال علئ قتل 
صيد الحرم: أن ذلك القتل يَقتصر علئ الفاعل؛ لأن المكره إنما حَمَلَه 
ف اسع مرو مر نفسهء أو على دين نفسهء وهو في ذلك لا 
يصلح 1 قرو او ستدق 1ل الاك فد البجنارة» للضي هيد الا 
إحرامً المكره» وديئّه. 

ولهذا قلنا: 0 ه علئ القتل يأثم ؛ لأن القتل من حيث إنه 
يوجب المأثم 00 على دين القاتل. وهو في ذلك لا يصلح آله لغيره ») 
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فصار محل الجناية دين المكره لو جعل آله فصار في حق الحكم: المكرة 
فاغلت :: وضان الو : ه في حق المأئم: تاعلذ» فقين: لض لا تنم > بوهان 
ار آثما ؛ لأنه اختار موته. ا بما في 1 فلحقه المأثم» 
والمأئم يعتمد عزائم القلوب إذا اتصلت بالفعل. 

- ولهذا قلنا في المكره على البيع والتسليم: إن تسليمه يقتصر عليه 
وإن كان فعلاً؛ لأن التسليم تصرّف في البيع» وإنما أكره ليتصرف في بيع 
نفسه بالإتمام» وهو فيه لا يصلح آلة» ولو جعل آلة: لتبدل المحل» 
ولَتبدّل ذات الفعل؛ مااي 0 

وإذا ثبت أنه أمرٌ حكمي صرنا إليه: استقام ذلك فيما يُعقل؛ 9 
حب ل إن المكره علئ الإعتاق بما فيه إلجاء هو المتكلمء ومعن 
الإتلاف منه منقول إلئْ الذي أكرهه؛ لأنه منفصل عنه في الجملة: 
للنقل بأصله. 


وأما بيال ما دكرنا من 





فإن القسم الأول هو الزنا بالمرأة» والققل والعين لا دل لك بعذر 
الكرهء ولا يرخص فيه؛ لأن دليل الرخصة خوفف التلف» والمكره 
والمكره عليه في ذلك سو 1 فسقط الكر ه فى حق تناول دم المكره عليه ؛ 
للتعارض. 

وفي الزنا: فسادٌ الفراش» وضياعٌ النسل. وذلك تمقولة ‏ القكل. أرضيا: 
كن إن من كت الدة لتقف لتقطعر يدك : 5 له ل لآأن حرمة 
نفسة قوق حترمة يلواغقل: التفارضى + ويد غيرة ونفسه وا 
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والحرمة التي تحتمل السقوط أصلاً: هي حرمة الخمر والميتة ولحو 
الخنزير»ء فإن الإكراه الملجىء يوجب إباحتّه؛ لأن حرمة هذه الأشياء لم 
شيف بالنضى الأاعيد الاعسار: 


عر كس جود 001 


قال الله تعالى: 507 قد فص( 
الأنعام/9١١.‏ 





وقال تعالى: 'إهَمَنِ أَصَطرٌ عَيْرَ صَاعْ ا عَلَيّهِ # البقرة/ 1177. 

وإذا كان التحريم في الأصل يثبت مقيّداً بالاستثناء: كان حال الاستثناء 
خارجة عن التحريم» فيبقئ على الإباحة المطلقة» كالذي يضطر إلى ذلك 
لجوع أو عطشء ألا يرئ أن رفق التحريم يعود إلى المتناول من حَبّثْ هو 





في المأكول والمشروفت: 
قال الله تعالى: # وَيصِدَمٌ عن ذم الله وعن لقا تَهَلَ أنم هون 4 
المناكلة 017 





وقال تعالى: 9و حر 00 هم 

ناذا الك لك إلرا درت ا “كان نرئطا المحفين أولرة سن فرلك الك 
عا داق ولد اتتعلين: انق يدك أو 1نقناك اف تجو :19 عرنقنذا 
أصلاً: كان الممتنع من تناوله وهو المكره مضيّعاً لدمه» فصار آثماء وهذا 
إذاك الأكراة: 

فأما إذا قصّر: لم يحل له التناول؛ لعدم الضرورة» إلا أنه إذا تناول: 
لم يُحد؛ لأنه لو تكامل: أوجب الحل» فإذا قَصّر: صار شبهة. 





لْحَبيث # الأعراف//01١.‏ 





11آى7, 


بخلاف المكره علئ القتل بالحبس إذا قتّل: فإنه يقتص منهء لأنه لو 
تم: لم يخل + 'لكنه انتقل غنه» فإذا قصر: لم ينتقل». ولم يضر شبهة. 

#بوانا الذى الا مطقطء وسحفيا. الرخصنفة قل إجزام كلية الكثر 
علي اللسنان والقلب مطميرة بالإيمان»: فإن هذا ظله في الأضل». الكنه 
. رخص فيه بالنص في قصة عمار , 0 ' رضي الله عنه» وبقي الك 


(00 


عاينة يلاي بن رضي الله عنه. 


)١(‏ قوله: بالنص في قصة عمار بن ياسر: أخرج عبد الرزاق وإسحاق بن راهويه 
وأبو نعيم في «الحلية» والحاكم والبيهقي من طريق أبي عبيد بن محمد بن عمار بن 
ياسر عن أبيه قال: «أخذ المشركون عمار بن ياسرء فلم يتركوه حتئ سب النبي صلى 
الله عليه وسلم» وذكر آلهتهم بخيرء فتركوه» فلما أتئ النبي صل الله عليه وسلم قال: 


ما وراءك يا عمار؟ قال: ار رسول الله ما تركت حتى ذلك نف وذكرت آلهته 
يقني فاه كن تون كاف املك _الانما ته قال ذفان سافوا نحذا 





قال ابن عبد البر: أجمع أهل التفسير علئْ أن قوله تعالئ: «إِلَا مَنْ كر وَوَلَبُه 


مُظمَينٌ ياَلْايِمَن * النحل/5١٠:‏ نزلت في عمار. 


(؟) حديث خبيب: عن نوفل بن معاوية الدَيّلي قال: «لما صل خبيب الركعتين 

حملوه إلى خشبة فأوثقوه ربطأء ثم قالوا له: ارجع عن الإسلام» قال: لا والله لا أفعل 
ولو أن لي ما في الأرض جميعاء قال: فجعلوا يقولون له: ارجع عن الإسلام» وهو 
توك 00 وال /ا اوضع اباراء: تقائرا لوه واللوات والعري اتن لم تفمل لاتاتلت, ٠»‏ قال : 
إن قتلي في الله لقليل» ثم قال: اللهم إني لا أرئ ها هنا إلا وجه عدوء وليس ها هنا 
أحدٌ يبلّْ رسولك عني السلام» فبلّغه أنت عني السلام». 

قال: وحدثني أسامة بن زيد عن أبيه «أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم كان 
جالساً مع أصحابه إذ قال: وعليه السلام ورحمة الله» فقيل له في ذلك؟ فقال: هذا 


سس 





4 
وذلك أن حرمته إلا تحتمل السقوط»ء وفي هتك الظاهر مع قرار 


جبريل يقرئني السلام من خبيب. 

قال: ثم دَعَوا من أبناء من قتل ببدر أربعين غلاماً» فقالوا لهم: هذا الذي قَتلَ 
آباءكم» فطعنوه برماحهم حتئ قتلوه». رواه الواقدي في «المغازي»» وقد روئ 
البخاري وأبو داود قصة خبيب ولم يذكرا الإكراه على الكفرء والله أعلم. 


52 جك كلخ هام -- 


* تم كتاب : اتخريج أحاديث أصول البردوي»» ولله الحمد والمنة. 

وكتب العلامة قاسم في آخر النسخة التي هي بخط يده ما يلي : 

انم الكتاب بحمد الله وعونه» علّقه لنفسه راجي لطف ربه الحَفيَ قاسم بن محمد 
قطلوبغا الحنفي» غفر الله له ذنوبه ولوالديه ولجميع المسلمين» بجامع الازهرء في 
اليوم المبارك يوم الأربعاء» خامس شهر جمادئى الأولئ» سنة تسع وخمسين وثمانمائة 
48ه). اه 

* وكتب في آخر نسخة تلميذء». وبخط التلميذ الثي قابلها معه شيخه العلامة 
قاسمء وأجازه بها: 

«وصلئ الله علىْ سيدنا محمد وعلئن آله وصحبه وسلم وشرف وكرم وحييئي 
لله ونعم الوكيل. تم بفضل الله تعالئ علئْ يد فقير عفو الله تعالئْ محمد بن عمران 
الحنفي» خامس شهر المحرم الحرام» سنة 8515 أحسن الله عاقبتها». 

* ثم كتب العلامة قاسم بخطه في آخر هذه النسخة ما يلي : 

(التعمد: لله أنهاة قراءة علي صاحبه الك المسمي نفسه أعلاه» وقد استجازني» 
وأجزت له أن يرويّه عنى وما يجوز لي روايته بشرطه عند أهله. وقد سمع ولده أبو 
الفضل محمد القراءة» وأجزثّه كذلك. قال ذلك وكتبه: قاسم الحنفي لطف الله بهء 
حامدا ومصليا ومسلما ومحوقلا). اه 
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القلب: ضرب جناية» لكنه دون القتل؛ لأن ذلك هتك صورة» وهذا هتكٌ 
صورة ومعنى» فوجبت الرخصةء وبقي لكف عنه عزيمة؛ لبقاء الحرمة 
نفيها 

اذا ضير نقذو ال قدلا عو هوق الدع وخر > كان هيدا وذ 
. أجرئ: فقد ترص بالأدنق؛ صيانة للأعلئ. 

- وكذلك هذا في سائر حقوق الله عرّ وجل» مثل إفساد الصلاةء 
والصيام» وقتل صيد الحرم» أو في الإحرام؛ لما قلنا. 

وكذلك في استهلاك أموال الناس: يرخص فيه بالإكراه التام؛ لأن 
حرمة النفس فوق حرمة المال» فاستقام أن يُجعل وقاية لهاء ولكن أخذ 
المال و تدده ظلمء 55 صاحبه فيه ناكف فبقي جو افا في نفسه ؛ 
لام وليلة: 

والرخصة: ما يُستباح بعُدْرٍ مع قيام المُحرّمء فإذا صبر حتئ قتل: فقد 
بذل نفسّه؛ لدفع الظلم» ولإقامة حق محترمء نهار قفيدا: 

موق الك الغير | ذا" اكرسيعه عر لونايالنقل». أن القطيه ردن لها 
في ذلك؛ لأن ذلك 50 يوز ل ساكو قوت الللداتعال + 
وليس في ذلك معنئ القتل؛ لآن نسب الولد عنها لا ينقطع. 

لود تناه إنها ]ذا كرفت علئ الزنا بالحسسة انها 3 هد د أن 
الكامل بوجي الرف :نوا و لقاع كببوه » يتالاقع الرجل»: 

فصار هذا اللسي دين قسم حق الله تعالئ في الإيمان القائمء لا 
يحتمل السقوط يخال آل رف أنه لما لم يكن في العة 











فيدة ضرور 5 لم 


0 


تحتمل الرخصة بالتبديل» ودخخلت الرخصة في الأداء للضرورة. 

ولمًا سبق أن الأصل في الشرع التوحيدٌ والإيمان» والأصل فيه 
الاعتقادء والأداء فيه ركن ضمّ إليه: فصار عمدة الشرع» وأساس الدين» 
لفون الستود والتعلاق من لكر وجيف الله تجا لضان عير ريه 
للعوارض. 

- وما كان من حقوق العباد» ومن جنس ما يحتمل السقوط من حقوق 
الله تعالئ: قسم آخرٌء أنه يحتمل السقوط بأصلهء لكن دليل السقوط لما 
لم يوجد: وعارضه أمرٌ فوقه: وجب العمل به بإثبات الرخصة» والعمل 
وجب بأصله» بأن جعل أصله عزيمة. 

وهذا كمن أصابته 0 0 لارل طعام وو رف و ل 
إباحة مطلقة» حتئ إذا تركء فمات: كان شهيداء بخلاف طعام نفسه. 
وإذا استوفاه: ضمنه؛ لكونه معصوماً في نفسهء وذلك مثل تناول محظور 
الإحرام عن ضرورة بالمحرم : أنه يرخص لهء ويُضمن الجزاءء فكذلك ها 
اورت علي اعربه وله المروت والماف: 


كاي «أصول البردوي)2؛ ولله الحمد والفضل. 
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الأحاديث والآثار 





انت بشاهد آخر م1280 اتيف البى ملدروانا لز أزيد 0010000007 
نافدر لمتلكوة «مسوهه 1811| جيذ وافي التركل لاطا مطيرا” +1 
ابتغوا في أموال اليتامئ المي 141 !| أنبنا وسول ا لو فك ةا 
نكا يما نلذأ اللدجة «ممدس قلي 715" |الاتنان فها قر قييها جماعة 00000 
أبلغي د أن قد أبطلت جهادك 07575 |اجتهد. فإن الله إن عرف منك الصدق 
أَبْهموا ما أبهم الله 00 # مس 1 1 ااا 
أتانا كتاب عمر قبل موثه بسئة : فرقوا م«ب” | اجتهد» فإن أصبت 0 
الفوعلوق: علبها العدايطا 0 08# اجمع منهم خمسين 075 
أتحلفون» وتستحقون قاتلكم ...... 744 | إحدانا يُصيبُ ثويّها من دم الحيضة 087 
أترون مّن أحصئ رَمْل عالج ...... وساه | أحرام الضبً يا رسول الله؟ 5/1 
أثُريدين أن تّرجعي إلى رفاعة؟ ...8 أأحخص مايجب في مال اليتيم ميال 
انكنيين أن 'ل إله ]لذ الله يي نه | العديها ].: و هيما ابه سن 11 
أتتعرف ذلك له (أي لأبي ذر) ...... 079 | أخبرن رسول الله كَلٍ بما قدّمتن له.../55 
سيار مام مه دوجي 1184 افير وين موه موس عاد لدان ين 
أتم صومّكء فإن الله أطعمك 017/4707 اختّلف في ذلك رهط ل 
أت رجل ابن عساس» قال: إني جعلت | أخذ المشركون عمار بن ياسر ...... 79١‏ 
ابني نحيراً 00 20000000 افرع إلى كيد الرصسدن نين عي اللكابء 
أتي عبد الله بن مسعود في امرأة 8 ” | وحلف 0 
أتي عمر بن الخطاب بمال ......... عه | اخرج فناد في الناس: مَن شهد .....517 


#2 0 و : 0007 
أتي النبي كَل بلحم تُصدق *5” |ادرؤوا الحدود بالشبهات ١‏ 


45 


أذُوا صاعاً من بر 


دوا ل الفطر 201010110 


ع 


ع ُْ 
أذُوا عن كل حر وعبد 5 


إذا اختلف البيعان 


00000 ب 0 
إذا أراد الله بعبد خيرا يفقهه 


إذا استأذن أحدكم ثلاثا 5 
إذا بلغكم عن النبي كَكِةِ ما يعرف .. 
إذا تبايع الرجلان 2000 
إذا جاء أحدكم المسجد 5 


إذا جلس بين شعبها الأربع 
إذا حكم الحاكم فاجتهد 


إذا حلف أحدكم على اليمين 


إذا دخل أهل الجنة 


إذا رأيتم الرجل يعتادٌ الجماعة 


إذا رَقَدَ أحدكم عن الصلاة 


إذا روي لكم عني حديث 00 


إذا رويفم الحديت عق 


بف 


إذا قضئ القاضى واجتهد فأصاب.. 


إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ 
إذا قمت إلى الصلاة فتوضاً 


إذا قمت إلى الصلاة فكبر 200 


إذا وقع هذا الرجز بأرض 59 


الحو ل 
اذبح كبشاء فإنه يجزئك 


ه © هاه هه همه هه عد مه مه 


ه » مه م6ه هه هه م6 ههه 


© ه هده هه هه هه هه 


٠ه‏ هس هه هه ه مهم 


ه ه هاه ه مهم هم 


اذهب إلى ذلك الشيخ 3 


اذهب فأتم وضوءك 5207 


©ه «ه «ه ه هه ه هه 


ه ه هه هاج ما هه 


5 4 00 عم وو 
اذهبى» فقد عتق معك بضعك 5 


أرئ عليك الغرة 


© هه هه هو هو ههه ه 


ه ©6 هه هه هماه ه 


أراد عمر بين الخطات أن لا يورت::6+” 


أرأيت الذي تقول: الدينارين بالدينار١‏ 79 


أرأيت الرجل يذبح 0 
أرأيت لو تمضمضت بماء 00 
أرأيت لو كان علئ أبيك دي؟ نر 
أرأيت لو كان علئ أمك دين اه 


ع اع هه و 
ارامت ها شكلت فيه 


أرأيت هذا الذي تقوله 


ه هه ههه ههه 


أزانف يا أآثير المؤمنيى الو أن لس ونه 


ارحم امتي بامتي أبو بكر .. 
أوكر فووات الاافاكلمة بد 
أرسّلني رسول الله يك أبشثر 
استعن بيمينك ا 
اسثتزهوا مخ الول 2000 


ه هم هاه ه همه 


© ها هماه ها هاه هاه 


هو ه هش همه و ها هماه 


© ه ه هه همه هه 


اسعواء فإن الله تعالىا كسب 0 
الف ال عار فر كل تسالة ساس ااه 
اللا 0 
ا ا 0 
أاشعرهما من منحرهما 0000000 
اشهد لمعف يؤل الله كاه يفول 547 
أصحابي كالنجوم 5 
أطعم أهلك من سمين حَمَرك ا 
أصدق ذو اليدين؟ 00000 
أصلئ من خلفكما؟ و 
أضلى اناس ؟ ا 
اعتدي» ثم راجعها ا 
اعتدي في بيت ابن أم مكتوم ...... /الام 
أعتقها ولدها و امم ا 
اعرضوا حديثي على كتاب الله 1 
اعزع هل كل تو ضفده كات بيه 14 
أعزم عليك لتَلْقينّه ا ا 
اعدو لع اده سا ب اانه 
أعلمُكم بالحلال والحرام معاد .... 5174 
المي ها هوي باب الل بوم 
أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم . ١6/7‏ 
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أفي كل عام يا رسول الله؟ ‏ مو ١‏ 
اقتدوا بالذيْن من بعدي 000000 
افتلو (أي ابن خطل) ا 
اقرأ في الأوليين 00 
اقرصيه بالماء» واغسليه و م اله 
اقسمه بيئناء فإنا فتحناه عنوة 00100006 
اقض بينهما 000 
اقضي بما في كتاب الله 0 
فضي كما عافدنا ١‏ 
لانن قو لدف السى تنكة 1000000 
اكب : هذا ما قاضئ عليه 1ه 
اكتبوه لأبي شاه 000 
اكثبوا ولا حرج 00000 
أكثرٌ عذاب القبر من البول 0000000 
أكرمُهم عند الله أتقاهم 000 
أكل عام يا رسول الله؟ يونا 
أكينا يفول ذو اليدية ؟ 0000006 
آلا إعوكو النسن الستهار؟ يي 1 
ألا أطعمه السَؤّال؟ 00000000 
ألا إن القبلة قد حولت 0 
ألا ترجر هذه عما تجهر به 0-0 
الى أنا هوي فخ ذه 0 


اللهم إني لا أرئ هاهنا إلا وجه عدو 704١‏ 


1 


ألم تر فلانة بنت الحكهم 55 
ألم تسمع قول عمار لعمر 


أليس قال النبى كله : لا تورث ..... ١917‏ 
أليس قد أَمَرَ رسول الله يلِلةِ فاطمة 1/ا 


اليس كوي اه 
الأم 9 00 ماو 10 


أما والله! لقد جمع لي 
أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب 
ام يكسيو عاذةلالة المعر مان 
أهن سوال الله كله يصيد قة الفظى :.١‏ 
أمر النبي كَلْةِ أبا بكر أن يصلي 
أموت أن أقاقل الناين عمد يقولوا ا 

كنا ردصو لنائثة كلذة أن لأ كدي ينا 


© هاه هاه هاه هج ها هاه هه 


ه ع همه هه 


ه هه هه 


ل ل 6 لها جه حزق ل مه ها انهل العو 4" جد هك فى له اق ما كه لق لاف ف الع به كنف 2 16 5 
00 


أمَرتى النبي كَل أن أنادي أيام منى ١8٠١‏ 
امكثى فى بيتك الذي أتاك فيه نعىٌ زوجك 


ع 0 سم 00 هه 
أن ادم عليه السلام أمر ولده 
أن أناركر شهد عقت المخيرة 
لكان كن وصبوو و اماف لاون ةا 


ههه ممه هه 


ه هم مه هماه ه» 


أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءأ 


إن أبي أدركه الإسلام» وهو شيخ ../1 ١7‏ 
إن أبي أدركه الحج - 00000 


ن أخطأت فمن الشيطان 


مسي 303 )مسي 


ن أزواج النبي يَكلةٍ حين توفي أَرَدْنَ ١91‏ 


إن اصبت فمن الله ا 
أن أعزابيا جاء إلن وسول' اش وله .مم 


أن أعرابياً شهد عند النبى كلل ان 
إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء ١87‏ 
ان ليت ميا الع 


إن الله جعل الحقّ على لسان عمر ..579 
إن الله حرم بيع الخمر والميتة 
إن الث قد أعط؟ كل ذى سر سحقه ...لاله ؟ 
إن الله عر وجل َي قلوب العباد 0410 


إن الله وَضَّمّ عن أمتي الخطأ 1 
ِنْ أمتي لا تجتمع علئْ ضلالة 5117 
أن اقراة رو جييدة جناءف زلا النى عه 
مج ب ادن سي البق اماك سوه ا ا و 5 
أن أمة اق 00 


55 


أن بريرة أعتقت امو و د 5169 أن وسعول اه دن عقده الوسر 
إن بكل تسبيحة صدقة كاده 0 
لسرن اا تايرق عمف عه | افتومول الله ره ابه ريه :1 
إن الحديث سيفشو عني .0 96” | أن رسول الله وك سئل عن رجل كانت 


أفوحلد انا تعس نو الشيلان 6سع |أن رسول الله يَكِهِ قال لسودة م 
المريع اجا الح كله معام ا ١٠٠.6‏ |أن رسول الله كككِِ قال لها: اعتدي .. الا 
هاعر او ريد فم | إلأتوضول الله لوق ادل عليه يفده 
ع سيد ........... مه أن رسول الله يلِ قدم المدينة 00 
أن رجلا سأل النبي كله بي يلاه أن رسول الله َكيةِ كان جالساً مع أصحابه 
ان وجا مار كلف عب مم 
أن وجلا ظلق أمراته 'فلذنا ١1‏ ل ل مت 
أن رجلاً من جُذام جامع امراته .... بو | أن رسول الله كَكهِ كتب إلى أهل اليمن 
إن الرجم كان مما يتلئ 0 
أن رسول الله يكل أمره أن يؤدّن .... 51 
أن رسول الله ككةٍ أملىئ علي ا 1 


أن رسول الله يله تزروج ميمونة .... 577 


أذ اوسوك الله وله كنب إلى فصن :10 ؟ 


أن رسول الله كةِ لم يتجعل لها مسكنى 


أن رسول الله كَكِهِ حرج من باب الصفا 
0 1 1 1 1 1 1 ا ا ا 
أن وسشول الله كلاف اول المسسحد ا ا 


أن رسول الله يَكِلْدِ لما بعثه إلى مكة . 57” 
أن رسول الله يكل نهئئ أن يصلئ .... ١857‏ 
أن رسول الله يِةِ نهئ عن أكل لحم 555 


ه وك/ 
الوسر انه كويي ا بخ عاد ابره 


أن رسول الله كله نهئ عن صيام يومين: 
يوم الفطر ويوم النحر 
أن رسول الله وَل نه عن كل ذي ناب 


© ه همه هه © » هه هه هم هه 


٠ه‏ ه هه هه هه ه هه ه ههه ههه همه هه هه ه هه ه هه ه هه همه هه هه 


أن رفاعة طلقها آخرَ ثلاث تطليقات ١١7‏ | 


3 


أن رفاعة بن سموأل طلق ا 
أن زعطا مخ عكل 000000000 
إن روح القدس تَفْث في روعي .... 017 
نهو الدوات لمحل 00000 
إن الشمس تطلع ومعها قرن ويه لقالا 
إن الصدقة لا تنبغي لمحمد اما ل ارنة 
أنتعائفة زوحت سحيض: لا 
أن عاققية عام ذلك 001000001 ين 
معي الاين مصغوة أ 0ه 
أن عبد الله بن مسعود باع الأشعث 51١17‏ 
أن عتبان بن مالك كان يؤم السو 
إن علمت أن منك بضعة ا 


أن علياً خرج من البصرة» فضلى ... 
"أن نمو استغباز الناس في إملاص .. ع0 


ه 6ه ه# ههه 


أصابه من بعض أهل الكتاب 





انعبر شرب رحد عن أن 100050 65١‏ 
دكي تاروعلا وكيد 04 
انفد طلق اماه 0 00000 0 


| أن العمماء حناوتتك: سكن :زوحها ب 11 


عنهما: م يرتك؟ رن 
إن فاطمة كانت في بيت وحش ..... 71/17 
إن فى الجسد مضغة ل 
إن التسحاقة تنا توسضب لد 5 
| إن كان استكرهها فهي حرة 000 
إن كانت نفس مؤمنة تعجّلت 3 
أن كتاتب:رسول الله يله أتاه أن يورت 
| امرأة أَشيمٍ 00 
أن لا تنتفعوا من الميتة 2 118 
إن ليا هيدان مداق نهناتها 0 
أن ماعزا زنئ فرجم ما ا 
| أن مروان دعا زيد بن ثابت 1 
| أن مسروقاً وجْتدباً دخلا في صلاة 20 


| أن معاوية أول من قضئ باليمين 7 


الدمن' الناة امير 0 
انافن اشر كما 000000000 


ذفن الحكر بحكهه 1 
أن عمر بن الخطاب أتى النبيّ يَللةِ بكتاب | 


0 


أن النبي يل أمَرَ بقطع السارق من الرّند |أ 


ه » ه هه ه هسه ههه © هه ه هه هو« © همه هه 6ه ه هه ع هه هاوه 5ه هه 


أن النبي يكل أمر صارخاً يَصرّخ .... 4517 | أ 


ه هه 6ه ههه هده 


أن الى > علق 2 كس الى 
ل لنبي 5 بعت ببدنتين 


أن النبي كك بعث عبد الله بن حذافة إل | أن 


© © © 2 ©ه ه ه هاه © عه هوه م6 هه هه ههه م ه86 هه ها امه هس 


كسرى 


61 


© ©6 ه ه هه هاه ه ههه ه ه هه مه هده هه مه هاه ه ه ههو ه مهاه هم ه هماه همه 


أن النبي كَللةِ تزوجها حلالا 
أن النبي كَلةِ توضأ مرة مرة 


ه همه هه ه هه هم 


٠‏ © هه م6 هم هه ه 


ه »© ه هم هه هه ه86 همه ه هه ه هت وه هه ههه ه ه ه مت ه هس هه مه ههج هه 


أن النبي يَلِهِ حرم التجارة ذ في الخمر ١/35‏ 
الال مدن نهر لحار 0 
أن النبى يكل خطب عل ناقته 
أن النبي وكةِ دخل عام الفتح 
أن النبي بلِةِ رأئ رجلاً يصلي» وفي قدمه 
أن النبي يك رخص في السَلم 55 
أن النبي كَِ رد ابنته زينب 


م هاه مامه 


ه ه م هه امه 


أن ابي“ له صلئ صلاة » فسها 


أن النبى وَل كب إلئ يهود خيبر 





م١١‎ 


أن النبى يكل قال عند السعى 


أن النبىّ يه قال لبريرة لما عتَقَت... 4 0/, 


أن النبى جَكِةِ قال لسودة : امد 7ت 


| أن النبى يَهِ قال للأعرابى : إذا قمت إلى 
أن السنبي ولي جاءنه افيرا. كسار مدا 


ل ' 
| أن النبي وَكِةٍ قد أنزل عليه الليلة قرآن. 5٠٠‏ 
أن النبي كَل قضئ بشاهد ويمين 


1 


أن النبى كَل كان فى سفر 1000 


| أن النبى كَكِةِ كان يطوف على نسائه 5١١‏ 
| أن النبي كَل كتب إلئ بكر بن واكل 4١١‏ 


أن النبي يه كب إلى كسرئ وقيصر 41 
6 


م١‎ 


أن النبي كَل نهئ عن أكل الضب .. /501 
أن النبي كَكِةٍ نهئ عن بيع العبد وهو 
ابق اك ا ره 
أن النبي كَللِةِ نهئ عن صوم خمسة أيام 
ا ا اليا 
أن النبي يك نهئ عن المضامين ... ١87‏ 
أن النبي كَلِةِ نهئْ عن الوصال 000 
أن النبي كَكْهِ واصل: فواصل الناس ١5١‏ 
إن نعي زوجي أتاني 000000 بن 
دن القر ان أل سلرعيهة أحرت 2 
أن وفد عبد القيس 0 
التويووة وساف عليه 0 
آنا شين انلك قاندها هده ع اي ل كاه 
أنا أعلمكم بصلاة رسول الله يل .. ١75‏ 
إناالق بكاو اتهذا لحي تداس وباي 
أنا منذ قال رسول الله كَلَِةِ ما قال .. /551 
آنا الى الأهى 00 
انك أكبرولدة؟ 5000 0 
أنتَ سمعت هذا من رسول الله كَلِةِ؟ 947" 
أنت ومالك لأبيك ا 000 
أنشدك الله! راجعني مخ و1 
انطلق فأطعمّه عيالك ات م اعون “ذه 
انطلق النبي وَل من المدينة مع 1 
أنعت لك الكرسف 1 


أنقصرٌ الصلاة ونحن آمنون؟ 0 
إذلك تانق قوسا مو اهل القباب 6 
إنكم سترون ربكم 0 
الكو لوي بل ا 0 
إنكم منصورون ومصيبون لو يي 18 
إنهنا الأعمال «الننات 0 
إنما الأعمال بالنية 0 
إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم ...757 
إنما الربا في النسيئة 511 
ئها كك أن تحتريو يدك الأضن 1715 
كرا وضيوه اروك اننا للك مس1١‏ 
إنه ستأتيكم عني أحاديث مختلفة .. 846 
أنه يكل سها فسجد 1 
إنه دم عرق انفجر او يو لارة 
أنه كئِةِ كان يأمرهم أن يدوا صدقة 
الفطر 0 
أنه يله كتب إلا جهينة قبل موته: :86 ١؛‏ 
إنه لا تتم صلاة أحد من الئاس ..... 05 
إنه ليس في النوم تفريط ا 
أنه من شهد أن لا إله إلا الله ل 
أنه كك نهئ عن بيع أمهات الأولاد /1/ 
أنه كَللِيِ نهئ عن الفضة بالفضة 5١9......‏ 
إنه 000065 اما فبو اسووفية مم 0 


الفاراي الس من بماليك) كنان إذ ا عدت إني لم أسمع هذا سن ونمو امس ل 
د 5 قال: أو كما قال عَلل 5 ان 
الإإزاى ابوهمر) اعد طا يوسن ته إني وجدت أخي قتيلاً 07/4 
يقض 00 أهدي لرسول الله وَكنهِ ضَاٌ وت اف 
أنه (أي ابن عمر).طلق امرأته وهي حائضٌ أوتيت فواتح الكلم وجوامعه 5 
٠‏ 000 0 0 أوحي دهن العماء اكراه 
أنه (أي ابن مسعود) كان يكره ...ل 5١4‏ أوصيكم بتقوئ الله والسمع اه 
أنه (أي عمر) قضئ في قتيل م 6171 
إنها (أي أيام منى) أيام أكل ورب 3 رلب تسعد ناكرا تقر نون انه 
إنها تكون 5 رواة يت أيأتق أغخدنا :شهوتة 00 
إنها لا تحل لك امس و 100 اما ابراه كمف فين د لاو انها 
إذها البسيتة بلجي الي ما و هين 500 ”0 
أنهم لم يفارقوني حي لاه واس وين م و11 
00 0 لمعيه ملت ف ناذه ا 
إنقها لدان ل لل أين أنتقل يا رسول الله؟ ا 
إني أبيت يطعمني ربي سس 11 | رز جيني المطللفة وا م ا 
إني أجنبت» ولم أجد الماء ال أن أرطي يي 0 
إني أحتك» فأفضي دي ليا أيؤجر أحدنا فى شهوته؟ اه 
إني بعت من زيد غلاما 0 ون) 
إني علمت أن العرب قد رمتكم “07 | بعث رسول الله كل دحية الكلبي ...10م 
إلى كيف عياتما فأكلت ا م البذة ع ابي ولي أب رافغ مولاه ا 
إني لارئ مدين من سمراء الشام 2 بعث النبيء يكل العلا بن الحضرمي ماع 
اوراحم الاتوييا الستعيص ا .| يو ا ا 00 
إلى العو كوم ا 


بعتو سول الذه دٌ في حاجة 
بعثني النبي يَكِ بكتاب إلى قيصر .. 877 
بعنا أمهات الأولاد 
ابيا لاني يكن فين 


ه ه ه جم ق هه هه مهم اه هه 


هه همه 


هة هه همه 


© هاه ه مه هه ه هه هه هه همه 


ههه هه 


بلغ مروان أن أبا هريرة يحدث 
بلغنا في قراءة ابن مسعود 
بينما الناس بقباء في صلاة الصبح . 6٠٠‏ 


ه © © ه هه هو هده هه همه ه هه هه 6ه ه همه هاه ه همه هه هه ه 


البيّنة على المدعي» واليمين على من 

أنكر 10111 ا 
( ع 

مك اف وجه أخيك صدقة 


ه هه هه 


تحدوت لاف معدن 


ه ه ه ه هه هاهه ه ههه همه دم 


ه »6 ه همه عه هه مع هاه 


د ثم تقرصه بالماء 
تزوج ( النبي َةِ) ميمونة وهو حلال 


8ه © ه ه ه ه شاه ه هاه ه6 عه © ه 6ه هه هاه قن قت هم اه هات وا امه وه هه مهم 





تزوج ( النبي يَلِهُ) ميمونة وهم محرم 


ه ه هاه هه # سمه ها هه هه وقامه قهه هه ه65 ه هه هج ه هه 5 م هه ه 68 6 ههه 


تكثر لكم الأحاديث 10700, 
تلك ارا أفتنت الداس 
اعد بالتهيو »رو التسيط بالنوهاة 


توفى رسول الله نه وأنا عدن ثلاث 


او و 

م ةن الله ع ا و لا 
و 2 7 

ثلاث جد هن سيل هاهفا ماه وه هاوه ققاهه هاه مه وه 2/5 


ه هه هه هم هشاع ه هشاماهم هاه 


© هاه هه وه هه هه هد همه 


2 


جاء أعرابي إلى النبي كلل 1 
جاء الحارث العَطَمَاني إلى النبي كل 017 
جاءت الجدة إلئل أبي بكر 
جلبت أنا ومخرمة العبدي برا 


عي 
جيدها ورديئها سواء 


(ح) 
تحن اتام السعورد 5 
حثيه ) ثم اقرصيه بالماء ره 
الحج مرة» فمّن زاد فهو تطوع .... ١7/8‏ 
جريف الخير تعينها اشم ل و 5 
الحمد لله الذي وفَن رسول رسول الله 
0 
الفط الصيفا” 0000 
احير اثالث أربع عا 1ق 

(خ) 2 
خذوا عنا كما أخذنا عن نبينا 10000 
خذوا عني», خذوا عني ا 51 
الخراج بالضمان 0 
شرع وجول الله قروم عفرو را 1ن 
خرج زوجي في طلب أعلاج 7 لاس 
خرج علينا رسول الله كَل يوماً كالمودّع 


© 6 © #8 858 هه ه هه ه هه هه هاه ه هه همهم همه ه مه ه مهاه قم هه مامه 


٠ ©‏ ه © ه ه ه هه هه هه ه86 هش 4ه ه م6 هه ههه هه مه هاه مهمه 


خرجنا مع النبي وَلِةٍ من المدينة .1 


خطب النبى يَلِةٍ فذكر قصة فى الحديث 


خيظكا رسو ل الله عله يفك اللخا 17 


خطبنا رسول الله كَللِِ فقال: الخلافة 075/8 | 





06م 


خطبنا رسول الله كللِلِ فقال: يا أيها 


الناس اناك لجنو وتم نه اجو ما دود ف 11 
الخلافة في أمتي ثلاثون سنة 0 
خياركم في الجاهلية 43 
| خير قرني اي ام ون م ووو 2 1111 
ظ 0 

دخل زيد بن ثابت إلى معاوية 1 
دخلنا دار ابن أبى حسين نوس 


00 0 
الدنيا سجن المؤمن 000 
الع ليع 0000 
الذوثار بالقياة 0 
(ذ) ظ 
ذبييحة المسلم خلال 00000 
ذارع من أرض ينتفع المرء 00 
اكروالئبي ل اترسير عه لفاو س١‏ 
ذكاة الأديم دبياغه 0 
| الذضب بالذهب 0 
(ر) 
| رأيت أبا الدرداء إذا فرغ من الحديث 57/8 
ارابك رشرل الله كله إذا ركم ام 
| رأيتهم عند البراء يكتبون ام 
| الراكب تنيطان 0 


م٠5‎ 


٠‏ مت 
رجم رسول الله وو ورجمنا بعده .. 


ردفت رسول الله يَكَِهِ من عرفات 1 
ردفت النبي كَلةِ فقال: يا غلام 0 


زوّج» فإن المرأة لا تلى عقدة التكاح 671 
0 

سألت ربي عما يختلف فيه أصحابي 071 

سألت رسول الله ِ عن الضبع .. 508 

سألت رسول الله يَكِِ عن كل شيء "7١‏ 

انك النبي يَككِةِ عن الحجر 0 


هه 


السسنّة بالمرأة في الطلاق أو العذة 7 
سن القراءة في الصلاة 51100 
مدنا بهم سه أهل:الكتاب 
ميكل رتسل الله يك أي الناس أكرم 4 
سثل كَكِةٍ عن الخميرة م وي 0 


سثئل رسول الله يَلِةِ عن شراء الرطب 
بالتمر قله اندو سروه اا تسو 1 


الجنازة ري وا الا و ا ياتنه 
0ش 

شك رجن إلا ومضول الله كللاشيوء القظط 

ا ا ا 


داهن ) 


صلئْ بنا رسول الله يَلِةِ إحدئ صلاتي 
العشى ظ 
فذكرهرنً ا 


و ءِ م ان 
صليت إلى جنب أبي فطبقت 


لق ره ا اف نع اقم ةا ال واو اام ا 3 

صليت مع النبي كَل الظهر بالمدينة 1075 

صليت وراء أبي هريرة 1 

صنعت اليوم أمر عظيما 0 
550 

قصوا ى هاه فى لفن مي اا 

ضمني رسول الله وَل إل صدره ... 574 
0ط ) 

الطلاق بالرجال يي ل ا 

الطلاق علئ أربعة أوجه ١1/4‏ 

طلاقك طلاق عند ل 


طلقني زوجي فاؤناء فلم يجعل لي رسول 


الله وَل سكنى ولا نفقة ا 
الفطوافة بالنيت ماةة 41 
(ع) 
على المسلم السمع والطاعة 2 


غلمن] الفبيي العناذ اق سعع د يا 
عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين 578 
عليكم بالسّواد الأعظم 00002”ظ3 
عن النبي وَكْةِ في رجل وقع على جارية 
0 


© ه هس هه ه + هاه ه ه هه هاه هه هه هه قش هه شاه اه هاه هاه شه عاهمان مهمه 





ف) 
فإذا صنعت ذلك فقد قضيت صلاتك 


ل ال اس ل ا 
فأطعمه إِيَّاهم اللخاط ا امسو ادعام و به 
فاقضوا الله ا 
فاقضي ما يقضي الحاج مس ا 
فإن الحلال بَيّنّء وإن الحرام بيّن ...509 
فإن عادوا فعد 00 
فنا ركو ضرانا فمق. الله ممه 
فتلك العدة التي أمر الله 000000 
فداك أن وأمى 9 100 


ركع روسل الله كلقه. .ونانيه الناسن 41717 


رقن سيول الث يلد زكاة الفطر..... 776 
فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ا 


سكن ا 
فعن معادن العرب ا 10 
فكان أبو بكر هو أعلمنا 2 


قلا أذاك اخرسة قبااكيف اوس 1 


فهاء انك ادن التي * فرح 00 


4-4 


ها رارثه كلا هارا ضلذه إل تدكذ نم 
فنزل جبريل عليه السلام فيهم بهذه القصة 


00010111 اا 

ع 0 0 
فى اها 5 كف عمها 
ين 3-0 جو 


© »© ها هه هه هه همه ه 


فى خمس من الإبل السنا ييه شأة 267 1 
في كل خمس ذود شاة 
فنها سقة: الشماء والعيون.. ١١‏ /7ا6اة 


نه هه هه ه همه هه مه 


ه ه هه هم86ه ه ه هه ه ه هه هس مه مه هه ه هماه ه هه هه # مامه هم هه ه ه ه 


8ه ©» » هه ه6 ه هه ه هات هه شا هاه هاه همه هاه ه هاه ه هه ه هه هه 


قضئى رسول الله يَكِْدٌ في بروع تست 
7/7 


.هم 


واشق 6 الي ويه هن ف ره وا بعا اهل امال ع إن ااا © رع ا لا را لا بذ 


قل أيها العبد الأبظر 23000 


فلك دا وسول :اللا أضاكنا المت 467 
قلت: يا رسول الله! إنا نسمع منك 57١‏ 
قلت: يا رسول الله! أي الظلم أظلم؟ ١87‏ 
قولاء فإني فيما لم يوح إلي منلكما 014 
قوموا فانحروا» ثم 
قيّدوا العلم بالكتاب 200000 
(ك) 
كان آدم نهي أن ينكح ابنتّه توأمها... 45 
كان أسامة إذا ذكرت فاطمة من ذلك 
شيعا 00 


ا[ [ 1[ ا 
كان (رسول الله كلِ) إذا قام إلئ الصلاة 
اا ااا 


كان رسول الله وك يصبح جنبا 
كان رسول الله وَيْةٌ يصلي نحو بيت 


كان رسول الله كك يقرأ في الظهر .. 
كان زوج بريرة حرا ادي وو ام ا 
كان لرسول الله يَكِةِ مؤذنان مي لت 
كان للنبي كَةِ سهم يُدعى الصّفي 017 
كان النبي يَلْةِ يمتحن من هاجر إليه 6 
كانت تبعثني إلى النبي كي بالهدية 7/4 


كانت صفية من الصفي 51 
كانت عائشة تُخطب إليها المرأة 5 
0000 00000000 
كانت المرأة من نساء النبي يَلِةٍ تقعد في 
النفاس 010 


كانوا في سفر»ء فصلى بهم أبو موسئْ 557 
كل بيعين لا بيع بينهما حتئ يتفرقا . / 47 
كل فريضة لا تزول إلا إلئ فريضة.. 51 


كاذكها قن أحسة 000000 
كا عددمن العرا: 0 
كنا أيتاماً في حجر عائشة 010000 
كنا نبيع أمهات الأولاد مو ع لاا 
كنا نختلف في أشياءء فكتبتها 5 
كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله يَكهِ صاعاً 
00 
كنا نستي _بالقظنة من التمن بد /18/ 


كنا نفعل هذاء فأمرنا أن نضع أيدينا 647 
كنت إذا لم أسمع من رسول الله يَكِِ ١765‏ 
كنت أقود ابن عباس يوم العيد ..... 8/8" 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور 0 
كيف أؤمُهم وهم يعدلوني إلئ القبلة؟ 


ااا اا ا 
كيف تجد قلبك؟ و 0 
555 , 4ه 





( ل) 
لا أحلف على يمين 0ن 
لا أخرج أبداً إلا صاعاً 5 
لا أقدر على إنسان يتخلف عن الصلاة 
ا[ 000 
لا أنفي بعده أحدا أبدا 0000 
لا تبع ما ليس عندك من وام انه 
لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ع 1 
لا تبيعوا الذهب بالذهب 00 
لا تبيعوا الطعام بالطعام وس 
لا تتخذوا ظهورَ الدواب متابر ......١/اثث‏ 
لا تنم صلاة لأحد حتى يُسبغ الوضوء 
1 1 1[ز 1[ 0000010111 
لا تجب علئ اليتيم زكاة حت تجب عليه 
الصلاة ا 
لا تجتمع أمّني علئ الضلالة 510 
لا تجزى”؟ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة. 79 
لذ تحل لك حترم تذوق ال ظ ان 
لا تزال طائفة من متي ظاهرين ..... 547 
لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون علئْ الحق 
0 
لا تستحي أن تسألني مام م 
لا نصدق الأعراب على رسول الله عل 
ااا 0 


ولم 


لظ تكفى الند اله لامها تاكلب .اه 


لا تقتل المرتدة ام مم 1 
لا تقضين إلا بما تَعلم 000 
لا تكتبوا عني غير القرآن م ا 1 
لا تكون المرأة مستحاضة في يوم ولا 
يومين كف الو رع ا ا ا 9011 
لا تنحري ابنك ااا 
لا تواصلوا اتساو لبو د ولت 
لا ربا إلا في النسيعة 0 
لا صدقة إلا عن ظهر غنى ام و1 
لاضلا لمق لآ وضوء :له 0110000 
لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل 7417 
لا قطع فيما دون عشرة دراهم...... /47177 
ره إلا هالسينب م 
لآ الترك كتاف اللهوسئة نينا يق 
لا تكاح إلا بشهود او و ام ار 
ادا زوك د ١‏ 
وض تايرث م 
لك وقوه لمق لم يذكر اسه الله عليه ١11‏ 
لا يأخذن أحدكم متاع أخيه اا 
لا يعن ولا يوهبن ا 
لأ درق ولد والدة م دو لقا 
لا يَحج بعد العام مشرلءٌ ا 


لا يحل لكم أهل البيت من الصدقات 
5 
لامعل اميق ال رن سولهاء انالا 
لا يحل مال امرىء مسلم.....87011/9١1‏ 
لأيزال هذا الدين قاكما 000١‏ 
لا يُصام اليوم الذي يُشك فيه 0000 
لا يقبل الله صلاة امرىء حتئْ يضع 
الظهور ب ل ا 
لا يقضي القاضي وهو غضبان 034 
لعن الله الميعاة ل الا 
لق 1ن هلق زهان هنا لبا مسيم امه 
لم أنس ولم تقصر او ا 0 

ار ...هوه 


أربع ركعات ا 
لما استعر برسول الله وَل مه يه 
5057" 00000000 
لما تدافعت عليه الفرائض 1 5 
لما صلئ خبَيّب الركعتين 0100000008 


نينا كان سيل دو صتوران بو 30 
لما وجه رسول الله يَكئِِ إلئ الكعبة .. ٠57‏ 


لو قلت: نعم: لوجبت مسجو ا ل 
لوم ذا الشهر لزاهيننا 000000 
لوال ليهدات ها لساممه الام 1 
ليبلّغ الشاهدٌ الغائب ا 
ليراجعهاء ثم يمسكها حتئ تطهر... 179 
لبن اف المقو لعزا تل طيلان سنس 67 
بسن في مان الع را 000000 


ليس منا من لم يرحم صغيرنا 0 
(م) 
نا أرق النار تدر يها ا ا 
ما أشكل علينا أصحاب رسول الله وله 
حديث قط ا اا 
ما بال الحائض تقضي الصوم مدن اوعايا 
الوقن عرلاء شنار 61 
ما تقول يا أبا الحسن؟ م اه 
ما حملكم علئ خَلع تعالكم؟ ...... ١٠١‏ 
ا ال ا ل 000000 
ما رأيت ابن عمر يرفع يديه ا 
تانوات انجدا أكتر ناور مجاه ١ه‏ 
نا انهه السواء انفود الكت ذا 


ما سمعتم عني من حديث تعرفونه 
فصدقوه 000000000 
ما كان في أصحاب رسول الله كَكِةِ أكثر 
حديثاً مني 0000 
نا كيك لأرد أمرا الأضرسه 000 
ما لك في كتاب الله شيء 7 رس 
ما لك» لعلك نفست؟ اس و ذا 
بساك رهزل اله لاتحم الها له 
الستاء 52522008 110000 3 
ما منعك أن تخبر عمر بقولك فى العول؟ 
1100 اومان 


ما نزل بالناس أمر' قطء فقالوا فيه... 074 


ما نصنع بقول أعرابي بوَال على عقبيه 


00 
واعى لك يد كاك ل م 
ين ا 
العاء مق الاة 0 000 
هاذا يقوك:3و اليدية؟ مي ا 
مئل أصحابي في أُمني مثل النجوم ...0717 
مر النبي يَللِةِ على قبرين 0 
مرهء فليراجعها مب يد ا 
مَروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع11١/‏ 
مروا من يصلي بالناس ا 6201 


1 


مري فاطمة (بنت أبي حبَّيّش) فلتمسك من شاء باهلته 0 
00 اه من شهد أن لا إله إلا الله 1 
المستحاضة تضم الضلاة أيام آقراتها 8/8 | من شرهل له خرويمة افيحسيه 031 
المسلم يذبح علئ اسم الله 5١‏ إمّن صام اليوم الذي يشك فيه عم ارا 
المسلم يكفيه اسمه مس مب 157 مما مااقاه وانتا لتساك 
المطلقة ثلاثاً لا تحل لزوجها الأول ١١5‏ | من ظَلَم شبراً من الأرض 100000 
المطلقة ثلاثاً لها السكنئ والنفقة ... 7077 | من عفا عن دم 000 
مفتاح الصلاة الطهور 8350 [مَن فسّر القرآن برأيه عيوجت سيريا 
من أسلف في تمر 717800000 | من قال في القرآن برأيه م و 9 
من اشترئ غنماً مصرة فاحتلبها.... "1١‏ | من قدرت عليه منهم ل 
مَن أدركه الصبح وهو جتب 55 إمن كانت له حمولة مما و ا 
مَن أطاعني فقد أطاع الله اماو و 1/1017 ع كانف لة.بذمهنا قدمه كدمنا 1 
من أعتق شركاً له في عبد م101 عن لبج عدالضياء قل القكرن ديه 1 
من أغلق بابه فهو امن ا من محمد رسول الله إل بني زهير بن 
من أفطر في رمضان متعمدا سحوةةة | التوين 00 
من أفطر في رمضان ناسياً ...275 | من مس ذكره فلا يصلي حتئ يتوضأ //1" 
من أفطر في نهار رمضان فعليه ..... 717 | من نام عن صلاة 01000000 
من أول من أعال الفرائفض؟ ع6 817 من السى صزلدة 1 
مم بن لمق فا ليه اموي 48081 | من تبي عيثلاة فلم يذذكرها إلا وهس ميم 
ملق هلان بزاع ديفا يرا" امام ل ل 7 
منها دوواد اوعدو اح او فلا118 | دمن السو وف عات م ا ااه 
من خرج من الطاعة ٠ ٠‏ | من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط..504 
من دخل دار أبي سفيان فهو آمن... ٠١5‏ | من وطىء أَمَنّهء فولدت له ماس 1 
د ير اا سكي متكرا فليدتره ويد افلا | مو ولو يما لير ذه 00000000 


من يذهب بكتابي إلى طاغية الروم ”737 


من يرثك إذا مت؟ ان 
من يرد الله به خيراً 0 
( ن) 
الى لا يررك سس اباك ا يم 
انبدأ بما بدأ الله بذكره 0000 
نحن نَشْهد أن النبي كي قضاها فينا ٠15‏ 
اله ارا 0 
نعطي أيمانّنا وأموالّنا؟ 00000 
نعم» إن عذاب القبر حق 000 


نه رسول الله ِةٍ أن يباع كالرء بكالىء +01١‏ 


نه رسول الله وك عن بيع ماليس 
عندك ماو ا ا ا 1 111 
نهئْ عن شراء العبد وهو ابق ما وي رار 
نهاه عن سلف وبيع 0 
وك 0000000 
نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروها 505 
(ه ) 
هبته والله اا 
هذا جبريل يقرئني السلام ا ا 
هذا شيء كنب الله علئ بنات آدم ... ٠١9‏ ظ 
هذا ما قاضئ عليه محمد ده 
هذا من خطوات الشيطان 0 
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1 2 عر ا 
هذا وضوء من لا يقبل الله منه الصلاة إلا 


3 1 [ذ[ز[ز1[1[ [ [ [ [ 1 0000100011 
هَشَشمت» فقبّلت وأنا صائم اميم ييل انه 
هكذا فَعَلَّ رسول الله يلل 5 
هل تجد ما تعتق رقبة؟ 0 
هل شهدت العيد مع رسول الله كلةِ؟ 6١4‏ 
هلكت يا رسول الله؟ ا 


ابول تتهيدا اكريك آل اق ايكلف ١‏ لاة 


هلم مّن يشهد لك بذلك 000001111 
هم شهدوا بها ا 
هو الست وا وميول :ان مو ساد 8/1 1 
هو غاييا جد ؛ كاله ان 


هىنقق واجي على كل عسله.... /51 


أهى صيد» ويجعل فيه كبش 1 


| وإذا حاصرثّم حصنا 000000000 
| والله لأفاتله من افر بين الضيلذة :.. 
| والله ما لي في الرجال من حاجة .... 747 
| والله يا رسول الله! لو أستطيع الجهاد ١9/8‏ 
والذئ الا الدغير :ها أنرلك شور 36 


والذي نفسى بيده. دام د ابالشغروو فك ه260 


| واصل رسول الله يَلِةِ في آخر شهر 


1 


رمضان ا 0 
واقعت امرأتي فئ شهر رمضان مم نيكم 


وأما الركعتان قبل الفجر ا ان 
#وأمهات نسائكم# : قال: هي اميم 


وانناف اميه ام لقانيه مبموو دي ااه 
وجدثها مع خزيمة الأنصاري لس كاه 
وعلئ ابنك جلد مائة م ل 
ملك سيد عه ما 
وفي العَّنّم: في أربعين شاة شاة اه 
كان :ظعاما الكتعير والويت ل 
( ي) 
يا أبا العباس! من أول من أعال الفرائض 5170 
بان اع 1 ال 0 


يا أمير المؤمنين! أَتَفِر من قَدَرِ الله؟! 6715 


1 + 
باوسولة انها فى اسان ا 
يا رسول الله إني وجدت أخي قتيلا. 44 / 


يا رسول الله! أي الظلم أظلم 100 


سُُ سم شاع 35 0 


بالأجور م لو را ف الما ا 001 
يا رسول الله! راجعني 1 
يا رسول الله! كيف بإخواننا ا00 00 
يا رسول الله! ليس لي من أخي إلا هذا؟ 
ل ا 
يا رسول الله! هؤلاء بنو هاشم اه 
يا غلام! ألا أعلّمك كلمات 000 
يا محمد! شاطرنا تمر المدينة مع ا 81 
يأبئ الله ذلك والمسلمون مس اه 


يا أمير المؤمنين! لا أيماننا دَفْمَتْ عن | يقسم خمسون منكم على رجل منهم8 ٠‏ 


يا أنس! قم إلئ هذه الجرار فاكسرها 560" 
يا أيها الناس! قد فرض عليكم الحجّ ١7/7‏ 


كب 


بازوس :الله !برف خط تعلق سو ١97‏ 
با سول الله ا أضاتا السة 1 
الوسر :ا افع وك لافطا اق 
يا رسول اللّه! إن زوجي طلقني و00 
بارس 1201 الطف ١‏ كنا امه 


يا رسول الله! إنها تكون لطامت وكسن 


بكر قال فق الاين اق 
##يؤتي الحكمة من يشاء# : قال: يعني 
المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه 4١.....‏ 


مع هلخ هزع هام هام 
دب ني يزيم ور وت 


06 


فهرس 
ضاقو القواسة واليحقيق 


الا الوعية القانم دن معلامه ااداإسائة كداقن» منلسلة أعاده 
الممالفيق .رق (8)ه دار القلم و سقو 11/1 1ه 

؟١-‏ أصول السرخسيء للسرخسي محمد بن أحمدء ت ٠149ه.‏ 
تحقيق أبو الوفا الأفغاني» دار المعرفة» بيروت» صورة عن طبعة لجنة 
8 المعارف النعمانية في الهند. 
٠‏ “ات [صول شيث الإساحة البودوي ١‏ الى السراوك لله ع 
د/فخر الدين سيد محمد» (مجلد لطيف).؛ مكتبة العجائب» كانسي» 
كفا ظ 





4- يرد الفقه.» لان زهرة معحملد نين اين ت 598؟اهه» 
القاهرة. 

4- الأعلام» خير الدين بن محمود الزّركلي» ت197ه, دار 
لعل للعلانيوة» مروف نطية ركبا/ 1 

1- اللإمام الحافظ قاسم سن لطللوافا اعدو اده وآثارةج م تعحفر َ 


كاده : تخريج أحاديث أصول البزردوي» لمعحو حسين تاجي بن 0 
رسالة دكتوراه». جامعة كراتشي» داكتسكانه فى ل غاب الفقيةة 








17م 


العنكبوتية» غير مطبوعة للنشر. 

1- إنباء الغمر بأنباء العمرء لابن حجر العسقلاني أحمد بن علي. 
ت67”7/ه.». صورة عن طبعة الهند. 

/- الأنساب, للسمعاني عبد الكريم بن محمدء ت 60577ه» تحقيق 
عبد الرحمن المعلّمي» صورة عن طبعة الهند. 

5 بقاع المكفون فى الذيل عليز كشت الفافوقن» للتعندادي 
إسماعيل بن محمد أمين باشاء ت779١1ه»‏ صورة عن الطبعة العثمانية. 

/19 تاج التراجم في طبقات الحنفية» قاسم بن قطلوبغاء ت‎ -٠ 
.ها51١١/١ط هء تحقيق محمد خير رمضانء دار القلم» دمشق».‎ 

-١‏ تاج العروس من جواهر القاموسء للزبيدي المرتضئىئ محمد بن 
محمدءات 6١١١ه»ء‏ ط وزارة الأوقاف الكويتية» الكويت» تحقيق 
حيوغة 

5- تاريخ دمشق» لابن عساكر علي بن الحسن» ت١/ا65ه.‏ طبعة 
المجمع بلهشق: 

1- تخريج أحاديث أصول البزدوي» قاسم بن قطلوبغاء ت19هب) 
تحقيق أ.د / محمد أديب الصالح. ود/عبد الله كحيلان» دار كلوز إشسيلياء 
الرياض :5/11 7ه 

5- التقرير شرح أصول البزدويء للبابرتي محمد بن محمود»ء 
ت85لاهء تحقيق د/عبد السلام صبحي صالح» وزارة الأوقاف الكويتية». 
ط١57"1/1١ه.‏ 


17م 


06- تنقيح الأصول» لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي» 
ت57 لاهء مع شرحه التوضيح. وحاشية التلويح للتفتازاني, دار الكتب 
لعلمية» بيروت. 

5- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. للخطيب البغدادي أحمد 
بن على ت458ه» تحقيق د/ محمد عجاج الخطيب» مؤسسة الرسالة: 
بيروت» 5/7١5١اه.‏ 

1« العراقر الكنض فى بميقات الإمتينة» الدر فى عي اللتادر نين 
محمدء ات 6/الا ه. يمقر روا ين الات الحلو مطبعة عيسئ البابي 
الحلبي. القاهرة. 

- حاشية ابن عابدين زرو الوسسقاراء محمد أمين عابدين» ت 
55 هي تحقيق د/ حسام الدين فرفور وآخرين» دار الثقافة») دمشق». 
111013 شبو بوط الباني المدابى» 

49- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم الأصبهاني أحمد 
بن عبد الله ت٠”17:هء‏ صورة عن طبعة دار السعادة» مصرء 95١١اه.‏ 

- دراسة حديثية مقارنة لنصب الراية وفتح القدير ومنية الألمعى 


ميحملد عوامة. مطبوع مع نصب الراية». للزيلعي. دار القبلة» حلة 6 
ط١/8/١51١اه.‏ 





55 الذيل التام على دول الإسلام للذهبي, للسخاوي محمد بن عبد 


الرحمن» ت”؟ ٠لقه‏ تحقيق حسن إسماعيل مروة» دار ارا العماد» 
ااا اك 





44 


ت458ه» صورة عن طبعة الهند» مع الجوهر النقي. 

7- سنن الدارقطني مع (التعليق االمغني)» للدارقطني علي بن 
عمرء ت 85ه» تصحيح عبد الله هاشم يماني» دار المحاسن, القاهرة. 

- سير أعلام النبلاء» للذهبي محمد بن أحمدء ت58لاهء 
تحقيق شعيب الأرنؤوط ومجموعة؛ مؤسسة الرسالة» بيروت». 
ط9/5٠:1١ه.‏ 

06- شذرات الذهب في أخبار من ذهب,» لابن العماد الحنبلي عبد 
الحي. تك:5/+اهنة ذان الفسيرة سيروت ط997/1؟اهب 

7- صبح الأعشئ في كتابة الإنشاء للقلقشندي أحمد بن علي» 
ت١87/هء‏ صورة عن طبعة دار الكتب المصرية ٠15١ه.‏ 

/1"- صحيح البخاري (مع فتح الباري)» للبخاري محمد بن 
إسماغيل ك5 اف المكمعة السلفية ».ذاو الفكر: 

4- الضوء اللامع لأعيان القرن التاسع» للسخاوي محمد بن عبد 
الرحوويى نت 7 ذه :دان شكتة الحياة ‏ سيروت»: 

9- طبقات الحنفية» لابن الحنائي علاء الدين بن أمر الله الحميدي». 
ت 919هء تحقيق د محبي الدين السرحان» طبع مركز البحوث» رئاسة 
ديوان الوقف السني» العراق» ١/577١ه.‏ 

-“٠‏ طبقات الخواص أهل الصدق والإخلاصء للزبيدي أحمد بن 
احمدبيق عيذ اللطينب الشرجن اندي بك "لغيه الذان اللشية: 
صنعاء» ط١7/1٠5١ه.‏ 


84 


-"١‏ الطبقات السنية في تراجم الحدفية: للتميمي الغزي. تفي الدين 
بن عبد القادرء ت69١٠١٠ه»‏ تحقيق د/عبد الفتاح الحلوء دار الرفاعي» 
الوياض 57/١:‏ اين 

7 الفتح المبين في طبقات الأصوليين» للمراغي عبد الله 
مصطفئ . ت في القرن الرابع عشر» الناشر محمد أمين دمج شرو 
ط945/7١١اه.‏ 

*”- الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط (الفقه 
والأضصول)؛ مؤسسة آل البييت للفكر الإسلامفي: عفان» الآردن» 
١ه.‏ 

5- الفوائد البهية في تراجم الحنفية» محمد عبد الحي اللكنوي» 
ت5١١؟١اه»‏ دار المعرفة» بيروت. 

0 الكافي شرح أصول البزدوي» للصكناقي (للسغناقي) مسيير انبر 
على.ء ت: الاهء تحقيق د/فخر الدين سيد محمد قانت» مكتبة الرشد» 
و00 

21 اكتاتينب أعلام الأخيارة للكفوي محمود بن سليمان» 
ت٠99ه.‏ (مخطوط). 

- كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» لعلاء الدين البخاري 
عبد العزيز بن أحمد. ت ٠‏ *الاه», دار الكتاب العربي» القاهرة. 

كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» لحاجى خليفة 
بعكلا مع كا ننه ب 1كك نمي عورا كر طلا لطرل. ناا 
مجمع 3 وائد ومنبع 7 ائدء للهية 











5م 


-4٠‏ مشكل الآثارء للطحاوي أحمد بن محمدء ت١7اهء‏ تحقيق 





شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» طذ١0/1١5١ه.‏ 


- المضباح المنير فى غريب الشرح الكبيرء للرافعي أحمد بن 
محمد المقري الفيومى ) ت 7/1/5 ه. 

7 8- معالم الس للخطابى حمل بسن محمدوء ته طبعة 
محمد حامد الفقي» مكتبة السنة المحمدية» القاهرة (مع مختصر سنن أبي 
داود للمنذري). 

00 م البلدان» للحموي ياقوت سن عبد اللّه » ت1 1ه دار 
اخداء لد اكت العريرى رده 

86 محخم المؤلفين» عمر رضا كحالية) تلم ١:‏ 5 اه دار إحياء 
الترانفة لحري + اتبريوتع: ظ 

0- مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم. لطاش 
كير ىِ زاده 000 بن مصطفمىء» ت 518ه »؛ دار الكتب العلمية» سروت 
ط١ا/ه٠:١ه.‏ 





5 28 مقلقة ل ونه لابن خلدون عبد الرحمن بن محمد 
الحضرمي الإشبيلي» ت8١8ه»,‏ تحقيق د/إبراهيم شُبّوح» دار القيروان» 
7 

/ا- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. لابن تَعْرِي بردي 
يوسف. ات 5لا/ههء دار الكتب المصرية» القاهرة. 


8< النهارة فى هوب العنديت بوالاقفرء لابين الأنير معد ادو 


١551م‏ 
المبارك بن محمد الجزري». تك ١+‏ هب تحقيق طاهر أحمد الزاوي. 
ود / محمود | عقويك الطناحىء المكتية الإسلامية, بيرووت. 


4- هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصتفين» للبغدادي 
إسماعيل بن محمد أمين باشاء»ء ت11”4ه» صورة طبعة اسطنبول بتركيا. 








الأللة 


فهرس الموضوعات 
مقدمة المحقق ا ا ا 
ترجمة الإمام البزدوي الا ا امع ا م 1 
ثناء العلماء عليه قو م ا ا ا امف 1 
مضتفات الإمام البردوي ل 0 
دراسة عن أصول البزدوي ل 0 
شروح أضول البتقوف ا اج ل و ا ا 11 
ثناء العلماء علئ أصول البزدوي ووصفهم لحاله» وبيانهم لمنهج مؤلفه ٠١......‏ 
مزايا وخصائص أصول البزدوي ب 0000000 
مقارنة بين أصول الإمام البزدوي وأصول الإمام السرخسي 0 0000 
منهج تحقيق أصول البزدوي 5002000 ا 
النسخ الخطية لأصول البزدوي م ال ا ل 0 
المعتمدة فى التحقية ا 0 0 غظ2 
ترجمة الإمام قاسم بن قطلوبغا 00001011 
صاحب تخريج أحاديث أصول البزدوي 1 
مصنفاته الكثيرة ل ا ل ا ا ا ا ا 7 
منهج العلامة قاسم في تخريج أحاديث أصول البزدوي» وذكر مزاياه ا 
منهج تحقيق تخريج أحاديث أصول البزدوي اال ال لبوا اللو اك" هر 
نسخ تخريج أصول البزدوي المعتمدة في التحقيق 00000001111 


3ه 


بداية كتاب أصول البزدوي ا 00 
بداية كتاب تخريج أحاديث أصول البزدوي للإمام قاسم بن قطلويّغا 00000 
علم الفقه ثلاثة أقسام 0 
معنئ : قولهم: إن الحنفية هم أصحاب الرأي: أي أصحاب الفقه د 
أصول الشرع أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس 000 00 


أقسام النَظّم والمعنئ» والكلام بإجمال عن: الخاص والعام والمشترك 
والمؤول» والظاهر والنص والمفسّر والمحكم» والخفي والمشكل والمجمّل 
والمتشايه» والحقيقة والمجاز والصريح والكناية, وعبارة النص وإشارته ودلالته 


واقتضائه م و ل ا و ل ا ا 1 
باب بيان معرفة أحكام الخصوص اا 0 
باب الأمر ا ا ا ا ا 0 
باب موجب الأآمر بو 0 
الأمر بعد الحظر ا ا 0 
باب موجب الأمر في معنئ العموم والتكرار 00000000000011 
باب بيان صفة حكم الأمر (الأداء والقضاء) 0 
بامعرياة :ميق حون تنوه 00000000 
باب تقسيم المأمور به في حكم الوقت (العبادات المطلقة والمؤقتة) ١71........‏ 
باب النهي 1 
باب معرفة أحكام العموم ل ا ا ا ل ا 
باب العام إذا لحقه الخصوص ا 0 
باب ألفاظ العموم ا 





باب معرفة أحكام القسم الذي يليه (الظاهر والنص والمفسر والمحك 
باب أحكام الحقيقة والمجاز والصريح والكناية زد 5د 0 ا 





باب جملة ما تثرك به الحقيقة 0 
باب حروف المعاني انيف نوطنا ملو نط الج ا عا ات لالطو اع 1 11 
حرف الواو ا 
حرف الفاء ا 
حرف: ثم ا لان نع مو موه ا و ا وه او ا ام و ل ا 
حرف: بل ا 1 
حرف: لكن ا ا ا 
حرف: أو مسي لوا اللو اس مو و ا 
باب كلمة: (حتئ) 0 
باب حروف الجر ا 1غ 
حرف الباء ا ا ل 
حرف: على و 0 
حرف: من ا ره امد لشي جو و يا ل و ال جا الال ا ام عي ا ال 1 
حرف: إلى ا 
حرف: في ل 0 
حروف القَسّم ا 000 
أسماء الظروف اام لحرن جا ب رب با ا د اساي اموي ره وس ع قار 
حروف الاستثناء يا ياي اا ا 
حروف الشرط ا 00000001 1 1 ااا 
بياب الصريح والكناية متمد نواد ل وو ا ا ا ا 1 
باب رن ودين ونون جا لكام اللنت.ارها ره لضن وها رقنا يبي قم 
دلالة النص ا 0 ا اا 


5م 


ذاه العزرينة: وال خض | ريران الفرضى. والر افع وال تتو لهل 0 
باب حكم الأمر والنهي في أضداذهما ل 


باب بيان أسباب الشرائع (وفيه: بيان سبب وجوب الصلاة والصيام والزكاة 


تتعيو !لجان والتبياةم ا 9711111 
باب بيان قسم الانقطاع ا 70 13# 


بيان أنواع المرسل من الأخبار 0 
بياث نوعي الانقطاع الباطن ا 000000 
حكم خبر المستور والفاسق» وخبر الصبي العاقل» والمعتوه والمغفل, 

والمساهل؛ وصاحب الهوئ ا 0 
تيا نمض الس رالذ يقل الى سي ) 15100 
بيان محل قبول خبر الواحد 00 
باب بيان القسم الرابع من أقسام السُنَّة وهو الخبر 010000 


7 / 


أقسام سماع الخبر: القراءة» والحفظء والكتاب» والرسالة» والمناولة» 


والإجازة. وسماع الصبى ا 
باب الكتابة والخط 0 
باب شرط تقل المتون (وبيان حكم رواية الحديث بالمعنئ) 00 


احضوم الخرو طرق العدر الخرار والمقهوي» :رتخير التساو بي 
باب ما يلحقه النكيرٌ من قبل الراوي (وبيان حكم ما إذا أنكر المروي عنه 


الرواية) دبي جاتو اس و مودس اماس الو ا ا 0 
بيان حكم ما إذا عمل الراوي بخلاف ما روئ ..... 0 
نان الطعن يَلحق الحديث من قبّل غير راويه (أقسام الجرح في الحديث) 5٠..‏ 
باب المعارضة 50000 00 
كيفية المخلص من المعارضة 00 
نابةالياة 1[ 00 
أوجه البيان ل 0 
باب بيان التغيير(وذكر نوعيه: التعليق بالشرط»ء والاستثناء) 00 
أنواع الاستثناء ل 
باب بيان الضرورة (وأنواع هذا البيان) 0 0000001 
باب بيان التبديل» وهو النسخ (والكلام عن معنئ النسخ» ومحله» وشرطه» 
والناسخ والمنسوخ) 00000000 
باب بيان محل النسخ ا 0071 
ناويات الشيوكا ا 01 
باب بيان تقسيم الناسخ ا ا 000 
باب تفصيل المنسوخ (وبيان أنواعه) ا و 0011 


باب أفعال النبي صلئ الله عليه وسلم 0 1 اا 


7 


ذال لقي الدلة قن عند لتر قبلا ايل تعلية وساب 0000 
أقسام الوحي: ظاهرء وباطن. واقياف كر منهما 0 0 0 اا 
يأب شرائع من قشلنا 3ج اول امايو وار الم اج ا ا ا ا 301 
باب متابعة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء بهم رضي الله عنهم ...5 057 
حكم تقليد الصحابي ا ا ا ا ا ا 
حكم متابعة أقوال التابعين 8 
باب الإجماع (وبيان ركنه» وأهلية مَن ينعقد به»ء وشرطه» وحكمه» وسببه) .... 4 0517 
باب بيان الأهلية في الإجماع 0 
باب شروط الإجماع ا اا ا ا ا 
باب حكم الإجماع 0 
نان بيان سبب الإجماع اي او الع رن ا و و 0 
باب القياس (وبيان معناه؛ وشرطه» وركنه» وحكمه». ودنكه) المع ف ا 0017 
باب تفسير القياس ااا 000 0 ا اا 
الرد على الظاهرية في عدم احتجاجهم بالقياس 0 
عض آدلة الممديحية بالقياسسى 0 20000 
فصل في تعليل الأصول الما اسمس واااو 0 51 
ذكر اختلاف الفقهاء في بيان علة الربا في الذهب والفضة ال 
بات شروط القياس 100001 1 ا اا 
ك0 111[ [ز[ز ز 1 000000 
ف القياس] 0110 اك 
باب بيان المقالة الثانية وتقسيم وجوهه. وهو الطرد مو 90 
أقسام الاطراد 1[1[1#1[ذ[ [ [ [ 10000000 
باب حكم العلة ا ا ا ا اه 


عيلتها تعن له أريعة أقبناء 0 
باب القياس والاستحسان (وذكر أقسام الاستحسان) ل ا 
باب معرفة أحوال المجتهدين ومنازلهم في الاجتهاد عا ا ا 
بيان شروط الاجتهاد» وحكمه؛ وهل كل مجتهد مصيب؟ امس ووه تيه اللا 
باب فساد تخصيص العلل 013 0 0 اا 00 
بيان الأقسام الخمسة للموانع 0 ااا 0 
باب وجوه دفع العلل ا 11[  [‏ اا0 111 
العلل قسمان: طردية» ومؤثرة 0000100 ااا 
أقسام العلل المؤثرة: فاسلء» وصحيح و ا ا 
لقسم الصحيح من العلل المؤثرة وجهان: الممانعة» والمعارضة مف ب 1 1 
باب الممانعة 0 
باس المعارضة وسار فرط عاد ووب اا د ورد لا او ارام كي 111 
المعارضة الخالصة خمسة أنواع في الفرع ا 
باجاريان جيعد لم المقائفة ل 00 
باب الترجيح (وبيان تفسيره» ووجوهه» والمخلص عند تعارض وجوهه» والفاسد 
منها) ا ا ا ا 1 1 1 0 00 
وجوه الترجيح : أربعة 00000 0 0 1000 
باب وجوه دفع العلل الطردية 000 
الفصل الثاني وهو الممانعة 1[ 0000 
بأ :وسرة الكينان 3701711 0000000 
باب معرفة أقسام الأسباب والعلل والشروط ..... 339 0 0 0 0 0 ا 0 


أنواع الأحكام: حقوق الله» وحقوق العباد» وما اجتمع في الحقان... الخ . 11/١‏ 
حقوق الله ثمانية: عبادات» وعقوبات» ...الخ 0 0 


م 


العنادات توغاة: الأيمنان 6 بوفروعه اسم نه سس ا 
بيان السبب» والعلة» والشرط» والعلامة مر 
بالك سيم النعدت 5 
باب تقسيم العلة 000000000031310 
نانب تسنيم ,تروط ا ا 00 
باب تقسيم العلامة 0 0000000 
باب بيان العقل» وما يتصل به من أهلية البشر ا 00 
الردٌ على المعنزلة في قولهم: إن العقل علة موجية لما استحسنه» ومحرمة لما 

العف يوق ا ل 0 
بابد اناا للحلة يما شمن مها ا 0000 
الأهلية ضربان: أهلية وجوب. وأهلية أداء 00000000 
بيان أهلية الوجوب 00000 
باب أهلية الأداء ااا 0 
باب الأمور المعترضة علءا الأهلية ل ل 0 
العوارظى:'توعاناة سماواى »ونين 00000 
أنواع العارض السماوي: الصغر والجنون والعته والنسيان و ا 7 
أنواع العارض المكتسب: الجهل والسّكر والهزل والسفه والإكره 00 
عارض الجنون 00 
عارض الصِعّر 0 101000000 
عارض العنّه 0 ا 
غارضن التسيان 1 11 1ذ1 1[ 1[ 000 
عارض النوم لمات 10731777 


فهرس الأحاديث والآثار فى كات تخريج اافنة البردوي 


عقه ‏ وقه ‏ ومقه ‏ مله صفه 
ون وه عه وت حت 290 


8 هن2 0 0 4 


ه ه ه هه هه هش اهمه همه همه ه 
© © © © ه ها مهمه هم اماه ههه 
© © »© ه86 هم هه هاه م6ه هه هاه 
ه ه ه6ه هه هه هه ها مه هه 


ه © 8ه هه هه همه ه م6 هه 


تان العوارض الميكتياة 2غ ون نه جه هبن ل لوده عقو وحن اذا ف فش 814414 0ه 8ق 0816 26د موه 


فصل في الجهلء وهو القسم الأول (وهو أربعة أنواع) 0000 
فصل في السكرء وهو القسم الثاني 000 
فصل في الهزّل» وهو القسم الثالث 51000 
القسم الرابع وهو السفه 111000 
القسم الخامس وهو السفر 0000 
الفضا المسادتين واو الحظا مر ومس سو 0 ب 0 
فصل الإكراه (وهو الفصل الآخير) .... ب 
نهاية كتاب تخريج أحاديث البزدوي للعلامة قاسم 50006 
خاتمة كتاب أصول البزدوي 0 


© ه ههه ©ه هاه هعد اه هه هه 


ه © هاه ه هه هاه ه 6ه هه 


6ه ه ه ماه هه ه هه هه ه هه 


م8 ٠»‏ «ه همه هه هه هه ه ه هه 


بفضل الله تعالئ وتوفيقه 
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49 جن 


ال انفنل ماء زمزم» وذكرٌ تاريخه وأسمائه وخصائصه وبركاته ونية شُربه وأحكامه. 
والاستشفاء به وجملة من الأشعار في مدحه» )7١4٠(‏ صفحة» ط/١21‏ 5476 اه. 

ايه لل قن الحواب عن حال الحديث المشهور : «ماء زمزم لما شرب له)» للحافظ 
ابن حجر العسقلاني (ت05/ها)ء تحقيق» (/71) صفحة» (مع فضل ماء زمزم). 

فضل الحجّر الأسود, ومقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وذكرٌ تاريخهماء وأحكامهما 
الفقهية» وما يتعلق بهماء )7٠١(‏ صفحة» ط/لاء 110ه. 

- متية ة الصيادين في ب الاصطياد وأحكامه. للإمام الممعدرة الفقيه الحنفي محمد ابن 
الإمام المحدث الفقيه الأصولي عبد اللطيف ابن فرّشتهء الشهير بابن مَلَك. (ت بعد سنة 5 40ه)ء 
تحقيق» )١185(‏ صفحة» ط/١‏ ( 1ه). 

© - فتوئ الخواص في حل ما صِيد بالرصاصء لمفتي دمشق العلامة الشيخ محمود بن 
محمد الحمزاوي (ت ١١١6‏ ه)» تحقيق» )١5(‏ صفحة» (طبع مع منية الصيادين). 

- الإمام الفقيهُ المحدّث الشيخ محمد عابد السندي الأنصاري رئيس علماء المدينة المنورة 
في عصره (ت 01١١ه)»‏ ترجمة حافلة لحياته العلمية والعملية» ودراسة فقهية موسعة لكتابه 
الفقهي الموسوعي: طوالع الأنوار شرح الدر المختار (عشرة آلاف ورقة مخطوطة)» مع مقارنته 
بالشروح الأخرئ لالدو اليكتارء ومع كر خمس وعشرين شرا للدر» وعقد دراسة فقهية 
موضوعية لهاء (07) صفحة» ط/١‏ (57١اه).‏ 

ا - أبو عبيد القاسم بن سلآم (ت 6ه)ء 0-86 مواسعة لحياة هذا الإمام المجتهد العلمية 
والعملية» ٠‏ مطبوعة في سلسلة أعلام المسلمين؛ برقم (2076 وهي مقدمة رسالة الماجستير عن فقه 
هذا الإمام في كتابه: غريب الحديث 50 بالمذاهب الأربعة» جامعة أم القرئ» بمكة المكرمة» 
(15؟) صفحةء ط/١‏ (١151١ه).‏ 

 /‏ ذَفْع الأوهام عن مسألة القراءة خلف الإمام» للعلامة الشيخ عبد الغفار عيون السود 
الحمصي (ت 59١١ه)ء‏ تحقيق» (5١١1ص).»‏ ط/؟ (5777 اه). 

4 - طاعة الوالدين في الطلاق» بحث فقهيّ مقارن مدلّل موسّع » في مسألة اجتماعية شائكة: 
(86) صفحة» ط/؟ (576١اه).‏ 
بفقه بر الوالدين غاب حكمها عن كثيرين» )١١١(‏ صفحة» ط/١‏ (1471ه). 





١١‏ - تربية البنات» للأستاذ على فكري (ت ١الا١١ه)‏ تقديم وتهذيب: أ.د. سائد 
بكداش» كتاب توجيهي للصغار» بأسلوب ممتع» وقصص شائقة» وأشعار مستعذبة» مع مقدمة 
في فضل الإحسان إلى البنات» )١70(‏ صفحة» ط/4 (15415ه-1577ه). 

- حجر الكعبة المشرقة (حجرٌ إسماعيل عليه الصلاة والسلام): تاريخه  فضائله‎ - ١١ 
.)ها١576( صفحة» ط/؟‎ )١65( أحكامه»‎ 

٠١‏ - صلاح الحمّامة في شروط الإمامة (إمامة الصلاة في الفقه الحنفي)» للعلامة الشيخ عبد 
الغني بن إسماعيل النابلسي (ت57١١ه)»‏ رسالة فريدة جَمّع فيها عشرين شرط كمال» و(77) شرط 
صحة ) ال 0 (١١1ص)ء‏ طث/١‏ (579١اه).‏ 

5 - النْحَم السوابغ في إحرام المدني من رابغ» للعلامة الشيخ عبد الغني بن إسماعيل 
النابلسبي (رت”57١1اه)ء‏ سا نادرة تين جواز إحرام المدني ومن في حكمه من ذي الحليفة» أو 
من رابغ (الجحفة)» تحقيق» (80) صفحة» ط/١‏ (1479ه). 

دحك تاذ لاوم انام الإنارو يعد اويا مسار بيتوي منص الك 
فقهاء المالكية» وفريق آخرء مع بيان أقوال بقية الفقهاء» (50) صفحة» ط/١‏ (479١ه)»‏ (طبع 
مع صدح الحمامة). 

1 - وقت الوقوف بعرفات» بحث فقهي مقارن مدلل موسّع» يريّن زمن بَلْء الوقوف» ونهايته 
وحكم الانصراف من عرفات قبل الغروب» )01١(‏ صفحة» ط/١‏ (579١ه)‏ ء (طبع مع النعم 
السوابغ). 

١‏ - حكم أذ الشعر أو الظَمر في عشر ذي البحجة لمن أراد أن ضحي . بحث فتهي مقارن 
مدال عومك؛ يبحث في مسألة يتكرر الكلام عنها بدخول عشر ذي الحجة من كل سَنّق» (717) 
صفحة» ط/١‏ (60؟5١اه).‏ 

- شرح مختصر الإمام الطحاوي (ت١17ه)‏ في الفقه الحنفي» للإمام أبي بكر الحصاص 


رت ٠/اثاهم).‏ لعحفية تتفي |3 ييائل حداتن؛ وثلاثة إخوة آخرين » وأصله رسائل نيل بها شهادة الدكتوراه من 
جامعة أم القرئ» 01000 وتسييقه » وتصحيحه ) وإعداده للطبع» » ( م محلداتث). ط/؟ 
(55اه). 


65 مختصر القدوري» في الفقه الحنفي» للإمام أبي الحسين أحمد بن محمد القدوري, 
(ت 478ه)» فق بالاعتماد على (؟1) نسخة خطية نادرة» مطبوعٌ في مجلد مُشرق» في (400) 
صفحة» وفي كل صفحة (7"0) مسألة تقريباء فيكون عدد مسائله )١1١٠٠١(‏ مسألةء» ط/” 
(576١ه)2ء‏ طبعة منقحة. 


اللباب في شرح الكتاب» شرح لمختصر القدوري في الفقه الحنفي» للعلامة الشيخ 


عبد الغني الشُيمي الميداني» (ت 1748ه)» حُقق على عدة نسخ خطية نادرة» مع دراسة فريدة 
عن اللباب ومختصر التادوره م في معاد 7 05 صفحة» وجاء كله في © مجلدات يلون أسود 
وأحمر» ط/7 (410١ه)ء‏ طبعة مصحّحة مزيدة : تن العلق: 

١‏ إسعاف المريدين لإقامة فرائض الدين: للعلامة الشيخ عبد الغني العنَّيمي الميداني» 
وتعجارة اهيدا لقه في أحكام العبادات في الفقه الحنفي, م نبذة لطيفة في أركان 
الإيمان» وتزكية النفوس» كما جاء في حديث سيدنا جبريل عليه السلام» لوطا موجه 
خطية» في (80) صفحة» ط١‏ (14175ه). 

5 - كنز الدقائق» في فقه المذهعب لحي ٠‏ للإمام أبي البركات النَسَمَى عبد الله بن أحمد 
(ت ١٠لاه)ء‏ من أهم المقوك اعفان 4 محقن بالاعتماد على ست نس خطية نادرة» مطبوع في 
مجلد مشرق» في )1/6١(‏ صفحة» وعدد مسائله أربعون ألف )5٠6٠0٠0٠0(‏ مسألةء ولا يَذكر فيه 
موه إلا قول إمام المذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالئ؛ ط/؟ (576١ه)»‏ طبعة مصححة. 

"2 - نكوين المذهب الحنفي , وتأمّلات في ضوابط المفتئ به. إزاب عن كزين المذهب 
الحنفي , ٠‏ من ناحية هل هو مجموع أقوال الإمام أبي حنيفة صاحب المذهب فقطء أم مع أقوال 
أصحابه؟ بحث في 0٠‏ صفحة» فيه جمع لآراء علماء حدقي الما , مع بيان واقعي لذلك 
من خلال بيان منهج عدد من أمهات كتب المذهب ومتونه وفيه إثبات لرتبة الاجتهاد المطلق 
لصاحبي الإمام: أبي يوسف ومحمدء مع تأمّلات في ضوابط ورَمم المفتئ به في المذهب» وما 
ذكر فيهاء» ط/١‏ (575 اه). 

5 المختار للفتوئ. في مذهب الإمام الاعظم أبي حنيفة رضي الله عنه» للإمام عبد الله بن 
محمود المؤصلي» (ت787ه).» أحد أهم المتون المعتمدة ة في المذهب» تم تحقيقه فيقه بالاعتماد على 
١7‏ نسخة خطية» في مجلد مشرق» في ١(‏ ) صفحة» .ولا يَذكرٌ فيه مؤلفه إلا قول الإمام» مع 
دراسة عنه» وعن منهجه. ونان توه الالقة 180 )قرسا ط/؟ (75ةاه). 

1 ور الإيضاح ونجاة الأرواح للإمام الترلالي حسن بن عمارء (ت 14١٠ه)ء‏ 
مختصرٌ مهم معتملاً مشهورٌ عند متأخري الحنفية» يضم الأحكام الفقهية الم ا ار 
آخر الحجء دون بقية الأبواب» تم تحقيقه فيقه على ١١‏ نسخة خطية» في مجلد مشرق يلوا أشوة 
وأجمرع يقع في )51١5(‏ صفحة» ط/؟ 40 اها)ء مصححة ومزيدة من التعليق. 

5" - زاد الفقيرء مختصر نادرٌ لطيفٌ خاص بأحكام الصلاة فقط على مذهب السادة 
الحنفية» فيه تببائل 55 7 يعر الوقوك عليه في غيرهء للإمام الكمال فر الهمّام» 
رت ١51مه)‏ صاحب: (فتح 0 ص الهداية» م تحقيقه على عر نس خطية؛ مع ترجمة 
موسعة لابن الهمام» وفيها 207 بلوغه رتبة الاجتهاد. وذكرٌ ما وقفت عليه من ترجيحاته الفقهية» 


والمسائل التي خالف فيها مذهبّه الحنفي» وكذلك ذكر اخختياراته في الأصول وقواعد الاستنباط التي 
اشم ا مول ال 1 رقن باد ووم ل ل اعقب مر يقع في (708) 0 
ط١/‏ (5775١)ه.‏ 

7ت فيال البَرْدَوِي (كنز الوصول إلى معرفة الأصودا: للإمام فخر الوسلام أبيع العجيد 
علي بن محمد البَرْدَوِيَ الحنفي» (رت5/7ه)ء من أعظم كنب الإسلام في علم أصول الفقه علئ 
المذهب الحنفي» يمتاز بسرده الأدلة على قواعد استنباط الأحكام, مع تطبيقات لها على فروع 
صم وقد حُقق على تسح خطية نفيسة نادرة. 

وطبع معه: الريج م أحاديث أصول البزدوي» للؤمام قاسم بن قَطْلُويا الحنفي» (ت4/ا/ها)ء 
مع ريط تخريج كل حديث في موضعه: وتم جَمْعٌ شَمْلٍ الكتابين معاً في مجلد واحد مُشرق» في 
"6 صفحة» 5757/1١‏ اه. 

- - تخريج أحاديث أصول البزدوي. للإمام العلامة اسم طاو خاة (ت4لا/ه))؛ وهو 
كتابٌ نفيسٌ من كنب تخريج الأحاديث والآثار, ولم يُْله ملف من استدراكات دقيقة علئ البزدوي 
مع إمامته» وإفادات أصولية واستدلالية بثها في ثناياهء وقد حُقق عل نسخة بخّط المؤلف» وأخرئ 
علا داه وإجازتّه به لتلميذه» مطبوعٌ مع أصول البزدوي. 

4 الحوهرة النيرة تر بص لقدوري | (ت478ه). الما أبي بكر بن علي الحداد» من 
زبيد اليمن» (ت١٠6/ه)ء‏ كتاب مارك رفيع ل م لواره متألق في حسنه» لم يسمح الدهر 
بمثاله» ولم ينسج ناسح على منواله» بعال العبارة» قريب المعنىئ» يحتاجه المبتدي توه 
الحنفية وغيرهم» مليء بالمسائل الفقهية وفروعهاء مع ذكره للادلة, وبيان وحجه 0ه 
طالب العلم» هذا مع ذكره لخلاف الفقهاءء وبيان وجهة نظر كل منهم باختصارء وقد تم تحقيقه على 
أربع عشر نسخة خطية» مع تخريج أحاديثه» والعناية بتفقير مسائله وفروعه. م 
بأعلىْ صفحاته ولسسحاد ف ست كادات لون أموه راحور: 57/1١‏ اه 

٠‏ بداية المبتدي» للإمام علي بن أبي 0 معاي رت 97ه0ه) ص أهم المتون 
المعتمدة في الفقه الحنفي؟ لارتباطه الوثيق انين كن الحنفية» وأكثرها تداولاء وهو كتاب 
«الهداية»» للمر غيناني نفسهء إذ «الهداية) شرح لمختصر: «بداية المبتدي»» و الوا شرح مختصر 
من شرحه الحافل والعرجم 1١‏ : «كفاية المنتهي»» الواقع في ثمانين 1-5 

وقد جمع المؤ لف في (بداية المبتدي» بين «الجامع الصغيراء و محمد (ت894١ه)ء‏ 
و«(مختصر الورعة (رت1:78ه). مع زيادات مهمات» وقد يسّر الله تحقيقه وخدمته على ثماني 
صخ عير خيس وتم إحياؤه بعد طبعة قديمة له محركقة مبدكة, حا امه سير يانه رمي 

مشكلهء والتعليق عليه بما لا بد منه» ومع دراسة عن الكتاب ومؤلفه. وبيان لمنهجه فيه وقد جاء 


في مجلّد مُشرق» في 7/57 صفحةء ط1473/1. 

١‏ مخته مختصر الترغيب والترهيب في الحديث النبوي الشريف» للإمامٍ المترق ةمذ 
اختصره الإمام الشهير الحافظ ابن حجر العسقلاني» ت67ل/ه ولم يمه وقد قام بخدمته 
وتحقيقه على عدة تسخ خطيةء مع مراجعة كل حديث في أصوله» وأكمل اختصاره: أ.د. سائد 
بكداش. 

وهو كتاب عظيم مبارك ضم )170١(‏ حديثاً في مختلف أبواب الشريعة الغراء؛ 0-0 
ش مسلم؟ ليقف من خلاله علئ غالب ما رغب فيه الإسلام؛ وا سف وليكتسب بقراءة هذه 
الأحادوق الشريفة قرباً إلى الله تعالى » وقهن نه مصاته ووزكاد فط بوانافا لسيدنا رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم» ومودة وتقديراً لأصحابه الكرام رواتها رضي الله عنهم أجمعين» وقد جاء في 
مجلد مشرق» في 07٠‏ يط 


